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'ادالمحاد 


فى هدى خير العباد 


للإمام المحدث الممّسر المقيه / شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
أبى بكر الزّرعى الدمشقى المتوفى سنة ١0/اله‏ 
ابن القيم الجوزية 


حفقق نصوصه. وخرج أحاديثه: وعلق عليه 


د /عمر الفرماوى عبد الله المنشاوىي 


الجرءالخامس 


مكنبة الأيماى للخشووالتوزيع با مخصورة 


حقوق الطبع محموظة 
الطبعة الأولى 
اه.. 1506م 


مكلبة الإيماى الفشر والتوزيع وا مخصورة 


فحل فى هديه يكم فى الأقخبة والأنكحة والبيوع 


فصل 
فى هديه .يل فى الأقضية والأنكحة والبيُوع 
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعاً 
عامًء وإنما الغرض ذكر هديه فى الحكومات الجزئية التى فصل بها بين الخصوم. 
وكيف كان هديه فى الحكم بين الناس» ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. 
فصل 
© إلى 3 صَؤْاهَه ٠ ١ 1 ٠ ٠‏ صَؤْاله 
ثبت عنه لومحم من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه ) عن جذه» أن النبى بيجم 
حبس رجلا فى تهمة(١2‏ . قال أحمد وعلى بن المدينى: هذا إسناد صحيح . 
فى عبد»ء فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له" . 
ْ 66 
فك 
فى حكمه فيمن فقتل عبده 
روى الأوزاعى, عن عمرو سن 7 سعيب © عن أبيه » عن 06 أن رجلاً قتل عبذه 
متعمدأٌ فجلده النبى ري مائة جلدة» ونقاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم 0 
وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن» عن سمرة رضى الله عنه عن رسول الله 
: «من قتل عبده قعلناه (4) 1 فإن كان هذا محفوظاً. وقد سمعه منه الحسن » 
كان قتله تعزيراً إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. 
وأمر رجلا بملارمة غريمه» كما ذكر أبو داود» عن النضر بن لعل عن 
الهرماس بن حبيب» عن أبيه» عن جذه رضى الله عنه قال: انث النبى ١ت‏ بعريم 
)١(‏ ححسن . رواه أبو داود (7570) والترمذى )١1511(‏ والنسائى (807/4") . 
(؟1) ضعيف. رواه عبد الرراق فى «المصنف» )١01/9(‏ برقم )١17117(‏ والبيهقى )7075/٠١(‏ وقال: هذا منقطع. 
(0) -حسن . رواه الدارقطنى فى «#سئنه» (”7/ )١55 - ١437”‏ . 


20 ضعيف. رواأه أحمد )١١/6(‏ وأبو داود )861١6(‏ والترمذدى )١51١5(‏ والنسائى (0/ )"١- ٠١‏ وابن ماحه 
(7 وقى سئده الحسن البصرى » وهو مدلس وقد عنعئه . 


لى» فقال لى: «الزمه» ثم قال لى :يا أخا بنى سهم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟)7) 


وروى أبو عبيدء أنه ميم أمر بقتل القاتل» وصبر الصابر''"» قال أبو عبيد: أى 
بحبسه للموت حتى يموت . 
و عو و 
وذكر عبد الرزاق فى «مصلفه») عن على: يحبس الممسك فى السجن حتى 
لضفه 1 
الموت : 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه فى المحاريين 


حكم بقطع أيديهم. وأرجلهم. وسمل أعينهم» كما سملوا. غير الرعاء؛ وتركهم 
حتى ماتوا جوعاً وعطشاً كما فعلوا بالرعا ,240 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه بين القاتل وولى المقتول 
ثبت فى 0 صلم عنه دم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه» 
فاعترف». فقال: ١«دوتك‏ صاحبك». فلما فلما ولّىء قال: : «إن قتل. فهو مثله), نرنجع 
فّال: إغغا أخحلته بأمرك, فمَال ات 4 : «أما تريد أن سبوء نانيك وإثم صاحبك؟ ) 


فقاللاة لكل اي 


)١(‏ ضعيف . رواه أبو داود (75579) وابن ماجه (7574) وفى سئده الهرماس بن حبيب» وهو مجهول كما فى 
«التقريب» )7١77/7(‏ وحبيب والد الهرماس مجهول كما فى «التقريب» .)١6١/١(‏ 

(؟) ضعيف. رواه عبد الرزاق (897/ا١و )١178906‏ والدارقطنى (”7/ )١5 ٠‏ والبيهقى (4/ )0١0‏ بسند مرسل ورواه 
الدارقطنى (5/ )١5 ٠‏ والبيهقى (8/ )0١‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ «إذا مسك الرجل الرجل وقتله 
الآخر يقئل الذى قتل ويمسك الذى أمسك» وضعفه البيهقى بقوله: هذا غير محفوظ . 

() صحيح . رواه عبد الرزراق )١798917(‏ . 

(5) رواه البخارى (1800) ومسلم (6/ا؟غ) وأحمد (*/لا .ل "اك ملا لالاكل كحك شوك ونل 
الال ىا )١59١0‏ وأبو داود (57515) والنسائى /١(‏ *937. 45) والترمذى (9/5) وابن ماجه (018؟7) من 
حديث أنس بن مالك رضى اللّه عنه . 

(6) رواه مسلم )57١8(‏ وأبو داود (5549) والنسائى (/7/1 )١7- ١١‏ من حديث علقمة بن وائل عن أبيه . 


فصل فى حكمه يكم بالقود على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل 0 

وفى قوله: «فهو مثله). قولان. أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه» سقط ما عليه؛ 
فصار هو والمستقيد منزله واحدة. وهو لم يقل : إنه منزلته قبل القتل» وإنما قال: «إن 
قتله فهو مثله). وهذا يقتضى المماثئلة بعد قتله» فلا إشكال فى الحديث» وإنما فيه 
التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو. 

والثانى: أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله بهء فهو متعد مثلهء إذ كان القاتل 
متعديا بالجناية» والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتلء» ويدل على هذا التأويل ما 
روى الإمام أحمد فى ١مسئله»‏ : من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : فقتل رجل 
على عهد رسول الله مَرِيم » فرفع إلى رسول الله يم ٠‏ فدفعه إلى ولَى المقتول» 
فقال القاتل: يا رسول الله! ما أردت قتلهء فقال رسول الله ينكد للولى : «أما إنه إذا 
كان صادقأء ثم قتلته دخلت التاولاج :كان سميله 7" اوروفى كات انن عبان هذا 
الحديث زيادة» وهى: قال النبى يدم : «عمد يد» وخبأ قلب». 


و 


»6 
فصل 
فى حكمه بالقود على من فثل جاريهة 
وأنه يمْعل به كما فعل 


الي 0 د صر سر 7 
لهاء أى حلى» فأخد» فاعترف» فأمر رسول الله م أن يرض رأسه بين عب 0 ١‏ 

وفى هذا الحديث دليل على قتل ارعل بالمرأة» وعلى أن الجانى عل به كما 
شياو ع يشترط فيه إذن الولى ؛ فإن رسول الله مَييدمِ لم يدفعه إلى 
أوليائها. ولم يقل: إن شعتم فاقتلوه. وإن شكة: شئتم فاعفوا عنه 0 8 قتله حتما وهذا 
مذهب مالك » واختيار شيخ 0 أبن ثتيمية ) ومن .٠‏ قال: نه فعل ذلك لنقض 
العهد. لم يصحء فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة. عي 
() صحيح . رواه أبو داود (594+) والترمذدى (0) والنسائى )١/(‏ وابن ماحه (-594) : 


(؟) رواه البخارى (/ل741) ومسلم (4787) وأبو داود (1074) والنسائى (8/ 0 7) وابن ماجه (577؟) من 


. زاد المعاد: الجزء الخاا صس 
فصل 
فى حكمه يلم فيمن ضرب امرأةٌ حاملأ فطرحها 
فى «الصحيحين»: أن امرأتين من هذيل رمت | إحداهما اللأخرى بحجر فقتلتها 
وما فى بطنهاء فقضى فيها رسول الله ميد بغرة : عبد أو وليدة : فى الجنين» وجعل, 
دية المقتولة على عصبة القاتلة”''. هكذا ف #السصححي ف .وى سات ١‏ لتقن لفن 
حمايا ا وأن تقتل بها("2» وكذلك قال غيره أيضاً: إنه قتلها مكانهاء والصحيح: 
0# وتارزوى البخارى: فى ااصحيح عن اي عريرة ري اللممعنه 
أن رسول الله و قضى فى جنين امرأة من بنى لححيان بغرة: عبد أو وليدة؛ ثم إن 
المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله ميم أن ميرائها لبنيها 
وزوجهاء وأن العقل على عصبتها”" . 
وفى هذا الحكم أن شبه العمد لا يُوجب القودء وأن العاقلة تحمل الغرة تبعاً 
للدية» وأن العاقلة هم العصبة» وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم. وأن أولادها أيضاً 
ليسوا من العاقلة. 


قصل 
فى حكمه حيلم بالقسامة فيمن لم يُعرف قاتله 
ثبت فى (الصحيحين»: أنه يم حكم بها بين الأنصار واليهود» وقال ريع 
ربسضا وعد الرحمن : «أتحلفون ونستحقون دم صاحبكم؟) وقال البخارى: 
اوتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؛». فقالوا: أمر لم نشهده ولم نرهء فقال: 0 
يهود بأيمان خمسين»» فقالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فوداه رسول الله مِرِيدُمِ من 
عنده : ١‏ 


)00( رواه البخارئ (-1984) ومسلم )59١١(‏ وأبو داود (551/5) والنسائى (58/48) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 

(؟) صحيح . رواه أحمد )"515/١(‏ وأبو داود (561/7) والنسائى »7١/4(‏ 79؟) والدارمى (1957/7». )١917/‏ وابن 
ماجه (5415إ؟) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(6) رواه البخارى ٠١‏ 574) كتاب الفرائض,» باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره . 


فصل فى حكمه يكن بالقود على عن قتل جارية وأنه يفعل به كما فسل /ا 


وفى لمظ : (ويفسم خمسون منكم على رجل منهم. فيدفع برمنه الي 


واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة فى محل الدية» ففى بعضها أنه يكم وداه 
من عنده» وفى بعضها وداه من إبل الصدقة . 

وفى «سنن أبى داود»: أنه رُم ألقى ديته على اليهود؛ لأنه وجد بينهم'"". 

وفى الانضنك غيد الرواق 4+ أنه يوك بدا نيهوةء :ناوا أن.يجلفوا:: قرد القسامة 
على الأنصارء فأبوا أن يحلفواء فجعل عقله على يهود”" . 

وفىاسنن النسائى»: فجعل عقله على اليهود. وأعانهم ببعضها البحق. 57 

وقد تضمنت هذه الحكومة أموراً: 

منها: الحكم بالقسامة» وأنها من دين اللّه وشرعه. 

ومنها: القتل بها لقوله: «فيدفع برمته إليه؛» وقوله فى لفظ آخر: «وتنستحقون 
دم صاحبكم)؟. فظاهر القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء فى 
القسامة» وهو مذهب أهل المدينة» وأما أهل العراقء. فلا يقتلون فى واحد منهاء 
وأحمد يقتل فى القسامة دون اللعان» والشافعى عكسه. 


ومنها: أنه يبدأ بأيمان المدّعينَ فى القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى. 

ومنها: أن أهل الذّمة إذا منعوا حقا عليهم» انتقض عهدهم لقوله ميم : «إما أن 
تدوهء وإما أن تأذنوا بحرب». 

ومنها: أن المدعى عليه إذا يعد عن مجلس الحكم؛ كتّب إليه» ولم يشخصه. 

ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضى وإن لم يشهد عليه. 

ومنها: القضاء على الغائب . 

ومنها: أنه لا يكتفى فى القسامة بأقل من خمسين إذا وجدوا. 
(1) رواه البخارى (7١؟)‏ ومسلم (4738) وأحمد )١47/4(‏ ومالك فى «الموطأء )١/41//5(‏ وأبو داود 

(6) والترمذى (؟571١)‏ والنسائى (1//8- )٠١‏ وابن ماجه (551/7) . 


)0 صمحو روآأه أبو داود () والبيهقى )١7>١/4(‏ 5 
69 صححبح . رواه عبد الرراق 620 5 (4) حسن. رواه النسائى (4/؟١)‏ : 


/ واد المعاد : الجزء الخا مس 


ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام» وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كان 
الحكم بينهم وبين المسلمين . 

ومنها: وهو الذى أشكل على كثير من الناس - إعطاؤه الدية من إيل الصدقة» 
وقد ظن بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لاا يصحء فإن غارم أهل 
الذمة لا يعطى من الزكاة» وظن بعضهم أن ذلك مما فضل من الصدقة عن أهلهاء 
فللإمام أن يصرفه فى المصالح» وهذا أقرب من الأول» وأقرب منه أنه مِيدْمِ وداه من 
عنده» واقترض الدية من إبل الصدقة. ويدل عليه: «فواده من عنده» وأقرب من هذا 
كله أن يقال: لما تحملها النبى يده لإصلاح ذات البين بين الطائفتين» كان حكمها 
حكم القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذات البين» ولعل هذا مراد من قال: إنه 
قضاها من سهم الغارمين» وهو ركم لم يأخذ منها لنفسه شيئآء فإن الصدقة لا تحل 
له ولكن جرى إعطاء الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين. والله 
أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عقله على اليهود»؟ فيقال: هذا مجمل 
لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم. فإنه يتم لما كتب إليهم أن يدوا القتيل» أو يأذنوا 
بحرب» كان هذا كالإلزام بالدية» ولكن الذى حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلواء 
وحلفوا على ذلك» وأن رسول الله يكم وداه من عندهء» حفظوا زيادة على ذلك» 
فهم أولى بالتقديم. 

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائى: «أنه قسمها على اليهودء وأعانهم 
ببعضها)؟ قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعاًء فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد 
دعوى أولياء القتيل» بل لا بد من إقرار أو بينة» أو أيمان المدعين» ولم يوجد عنا 
شىء من ذلك» وقد عرض النبى َك أيمان القسامة على المدعين» فأبوا أن يحلفواء 
فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى . 


فصل فى حكمه يكم فى أربعة سقطوا فى بئر فتعلق بعضهم ببعض ١‏ 


فصل 
فى حكمه يكم فى أربعة سقطوا فى بئر, 
ف لق د صع ) لساء ض فم و 


ذكر الإمام أحمدء والبزار» وغيرهماء أن قوماً احتفروا بثرأ باليمن» فسقط فيها 
رجل» فتعل بآخر والثانى بالثالث والرابع» فسقطوا جميعاء فماتواء فارتفع أولياؤهم 
إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه» فقال: اجمعوا من حفر البئر من الناس» 
وقضى للأول بربع الدية؛ لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثانى بثلثها لآنه هلك فوقه اثنان» 
وللثالث بنصفها؛ لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع بالدية تامة» فأتوا رسول الله مركم 
العام المقبل» فقصوا عليه القصة»فقال: «هو ما قضى بينكم». هكذا سياق البزار. 

وسياق أحمد نحوهء وقال: إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء على» فأتوا. رسول الله 
يدع وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام» فقصوا عليه القصة» فأجازه رسول الله 
يم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحمو/" 


روى الإمام أحمدء والنسائى وغيرهما : عن 0 رضى الله عنه» قال: لقيت 


خخالى أبا بردة ومعه الرايةء فمال: أرسلنى رسول الله ءاه م يدم إلى رجل تزوج امر أ ة أبه 
أن أقثله وآخذ ماله9؟ , 


؛ ع , 0 1 39 ع 

وذكر ابن أبى خيثمة فى «تاريخه»)ا» من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» عن 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (١/لالاء‏ ؟5١)‏ والبزار )١8073:(‏ والطيالسى )١١5(‏ والبيهقى )١١١/8(‏ وفى سنده 

حنش بن المعتمر. وثقه أبو داود وقال أبو حادم : صالح لا أراهم يحتجون ب2 وقال التسائى: ليس بالقوى. 

وقال البخارى: يتكلمون فى حديثه: وقال ابن حبان: لا يحتج به. يتفرد عن على بأشياء» لا يشبه حديثه 

الثقات وأورد له البخارى فى الضعفاء هذا الحديث. «ميزان الاعتدال» )01١14/1١(‏ وقال الحافظ : صدوق له 

فهة صحيح. رواه أحمد (5/ 2597 596؟) وأبو داود (4555. ا556) والنسائى )١١١ .٠١59/5(‏ والترمذى 

)86 والطحاوى (5؟/‎ )١95 /9( والدارقطنى‎ )5١1١1/( وابن ماجه‎ )١ /87//١١( وابن أبى شيبة‎ )١750( 
. )؟51701١( والبيهقى (7؟5) وانظر «الإرواء»‎ 


٠‏ زاد المعاد : الجزء الخاسمسس 


حده ع رضى اللّه عنه أن رسول الله ات" بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ) فضرب 
وق على ذات محم فافئلوم)0©. 
وذكر الجوزجانى» أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسهاء فقال: 
احبسوه» وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول اللّه م . فسألوا عبل اللّه بن أبى 
3 5 ب 1 3 حَْا نه 5 0 
مطرف رصى الله عنه » فمَال: سمعت رسول الله ات يقول: ١من‏ تخطى حرم 
الوَمين:“فخطر اوسظه بالسيك0. 
وقد نص أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد» فى رجل تروج امرأة أبيه أو بذات 
قال: وجد قتيل بين قريتين» فأمر النبى يدم فذرع ما بينهماء فوجده إلى 
أحدهما أقرب» وهذا القول هو الصحيح». وهو مقتضى حكم رسول اللّه م . 
وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة: حده حل الزانى» ثم قال أبو حنيفة: إن وطبها 
بعفد » عر ولا حد عليه» وحكم رسول اللّه ١ت‏ وقضاؤه أحق وأولى . 


فصل 
7 َؤْا لله هه هه به وعه َ 
فى حكمه ريم بقتل من اتهم بأم ولده 
فلما ظهرت براءته؛ أمسك عنه 
روى أبن أبى خيثمة ) وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت » عن أنس رضى 
الله عنه؛ أن ابن عم مارية كان يتهم بهاء فقال النبى 2 لعلى بن أبى طالب رضى 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )"٠٠١ /١(‏ والترمذى (؟557١)‏ وابن ماجه (05154؟) والحاكم (736077/5) والبيهقى 
(77/8) وفى سنده إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف كما فى «التقريب» )”1/١1(‏ وداود بن الحصين ثقة إلا 
فى روايته عن عكرمة» كما فى «التقريب» )77١/١(‏ . 

(؟) ضعيف . رواه الطبرانى كما فى «المجمع» )١54/7(‏ وقال الهيثمى: فيه رفدة بن قضاعة» وثقه هشام بن 
عمارء وضعفه الجمهور. ا.ه وقال الذهبى: قال البخارى: لا يتابع على حديثه... وقال النسائى: ليس 
بالقوى. قلت: وله حديث باطل فى قتل من زنا بأخته .« الميزان» (؟/ 07) . 


فصل فى قضانه يكم فى القتبل يوجد بين قريتين ١١‏ 


الله عنه : «اذهب فإن وجدته عند مارية» فاضرب عنقه» , تآناء عل فإذاهو:: فى ركى 
يتبرد فيهاء فقال له على: اخرجء فناوله يدهء» فأخرجهء فإذا هو مجبوب ليس له 
ذكرء فكف عنه على» ثم أتى النبى َل » فقال: يا رسول الله : إنه مجبوب, ماله 
ذكر. وفى لفظ آخر: أنه وجده فى نخلة يجمع تمرأء وهو ملفوف بخرقة» فلما رأى 
الست ازققق وسقطلك اللترقةه فإذااهو موب أن لي 

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس». فطعن بعضهم فى الحديث» ولكن 
ليس فى إسناده من يتعلق عليه وتأوله بعضهم على أنه ميم لم يرد حقيقة القتل. 
إنما أراد تخويفة ليزدجر عن مجيئه إليها. قال: رااان سليمان للمرأتين ا 
اختصمتا إليه فى الولد: «على بالسكين حتى أشق ق الولد بينهما». ولم يرد أن يفعل 
ذلك» بل قصد استعلام الأمر من هذا القول» ولذلك كان من تراجم بسانيو هذا 
الحديث: باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق: فأحب رسول 
الله أن يعرف الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم أنه إذا عاين السيف. كشف عن 

حقيقة حاله. فجاء الأمر كما قدره رسول الله يليم . 


5200 إن النبى ميك أمر علي رضي الله عنه بقتله تعزيراً 
لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولدهء فلما تبين لعلى حقيقة الحال» وأنه برىء من 
الريبة» كف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين الحال» والتعزير بالقتل ليس بلازم 
الخد» بل يهو تان العصبلحة ذا معها وحردا وغدفا: 


© © © © 
فصل 
فى قضائه رم فى القتيل يوجد بين قريتين 
روى الومام أحمد» وابن أبى شيبة» من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
فكأنى أنظر إلى شبر رسول الله يم ٠‏ فألقاه على أقربهما""'. 
وفى «مصنف عبد الرزاق» قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله ميتم فيما 


. )75817/7( رواه مسلم (5885) كتاب التوبة» باب: براءة حرم النبى يكم من الريبة. وأحمد‎ )١( 
. وفى سنده عطية العوفى وهو ضعيفا‎ )8٠١ "9 /9( ضعيف. رواه أحمد‎ )"( 


؟ ١‏ زاد المعاد: الجزء الخا مس 


الاي الخير اوع بين ورا ديار قوم : أن الأيمان على المدعى عليهم» » فإن 
نكلوا حافك المدعون. واستحقواء فإن نكل الفريقان» كانت الدية نصفها على 
المدعى عليهم» وبطل النصف إذا لم يحلفوا"'' . 

وقد نص الإمام أحمد فى رواية المروزى على القول بمثل رواية أبى سعيدء فقال: 
قلت لأبى عبد الله: القوم إذا أعطوا الشىء» فتبينوا أنه ظَلمّ فيه قوم؟ فقال: يرد 
عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم يعرفوا؟ قال: يرق على مساكين ذلك الموضعء 
فقلت: فما الحجة فى أن يفرق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: عمر بن الخطاب 
رضى لاع جيل الديةاعلى امل المكان يعنى القرية لعي وجد فيها القتيل؛ فأراه 
قال : كما أن عليهم الدية هكذا يفرق فيهم. يعنى : إذا ظّلم قوم منهم ولم يعرفواء 
فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث» وجعل الدية على 
أهل المكان الذى وجد فيه القتيل؛ واحتج به أحمد»ء وجعل هذا أصلا فى تفريق المال 
الذى ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم . 

وأما الأثر الآخرء فمرسل لا تقوم بمثله» ولوصح تعين القول بمثله» ولم تجز 
مخالفته» ولا يخالف باب الدعاوى» ولا باب القسامةء فإنه ليس فيهم لوث ظاهر 
يوجب تقديم المدعين» فيقدم المدعى عليهم فى اليمين . 

فإذا تكلواء “قرئ: سانب المدعن: .فين وصسيين ‏ احدهياة- وجوه الققيل. .نين 
ظهرانيهم» والثانى: نكولهم عن براءة ساحتهم باليمين» وهذا يقوم مقام 0 
الظاهر» فيحلف المدعوة: ويستحقون» فإذا نكل الفريقان كلاهماء أورث ذلك شبهة 
مركبة من نكول كل واحد منهماء و ا اوسا 
إذا لم يحلف غرماؤهم,» ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفوا فجعلت الدية 
نصفين ووجب نصفها على المدعى عليهم لثبوت الشبهة فى حقهم بترك اليمين» ولم 
تجب عليهم بكمالهاء لأن خصومهم لم يحلفواء فلما كان اللوث متركباً من يمين 
المدعين» ونكول المدعى عليهم» ولم يتمء سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف». 
ووجب ما يقابل نكول المدعى عليهم وهو النصف». وهذا من أحسن الأحكام 
وأعدلهاء وبالله التوفيق 


)010( صعيف. رواه عبد الرزاق (55) وفى سئدذهة انقطاع : 


فصل فى قضائه يكن بتأخير القصاص من الجرح حتى يند مل ١‏ 
فصل 
فى قضائه .رم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 

ذكر عبد الرزاق فى «مصنفه» وغيره من حديث ابن جريح» عن عمرو بن شعيب 
قال: قضى رسول الله َنِم فى رجل طعن آخر بقرن فى رجلهء فقال: يا رسول 
الله : أقدنى , فقال : «(حتى تبرأ جراحك». فأبى الرجل إلا أن يستقيده» فأقاده النبى 

ك فعبه المنتقاد بقده. بوعزيم لكيه افتاه ردك .وير امناحبى ب« :تقال الثنى 
م : «ألم أمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتنى. فأبعدك الله وبطل 

عرجك؛»؛ ثم أمر رسول الله يدم من كان به جرح بعد الرجل الذى عرج أن يستقاد 
منه حتي يبرأ جرح صاحبهء فالجراح على ما بلغ حتى يبرأء فما كان من عرج أو 
شلل؛ فلا قود فيه» وهو عقل» ومن استقاد جرحاً فأصيب المستقاد منه فعقل ما 
د ل ا 

قلت: الحديث فى «مسند الإمام أحمد»). من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه»؛ عن جده متصلء أن رجلاً طعن بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى يدم فقال: 
أقدنى. فقال: «حتى تبرأ), ثم جاء إليه فقال: أقدنى» فأقاده. ثم جاء إليهء فقال: 
ره اللّه! عرجت» فقال : ايناد لسيعر» اناك لوطل مرجفاكة ثم 

نهى رسول الله عدم أن يقضى من جرح حتى يبرأ صاحبه!"ا 

وفى سان الدارقطنى: عن جابر رضى الله عنه» أن رجلاً جرح» فأراد أن 
يستقيد» فنهى رسول الله َم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح”" 

وقد تضمنت هذه الحكومة» أنه لا يجوز الاقتصاص من الجُرح حتى يستقر أمره» 
إما باندمال» أو بسراية مستقرة» وأن سراية الجناية مضمونة بالقودء وجواز القصاص 
فى «الضرب رالعضا: والترن وتحوعيا» بولا تانق الوذه اللكريةةه: بولا ارون ليك 
والذى نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص فتأمله» وأن المجنى 
عليه إذا بادر واقتص من الجانى» ثم سرت الجناية إلى عضو من أعضائه» أو إلى 
)١(‏ ضعيف. رواه عبد الرزاق )١!/491١(‏ وفى سنده انقطاع . 


. )58//8( والدارقطنى (88/9) والبيهقى‎ )7١117/7( حسن. رواه أحمد‎ )١( 
٠ 548/57 فر حسن. روأه الدار قطنى 8/ 6 والبيهقى (55/4) وانظر «الإرواء»‎ 


١‏ راد المعاد : الجزء الخا مس 
نفسه بعد القصاصء. فالسراية هذر. 

وأنه يكتفى بالقتصاص وحده دون تعزير الجانى وحبسه» قال عطاء: الجروح 
قصاص.ء وليمس للومام أن يضربه ولا يسمجنهة » إنما هو القصاص.». وما كان ربك نسي 
ولو تقتاق: لاهو +الشدوف والسففة :وقال عاللةة نتدن. مه يدق الأدهى :مز ا قن 
لح رأته . 

والجمهور يقولون: القصاص يغنى عن العقوبة الزائدة» فهو كالحد إذا أقيم على 
المحدود. لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى . 

0 ىّ 10 2 و ى 

والمعاصى ثلاثة أنواع: نوع عليه حد مقدرء فلا يجمع بينه وبين التعزير. ونوع 
لا حد فيه»؛ ولا كفارة» فهذا يردع فيه بالتعزيرء ونوع فيه كفارة» ولا حد فيه. 
كالوطء فى الإحرام والصيام» فهل يُجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولين 
للعلماء» وهما وجهان لأصحاب أحمدء والقصاص يجرى مجرى الحدء فلا يجمع 
بينه وبين التعزير . 

66 
فصل 
0 > » نوي صا دنه و ل ٠‏ 
فى قضائه ريم بالقصاص فى كسر السن 

فى «الصحيحين»): من حديث أنس » أن ابنة النضر أاخحت الربيع لطمت جارية» 
رسول الله! أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منهاء فقال النبى حولم : «سبحان الله 
يا أم الربيع كتاب الله القصاص». فقالت: لا والله لا يقتص منها أبداء فعفا القوم» 
وقبلوا الدية. فقال النبى ميم : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”' . 


. )55/4( رواه البخارى (7١/1؟) ومسلم (459465) والنسائي‎ )١( 


فصل فى قضائه يم فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه ملع 0ه( 
فصل 
فى قضائه .يم فيمن عض يد رجل؛ فانتزع يده من فيه 
فسقطت ذنية العاض بإهدارها 
ثبت فى «الصحيحين»: أن رجلاً عض يد رجل» فنزع يده من فيه» فوقعت 
ثناياهء فختصموا إلى النبى يكم » فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحلء لا 
دية لك70١2.‏ 
وقد تضمنت هذه الحكومة أن من خلّص نفسه من يد ظالم لهء فتلفت نفس 
الظالم» أو شىء من أطرافه أو ماله بذلك» فهو هدر غير مضمون. 
626 
فصل 
فى قضائه بيثم فيمن اطلع في بيت رجل بغي رإذنه 
لماه راركتو با عا ال معاي 
ثبت فى «الصحيحين) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى َل 
قال: «لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن؛ ا ففقأت عينه. لم يكن عليك 


0 
جناح» 
وفى لفظ فيهما: «من اطلع فى ببت قوم بغير إذنهم: ففقؤوا عينه» فلا دية له ولا 
قي ,2 1 
ةد 3 
وفيهما: أن رجلاً اطلع من حجر النبى عَيَمْ » فقام إليه بمشقص» وجعل يختله 
5 
ليطعنه 


)0( رواه البخارى )١8957(‏ ومسلم (5781) والترمذى )١1515(‏ والنسائى (58/48 )١9‏ وابن ماجه (/161؟) 
من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه . 

(؟) رواه البخارى (54017) ومسلم (0074) والنسائى )7١/4(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

(9) صحيح. رواه أحمد (86") والنسائى )5١/48(‏ وابن الجارود (794-0) والطحاوى فى «مشكل الآثار؛ 
5١65 /١(‏ ) وابن حبان (84. .7 إحسان) والبيهقى (758/4). والحديث ليس فى الصحيحين كما قال المصنف 
رحمه الله . 

(4) رواه البخارى (147؟57) ومسلم (006127) وأبو داود )011/١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


١‏ زاد المعاد : الجزء اإخا مس 


فلذهب إلى القول بهذه الحكومة. وإلى التى قبلها فقهاء الحديث» منهم : الإمام 
فصل 

وقضى رسول الله يدم أن الحامل إذا قتلت عمداً لا تقتل حتى تضع ما فى 
بطنها وحتى تكقّل ولدها('. ذكره ابن ماجه فى «سئئه» . 

وقضى أن لأ ينكل الوالن يالولد؟"": ذكره الساى رواحي 

وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم» ولا يقتل مؤمن بكافر”"". 

وقفى اناهن قتل الدنقعا وفاعله بون شيرتقه إنا قفاوا اونا ةولق 0 

وقضى أن فى دية الأصابع من اليدين والرجلين فى كل واحدة عشراً من 
ال 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه (5145) وفى سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث» وابن لهيعة» وعبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم وهم ضعفاء. ولكن يشهد له» حديث بريدة رضى الله عنه الذى رواه مسلم «أن امرأة من عناق 
صألت النبى حيدم ٠.‏ فقالت: إنى قد فجرتء فقال: «ارجعى». فلما رجعت,. فلما كان من الغد أتته؛ 
فقالت: لعلك أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك؟ فو الله إنى لحبلى؟ فقال لها «ارجعى» فرجعتء. فلما كان 
من الغد أتتهء. فقال لها «ارجعى حتى تلدى». فرجعتء. فلما ولدت أتته بالصبى فقالت: هذا قد ولدته. 
فقال لها «ارجعى حتى تفطميه». فجاءت به وقد فطمته وفى يده شىء يأكلهء فأمر بالصبى فدفع إلى رجل 
من المسلمين» وأمر بها فحفر لهاء وأمر لها فرجمت» . 

(؟) حسن. رواه أحمد )54/١(‏ والترمذى )١5٠٠(‏ وابن أبى شيبة /١١(‏ 5 0) والدارقطنى )١541١7/7(‏ وابن ماجه 
(570)) وانظر «الإرواء» (85١؟5؟)‏ . 

فو صحيح . رواه أبو داود (5070) والنسائى )١5/(‏ من حديث على بن أبى طالب رضى اللّه عنه. 
ومعنى قوله مركم : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» قال صاحب «عون المعبود» » أى تتساوى» أى فى الديات 
والقصاص فى شرح السنة يريد به أن دماء المسلمين متساوية فى القصاص» يقاد الشريف منهم بالوضيع»ء 
والكبير بالصغير» والعالم بالجاهل والمرأة بالرجل» وإن كان المقتول شريمًا أو عاما والقاتل وضيعا أو جاهلاً ولا 
يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية» وكانوا لايرضون في دم الشريف بالاستقادة من 
قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل . |. ه . 

(14) صحيح . رواه أحمد (5/ 380) وأبو داود (5 ٠‏ 50) والترمذى )١5٠5(‏ والبيهقى (07/8. /ا0) من حديث 
أبى شريح الكعبى رضى اللّه عنه . 

(9) صحيح. رواه أحمد )51894/١(‏ والترمذى )١759١(‏ وأبو داود )5051١(‏ وابن الجارود )78٠0(‏ والبيهقى 
(6/ 57) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ؛ وقال الترمذى حسن صحيح . 


فصل فى قضائه يكم فيمن اطلع على بيت رجل بغير إذنه فحذفه ا 


وفضى 3 الأسئان 2 كل سن مخمين من الإبل” 0 وأنها كلها 0 
5 ف 

وقضى فى العين السادة لمكانها إذا طّمست بثلث ديتهاء وفى اليد الشلاء إذا 
قطعت بثلث ديتهاء وفى السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها؟؟ . 

وقضى فى الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة» وإذا جدعَت أرنيته بنصف الد ا 

وفضى فى المأمومة بثلث الدية. وفى الحائفة بثلثهاء وفى المنقلة بخمسة عشر من 
الوبل . وقضى في اللسان بالدية» وفى الشفتين بالدية» وفى البيضتين بالدية. وفى 
الذَكَر بالدية» وفى الصلب بالدية» وفى العينين بالدية» وفى إحداهما بنصفهاء 


الوسر «الواتحدة .تست الذيةة..وقن الند.تتصنك الدية: .قفي أن الرحل يفتك 
د 


عر أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل» واختلفت الرواية عنه فى 
أسنانهاء ذ ففى السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذه: 
اثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقَة وعشرة بنى لبون ذكر»”". 


. صحيح رواه ابن ماجه (561؟) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١( 

(0) رواه البخارى (5866) وأبو داود (/565) والنسائى (05/8) والترمذى )١185947(‏ والدارمى (7/ )١95‏ وابن 
ماجه (؟5561) وابن الجارود (857,) وابن أبى شيبة )١/١١/١1١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنه . 

(9؟) حسن. رواه أبو داود (5557) والنسائى (8//ا0) والترمذى )١790(‏ وابن ماجه (5550) والدارمى 
)١1595/5(‏ وابن الجحارود (7/86) والبيهقى نه اباةانتى يكلاينة عدا هوق عمرو بو لقان رضى اللّه عنه . 

والواضح: جمع موضحة؛ وهى الشجة التى تكشف العظم . 

(4) حسن . رواه أبو داود (/50571) والنسائى (8/ 00) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 
وقوله السادة لمكانهاء أى الباقية الثابتة فى مكانهاء أى: لم تخرج من الحدقة فبقيت فى الظاهر على ما كانت 
ولم يذهب جمال الوجهء لكن ذهب إبصارها . 

(5) حسن . رواه أحمد (؟1//7١7»‏ 73754) وأبو داود (1075) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهة . 

() حسن . رواه أحمد )١١1//5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

0) ضعيف . رواه الحاكم )"917//١(‏ والنسائى (48/ لاه 08) وابن حبان  5009(‏ إحسان) والبيهقى (89/4 - 
٠‏ من حديث عمرو بن حزم وفى سنده سليمان بن أرقم. . وهو ضعيف كما فى «التقريب» )7717/1١(‏ وقال 
النسائى: سلميان بن أرقم متروك الحديث . 
والمأمومة: هى الشجة التى بلغت أم الرأس» وهى الجلدة التى تجمع الدماغ . 
والجائفة: هى أن يضرب فى ظهره أو بطنه أو صدرهء فتنفذ إلى جوفه . 
والمنقلة : هى التى تخرج منها صغار العظام ؛ وتنتقل عن أماكنهاء وقيل هى التى تنقل العظم . أى تكسره . 


ليل زاد المعاد : الجزء الخا مس 
قال الخطابى: ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا. 
وفيها أيضاً من حديث ابن مسعود: أنها أخخماس : عشرون بنت مخاض» 


ل ل ا م0 00 
وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض» وعشرون حقة» وعشرون جدعه . 


وقضى فى العمد إذا رضوا بالذنة كلذين .حم :وقلاقى سلغة» وازيعين خلنة 
وما صوحوا عليه» فهو لهه©. 

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود رضى اللّه عنهماء وجعل 

وفرضها النبى يكم على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتى 
بقرة ) وعلى أهل الشاء ألفي شأة» وعلى أهل الخلل مائتى 2 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده رضى الله عنه أنه مَك جعلها 
ثمانئمائة دينار» أو ثماماثئة آلاف درهي'*) 


وذكر أهل السنن الأربعة من حديث عكرمة. عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
أن رجلا قتلّء فجعل النبى حو ديته اثنى عشر ألا * . 

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت» ففرضها على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاً» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفى شاةء وعلى أهل الحلل مائتى حلة» وترك دية أهل الذمة» فلم يرفعها 


)؟507١( والنسائى (547/8,» ”87) وابن ماجه‎ )505١( حسن. رواه أحمد (7”5//ا١؟2») 75؟) وأبو داود‎ )١( 
والبيهقى (8/ 5/,). وبنت المخاض: هى التى أتى عليها الحول وطعنت فى السنة الثانية وسميت بنت مخاض»‎ 
لأن أمها تمخص بولد آخرء وبنت اللبون: هى التى أتى عليها حولان» وطعنت فى السنة الثالثة» لان أمها‎ 
تصير لبون بوضع الحملء والحقة: هى التى أتت عليها ثلاث سنين وطعنت فى الرابعة» وسميت بذلك لأنها‎ 
. تستحق الحمل والضراب‎ 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (5050) والترمذى )١17857(‏ والنسائى (57/8. 55) وابن ماجه (737731) والبيهقى 
(8/ 76) وقال أبو داود عقبه: وهو قول عبد الله . 

(9) حسن. رواه أحمد (؟/ )5١1 ١1487‏ والترمذى )١741/(‏ وابن ماجه )١777(‏ من حبديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضى الله عنه . 

(4) ضعيف. رواه أبو داود (4041) بسند مرسل . 

(4) حسن. رواه أبو داود (؟5557) وعن البيهقى (8/ /ا/ا) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 


فصل فى قضائه .ركم قيمن اطلع على بيت رجل بغبر إذنه فحذفه ا ااا 0 
فيما رقع من الدية"١'.‏ 
وقد روى أهل السنن الأربعة عن م ««دية المعاهد نصف دية الحر)”'' . ولفظ ابن 
ماجه: قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى»”" . 
واختلف الفقهاء فى ذلك». فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين فى الخطأ 
والعمد. وقال الشافعى : ثلثها فى الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: بل كدية المسلم فى 
م و 
الخطا والعمد. وقال الإمام أعدول: مثل دية المسلم فى العمد. وعنه فو الخطأ 
روايتان» إحداهما: نصف الديةء» وهى ظاهر مذهبه. والثانية: ثلثهاء فأخذ مالك 
وهى ثلث دية المسلمء وأخذ أحمد بحديث عمروء إلا أنه فى العمد ضَعَف الدية 
عقوبة لأجل سقوط القصاص» وهكذا عنده من سقط عنه القصاص». ضعفت عليه 
الدية عقوبة» نص عليه توقيفاً» وأخذ أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص 
بيلهما. فتتساوى ديتهما. 


وقضى حيدم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها'؟'. ذكره 
النسات فتصير على النصف من ديته ) وفضى بالدية على العاقلة . وبرأ منها الزوجء 
ؤولة المرآة القاتلة 0 . 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (5055) والنسائى (8/ 55) والترمذى )١1788(‏ والدارمى )١977/7(‏ وابن ماجه 
)١5١79 .779(‏ والدارقطنى (”/ )١17١‏ والبيهقى (4817/8) وفى سنده اضطراب» فتارة يروى موصولاً. 
وتارة مرسلاً» وهو الصواب كما قال أبو حاتم وتبعه عبد الحق» ورواه عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن عبينة 
عن عمرو بن ديئار عن عكرمة مرسلاًء قال ابن حزم: وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة» كذا فى 
«التلخيص الخحبير» وانظر (الإرواء» (5570) . 

(؟) حسن. رواه أبو داود (5057) وعنه البيهقى (8//ا/ا) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

() حسن. رواه أحمد (؟/ )١57531١6 1١487 »١8٠‏ وأبو داود (50487) والترمذى )١517(‏ والنسائى (8/ 45) 
وابن ماجه (751515) والطيالسى )١55548(‏ والبيهقى )٠١١/8(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
اللّه عنه . 

(:) ضعيف. رواه النسائى (8/ 565) والدارقطئى (7/ )9١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
الاليانى : وهذا إسناد ضعيف وله علتان. 
الأولى : عنعنة ابن جريج وهو مدلس . 
والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش فى روايته عن الحجاريين وهذه منهاء وقال الحافظ فى «التلشخيص» 
(30/5): سأل الشافعي : وكان مالك يذكر أنه السنة؛ وكنت أتابعه عليه؛ وفى نفسى منه شىء» ثم علمت 
أنه يريد سنة أهل المدينة» فرجعت عنه». ١.ه‏ «الإرواء». (/19/ 0209 . ش 

(0) صحيح. رواه أبو داود (6/ا506) وابن ماجه (554؟) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


2" زاد المعاد : الجزء الخا مس 


ل عا سي اموي اياي 7 
النخعى: 000 ا عن أحمد؛ وقال ء عمر: إذا أدى لطر كنابنه 5 ك 5 
يرع رقيقاً وبة قضى عبد الملك بن مروان. وقال 25 مسعود. إذا ادك الثلث» وقال 
عطاء: إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غريم» والمقصود أن هذا القضاء النبوى لم 
تجمع الأمة على تركه» ولم يعلم نسخه. 

وأما حديث «المكاتب عبد ما بقى عليه درهم,'") فلا معارضة بينه وبين هذا 
القضاءء فإنه فى الرق بعدء ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء. 

© © ©60© 

قصل 
٠‏ عه ى 5 صَلِابنَه م 4»ه ٠ه‏ ©>» 
فى فضائه ابحم على من افر بالزنى 

اجا ا ل ب الو التي م . 
فاعترف بالزنى» فأخر كن عنه النبي 0 0 حتى شهد على نفسه أربع 5 فمّال 
انبى مركم : لأبك جنون؟) قال: لا'. قال : (أحصنت)؟ قال : ' نعم» فأمر به فرجم 

فى المصلى» فلما أذلقته الحجارة» فر فأَدركء فرجم حتى مات؛ فقال له النبى ١ت‏ 
خيراً وَضَل عله 

وفى لفظ لهما: أنه قال له: أحق ما بلغنى عنك»: قال: وما بلغك عنى» قال: 
«بلغنى أنك وقعت بجارية بنى فلان) فقال : 00 قال: فشهد على نفسه أربع 
شهادات» ثم دعاه النبي ١ت‏ فال : «أبك جنون). قال لاء قال: الأحصنت) قال * 
نعم ثم أمر به فرجم . 

وفى لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه النبى يكم فقال: 
(أبك جنون»؟ قال: لا. قال: « أحصنت»؟ قال: نعم قال: «اذهبوا به. فارجموه). 

وفى لفظ للبخارى: أن النبى ميم قال: «لعلّكَ قَبّلت.أو غَمزتء أو نظرت»! 
قال : لايا رسول اللّه . قال : «أنكتها». لا يكنى»؛ قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه. 


. -ححسن. رواه أبو داود (7977) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ )١( 


فصل فى كضانه 2رِكم على من اقر بالزني 5١‏ 


وفى لفظ لأبى داود: أنه شهد على نفسه أربع مرات» كل ذلك رن عنه) 
فأقبل فى الخامسة» قال : «أنكتهااءٍ قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك فى ذلك 
منها؟) قال: نعم قال : «كما ب: يغيب الميل فى المكحلّة والرّشاء فى البئر؟» قال: نعم . 
قال: افهل تدرى ما الرتى؟2 ا نعم أتيت منها حراماً ما يأتى الرجل من امرأته 
حلالا. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهّرنى» قال: فأمر به فرج" . 


وفى «السنن»: أنه لما وجد مس الحجارة» قال: يا قوم ودوك لعن 07 الله 
يم » فإن قومى قتلونى» وغرونى من نفسىء» وأخبرونى أن رسول الله مولي 
قاتلك 9 . 

وفى مجع مسلم) : فجاءت الغامدية فقّالت: يا رسول الله إنى قل زليت 
فطهرنى . وأنه ردهاء فلما كان من الغدء. قالت: با رسول الله لم تَردنَىء لعلك أن 
ردني كنا رددت ماعزاً؟ فوالله إنى لحبلى» قال: «إمأ لاء فاذهبى حتى تلدى»» فلما 
ولدت» أتته بالصبى فى خرقةء قالت: هذا قد ولدتهء. قال: «اذهبى فأرضعيه حتى 
تفطميه)» فلما فطمتهء أتته بالصبى فى يده كسرة شرع افقالك: هذا يا فى الله قد 


د الجر اس 


503 وقد أكل الطعام. فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فأقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسها 
فاتتضح الدم على :توخيو قبيها 4 افقال وسول: الله تر 1 خالد فوالذى 
نفسى بيده» لقد تابّت توبة لو تابها صاحب مَكْسٍ لغفر له» ثم أمر بها فصلى 
عليهاء ودفنت”". 


وفى «صحيح البخارى» أن رسول الله ميتم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى 
عام وإقافة للق غلن”: 


)١(‏ رواه البخارى .2١060(‏ 25758 7”5,. 58) ومسلم (0) من حديث أ هريرة رضى اللّه عنه» ورواه البخارى 
(1/ا1؟ه6) ومسلم (574) من حديث جابر رضى اللّه عنه . وروأه مسلم (154» *5. قئ.ى ”«5) وأبو داود 
(55470. 5475) من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه مسلم (171/8) وأبو داود )447١(‏ من حديث أبى 
سعيد الخدرى رصى أللّه عنه : 

(؟) حسن. رواه أبو داود )557١(‏ وابن أبى شيبة /١١(‏ 47/؟) . 

(7) رواه مسلم (755) كتاب الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنى . وأبو داود فى الحدود (8557) 
باب: المرأة التى أقر النبى موتكم رجمها من جهينة. 

62 رواه البخارى لرفرت 6 كتاب الحدود. باب : البكران يجلدان وينفيان . من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه. 


5 زاد المعاد : الجرّء الخا سس 

وفى «الصحيحين»: أن رجلا قال له: أنشدك باللّه إلا قضيت بيننا بكتاب 
الللهء فقام خصمهء وكان أفقه منه» فقال: صدق اقض بيئنا بكتاب الله وائذن لى». 
فقال: «قل» قال:إن ابنى كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة 
وخادم» وإنى يوالع أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام وأن 
على امرأة هذا الرجمء فقال : «والذى نفسى بيذه لأقضين بينكما بكتاب الله المائة 
والخادم ل عليك؛ وعلى ابنك جل مائّة وتغريب عام؛ واغد يا أيس على امرأة هذاء 
فاسألهاء فإن اعترفت فارجمها»؛ فاعترفت فرجمه(" . 

وفى ااصحيح مسلم) عنه م : «الغيب بالشيب جلد مائة والرجم. والبكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام»”'". 

فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب» وأنه لا يرجم حتى يقر أربع رات وأنه إذا 
أقر دون 0 لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار» بل للومام أن عرض عنة ) ويعرص 


وأن إقرار زائل العقل بجنون؛ أو سكر ملغى لا عبرة به» وكذلك طلاقه وعتقه. 
وأيمانه ووصيته. 


وجواز إقامة الحد فى المصلى» وهذا لا يناقض نهيه أن تقام الحدود فى المساجد. 
وأن الحر المحصن إذا زئى بجارية» فحده الرجمء كما لو زنى بحرة. 
وأن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بأن لا يقرء وأنه يجب استفسار المقر فى 
محل الإجمال؛ لأن اليد والفم والعين لما كان استمتاعها زنى استفسر عنه دفعاً 
لاحتماله . 
الفعل. وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم؛ لأنه يكم سأله عن حكم الزنى» 
فقال: أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من أهله حلالا . 
)00( روآاه البخارى (5) ومسلم (27560)وأبو داود (60غ855) والترمذى افرضة 6 والنسائى (4/ 211 وابن 
ماجه (0594؟7) من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضى الله عنهما ١‏ 


)١060( وابن ماجه‎ )١575( والترمذى‎ )15١5( وأبو داود‎ )؟١0‎ ١ /05( رواه مسلم (57505) وأحمد‎ )١( 
. من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه‎ 


فصل فى قضائه َه على من اقر بالزنى < " 


وأن الحد لا يقام على الحامل» وأنها إذا ولدت الصبى» أمهلت حتى ترضعه 
وتفطمه» وأن المرأة يحفر لها دون الرجل» وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدأ بالرجم . 
الزنى» وأن امقر إذا استقال فى أثناء المحدى و ترك ولم يتمم عليه الحجدى فقيل : 
لأنه رجوع. وقيل : لأنه توبة قبل تكميل الحد. فلا يقام عليه كما لو تاب قبل 
الشروع فيه وهذا اختيار شيخنا. 

وأن الرجل إذا أقر أنه زنى بفلانة» لم يقم عليه حد القذف مع حد الزئى. 

وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده. 

وأن الإمام له أن يوكل فى استيفاء الحد. 

وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم؛ لأنه موتكم لم يجلد ماعزاً ولا 
الغامدية» ولم يأمر أنيسآ أن يجلد المرأة التى أرسله إليهاء وهذا قول الجمهور. 
وحديث عبادة: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم؛ 
منسوخ. فإن هذا كان فى أول الأمر عند نزول حد الزانى» ثم رجم ماعزاً والغامدية» 
ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بللا شك» وأما حديث جابر فى «السئن» : 
أن رجلاً رنى» فأمر به النبى ات عاك كن ثم أقر أنه محصن فأمر به فرجم. 
فقد قال جابر فى الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانهء فجلد ثم علم بإحصانه. 
فرجم رواه ووو 

وفيه: أن الجهل امقر لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم» فإن ماعزاً لم 
يعلم أن عقوبته القتل» ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه. 

وفيه : أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار فى مجلسه. وإن لم يسمعه معه 
شاهدان» نص عليه أحمدء فإن النبى ميم لم يقل لأنيس: فإن اعترفت بحضرة 
)00 ضعيف . روآاه أبو داود (547) من حديث جابر رضى الله عنه وفى سنئدهة أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد 

عنتعنه وقال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرسانى. عن ابن عن موقوقًا على جابرء ورواه 


أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهبء لم يذكر النبى موتكم قال: إن رجلا رنى فلم يعلم بإحصانه 
فجلد. ثم علم بإحصانه فرجم .ثم روى أبو داود الحديث موقوفًا على جابر (5479) . 


وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم . 

وأن الحد إذا وجب على امرأة. جاز للومام أن يبعث إليها من يقيمه عليهاء ولا 
يحضرها. وترجم النسائى على ذلك : صونا للنساء عن مجلس الحكم . 

وأن الإمام والحاكم والمفتى يجوز له الحَلف على أن هذا حكم الله عز وجل إذا 
تحقق ذلك» وتيقنه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيل فى إقامة الحدودء وفيه نظرء فإن 
هذا استنابة من النبى ميم وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل» لكن يغرب 
معها محرمها إن أمكن» وإلا فللاء وقال مالك : لا تغريب على النساء. لأنهن عورة. 

6»* 
فصل 
٠‏ 0 صَْاننَه "أ وه 
فى حكمه احم على اهل الكناب 
فى الحدود بحكم الإسلام 

نينث فى «(الصحيحين» و'المسانيد»: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ١ت‏ ( 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا» فقّال رسول الله : «ما تجدون فى التوراة 
فى شأن الرجم»؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجمء فأتوا بالتوراة» فنشروهاء فوضع أحدهم يلهء فإذا فيها آية الرجمء فقرأ ما 
قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا فيها آية 
الرجمء فقالوا: صدق بأ ممعحمل » إن فيها الرج ' فأمر بهما رسول اللّه ا 
ا 
فرجما . 

فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط فى الإحصانء وأن الذمى يحصن 
الذمية» وإلى هذا ذهب أحمد والشافعى» ومن لم يقل بذلك اختلفوا فى وجه هذا 
الحديث. فقال مالك فى غير «الموطأ»: لم يكن اليهود بأهل ذمة» والذى فى «صحيح 
البخارى»: أنهم أهل ذمة. ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذى وقع بين النبى 
يدم وبينهم» ولم يكونوا إذ ذاك حربآء كيف وقد تحاكموا إليه» ورضوا بحكمه؟ 


)١(‏ رواه البخارى (*7/65ع) ومسلم (54ه”*)2 وأبو داود (5*55) والترمذدى (5* )2 من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما . 


فحل فى حكمه يكم على أهل الكتاب فى الحدود بحكم السلام ناا 
وفى بعض طرق الحديث أنهم قالوا: اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه يبعث بالتخفيف2''7. 

. 0 1 2 0000 

وفى بعص طرقه : انهم دعوه إلى بيت مدراسهم» فأتاهم وحكم بينهم أ فهم 
كانوا أهل عهد وصلح بلا شك . 

وقالت طائفة أخرى : إغما رجمهما بحكم التوراة. قالوا: وسياق القصة صر 
فى ذلك» وهذا مما لا يجدى عليهم شيئاً ألبتة» فإنه حكم بينهم بالحق المحض»ء 
فيجب اتباعه بكل حال» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وقالت طائفة: رجمهما نتسافية : وهذا من أقبح الأقوال. بل رجمهما بحكم الله 
الذى لا حكم سواه. 

وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا بحكم 
الإسلام . 

وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؛ لأن الزانيين لم يقراء ولم 
يشهد عليهما المسلمون» فإنهم لم يحضروا زناهما» كيف وفى «(السئن) فى هذه 
القصة» فدعا رسول الله يتم بالشهودء فجاء؛٠‏ أربعةء فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى 
: ' : 1ه 
فرجها مثل الميل فى المكحلة . 

وفى بعض طرق هذا الحديث: فجاء أربعة منهم؛ وفى بعضها: فقال لليهود : 
«ائتونى بأربعة منكم). 

وتضمنت الاكتفاء بالرجمء وأن لا يجمع بينه وبين الجلد» قال ابن عباس : 
الرجم فى كتاب اللّه لا يغوص عليه إلا غراض ) وهو قوله تغالي : و يا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتّاب+ [المائدة: 21١0‏ واستنبطه غيره 
من قوله: #إإِنًا أَنزلْنَا الثوراة فيها هدى ونور د يحكم بها التبيون الذي أملموا للَّذِين هادوا» 
لالمائدة: 5 15. 


. ضعيف. رواه أبو داود (5540) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وفى سنده مجهول‎ )١( 

(؟) حسن. روأه أبو داود (515449) من حديث ابن عمر رضى الله عنه وبيت المدراس هو المكان الذى يدرسون فيه. 

(*) ضعيف. رواه أبو داود (؟55057) من حديث جابر رضى الله عنه. وفى سئده مجالد بن سعيد» وهو ليس 
بالقوى تغير فى آخر عمره كما فى «التقريب؛ (714/7) . 


35> زاد المعاد : الجزء الخاسس 


قال الزهرى فى حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيها « إِنَا أَنَلْنَا التُورَاة فيها هدى 
ونور يحكم بها النبيون الذين أُسلّموابك. كان النبى ميلم منهه” . 
© © © © 


فصل 
فى قضائه ركم فى الرجل يزنى بجارية امرأته 

فى «المسند» و«السنن» الأربعة: من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم» أن رجلاً 
يقال له: عبد الرحمن بن حنين» وقع على جارية امرأته» فَرفع إلى النعمان بن بشيرء 
وهو أمير على الكوفة. فقَال: لأقضين فيك بقضية رسول اللّه م20 إن كانت 
أحلّها لك» جلدتك مائة جلدة» وإن لم تكن أحلتهاء رجمتك بالحجارة» فوجدوه 
أحلتها له» فجلده مائة 25. 

قال الترمذى: فى إسناد هذا الحديث اضطراب» سمعت محمداً يعنى البخارى 
يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم» [ إنما رواه عن خالد بن عرفطة» وسألت 
محمداً عنه؟ فقال: أنا أنفى هذا الحديث. وقال النسائى: هو مضطربء» وقال أبو 
حاتم الرازى: خالد بن عرفطة مجهول. 

وفى «المسند» و(السئن»): : عن قبيصة بن حريث» عن سلمة , ف الم دوموك 
الله وم قضى فى رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرههاء فهى حرة» 
وعليه لسيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته» فهى لهء وعليه لسيدتها مثلها"'". 

فاختلف الناس فى القول بهذا الحكمء فأخذ به أحمد فى ظاهر مذهبهء فإن 


. ضعيف. رواه أبو داود (156-0) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وفى سنده مجهول‎ )١( 

(؟) ضعيف. رواه أحمد (7/5/ا؟7) وأبو داود (/555» 5554) والترمذى )١565١(‏ والنسائى (7/ )١75‏ وابن 
ماجه )١05١(‏ والدارمى .١48١/7(‏ ؟87١)‏ وفى سنده خالد بن عرفطة وهو مقبول كما فى «التقريب» 
(١/1١١؟).‏ 

(9) ضعيف. رواه أبو داود (5550» )555١‏ وعبد الرزاق )١17511(‏ والنسائى (7/ )١750 ٠١75‏ والعقيلى فى 
«الضعفاء» ("/ 585) وابن ماجه (5067) والبيهقى (8/ ١‏ 1؟) من حديث سلمة بن المحبق رضى الله عنه. 
وفى سنده الحسن البصرى». وهومدلس وقد عنعنه. :. وقبيضة ابن حربة: قال البخارى : فى حديثه نظر. وقال 
العقيلى وفى هذا الحديث اضطراب . 


فصل فى قضانه يم فى الوجل يزنى بجارية امراته 1" 
الحديث حسنء وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة» وأبو بشر» ولم يعرف 
فيه قدحء والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين» والقياس وقواعد الشريعة يحي الخود 
بموجب هذه الحكومة فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد. ولا تسقط 
التعزير» فكانت المائة تعزيرأء فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنى لا شبهة فيه ففيه الرجم. 
فاق شاقن هله اللتكومة غا يخالفيه الشاس.: 

وأما حديث سلمة بن المحبق» فإن صحء تعين القول به ولم يعدل عنه» ولكن 
قال النسائى: لا يصح هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
الذى رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف» ولا يحدث عنه غير الحسن يعنى 
قبيصة بن حريث. وقال البخارى فى «التاريخ»: قبيصة بن حريث سمع سلمة بن 
الفيق "فى سفديقة انظرج تقال انس الدلو + 37 كي تيو ليه حجن السيق 4 اوقال 
الببوقن :: .واقيسنة بن حريكة غير معرواق: :وقاك التطابى + هن بخدوف مكر» وقيضة 
غير معروف. والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن لا يبالى أن يروى الحديث ممن 
ودع 

وطائفة أخرى قبلت الحديث» ثم اختلفوا فيه» فقالت طائفة: هو منسوخ.ء وكان 
هذا قبل نزول الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيدتهاء ولم تبق 
ممن تصلح لهاء ولحق بها العارء وهذا مثلة معنوية» فهى كامثلة الحسية» أو أبلغ 
منهاء وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتهاء وامثلة المعنوية بهاء فيلزمه غرامتها 
لسيدتهاء وتعتق عليه» وأما إن طاوعته» فقد أفسدها على سيدتهاء فتلزمه قيمتها لهاء 
ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه؛ وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة . 

قالوا: ولا بعد فى تنزيل الإتلاف المعنوى منزلة الإتلاف الحسى» إذ كلاهما 
يحول بين المالك وبين الانتفاع بملكه ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة 
لزوجهاء فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطءء فهذا الحكم من أحسن 
الأحكام. وهو موافق للقياس الأصولى. 

وبالجملة: فالقول به مبنى على قبول الحديث» ولا تضر كثرة المخالفين له» ولو 
كانوا أضعاف أضعافهم . 


58 زاد المعاد : الجزء الخامس 
فصل 

ولم ينبت عنه يكم أنه قضى فى اللواط بشىء ؛ لآأن ا ا ا عر 
ولم يرفع إلبه مده » ولكن ثبت عنه أنه قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به( ٠‏ رواه 
أهل السان الأربعة. وإسناده صححيح ؛ وقال الترمذى : حديث حسن . 

'وحكم به أبو بكر الصديق» وكتب به إلى خالد بعل مشأورة الصحابة . وكان 
على أشدهم فى ذلك . 

7 بن القصارء 0 أجمعثت ل ا 0 ا ا 1 
حائط . وقال 5 30 5 بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتلهء وإن 00 
الموضعين لا يباح للواطئ بحال» ولهذا جمع بينهما فى حديث ابن عباس رضى الله 
عنهماء فإنه روى عنه عي أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه»”''. 
وروى أيضاً عنه : «من وقع على ذات محرم. فاقتلوه)7"), وفى حديثه أرغنا بالإسناد: 
«مَنْ أتى بهيمةٌ فاقتلوه واقتلوها معه)'©. ' 

وهذا الحكم على وفق حكم الشارع» فإن المحرمات كدَّما تغلّظت» تغلظت 
عقوباتها. ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح فى بعض الأحوال» 
فيكون حله أغلظط. وتدا نص احمادتى إحلاى الروات دبعي أن حكم من أتى بهيمة 
حكم اللواط سواء» فيقتل بكل حال» أو يكون حده حد الزانى 

واختلف السلف فى ذلك» فقال الحسن : حله حل الزانى . وقال أبوسلمة عله : 
يقتل بكل حال» وقال الشعبى والنخعى : يقر ونه أخحل الشافعى ومالك وأبو حنيفة 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد )"٠١٠/١(‏ وأبو داود (؟5577) والترمذى )١57١(‏ وابن ماجه )5051١(‏ وابن 
الجارود( ٠‏ 87) والدارقطنى (7/ )١75‏ والحاكم (5/ 00) والبيهقى (8/ 777) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما؛) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(1) جزء من الحديث السابق . 

(') سبق تخريجه في فصل ١حكمه‏ عَم فيمن تزوج امرأة أبيه» . 

(4:) حسن. رواه أحمد (١/197؟)‏ وأبو داود (55754) والترمذى )١5750(‏ والدارقطنى 1١١57/(‏ -7؟١)‏ والحاكم 
(5/ 366) والبيهقى (8/ ”77) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وانظر «الإرواء» (7754) . 


فصل فى قضائه .يكم فى الرجل يزنى بجارية ض 
والحمد فق بروانة: فاق ادن عباس رض اللهعنه أتى يذلاة:-وهو راو الحديف. 
فصل 
وحكم حيدم على من أقر بالزنى بامرأة معينة بحد الزنى دون حد القذف» ففى 
«السئن» من حدييك سهيل بين معد أن رجلا أتى النبى م0 0 فأقر عنده أنه زئى 
بامرأة ماقا فبعث رسول الله ١ت‏ إلى المرأة فسألها عن ذلك. فأنكرت أن تكون 
زدت » فجلده المحل واي 


فتضمنت هذه الحكومة أمرين: 

أحدهما: وجوب الحل على الرجل ‏ وإن كذبته المرأة خلافاً لأبى حنيقة وأبى 
ينات أنه ل عد 

الثانى: أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة. 

وأما ما رواه أبو داود فى (سئئه) : من حديث ابن عباس رصى اللّه عنه» أن زعولة 
أتى النبى ات 7 فأقر أنه زلى بامرأة أربع مرات » فجلده مائة جلدة وكان بكرأ ثم 
ييألة الي علن الراة:فقالقة كذنه والته نا رسيو ل انلهج افعدلت جين القورة نيا كك 
فقال النسائى: هذا حديث منكر. انتهى. وفى إسناده القاسم بن فياض الأنبارى 
الصنعانى » تكلم فيه غير واحدء وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به . 

فصل 
2( 

وحكم فى الأمة إذا زنت ولم تحصن بالحلد” ''. وأما قوله تعالى فى الإماء: 

«فإذا أحصن فَإِن أتين بقاحشة فين نصف ما على المحصنات من الْعدَاب» [النساء: 4536 


فهو نص فى أن بعد بعد التزويج نصف حد الحرة من الحلد. وأما قبل التزويج. 
قافن ادليه : 


() صحيح. رواه أبو داود (5555) . 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (5471) وفى سنده القاسم بن فياض الأنبارى وهو مجهول كما فى «التقريب» 
.)١١9/0(‏ 

() عن أبى هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهما أن رسول الله ميكدم سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال: 
١إذا‏ زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفيرة» رواه البخارى (58727) ومسلم (5558) وأبو داود (5459) 
والترمذى )١577(‏ وابن ماجه (5050؟) . 


0 زاد المعاد: الجزء الخامس 

وفى هذا الحلد قولان: 

أحدهما: أنه الحد» ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد إقامته 
قبله» وأما بعدهء قلا يقيمه إلا الإمام. 

والقول الثانى: أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حدء ولا يبطل هذا ما رواه 
مسلم في (اصحيحه! : 0 حديث أبى هريرة رصى الله عنه يرفعه: (إذا 51 ت أمة 
أحدكم؛ فليجلدها ولا يعيرها ثلاث مرات؛ فإن عادت فى الرابعة فليجلدها وليبعها 
ولو بضفير»0" : وفى لفظ «فليضربها كتابً اللهء20 . 

وفى ١صحيحه)‏ أيضاً: من حديث على رضى اللّه عنه أنه قال: أيها الناس أقيموا 
على أرقائكم الحد» من أحصن منهن» ومن لم يحصنء فإن أمة لرسول الله ميلم 
زتت» فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن 
أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى ويم » فقال: «أحسنت26© . 

فإن التعزير يدخل تحت لفظ الحد فى لسان الشارع, كما فى قوله ول الا 
يضرب فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله تعالى»9؟. 

وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنسا وقدراً فى مواضع عديدة لم يثبت 
نسخهاء ولم تجمع الأمة على خلافها. 

وعلى كل حالء» فلا بد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله» وإلا لم 
يكن للتقييد فائدة» فإما أن يقال قبل الإحصان لا حد عليهاء والسنة الصحيحة تبطل 
ذلك» وإما أن يقال: حدها قبل الإحصان حد الحرة» وبعده نصفهء وهذا باطل قطعاً 
مخالف لقواعد الشرع وأصوله» وإما أن يقال: جلدها قبل الإحصان تعزير» وبعده 
حدء وهذا أقوى» وإما أن يقال: الافتراق بين الحالتين فى إقامة الحد لا فى قدره: 
وأنه فى إحدى الحالتين للسيدء وفى الأخرى للإمام» وهذا أقرب ما يقال. 


)١(‏ رواه مسلم (55) كتاب الحدود. باب : رجم اليهود أهل الذمة ف الردئ: 

زه الومطاة 2 ١‏ روآه أبو داود .)8519/١(‏ 

فر رواه مسلم )87537١(‏ كتاب الحدود. باب : تأخير الحد عن النفساء . والترمذدى فى الحدود (551) باب : ما 
جاء فى إقامة الحد على الإماء. 

(4) رواه البخارى (5854) ومسلم (5780) وأبو داود )559١(‏ والترمذى )١577(‏ وابن ماجه )7١١(‏ من 
حديث أبي بردة الأنصارى رضى الله عنه 5 


فحل فى قضائه يكم فى الرجل يزنص بجارية امراته 5١‏ 

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لثلا يتوهم متوهم أن 
بالإحصان يزول التنصيف؛. ويصير حدها ع الحرة» كما أن الحلد زال عن البكر 
بالإحصان. وانتقل إلى الرجم» فبقى على التنصيف فى أكمل حالتيها.وهى الإحصان». 
تنبيهاً على أنه إذا اكتفى به فيهاء ففيما قبل الإحصان أولى وأحرىء والله أعلم . 

وقضى رسول الله ميم فى مريض زنى ولم يحتمل إقامة الحدء بأن يؤخذ له 
غتكال فيه مائة فمراخ» فضيرت بها ضرنة وانعو1. 

فصل 

وحكم رسول الله يدم بحد القذفء لا أنزل الله سبحانه براءة زوجته من 
السماء» فجلد رجلين وامرأة وهما: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة .. قال أبو 
جعفر النفيلى : 

ويقولون: المزاة خيرنة بيت يع 77 

وحكم فيمن بدل دينه بالقتل7"' ولم يبخص رجلا من امرأة» وفتل الصديق 
امرأةً ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة”؟' . 


وحكم فى شارب الخمر بضربة بالجريد والتئعال» وضربه أربعين» وتبعه أبو بكر 
رضى الله عنة على ال 


وفى «مصنف عبد الرزاق»: أنه عدم جلد فى الخمر ثمانين9' . 


)0 صحيح. رواه أحمد (0/ )7١7‏ وأبو داود (557/7) وابن ماجه (701/5) والطبرانى فى «الكبير» (5/ /ا/ا) برقم 
(0054).» والبيهقى (8/ )77١‏ والبغوى فى اشرح السنة» )501١1(‏ والعثكال: هو العذق من أعذاق النخلة 

هف حسن. روأه أبو داود (0) وابن ماجه (/ا651؟) ومن حديث عائشة رضى الله عنها. وفى سئده ابن 
إسحاق وهو مدلس وقل عنئعئه. ورواه أبو داود (6/آ#851) يسلل مرسل ورجاله ثقات. فالحديث بالطريقين 
حسن . والله أعلم . 

() عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله دم قال: «من بدل دينه فاقتلوه؛ رواه أحمد )787/١(‏ وأبو 
داود )87861١(‏ والنسائى (0/ 5 )٠١6 .٠١‏ والترمذى )١564(‏ والدارقطنى )١1١1”/9(‏ وابن ماجه (0780؟7) 
وسئلده صحيح . 

() ضعيف. رواه الدارقطنى (6/ )١١5‏ وففى سنئده الوليد بن مسلم وهو مدلس وقل عنلعئه» وسعيد بن عبد العزيز 
لم يدرك أبا بكر رضى الله عدة . 

(6) رواه البخارى (5”1/1/7) ومسلم ( 00 والترمذدى (8*4) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


00 ضعيف. روأه عبد الرراق (4غ ه*) وفى سئده انقطاع بين الحسن البصرى وعمر بن المخطاب رضى اللّه عنه . 


م زاد المعاد: الجزء الخامس 
وقال ابن عباس رضى الله عنه: لم يوقّت فيها رسول الله َيل شين" . 
وقال على رضى الله عنه: جلد رسول الله يكم فى الخمر أربعين» وأبو بكر 
أرنعين:.وكهلها عب ثمانن هوك مي : 


وصح عنه ايده أنه أمر بقتله فى الرابعة أو الخامسة”'؟. واختلف الناس فى 
ذلك.» فقيل: هو منسوخء اتافظه الأ يدل در افرى سام | إلا بإحدى ثلاث؛ . وقيل : 
هو محكمء ولا تعارض بين الخاص والعام» ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام . 
وقيل: ناسخه حديث عبد الله بن حمار» فإنه أتى به مراراً إلى رسول الله يلتم 
بجلده ولم يقتله . 


وقيل : تكله تدرو بحسب المصلحةء فإذا كثر منه ولم ينهه الحدء واستهان بهء 
به فى الرابعة فعلى أن أقثله لك وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبى 


ا 4 لابق لويرة م وعبد الله بن عمر” "أووضيل الل ع ا 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (554177) وفى سنده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه. 

() روآه مسلم (210) كتاب الحدودء باب: حد الخمر وأبو داود فى الحدود (5580و )558١‏ باب:82 حد 
الخمر » وابن ماجه فى الحدود؛» )761/١(‏ باب: حد السكران. 

(*) سيأتى تخريجه . 

(5) عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه أن رسول الله مَييدم قال: «إذا شربوها فاجلدوهم. ثم إذا شربوها 
فاجلدوهم., ثم إذا شربوها فاجلدوهم., ثم إذا شربوها فاقتلوهم» رواه أحمد (97”/5و96و95و ٠١١١‏ ) وأبو 
داود (55/87) والترمذى )١555(‏ والنسائى فى الحدود كما فى «التحفة» (579//8) والطبرانى فى «الكبير) 
(19/ ك7 و4كلا و8541 و8645 و1855) وابن ماجه (561) والحاكم (/377”) والطحاوى (م/9ه1) 
والبيهقى (8/ 717) وسئده صحيح . 

(5) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله وَل ثم قال: (إذا سكر الرجل فاجلدوه. ؛ ثم إذا سكر فاجلدوه. ثم 
سكر للشو م إن سكر الب فاضيو عنقه) رراه أحمد (5/ ١79و‏ 05٠6و‏ 0 )6٠‏ وأبو داود 
(5585) والنسائى )"١5/8(‏ وابن ماجه (501/7) والطيالسى )١١7317/(‏ وابن الجارود )475١(‏ والطحاوى 
)١96 /*(‏ والحاكم )707/١/5(‏ والبيهقى )5١/8(‏ وسنده حسن. 

(5) عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يدم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن شربها فاجلدوه؛ فإن 
شربها فاجلدوه» فقال فى الرابعة أو الخامسة: (فاقتلوه» رواه أحمد (؟1757/5١)‏ وأبو داود (55417) والبيهقى 
(4/ 17”) وفى سنده حميد بن يزيد البصرى أبو الخطاب» وهو مجهول الحال كما فى «التقريب» )٠١ 5 /١(‏ 
ولكن ورد الحديث من طريق آخر صحيح رواه النسائى (8/ *71) وابن حزم فى «المحلى؛ )”51//١(‏ والحاكم 
)”371١/5(‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 

(0) عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن النبى ميكمِ قال: «الخمر إذا شربوها فاجلدوهمء ثم إذا شربوها 
فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم» رواه أحمد (؟57/1١و‏ ١9١و‏ ١١5و )1١5‏ 
والطحاوى (7/ )4١‏ والحاكم (77/7/54) وسنده حسن فى الشواهد. 


فصل فى قضائه .يكم فى الرجل يزنص بجارية امراته رضن 


وقبيصة بن ذؤيب 27 رضى الله عنهم . 

وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتل ليس بحدء» أو أنه منسوخ» فإنه قال 
فيه: فأتى رسول الله موتكم برجل قد شرب» فجلده؛ ثم أتى به» فجلده» ثم أتى به 
فجلده» ورفع القتل. وكانت رخصة ا رواده أبو داود. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه.» عن على رضى الله عنه أنه قال: ما 
كنت لأدى من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمرء فإن رسول الله ميد لم يسن فيه 
شديثاً) كاهو شىء قلناء لحن لفظ أبى داود. ولفظهما: فإن رسول الله ءإ) مات 
00 

قيل: المراد بذلك أن رسول الله ميم لم يقدر فيه بقوله تقديراً لا يزاد عليه ولا 
مضق كسائر القدووع توالا تعلق رقنى اللدخنه قوفي أذ برسول الل لك 1 
ضرب فيها أربعين 


وقوله: إنما هوشىء قلناه نحن يعنى التتدير بثمانين» فإن عمر رضى الله عنه 
جمع الصحابة رضى اللّه 1 واستشارهم؛ فأشاروا بثمانين» فأمضاهاء ثم جلد 
على فى أربعين. وقال: هذا أ 8 


)١(‏ عن قبيصة بن ذؤيب رضى الله عنه أن النبى ١ت‏ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن 
عاد فاجلدوه. ثم أبى به فجلده؛ ثم أتى به فجلده ورفع القئل وكانت رخصة» رواه أبو داود (586 5) والشافعى 
فى «الأم» (5/ /اا١)‏ والبيهقى )"١5/48(‏ وقال الحافظ فى «الفتح) : «قبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة. 
وولد فى عهد النبى مِوَكْم . ولم يسمع منه. ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله. . . فيكون الحديث على 
شرط الضحيح؛ لأن إبهام الصحابى لا يضر؛» وخالفه الشيخ أحمد شاكرء فقال: أما «قبيصة» بفتح القاف. 
«ابن ذؤيب» بالتصغير: فهو من أبناء الصحابة؛ وهو تابعى يقينأء ومن ذكره فى الصحابة فقد وهمء لأنه عام 
الفنح , ؛ أه. 

وعلى ذلك فقد أعل الشيخ شاكر الحديث بالإرسال وكذا أعله بالإرسال شيخنا الالبانى فى «ضعيف أبى 
داود» (454). 

(0) سبق تخريجه. 

(*) رواه البخارى (517/1/8) ومسلم (47178) وأبو داود (5585) وابن ماجه 50597). 

(6) روى البخارى (1/4/ا7) عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله وعم وإمرة أبى 
بكر فصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان إمرة عمر فجلد أربعين» حتى إذا عتوا 
وفسقوا جلد ثمانين؟ قال الحافظ ابن حجر: وقع فى مرسل عبيد عن عمير أحد كبار التابعين فيما أخرجه عبد 
الرزاق بسند صحيح عنه نحو حديث السائب وفيه «أن عمر جعله أربعين سوطأء فلما رآهم لا يتناهون جعله 
ثمانين سوط وقال: هذا أدنى الحدود».. وأخرج مالك فى «الموطأ». عن ثور بن يزيد «أن عمر استشار فى 
الخمر فقال له على بن أبى طالب: نرى أن تجعله ثمانين» فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى- 


32> ٠ش‏ ل لاا زات المعاد: الجزء الخاسصس 


ومن تأمل الأحاديث» رآها 7 أن الأربعين حدء والأربعون الزائدة عليها ري 
اتفق عليه الصحابة رضى الله عنهمء والقتل إما منسوخء وإما أنه إلى رأى الإمام 
بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون. 
فله ذلك» وقد حفق فيها عمرٌ رضى الله عنه وغرب» وهذا من الاحكام المتعلقة 
بالائمة"١2»‏ وبالله التوفيق 


- افترى» فجلد عمر فى الخمر ثمانين» وهذا معضل» وقد وصله النسائى والطحاوى من طريق يحيى بن فليح 
عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مطولا ولفظه « أن الشراب كانوا يُضربون على عهد رسول الله لثم 
بالأيدى والثعال والعصا حتى توفى فكانوا فى خلافة أبى بكر أكثر منهم فقال لهم أبو بكر: لو فرضنا لهم 
حداً فتوخى نحو ما كاوا يضربون فى عهد النبى لله فجلدهم أربعين حتى توفى» ثم كان عمر فجلدهم كذلك 
ختى أتى رجل»؟ فذكر قصة وأنه تأول قوله تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا» وأن ابن عباس ناظره فى ذلك واحتج ببقية الآية وهو قوله تعالى : 9إذا ما انقوا© والذى يرتكب ما 
حرمه الله ليس بمتق» فقال عمر: ما ترن؟ فقال على فذكره وراد بعد قوله وإذا هذى افترى وعلى المفترى 
ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلده ثمانين». ولهذا الاثر عن على طرق أخرى منهاء ما أخرجها الطبراتى 
والطحاوى والبيهقى من طريق أسامة بن زيد عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن «أن رجلاً من بنى كلب 
يقال له ابن دبرة أخبره أن أبا بكر كان يجلد فى الخمر أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين» قال فبعثنى خالد 
ابن الوليد إلى عمر فقالت: إن الناس قد انهمكوا فى الخمر واستخفوا العقوبة فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ 
قال: ووجدت عنده عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف فى المسجد فقال على: فذكر مثل رواية ثور 
الموصولة» ومنها أخخرجه عبد الرزاق عن معمرس عن أيوب عن عكرمة «أن عمر شاور الناس فى الخمر فقال 
له على: إن السكران إذا سكر هذى الحديث». ومئها ما أخرجه ابن أبى شيبة من رواية أبى عبد الرحمن 
السلمى عن على قال «شرب نفر من أهل الشام الخمر وتأولوا الآية المذكورة فاستشار عمر فيهم فقلت: أرى 
أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين وإلا ضربت أعناقهم لانهم استحلوا ما حرم الله فاستتابهم 
فتابواء فضربهم ثمانين ثمانين» وأخرج أبو داود والنسائى من حديث عبد الرحمن بن أرزهر فى قصة الشارب 
الذى ضربه النبى كم بحنين وفيه «فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد اتهمكوا فى 
الشرب وتحاقروا العقوبة» قال وعنده المهاجرون والانصارء فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين» وقال 
على © فذكر مثله» وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب قال «فرض أبو بكر فى الخمر 
أربعين سوطأً وفرض فيها عمر ثمانين». أه «الفتح» .)71-1١/١7(‏ 

)١(‏ اختلف أهل العلم فى مسألة قتل شارب الخمر فى الرابعة على أقوال عدة. فقد ذهب السيوطى - كما نقله عنه 
السندى فى حاشيته على سنن النسائى ‏ إلى أن حكم القتل باق وهذا ما قرره ابن حزم فى «المحلى» أن حكم 
القتل باق ولم ينسخ . 

وذهب ابن حبان إلى أن قتل شارب الخمر إنما هو للمستحل شربه ولم يقبل تحريم النبى وم . وذهب 
آخرون إلى أن الأمر بقتل شارب الخمر فى الرابعة إنما كان فى أول الأمر ثم نسخ بعدهء قال الترمذى: هكذا 
روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكتبير. ه بن جابره عن النبى مِكُدم قال: «إن شرب الخمر فاجلدوه. 
فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه» قال: ثم أتى الت 2 برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فضربه ولم يقعله. 
وكذا روى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى وم نحو هذاء قال : فرفع القتل وكانت رخصة. 2 


فصل فى فضانه يكم فى الرجل يزنى بجارية اسراته نكل 


» هفو #*٠ه‏ 2069 و6 وهو ووه 6666م ههة 6699669 جه موه وج جو دوه لمعه موه ووءة ههه وه ووه و ووو هسومووةه 6 ج9666 و ووو ووج بهو ووو و وو ووو ونع وو ووو وودة ةوه 6و9و6 ههه م هوه هم مويه ووو و ووو وءعه وووهة. 


- والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافاً فى القديم والحديث» ومما يقوى هذا 

ما روى عن النبى عدم من أوجه كثيرة أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأتى رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزانى» والتارك لدينه . 

وقال الإمام النووى فى #شرح مسلم» (598/6): هذا الذى قاله الترمذى فى حديث شارب الخمر هو كما 
قاله , فهو حديث منسو دل الإجماع على نسخه. 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الشافعى أنه قال: أحاديث القتل منسوخة» قال الحافظ : وقال الترمذي: لا نعلم 
بين أهل العلم فى هذا اختلافاً فى القديم والحديث؛ قال: وسمعت محمداً إيعنى البخارى! يقول: حديث 
معاوية فى هذا أصح.ء وإئما كان هذا فى أول الامر ثم نسخ بعدء. وقال فى «العلل» آخر الكتاب: جميع ما فى 
الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث وحديث الجمع بين الصلاتين فى الحضرء وتعقبه النووى فسلم 
قرله فى حديث الباب دون الآخرء ومال الخطابي إلى تأويل الحديث فى الامر بالقتل فقال: قد يرد الأمر 
بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما قصد به الردع والتحذير ثم قال: ويحتمل أن يكون القتل فى الخامسة كان 
واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الامة على أنه لا يقتل» وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب 
الخمر أن يضرب وينكل بهء ثم نسخ بالامر بجلده فإن تكرر ذلك أربعاً قتل» ثم نسخ ذلك بالأخبار اا 
وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافاً. قلت: وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر» فقد نقل 
عن بعضهم واستمر عليه ابن حزم منهم واحتج له دواعى أن لا إجماع وأورد من مسنده الحارث بن أبى أسامة 
ما أخرجه هو والإمام أحمد من طريق الحسن البصرى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: اثتونى برجل أقيم عليه 
الحد يعنى ثلاثاً ثم سكر فإن لم زقتله فأنا كذاب» وهذا منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد اللّه بن عمرو 
كما جزم به ابن المدينى وغيره فلا حجة فيهء وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رد 
الإجماع. على ترك القتل متمسك حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عذره أنه لم يبلغه النسخ وعد 
ذلك من نذره المخالف» وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشد من الأول فأخرج سعيد بن منصور عنه بسندين 
قال: لو رأيت أحداً يشرب الخمر واستطعت أن أقتله لقتلته. وأما قول بعض من انتصر لابن حزم فطعن فى 
النسخ بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح وليس فى شىء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك 
متأخر عنهء وجوابه أن معاوية أسلم قبل الفتح وقيل فى الفتح. وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك؟؛ لان 
عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما بالمديئة» وهو إنما فثبت ما نقاه هذا القائل» وقد عمل بالناسخ بعض 
الصحابة فأخرج عبد الرراق فى مصنفه بسندين عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا محجن الثقفى فى الخمر ثمان 
مراتء وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبى وقاص» وأخرج حماد بن سلمة فى مصنفه من طريق أخرى رجالها 
ثقات أن عمر جلد أبا محجن فى الخمر أربع مرار ثم قال له: أنت خليع» قال: أما إذا خلعتنى فلا أشربها 
أبدا . أ. ه هفتح البارى» /١17(‏ 81 - 487). 
وقد اتجه ابن القيم وجهة أخرى فى هذاء بعد أن نفى دعوى النسخ نفياً باتأء فقال فى «تهذيب السنن» 
(38/5):< والذى يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً ٠‏ ولكنه تعزير بحسب المصلحه . فإذا أكثر الناس 
من الخمرء ولم ينزجروا بالحد» فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل لهذا كان عمر رضى الله عنه ينفى فيه مرة» 
ويحلق فيه الرأس مرة وجلد فيه ثمانين» وقد جلد رسول الله يدم وأبو بكر رضى الله عنه أربعين. فقتله 
فى الرابعة ليس حداً وإنما هو تغرير بحسب المصلحة». 


م زاد المعاد : الجزء الخامس 
فصل 
فى حكمه يدم فى السارق 
قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم”! 
وصح عنه أنه قال: «اقطعوا فى ربع فنا 7 ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك2”' ذكره الإمام أحمد رحمه الله . 


وقالت عائشة رضى الله عنها: ل تكن اش بدالا دفي هيك سرد الله 
يم فى أدنى من ثمن المجن . ترس أو جحفة» وكان كل منهما ذا ثمن 0 


و 

هه عنه أنه قال : لعن الله السارق رق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة 
فتقطع يده0””. فقيل: هذا حبل السفينة» وبيضة الحديد. وقيل: بل كل حبل 
وبيضة» وقيل: هو إخبار بالواقع» أى أنه يسرق هذاء فيكون سببأ لقطع يده بتدرجه 
منه إلى ما هو أكبر منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد» والحبل كانوا 
نوو آنا مها نارق دراهم . 

وحكم فى امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها" . 

وقال أحمد رحمه الله : بهذه الحكومة ولا معارض لها. 

وحكم ريا بإسقاط القطع عن المنتتهب» والعلس: ات 07 والمراد بالخائن : 


)١555( رواه البخارى (51/665) ومسلم (5771 و1"78) وأبو داود (55/5) والنسائى (77/8) والترمذى‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضى الله عنه.‎ )١085( وابن ماجه‎ 

م٠١و رواه البخارى (11740) ومسلم (١1؟":و 5559و 57”37) وأبو داود (57"85) والنسائى (8/ 5/ا وهلا‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ )4١و‎ 

(*) حسن . رواه أحمد (5/ )8١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(5) رواه البخارى (؟51/45) ومسلم (7360:). 

(6) رواه مسلم (4759) كتاب الحدود. باب حد السرقة ونصابه. والنسائى فى القطع (0/ 36 باب: تعظيم 
السرقة: وابن ماجه فى الحدود (50/7) باب حد السارق . 

(7) رواه مسلم (87537) وأبو داود (4775) من حديث عائشة رضى الله عنها. ورواه أحمد )١0١/7(‏ وأبوداود 
(545). والنسائى (8/ )7١‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

/70( صحيح. .رواه أحمد (”/ )"8٠‏ وأبو داود )5791١(‏ والنسائى  /68/4(‏ 89و 584) والترمذى )١558(‏ 
والدارمى (5؟/ 5ا١)‏ وابن ماجه (5091) والدارقطنى )١417/79(‏ والطحاوي (”7/ ل/ا) وابن حبان (5555و 
/ا51 24 45657 إحسان) والخطيب البغدادى فى #تاريخه» )١97 /١١(‏ والبيهقى (4/8/,؟) من حديث جابر 
رضى الله عنه. وانظر «الإرواء» (755075). 


فصل فى حكمه كه فى السارق ف 


خحائن الوديعة. 

وأما جاحد العارية» فيدخل فى اسم السارق شرعاً؛ لأن النبى يم لا كلّموه 
فى شأن المستعيرة الجاحدةء قطعهاء وقال: «والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها)7'. 


فإدخاله ويم جاحد العارية فى اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع المسكر فى 
اسم الخمرء فتأمله. وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. 


وأسقط يدم القطع عن سارق الثمر والكثر”"©. وحكم أن من أصاب منه شيئا 
بغمه وهو محتاجء فلا شئ عليهء ومن خرج منه بشئ» فعليه غرامة مثليه والعقوبة, 
ومن سرق منه شيئاً فى جرينة وهو بيده فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن"". فهذا 
تق قو الله[ وتكيه العدل: 


٠ ًِ 8 3 52000 95 ه أ- 2 00 م‎ ٠ ٠. 
اك وضرب نكال» وما أخدذ من‎ 
7 عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن‎ 


وفضى بقطع سارق رداء صفوان سس أمية » وهو نائم عليه في المسجد» فأراد 
صموان أن يهبه إيأه» أو يبيعه منه» فقال: «هلاً كان قبل أن تأنينى م 


وقطع سارقاً سرق أوسا من علد اناهن الس" 


7 5 8 و 5 5 ا 1 


.)7/6 رواه البخارى (1800 ومسلم (5 ”98 وأبو داود (5785) والنسائى (8/ 5لا.‎ )١( 

(؟) عن رافع بن خديج رضى الله عنه أن النبى ميم قال: «لا قطع فى ثمر ولا كثر» رواه أحمد (9/ 457و 
كو 5/ ١*4١و575١)‏ وأبو داود (/47”8و 57894) والنسائى  41///(‏ 88) ومالك فى «الموطأ» (؟879/5) 
والطحاوى (7/ )١77‏ والطبرانى فى «الكبير؛ (99"ا5و 0٠5”4و‏ ١54"#كو‏ ”5747و 7473ذو 2754و 755آر 
5 "اذو /4”49و 17558و 159و ."5و )156١‏ وابن حبان  5557(‏ إحسان) والبيهقى (4/ 7717و 157) 
والبغوى فى شرح السنة» (0٠.٠5؟)‏ وسنده صحيح . . والكثر: مار الدخل وشحمه الذى يمزج به الكافور. 

() حسن. رواه أحمد (؟/ »١8٠‏ 185) وأبو داود (55940) والنسائي (8/ 55. 85) وابن ماجه (5595) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنه . 

(4) حسن. رواه أحمد (؟/ )١18١‏ والنسائى (87/48) وابن ماجه (0945؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنه . 

(5) صحيح. رواه أحمد (5794) والنسائي (548/8و 54و )7١‏ من حديث صفوان بن أمية رضى الله عنه. 

(1) صحيح. رواه أحمد (؟/ )١55‏ وأبو داود(57/857) والنسائى(8/ /الا) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


4 زاد المعاد : الجرء الخا صس 


بعضه بعضاً»(' رواه ابن ماجة. 

ورفع إليه سارق فاعترف. ولم يوجد معه متاع: فقال له: ما إخاله سرق»؟ 
قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطع("). 

ورفع إليه آخر فقال: «ما إخاله سرق»؟ فقال: بلى» فقال: «اذهبوا به فاقطعوه. 
ثم احسموه. ثم أثتونى به». فقطع» ثم أتى به النبى يدم ٠‏ فقال له: «تب إلى الله»: 
فقال: تبت إلى اللّه» فقال: «تاب الله عليك)27 . 


وفى الترمذى عنه أنه قطع شازقا وعلق ده قن عرقي" يقال جقويية بعييرة.. 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه )١094٠(‏ والبيهقى (7147/4) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وفى صنده 
جبارة بن المغلس وحجاج بن ثميم وهما ضعيفان كما فى«التقّريب» . 

)١1(‏ ضعيف . رواه أحمد )١97/50(‏ وأبو داود )57"8٠0(‏ والنسائى (71/4) وابن ماجه (/7091) والدارمى 
(/4) والبيهقى(777/48) من حديث أبى أمية المخزومى رضى الله عنه. وفى سنئده أبى المنذر مولى أبى 
ذرء وهو لا يعرف كما قال الذهبى فى «الميزان» (5/ /ا/ا5) . 

() ضعيف . رواه الحاكم )"*81١/(‏ والطحاوى (؟/47) والدارقطئنى 7””31/7) والبيهقى (8/ 586 - 75 2)7 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. لكن أعله الدارقطنى بقوله: ورواه الثورى عن يزيد بن خصيفة مرسلاً ثم 
ساق إسناده إليه بذلك. وكذلك رواه الطحاوى من طريق أخرى عن سفيان بهء ثم أخرجه من طريق ابن 
إسحاق وابن جريج كلاهما عن يزيد بن خصيفة به. 

وقال الزيلعى: وكذلك رواه أبو داود فى المراسيل عن الثورى به مرسلاًء ورواه عبد الرزاق فى مصنفه 
(21897): أخبرنا ابن جريج والثورى به مرسلا . ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام فى غريب الحديث حدثنا 
إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به أيضاً مرسلاً . 

قال الألبانى : فهذا يؤكد أن المرسل هو الصواب وأن وصله وهم من الدراوردى؛ فإنه وإن كان ثقة فى نفسه 
ففى حفظه شىء, قال الحافظ : «صدوق؛ كان يحدث من كتب غيره فيخطئع» قال النسائى حديثئه عن عبيدالله 
العمرى منكر . 

وقال الذهبى فى «الميزان»: «صدوق ٠»‏ غيره أقوى منهء قال أحمد: إذا حدث من حفظه يهمء ليس هو 
بشىء»؛ وإذا حدث من كتابه فنعم وإذا حدث جاء ببواطيل» وأما ابن المديئى فقال: ثقة ثبت وقال أبو حاتم: 
لا يحتج به..». أ . ه «الإرواء» (8/ 814). 

(4) ضعيف. رواه أحمد )١19/5(‏ وأبو داود )55١١(‏ والنسائى (47/4 - 97) والترمذى )١551/(‏ وابن ماجه 
(10481/70) وابن أبى شيبة /١١(‏ 47/ 7) من حديث فقبالة: بن اعبجين :واي الله عنه. وفى سنده الحجاج بن 
أرطأة: قال النسائى «ضعيف» ولا يحتج به؟. 
وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ :)77١‏ وراد ابن القطان جهالة حال ابن محيريز. قال: لم يذكره 
البخارى ولا ابن أبى حاتم؟ : 


فصل فى حكمه +5؛ على من اتهم رجلا بسرقة نا 
فصل 
فى حكمه .يده على من اتهم رجلا بسرقة 
روى أبو داود» عن أزهر بن عبد الله أن بيات فاتهموا ناسأ من 
الحاكة . فأتوا النعمان بن بشير صاحب رسول الله مم ٠‏ فحبسهم أياماً م ا 
سبيلهم : » فأتوه فققالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؛ فقال: ماد شنتم» إن 
شئتم أن أضربهم» فإن خرج متاعكم فذاك. وإلا أخذت من ظُّهوركم مثل الذى 
أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: حكم الله وحكم رسوله”"". 
فصل 


وقد تضمنت هذه الأقضية أموراً: 

أحدها: أنه لا يقطع فى أقل من ثلاثة دراهم» أو ربع دينار. 

الثانى: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم . كما لعن السارق؛ 
ولعن آكل الربا وموكله» ولعن شارب الخمر وغاصرهاء ولعن من عمل عمل قوم 
ا" ونهى عن لعن عبل الله بن حمار وقد شرب في 77 ولا تعارض بين 
الأمرين» فإن الوصف الذى علق عليه اللعن مقتض . وأما المعين . فقد يقوم به ما ينع 
لحوق اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة. أو عفو من الله عنه ) 
فتلعن الأنواع دون الأعيان. 

الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا تدعه 


حتى تقطع يده. 


)١(‏ حسن. رواه أبو داود (57/7) والنسائى(77/8) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عته. 

(؟) حديث لعن السارق سبق_تخريجه»؛ وحديث لعن أكل الربا وموكله رواه البخارى ومسقم... وحقديث لعن 
شارب الخمر وعاصرها. رواه أحمد )2 وأبو داود 7 يكورة وابن ماجه ( 8 من حداسشه أبن عمر 
رضى الله عنه وسلده صحياح . وحديث لعن من عمل قوم لوط روأه أحمد (١//اا؟او‏ 848٠"و‏ تفرة من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه وسنده خسن - 

فر رواه البيخارى 000) كتاب الحدود» باب : ما يكره من لعن شازب.اخمر_ولنه ليس. بخاؤج. من الملة. 


5 زأد المعاد : الجزء الخامس 

الرابع: قطع جاحد العارية وهو سارق شرعاً كما تقدم. 

الخامس: أن من سرق مالا قطع فيه ) ضوعف عليه الغرم ون ا 
أحمد رحمه الله فمّال : كل من سقط عنه القطع ضوعف عليه الغرم» وقد تقدم 
الحكم النبوى به فى صورتين : سرقة الثمار المعلقة» والشاة من المرتع . 

السادس: اجتماع التعزير مج الغرم» وفى ذلك الجمع ب بين العقوبتين : مالية 


ليما 


وبدنيه . 

السابع: اعتبار الحرزء فإنه ينيدم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة» 
وأوجبه على سارقه من الجرين» وعند أبى حنيفة أن هذا لنقصان ماليتهء» لإسراع 
الفساد إليه » وجعل هذا أصلاً فى كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه» وقول 
الجمهور أصح.ء فإنه يكم جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شىء فيهاء وهو ما إذا 
أكل منه بفيه» وحالة يغرم مثليه» ويضرب من غير قطعء وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه» وحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه أو 
لم ينته» فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته» ويدل على أنه يي أسقط القطع 
عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها. 

الثامرة # إثنانت الحقونات المالبة» وفيه غدة.سثق ثائقة لا معارضن لهانة. :وقن عمل 
بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم» وأكثر من عمل بها عمر 
رضى الله عنه . 

التاسع : أن الإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذى هو نائم عليه أين كان». سواء كان 
فى المسجد أو فى غيره. 

العاشر: أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيهء فإن النبى ميم قطع مَنْ سرق منه 
ترسأء وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطهء وهو أحد القولين فى 
مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه. قال: له فيها حق» فإن لم يكن له فيها حق» 
قطع كالذمى . 

الحادى عشر: أن المطالبة فى المسروق شرط فى القطع» فلو وهبه إياة أو باعه 
قبل رفعه إلى الإمام» سقط عنه القطع» كما صرح به النبى م وقال' «هلاً كان 


فصل فى حكمه يكن على من انهم رجلا بسرقة ١‏ 


قبل أن تأتينى به) 

الثانى عشر: أن ذلك لا يسقط القطع بعد رفع إلى الإمامء وكذلك كل حد بلغ 
اام وثست عنده لا" يجوز إسقاطه . وفى «السئن) عنه : «إذا 59 الحدود الإمام. 
فلعن الله الشافع والمشفّع »0 . 

الثالث عشر: أن من سرق من شىء له فيه حق لم يقطع . 

| رابع عشر: أنه ليا يقطع إلا بالإقرار مردين » أو بشهادة شاهدين ؛؟ أن السارق 
أقو عنذه مره » فقال: ((مأ إخالك سرقت)؟ فمَال: بلى . فقطعه حينئذ ولم يقطعه 
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حتى أعاد عليه مرتين. 


الخامس عشر اللعريمع للسارق بعدم الإقرار» وبالرجوع عنة )6 و لمن هذا حكم 
كل سارق» ع الاق فق 1 بالقلوة والتهديد.» كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

السادس عشر: أنه يجب على الإمام حسمه بعد القطع لثلا يتلف . وفى قوله: 
(احسموة). دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق . 

ل ل ل ل ل 

القن ع" د المتهم إذا ظهر منه أمارات 06 وقد عاقب النبى ا 
ع وم ال ل 

وت ع ا ل ل ا ل ل و وأن المتهم 
إذا رضى بضرب المتهم. فإن خرج ماله عنده» وإلاا ضرب هو مثل ضرب من اتهمه 
إن أجيب إلى ذلك». وهذا كله مع أمارات الريبة» كما قضى به النعمان بن بشير 
رضى الله عنه. وأخبر أنه قضاء رسول الله عركل . 

العشرون: ثبوت القصاص ة فى الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ضعيف. رواه الطبرانى فى «الأوسط») (1>454؟: ‏ ط الحرمين) وفى «الصغير؛ )04/١(‏ وقال الهيثشمى فى 
«المجمع» )١159/7(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وفيه أبو غزية محمد بن موسى الأنصارى ضعفه أبو 
حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبى الزناد ضعيف. أ.ه ورواه مالك فى «الموطأ» (؟/ 4750/ 79) 
موقوفآ على الزبير بن العوام رضى الله عنه وفى سنئده انقطاع . 


وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارق فقالوا: إنما سرقء» فقال: «اقطعوه». 
ثم جىء به ثانيآء فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق» فقال «اقطعوه»؛ ثم جىء به فى 
الثالثة» فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق؛ فقال: «اقطعوه»» ثم جىء به رابعة؛ فقال: 
«اقتلوه»» فقالوا: إنما سرق» فقال: «اقطعوه). فأتى به فى الخامسة» فأمر بقتله. 
فقتلوه( 3" . 

فاختلف الناس فى هذه الحكومة» فالنسائى وغيره لاا يصححون هذا الحديث . 
قال النسائى: هذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوى» وغيره يحسنه 
ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده؛ لما علم رسول الله مَوكُمْ من المصلحة 
فى قتله» وطائفة ثالثة تقبله» وتقول به» وأن السارق إذا سرق خمس مرات قتلى فى 
الخامسة» وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية. 


وفى هذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة. وقد روى عبد الرزاق فى 
«مصنفه: أن النبى ميم أتى بعبد» سرق فأتى به أربع مرات» فتركه. ثم أتى به الخامسة» 
فقطع يدهء ثم السادسة فقطع رجله ثم السابعة فقطع يده ثم الثامنة فقطع رجله""' . 
واختلف الصحابة ومن بعدهم.هل يؤتى على أطرافه كلهاء أم لا؟ على قولين. 
فقال الشافعى ومالك وأحمد فى إحدي روايته: يؤتى عليها كلهاء وقال أبو 
حنيفة وأحمد فى رواية ثانية:لا يقطع منه أكثر من يد ورجل» وعلى هذا القول» فهل 
المحذور تعطيل منفعة الجنس» أو ذهاب عضوين من شق؟ فيه وجهان يظهر أثرهما 
فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط أو أقطع الرجل اليسرى فقط فإن قلنا يؤتى على 
أطرافه لم يؤثر ذلك وإن قلنا:لا يؤتى عليهاء قطعت رجله اليسرى فى الصورة 
الاولى» ويده اليمنى فى الثانية علي العلتين» وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل 
)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )44٠١(‏ والنسائي(8/ )9١ 4٠‏ من حديث جابر رضى الله عنه. وفى سئده مصعب 
ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو لين الحديث كما فى «التقريب» (7/١01؟1).‏ 
وقال النسائى: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت لين بالقوى فى الحديث والله تعالى أعلم. 
() ضعيف. رواه عبد الرراق فى «المصنف» )١4817/1/7(‏ والبيهقى (48/ 7077) من حديث أبن جريج قال: أخبرنى 


عبد ربه من أبى أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة حدثه أن النبى وَل . .» وعبد ربه مجهول.». 
والحارث بن عبد الله روايته عن النبى مونييدم مرسلة . 


فصل فى قضائه كم فيمن سبه من مسلم أو ذمى أو معافد 13 
البمتى الم رفظم بعلي الفلنين: وإن كان أقطع اليد اليسرى فقط. لم تقطع يمناه على 
العلتين» وفيه نظر» فتأمل . 

وهل قطع رجله اليسرى يبتئى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس٠‏ 
قطعت رجله» وإن عللنا بذهاب عضوين من شق» لم تقطع . 

وإن كان أقطع اليدين فقط» وعللنا بذهاب منفعة الجنس قطعت رجله اليسرى» 
وإن عللنا بذهاب عضوين من شقء لم تقطع. هذا طرد هذه القاعدة. وقال صاحب 
«المحرر» فيه تقطع تعلق يديه على الروايتين» وفرق بينها وبين مسألة مقطوع اليدين» 
والذى يقال فى الفرق: إنه إذا كان أقطع الرجلين» فهو كالمقعد» وإذا قطعت إحدى 
يديه» انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره وإذا كان أقطع 
اليدين لم ينتفع إلا برجليهء فإذا ذهبت إحداهماء لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة 
بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة تنفع مع عدم منفعة المشى» والرجل الواحدة لا 
تنفع مع عدم منفعة البطش . 


فصل 
فى فقضائه يكم شفيمن سبّه من مسلم أو ذمى أو مُعاهد 
ثبت عنه ميم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب"7١'.‏ 


وقتل جماعة من اليهود على ده وأذام» ادن الناس يوم الفتح إلا نفر ممن كان 
يؤذيه ويهجوهء وهم أربعة رجال وامراتان”"©. وقال: «منْ لكعب بن الأشرف. فإنه 
قد اذى الله ولي وأهدر دمه ودم أبى رافع”*' . 


وقال أبو بكر الصديق رضى اللّه عنه لأبى برزة الأسلمى. وقد أراد قتل من 


)0ع( صحيح. وواه أبو داود )4751١(‏ والنسائى (1/7١٠و )٠١١8‏ والداراقطنى (57/4١؟و )١١7‏ والحاكم 
(84/ 84) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (7741)وابن أبى شيبة (8/  517"8‏ 7077 والنسائى )٠١7/1/(‏ وأبو يعلى (701) 
والبيهقى (// )1٠‏ والبزار )١187١(‏ والطحاوى فى «معانى الآثار» (7/ )٠٠١‏ والحاكم (؟/ 45) وصححه 
ووافقه الذهبى. 

() رواء البخارى (37” ٠‏ 8#) ومسلم (5087) وأبو داود (71/74). 

() رواه البخارى ٠78(‏ 5و ٠79‏ 1) كتاب المغازى. باب: قتل أبى رافعم عبد الله بن أبى الحقيق. من حديث البراء 
ابن عارب رضى الله عنه . 


21 زاد المعاد : الجزء ألذا مس 


1 لس ل انح بعل رسو له الك لكر 117 نويا اافقاقة. و بزققاء لفان 
من بعذه» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 


وقد روي أبو داود فى «سئئه» : عن على رضى اللّه عنه أن بودي كانيف الفح 
النبى ميدع وتقع فيه» فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله دمها""". 

وذكر أصحاب الشير والمغارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: هجت امرأة 
النبى يدم ٠‏ فقال: «مَنْ لى بها»؟ فقال رجل من قومها: أناء فنهض فقتلهاء فأخر 

57 و 
النبى ميم ٠»‏ فقال: ١لا‏ ينتطح فيها عنزان»”". 

وفى ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحسان ومشاهيرء وهو إجماع 
الصحابة . 

وقد ذكر حرب في «مسائله» عن مجاهد قال: أتى عمر رضى الله عنه برجل 
سب النبى يدم فقتله» ثم قال عمر رضى الله عنه : من سب الله ورسوله» أو سب 1 
ال ثم قال مجامة عن ابن بعال رضي الله عليه يما سام 

ست الله ورسوله. أو سب أعذ] من الأنبياء» فقد كذب رود الله ا وهمى 
ردة » يستتاب »6 فإن رجعء وإ وإلا قتل ونيا معاهد عاند» فينيت الله 5 أحداً من 
الأنبياء» أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. 

وذكر أحمد. عن ابن عمر رضى الل#دعنهما القدهر بها راهن فقيل له: هذا 
الذية على أن سيو تناه والكثان كن الضيها ووذ للق مقوروة بوسدكن قي انحل عو 

قال 5205 0 الصدر الأول من الصحابة والتابعين . 
والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبى تت وقضائه فيمن سبه. 


. من حديث أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه‎ )١١9 - ٠١8 /1/( صحيح. رواه أبو داود(5777) والنسائى‎ )١( 

0( صحيح. رواه أبو داود (55577) والبيهقى (94/ ٠٠ ٠١‏ 

(؟) ضعيف. رواه الخطيب البغدادى فى «ثاريخه» (44/11) وفى سنده مسلم بن عيسى» جار أبى مسلم المستملى 
وذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً. ومجالد بن سعيد ليس بالقوى وقد تغير فى آخر عمره كما 
فى «التقريب» (؟/9؟5). (5) أى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


فصل فى حكمه َم فيمن 16 
وأما تركه ويم اران ل 30 بقولة : «اعدل فإِنْك لم تعدل»""', ف 


حكمه بقوله: : «أن كان ابن عمتك)57 أوتوق اقضله نقولد” ( إن هذه قسمة ما أريد بها 
ا 1 
ذلك. فذلك أن الحق له. فله أن يستوفيه» وله أن يتركه» وليس لأمته ترك استيفاء 

وأيضاً فإن هذا كله فى أول الأمر حيث كان يدم مأموراً بالعفو والصفح . 

وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة. ولعلا ينفّر الناس 
عله ) ولئلا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه. وكل هذا يختص بحياته يم . 

0 
تند «السحجيةة أن 30 سمته فى شاة» فأكل منها أُقمة» ثم لفظهاء 


وجه اللّه» 


)١(‏ رواه البخارى )1١577(‏ ومسلم )١5150(‏ وأبو داود (5!/55) والنسائى (487/50) وابن ماجه فى «المقدمة» 
)١19(‏ وهذا الرجل القائل هذه المقولة هو ذو الخويصرة وهو رجل من بنى ميم . 

(؟) عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله وم فى 
شراج الحرة التى يسقون بها النخل» فقال الأنصارى: سرح الماء يمر فأبى عليهم. فاختصموا عند رسول الله 
يم فقال رسول الله ميم للزبير «ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصارى فقال: يا رسول الله أن كان 
ابن عمتك! فتلون وجه نبى الله يكم ثم قال: «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فقال 
الزبير: والله إنى لأحسب هذه الآية نزلت فى ذلك #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لم 
لا يحدوا فى أنفسهم حرجاً» رواه البخارى (709؟) ومسله(0991) وأبو داود (/75731) والنسائى(8/ )7١55‏ 
وابن ماجه (65١)و .)١55/80(‏ 

(؟) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر الرسول يدم ناساً فى القسمة فاعطى 
الأفرع ابن حايس مانة من الال راعطن اعبينه فكل ذلك وإعطي اناا من اكرات العرب واترهيم يومتد: فى 
القسمة» فقال رجل: والله إن هذه القسمة :نا عدل فيهاء» وما أريد فيها وجه الله قال فقلت: والله لأشبرن 
رسول الله يتم . قال: فأتيته فأخبرته بما قال: فتغير وجهه حتى كأن كالصرف ثم قال: «فمن يعدل إن لم 
يعدل الله ورسوله»؛ قال: ثم قال: «يرحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر رواه البخارى (84775) 
ومسلم (51048). 

(4) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء أن أباه أو عمه قام إلى النبى َم فقال: جيرانى بما أخذوا؟ فأعرض 
عنهء ثم قال: أخبرنى بم أخذوا؟ فأعرض عنه فقال: لئن قلت ذاك إنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغنى 
وتستخلى به فقال النبى ينيدم : «وما قال؟» فقام أخوه أو ابن أخيه فقال: يا رسول الله إنه قال؛ فقال: «لقد 
قلتموها .أو قائلكم ‏ ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعل وما هو عليكم» ؛ خلوا له عن جيرانه» رواه أحمد (60/؟) 


وسنلده خسن ٠.‏ 


55 زاد المعاد : الجزء الخاصس 
وأكل معه بشر بن البراء؛ فعفا عنها البى م ولم يُعاقبهاء هكذا فى «الصحيحين»!21. 

وعند أبى داود: أفه أمر بقتلها؟؟ فقيل: إنه عفا عنها فى حقه) فلما مات بشر 
ابن البراءء» قتلها به9" . 


وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاماً مسموماً يعلم به دون آكله. فمات نه .2 
ابض 
أفيلك منه. 


فصل 
فى حكمه .رم فى الساحر 


, ك8 
عن الترمذى. عنه م : #حد الساحر ضربة بالسيف»!؟ 2 والصحيح أنه 
موقوف على جندب بن عبد الله . 


وصح عن عمر رضى الله عنه أنه أمر بقتله'”؟» وصح عن حفصة رضى الله 
عنهاء أنها قتلت مدبرةً سحرتها"2» وروى أنها باعتهاء ذكره ابن المنذر وغيره" . 


)179( ومسلم (90١؟) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ورواء البخارى‎ )١74/6( رواه البخارى‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )16١/7( وأحمد‎ 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (5515) عن أم مبشر رضى الله عنها ورواه أبو داود(4011) عن أبى سلمة مرسلاً. 
ووصله الحاكم (9/ )١١١ 5١59‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وسنده حسن. 

() وهذا ما قاله البيهقى وزاد: إن كان تركها لانه كان لا ينتقم لنفسه. ثم قتلها يبشر قصاصاً. «فتح البارى؟ 
(056/0). 

(4) ضعيف. رواه الترمذى(٠57١)‏ والحاكم (5/ )1١‏ والدارقطنى )١١4 /8١‏ والطبرائى فى «الكبير»(؟/51١)‏ 
برقم (1776و )١1775‏ والرامهرمزى فى «الفاصل»(ص )١5١‏ وابن عدى فى «الكامل»6(١/‏ 186) والبيهقى 
)١1/8(‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنئه وفى سنده إصماعيل بن مسلم المكى وهو 
ضعيف كما فى «التقريب» /١(‏ 1/5) والحسن البصرى مذلس وقد عنعله . 
ولكن صح الحديث موقوف على جندب رضى الله عنه» قال الترمذى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث . . . والصحيح عن جندب موقوف. والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى نكم وغيرهم» وهو قرول مالك بن أنس. وقال الشافعى: إنما 
يقتل الساحر إذا كان يعمل فى سحره ما يبلغ به الكفرء فإذا عمل عملا دون الكفر فلم تر عليه قتلاً. 

(0) عن بجالة بن عبده قال: أتانا كتاب عمر رضى الله عنه قبل موته بسنة أن افتلوا كل صاحر وساحرة» رواه 
أحمد )١190 /١(‏ وأبو داود (591545) والبيهقى )١141/4(‏ وسنده صححيح . 

(1) روى مالك فى «الموطأ» بسند صحيح أن حفصة رضى الله عنها فتلت جارية لها سحرتها. 

(0) قال ابن قدامة فى «المغنى :)١07/8(‏ «وحد الساحر القتل: روى ذلك عن عمر وعثمان بن عفان وابن عمر 
وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيزء وهو قول أبى حنيفة 
ومالك ٠‏ ولم ير الشافعى عليه القتل بمجرد السحرء وهو قول ابن المنذر ورواية عن أحمد». 


فصل فى حكمه وين في أول غنيمة كانت فى ال.سلام وأول قتيل 4 
بي 27 2 215252535222222 225 _قشششٌش بإب 2222 2 لئ2ئ2222222 222222222222222 


قد صح أن رسول الله مويُمِ لم يقتلى من سَحَرّه من اليهود'2» فاخل بهذا 
الشافعى» وأبو حنيفة رحمهما اللّه» وأما مالك» وأحمد رحمهما الله» فإنهما 
يقتلانه؛ ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يقتل» واحتجج بأن 
النبى ردم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودى حين سحره. لظ 
يجيب عن هذا بأنه لم يقرء ولم يقم على بينة» وبأنه خشى مولي أن يثير على 
الناس شرا بترك إخراج السحر من البثرء فكيف لو قتله'"". 


فصل 
فى حكمه يم فى أول غنيمة كانت فى الإسلام وأول قتيل 

لا بعث رسول الله مهتم عبد الله بن جحش ومن معه سرية إلى نخلة ترصد 
عير لقريش» وأعطاه كتاباً مختوماء وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا عمرو 
بن الحضرمى» وأسروا عثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان» وكان ذلك فى الشهر 
الحرام» فعلة فعثفهم المشركون» ووقف رسول الله مت الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله 
سبحانه وتعالى : ط يسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وص عن سبيل الله 
وكفر به وَالْمَُسجد الْحرام وَإِخْراج أهله منه أَكَبَرْ عند الله4 [البقرة: 15177. فأخذ رسول الله 
كم العير والأسيرين» وبعئت إليه فريش فى فدائهماء فقال: «لا. حتى يقدم 
صاحبانا يعنى سعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غزوان ؛ فإنا نخشاكم عليهماء ٠‏ فإن 
تقتلوهماء نقتل صاحبيكم» فلما قدماء فاداهما رسول الله عدم بعثمان والحكمء 


)١(‏ وهو لبيد بن الاعصم اليهودى الذدى سحر النبى لمكم فى مشط ومشاطة ووضع هذا السحر فى بئر ذروان» 
وقد أئر هذا السحر فى بدن النبى ليثم حتى كان يخيل إليه ميم أنه يفعل الشىء وما فعله»» وهذا الحديث 
رواه البخارى ومسلم. وقد فصلت القول فى هذا الحديث فى كتاب «السحر والسحرة فى الكتاب والسنة» 
ورددت على الشبه التى أثيرت حوله والحمد لله على توفيقه . 

(") قال الحاقظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على أن الساحر لا يقتل حدا إذا كان له حدء وأما ما أخرجه 
اللرفلاى من لخديف جتذي: رقع قال اتعيك السناحر ريه بالقيتة فقن انلها دكن : فلر ثبت لخص منه من 
له عهد... قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك والزهرى إلا أن يقتل بسحره فيقتل» وهو 
قول لبى حنيفة الشافعى: وعن مالك إن أدخل بسحره ضرراً على مسلم لم يعاهد عليه نقض العهد بذلك 
فيحل قتلهء وإنما لم يقتل النبى ملم لبيد بن الأعصم لانه كان لا ينتقم لنفسهء ولاأنه خحشى إذا قتله أن تثور 
بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الانصارء وهو من نمط مارعاه من ترك قتل المنافقين. «الفتح» 
.)52/٠(‏ 


1 زاد المعاد : الجِرّء الخنا مس 
وقسم الْغْئه لكا 

وذكر ابن وهب: أن النبى عت رد الغنيمة» وودى القتيل . 

والمعروف فى السير خلاف هذا. 

وفى هذه القصة من الفقه إجازة الشهادة على الوصية المختومة» وهو قول مالك» 
وكثير من السلف. زيدال عليه جدبيت ابن عمر رضى الله عنهما فى «الصحيحين) : 
«ما حق امرئ مسلم له شىء يُوصى به بيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندها 00 

وفيها: أنه لا 0 فون كتاب الومام والحاكم واليكةع ولا أن يعرأه الإمام 
ل م ل ل ولاسنة؛ وقد كان رسول الله 
ينيد يدف كتبه مع رسلهء عرف من يكتب إليه » ولا يقرؤها على حاملها. 
ولا يقيم عليها شاهدين». وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسلله . 

© 
لفل 

ثبت أن حاطب بن أبى بلتعة لا حس عليه؛ سأله عمر رضى الله عنه ضرب 
عنقه؛ فلم ك1 وقال: «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ماشئتم» فقد غفرت لكم»”"'. وقد تقدم حكم المسألة مستوفى . 

واختلف الفقهاء فى ذلك» فقال سحنون: إذا كاتب المسلم أهل الحرب» قتل» 
وه قو ف دوساله الووتهة .قال عبرو رصان عالق وجعة للد علد ندا 
وجيعاً. وَيظالَ حيسه © 57 من موضع يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم : يقتل 
)١(‏ حسن. رواه بنحوه أبو يعلى (9/” )٠١‏ برقم )١1555(‏ والطبرانى فى «الكبير» (؟57/5١)‏ برقم )١37170(‏ 


والطبرى فى «تفسيره» (7/ 59" )"6٠‏ والبيهقى )١7 - ١١/4(‏ من حديث جندب بن عبدالله البجلى رضى 
اللّه عنه . 


(؟) رواء الببخارى (/؟717/7؟) ومسلم (و77١])‏ وأبو داود (5857) والترمذى (91/5) والنسائى (5797/5؟) 
وابن ماجه )١199(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

49 روآأه البخارى (/ا. 49 ومسلم (54؟51) وأبو داود (-56) والترمذى )0 0 من حديث على سن أبى 
طالب رضى اللّه عنه. 


فصل فى حكمه يِه في الأسرى 3 
ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق. 
وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأحمد رحمهم الله: لا يقتل» والفريقان احتجوا 
بقصة حاطب» وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم» ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد 
مالكاً وأصحابه . 
©0006 © © 
فصل 
فى حكمه .يم فى الأسرى 
ثبت عله مي فى الاضري الفككل يفوم ومّن على بعضهم» وفادى بعضهم 


عمال وبعضهم بأسرى من المسلمين» واسترق بعضهم » ولكن المعروف» أنه لم يسترق 
رجلا بالغاً. 


50 0 ع 


وفتل من يهود جماعة كثير من الأسرى» وفادى أسرى بدر بلمال بأر,.ة آلاف 
الا 
إلى أربعمائة 


م 


ودادى بعصيع ضار العليم لقاع من السديون الكتابة, ومن غك أن غعرة 
الشاعن يوم بذر» وقال فى أسارى بددر. الو كان لطعم بن عدى حياً ثم كلمنى فى 
هؤلاء النتنى لأطلقتهم له)"" . 

وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين”" . 


: 30 0 "ن 5 6 )2 
وفدى رجالا من المسلين بامرأة من السبى» استوهبها من سلمة بن الأكوع : 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )١5191١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وفى سنده «أبو العيس الكوفى» وهو 
مقبول كما فى «التقريب» (5061//7). 

)روا النشارئ: رتاوم كنا قرش تسد ناض ناس« الى يقلي الابازى يعت عير أن قسن . 

(7) صحيح. رواه أحمد (575/4و 477و 577) والترمذى )١6071/(‏ من حديث عمران بن حصين رضى الله 
عنه. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

)0( رواه مسلم (55945) كتاب المغارى» باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى. وأحمد (55/5) وأبو داود فى 
«الجهاد» (/5151) باب: الرخصة فى المدركين يفرق بينهم. وابن ماجه فى «الجهادة (5845) باب فذاء 
الأسارى . 


2 ل ا زه المعاد : الجزء الخامسس 


ومن على ثمامة بق أثال” 0 وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش» فكان يقال 

لهم : الطلقاء . 
١‏ و 0 2 

وهله أحكام لم ينسخ منها شىء » بل يخير الإمام فيها بحسب المصلحة. واسترق 
من أهل الكتاب وغيرهم» فسبايا أوطاس» وبئى المصطلق لم يكونوا كتابيين» وإثما 
كانوا عبدة أوثان من العرب. واسترق الصحابة من سبى بنى حنيفة» ولم يكونوا 
كتابيين. قال ابن عباس رضى الله عنهما: خيرَ رسول الله وم فى الأسرى بين 
الفداء والمن والقتل والاستعباد» يفعل ما شاءء وهذا هو الحق الذى لا قول سواه. 

فصل 

وحكم فى اليهود . قضاياء فعاهدهم أول مقدمة المدينة» ثم حاربه بنو 
قينفاع ‏ كوم ومن عليهم, : ثم حاربه بنو النضيرء ٠‏ فظفر بهم» وأجلاهم؛ ثم 0 
حاربه بنو فريظة» ار هم يللين ثم حاربه أهل خيبرء ميو 
أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم . : 

ولا حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة بأن تقتل مقاتلتهم؛ وتسبى ذراريهم وتغدم 
أموالهم ؛ أخبره رسول اللّه م : «أن هلا حكم الله عزوجل من فوق سبع 
سماوات06'' . 

وتضمن هلا الحكم أن ناقفضى العهد يسرى نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إذا كان 
نقضهم بالحرب؛ ويعودون أهل حرب,» وهذا عين حكم الله عز وجل . 

فصل 
فى حكمه ركه فى فتح خيبر 

حكم يومئذ بإقرار يهود فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرءع”" 

وحكم بقتل ابنى أبى الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه على أن لا يكتموا ولا 
)١(‏ رواه البخارى )2 ومسلم (66-04) وأبو داود (5/06) والنسائى )٠١9/1(‏ من حديث أبى هريرة رضى 

الله عنه . 
زفق رواء الببخارى .م0 ومسلم (6١6غ4)‏ وأبو داود (6١؟همو‏ 37)من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 


كله . 
() رواه البخارى (860؟1؟) ومسدلم (-84” ١6خ4”)‏ وأبو داود (91:-8*1) والنسائى (0/ 67). 


فصل فى حكمه يله في فتج مكة 3 
يغيبوا شيئاً من أموالهم» فكتموا وغيّبواء وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر 
به» وقد تقدم ذلك مستوفى فى غزوة خيبر. 

وكانت لأهل الحديبية خاصة. ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله فقسم له 
رسول الله ريدم سهمه . 


فصل 
فى حكمه .رك فى فتح مكة 
حكم بأن من أغلق بأبه أو دخل دار أبى سفيأن . أو ل المسجد». أو وضع 
السلاحء فهو آمن , وحكم بقتل نفر ستة» منهم مقيس بن انق وابن خطلء 
ل ا لك وحكم بأنه لا يُجهز على جريح؛ ولا يتبع مدبرء ولا 
يقئل أسير» ذكره أبو عبيك فى «الأموال». وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم فى سى 
بكر إلى صلاة العصرء ؛ ثم قال لهم : ١يا‏ معشر خُزاعة ! ارفعوا أيديكم عن القتل"'' . 
©6 © © © 
فصل 
فى حكمه .رك فى قسمة الفنائم 
حكم 8ت" أن للفارس ثلاثة أسهم ؛ وللراجل سهم ) هذا حكمه الثابت عنه فى 
مغازيه كلهاء وبه أخذ جمهور الفقهاء. 
وحكم أن السلب للقاتل. 
وثلاثين فرساً. وكان أول فىء وقعت فيه السهمان» وأخرج مله الخمس» ومضت به 
السئة» ووافقه على ذلك القاضى إسماعيل بن إسحاق» فقال إسماعيل بن إسحاق» 
ما فيه بيان شاف» وإنما جاء ذكر الخمس يقيناً فى غنائم حنين. 
وقال الواقدى : أول خمس خمّس فى غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام ؛ 


)١(‏ انظر «السيرة النبوية؛ لابن هشام (؟5177/5). 


حفن زاد المعاد: الجزء الخامس 


نزلوا على حكمهء فصالحهم على أن له أموالهم» ولهم النساء والذرية» وخمس 
أموالهم . 

وقال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول اللهَيتم إلى بدرء فلما هزم الله 
العدوء تبعتهم طائفة يقتلونهم» وأحدقت طائفة برسول اله ميم وطائفة استولت على 
العسكر والغنيمة» فلما رجع الذين طلبوهمء قالوا: لنا النفل نحن طلبنا العدو.» وقال 
الذين أحدقوا برسول الله ينم : نحن أحق به؛ لأنا أحدقنا برسول الله يدم أن لا ينال 
العدو غرته»وقال الذين استولوا على العسكر: هو لناءنحن حويناه. فأنزل الله عز 
وجل : لإيَسأَلونك عن الأنفال قل الأنقال لله وَالرّسول4[الأنفال: !١‏ فقسمه رسول الله يدم 
عن بواء قبل أن ينزل :8# واعلموا نما غدمتم من شيء فَأَنّ للّه خمسه4[الأنفال : >0١‏ . 


)١(‏ حسن. رواه أحمد بنحوه (7"”515/60) وقوله عن «بواء» أى عن سواءء يريد أنه ساوى فيها الذين جمعوها وبين 
الذين اتبعوا العدوء وبين الذين ثبتوا تحت الرايات ولم يخصص بها فريقًا منهم ممن ادعى التخصيص بها. قال 
الحافظ ابن كثير: وقد اختلف الصحابة رضى الله عنهم يوم بدر فى الغانم من المشركين يومثذ لمن تكون منهم 
وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون» ففرقة أحدقت برسول الله رثدم تحرسه خوفاً من أن يرجع أحد من 
المشركين إليه» وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون»؛ وفرقة جمعت للغنائم من متفرقات 
الأماكن» فادعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بالمغنم من الآخرين لما صنع من الأمر المهم» قال ابن إسحاق: 
فحدثنى عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبى أمامة الباهلى قال: سألت 
عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل» وساءت فيه أخلاقناء 
فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله موتكم فقسمه بين المسلمين عن بواء» يقول عن سواءء وهكذا رواه 
أحمد عن عمر بن سلمة عن محمد بن إسحاق به» ومعنى قوله على السواء أى ساوى فيها بين الذين 
جمعوها وبين الذين اتبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات لم يخصص بها فريقا منهم من ادعى 
التخصيص بهاء ولا معنى هذا تخميسها وصرف الخمس فى مواضعه كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو 
عبيدة وغيره والله أعلم» بل قد تنفل رسول الله يكم سيفه ذو الفقار من مغانم بدرء قال ابن جرير: وكذا 
اصطفى جملا لأبى جهل كان فى أنفه برة من فضهء وهذا قبل إخراج أيضاء وقال: الإمام أحمد حدثنا 
معاوية بن عمروء حدثنا ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن عباس بن أبى ربيعة عن 
سليمان بن موسى عن أبى سلام عن أبى أمامة عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبى ميلم فشهدت 
معه بدراً فالتقى الناس فهزم الله العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت طائفة على المغنم 
يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله وم لا يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وفاء 
الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا 
فى طلب العدو لستم بأحق به منا نحن نقينا منها العدو هزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله حيدم خفنا 
أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به» فأنزل الله #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين4 فقسمها رسول الله بين المسلمين» وكان رسول الله 
ا إذا أغار فى أرض العدو نقل الربع فإذا أقبل راجعا نقل الثلث وكان يكره الأنفال» وقد روى الترمذى 
وابن ماجه من حديث الثورى عن عبد الرحمن بن الحارث آخره. وقال الترمذى: هذا حديث حسن,ء ورواه >- 


فصل فى حكمه ين في قسمة الغنائم م 


وقال القاضى إسماعيل: إنما قسم رسول الله يكم أموال بنى النضير بين 
المواخريخ» وثلاثة :مق الأتضار» سهل عن حينه: .زان دخانة؛ والخارت بن الصكة 
لأن المهاجرين حين قدموا المدينة» شاطرهم الأنصار ثمارهم» فقال لهم رسول الله 
دم : «إن شئتم قسمت أموال بنى النضير بينكم وبينهم ا 
تماركم وإن شئتم أعطيناها للمهاجرين ادولكم, وقطعتم موك ب اوسن أ 
ثماركماء فقالوا: بل تعطيهم دوننا» وتساك ثمارناء فأعطاها رسول الله 2 
المهاجرين» فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم» وهؤلاء 
الثلاثة من الأنصار شكوا حاجة. 


فصل 
وكان طلحة بن عبيبد اللّه» وسعيد بن زيد رضى الله عنهما بالشام لم يشهدا 


بدراً فقسم لهما رسول الله ات سهميهما» فقالا: وأجورنا يأ رسول الله ؟ فقال: 
«وأجوركما». 


وذكر ابن هشام . وابن حبيب أن أب لبابة » والحارث بن حاطب » وعاصم بن 
عدى خرجوا مع رسول الله مَيِييمْ » فردهمء وأمر أبا لبابة على المدينة» وابن أم 
مكتوم على الصلاة» وأسهم لهم . 

واخاريت وخ الضية كس الر يجا فضرب له رسول اللّه ١ت‏ سهمة . 


- ابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الرحمن» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجهء ومعنى الكلام أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد فى 
المعاش والمعاد ولهذا قال تعالى : #قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصحلوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مؤمنين» ثم ذكر ما وقع فى قصة بدر ما كان من الأمر حتى انتهى إلى قوله: #واعلموا أنما غنمتم من 
شىء فإن الله خمسة وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل* الآية فالظاهر أن هذه الآية مبيئة 
لحكم الله فى الأنفال الذى جعل مرده إليه وإلى رسوله 2ِوّْدم ٠‏ فبينه تعالى وحكم بما أراد تعالى» وهو قول 
أبى ريد وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله » قسم غنائم بدر على السواء بين 
الناس». ولم يخمسهاء ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخاً لما تقدم» وهكذا روى الوالبى عن ابن عباس وبه 
قال مجاهد وعكرمة والسدى وفى هذا نظر والله أعلم» فإن فى سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها فى 
غزوة بدر فيقتضى أن ذلك نزل جملة فى وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضى نسخ بعضه بعضاء ثم فى 
الصحيحين عن على رضى الله عنه أنه قال فى قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة أن إحداهما كانت 
فى الخمس يوم بدر ما يرد صريحا على أبى عبيد أن غنائم بدر لم تخمس والله أعلم» بل خمست كما هو 
قول البخارى وابن جرير وغيرهما وهو الصحيح الراجح والله أعلم. «البداية والنهاية؛ (9/ 701 0707). 
باختصار يسير . 


:5ه زاد المعاد : الجزء الخا مس 


ولم يختلف أحد أن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ تخلف على امرأته رقية 
بنت رسول الله حيدم » فضرب له بسهمه»ء فقال: وأجرى يا رسول الله؟ قال: 
2 
فوراخ ه37 : 


قال ابن حبيب : وهذا خاص للنبى ركم : وأجمع المسلمون والخلف أن الإمام 
إذا بعث بعث أحداً فى مصالح الجيش» فله سهمه. 


قال ابن حبيبا : ولم يكن الذمو: ١ت‏ عه للنساء والصبيان والعبيد. ولكن 
كان يحذيهم من ل 


فصل 
سيار يسان يووا سيريا '. فهذاة 0 


الكذيينة البانة عزن سبعة رو التقة ضن - سسيعة سيعة 4 . فهذا فى الحديبية. وأما فى حجة 


الوداع» فقال جابر أيضاً أمرنا رضول الله 0-1 أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة 
ا 100 وكلاهما فى الصحيح . 

وفى «(السنن) من حديث ابن عباس . أن رجا أتى النبى وم وتم فقال: إن على 
بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريهاء فأمره أن ادس الايد فيذبحهن 1 


)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كان تحته: بنت رسول الله مهلم وكانت 
مريغنة فقال له النبى مِوكدمْ : «إن لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه» رواه البخارى )7177٠0(‏ كتاب فرض 
الخمسء ناب: إذا بعث الإمام رسولا فى حاجةء أو أمره بالمقام» هل تسهم له؟. 

(') عن يزيد بن هرمزهء أم نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن 
أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة أما بعد. فأخبرنى هل كان رسول الله ٠‏ يغزو بالنساء؟ وعن الخمس 
لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: اكتبت تسألنى هل كان رسول الله ؛ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهم فيداوين 
الجرحى ويصدين هر الكيية وأما بسهم» فلم يضرب لهن» وأن رسول الله ل لم يكن يقتل الصبيان. فلا 
تقتل الصبيان. وكتبت تسألنى: متى ينقضى يتم اليتيم؟ فلعمرى إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذل 
لنفسه ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألنى عن 
الخمس لمن هو؟ وإنا تقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك» رواه مسلم (5707) وأحمد (١/8١"او‏ 707) وأبو 
داود (/1؟/ااو 758/ا؟) والترمذى .)١8005(‏ 

() رواه البخارى(588١)‏ كتاب الشركة باب: قسمة الغنم. 

0( رواه مسلم )9١11(‏ وأبو داود (4 )58٠١‏ والترمذى (؟07١٠١)‏ وابن ماجه(؟7١7).‏ 

(5) رواه مسلم )7١14(‏ كتاب الحج؛ باب: الاشتراك فى الهدى وإجزاء البقرة والبدئة كل منهما عن سبعة. 

)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (١/١١“"او )7"١7‏ وابن ماجه (7175) وفى سنده انقطاع بين عطاء الخراسانى وابن عباس 
رضى الله عئه. وابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث . وانظر «الإرواء» .)٠١557(‏ 


فصل فى حكمه كلم في قسمة الغنائم ه66 
فصل 

حكم النبى ات بالسّب كله للقاتل . ولم يخمسه ولم يجعله من ال 
بل من أصل الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه. 
بشهادة واحدء وحكم به بعد القتل» فهذه أربعة أحكام تضمنها حكمه ميم بالسلب 

وقال مالك وأصحابه: السلب لا يكون إلا من الخمس» وحكمه حكم النفل» 
قال مالك : ولم يبلُغنا أن النبى حدم حَمم قال ذلك» ولا فعله فى غير يوم حنين» ولا 
فعله أبو بكرء ولا عمر رضى الله عنهما. قال ابن الموآر: ولم يعط غير البراء بن 
مالك سلب قتيله» وككمية: 

قال أصحابه : قال الله تعالى: 8 واعلّموا أنْمَا متم مُن شيء فَأَنَ للّه خمسه» . 

فجعل أربعة أخماس الغنيمة لمن غنمهاء فلا يجور أن يؤخذ شىء مما جعله الله 
لهم بالاحتمال. 

وأيضاً فلو كانت هذه الآية إنما هى فى غير الأسلاب» لم يؤخر النبى ميلم 
حكمها إلى حنين» وقد نزلت فى قصة بدرء وأيضا إنما قال: ١م‏ قَتَلَ قتيلاً فله 
سليه20 بعد أن برد المعال . ولو كان أمراً متقدمل لعلمه أبو فتادة فارس رسول الله 
تا وأحد أكابر أصحابه.» وهو لم يطلبه حتى سمع منادى رسول الله ات 
يقول ذلك . 

قالوا: وأيضاً فالنبى ركم أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين» فلو كان من رأس 

قالوا: وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيئة لكان 57 كاللقطة ولا 0 
وهو إذا لم تكن بينة يقسم» فخرج من معنى الملك» ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام 
يجعله من الخمس الذى جعل فى غيره» هذا مجموع ما احتج به لهذا القول. 


)١(‏ انظر « الفتح» (147/1) كتاب فرض الخمس» باب: من لم يخمّس الأسلاب. 
00( رواه البخارى )١(‏ ومسلم (285 6) وأبو داود ")2 والترمذى )2 وابن ماجه 871 ؟) من 
حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 


قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله ميم ٠‏ وفعله قبل حنين بستة أعوام» 
فذكر البخارى فى «صحيحه؛: أن معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء 
الأنصاريين» ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى 
رسول الله وم » فأخبراهء فقال: «أيكما قتله» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. 
فقال: «هل مسحتما سيفيكما» قالا لاء فنظر إلى السيفين» فقال: ١كلاكما‏ قتله». 
وليه لخاد بن مرو ابن التموع "وهنا نيدل على ' أن كون البيلن للقائل آمرا مقرو 
معلوما من أول الأمرء وإنما تجدد يوم حنين الإعلام العام. والمناداة به لاا شرعيته. 

وأما قول ابن المواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه؛ فجوابه من وجهين» أحدهما: 
أن هذا شهادة على النفى» فلا تُسمعء الثانى: أنه يجوز أن يكون ترك المناداة بذلك 
على عهدهما اكتفاء بما تقرر» وثبت ور خحم رسود الله رم وقضائه» وحتى لو صح 
عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتمال فيه» لم يقدم على حكم رسول الله 0 . 

وأما قوله: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» فقد أعطى السلب لسلمة 
ابن الأكوع» ولمعاذ بن عمروء ولأبى طلحة الأنصارى» قتل عشرين يوم حنين» فأخذ 
أسلابهم» وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها فى الصحيح» فالشهادة على النفى لا 


تكاد تسلم من النقض . 
وأما قوله: «وخمسه» » فهذا لم يحفظ به 0 البتة» بل المحفوظ خلافه» ففى 
اسان أبى داود) : : عن خالد» أن النبو ١ت‏ ( لحن السلب"'". 


وأما قوله تعالى : و رشرواك عم عر ناءالله شت فهذا عام» والحكم 
بالسلب للقاتل خاص .ء ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنةء ونظائ ه معلومة. ولا 
وقوله: «لايجعل شىء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال». جوابه من وجهين: 
أحدهما: أنا لم نجعل السلب لغير الغانمين. الثانى : إغما جعلناه للقاتل بقول رسول 
الله يتم لا بالاحتمال» ولم يؤخر النبى يدي حكم الآية إلى يوم حنين كما 
)١(‏ رواه البخارى )7١41(‏ كتاب فرض الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً فله سلبه من 
غير أن يخمس ٠»‏ وحكم الؤمام فيه . ومسلم (58؟) كتاب المغازى باب: استحقاق القاتل سلب القتيل . 


0,0( صحيح . رواه أبو داود (١؟7/»)‏ وأحمد )5/ ٠قو‏ 5) من حديث عورف بن مالك الأشجعى وخالد بن 
الوليد رضى الله عنهما. 


فصل فى حكمه يكم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين ... د 
للللللااتاتاتل 55 اْااتا1لُلُلُْظْؤُُْْْا5ْت225ئ222 الت 255 :يوي 27ج زر ب ست 


ذكرتم» بل قد حكم بذلك يوم بدر. ولا يمنع كونه قاله بعد القتال من استحقاق 
وأما كون أبى قتادة لم يطلبه حتى سمع منادى الذي ١ت‏ يقوله. فلا يدل على 
أنه لم يك متقرراً معلوماً. وإغغا سكنت" :غزنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه بمجرد 
دعواه» فلما شهد الصحيح: أنه يكتفى فى هذا بالشاهد الواحدء ولا يحتاج إلى 
كاهة لخرم بولا فين وكيا عانق بيه الرية السيحيدة الصيريدة الت ل معازفن. لهاة 
وأما قوله: (إنه 0 كان للقاتل. لوقف». ولم ع كاللقطة»)» فجوابه أنه 
للغانمين» وإنما للقاتل حق ) التقديم» فإذا لم تعلم عين القاتل اشترك فيه الغائمون. فإنه 
حقهم ) ولم يظهر مستحق التقديم منهم ء فاشتركوا فيه. 
6 
فصل 
فى حكمه .يم فيما حازه المشركون من أموال المسلمين؛ 
ثم ظهر عليه المسامون: أوأسلم عليه المشركون 
فى البخارى : أن فرساً لابن غعمر رضى اللّه عله ذهب » وأخخحذه العدو. فظهر 
عليه المسلمونء فرد فى زمن رسول الله حَيَْيِدمِ » وأبق له عبدء فلحق بالروم» فظهر 
عليه المسلمون» فرده عليه خالد فى زمن أبى بكر رضى الله عنه ١7‏ . 
وفى ااسكن أبى 3 أن رسول اللّه تت هو الذن ران الغلام . وفى 
«المدونة» والالوافيخة؟ ازدر جلا ين الطلمن: رحكك بغرا له في الغا فقال له رسول 
الله ١ت‏ : الإن وجدته لم يقسمء فخذه» وإن وجدته قد قُسم فأنت أحق به بالشمن إن 


ع سظر 


أردته). 


00 رواه البخارى (010.”) تعليقاً» كتاب الجهاد والسير» باب : إذا غ غلم المشركون مال المسلم ثم وحله المسلم 
والحديث ووصله أبو داود 259469 وكذا ابن ماجه كما قال الحافظط ابن حجر . 


00 صحبح . رواه أبو داود (/559؟) . 


4ه زاد المعاد : الجزء الخاسصس 


داره . وقيل له : أين تَنزل غداً من دارك بمكة؟. فقال: «وهل ترك لنا عقيل من لا)7١2,‏ 
وذلك أن الرسول. يم لما هاجر إلى المدينة» وثب عقيل على رباع النبى يكم بمكة. 
فحازها كلهاء وحوى عليهاء ثم أسلم وهى فى يده؛ وقضى رسول الله ريدم «أن من 
أسلم على شىء فهو له؛؛ وكان عقيل ورث أبا طالب» ولم يرئه على لتقدم إسلامه 
على موت أبيه» ولم يكن لرسول الله مِيكم ميراث من عبد المطلب» فإن أباه عبد 
الله مات» وأبوه عبد المطلب حى» ثم مات عبد المطلب» فورثه أولادهء وهم أعمام 
النبى ركم : ومات أكثر أولاده. ولم يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه» ثم مات» 
فاستولى عليها عقيل دون على لاختلاف الدين» ثم هاجر النبى.ِوّييكُم ٠‏ فاستولى 
عقيل على داره» فلذلك قال رسول الله وم : اوهل ترك لنا عقيل منزلا»”'" . 

وكان المشركون يعمدون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة» فيستولون على 
داره وعقاره» فمضت السئنة أن لخاد المحاربين إذا أسلمواء لم يضمنوا ما أتلفوه على 
المسلمين من نفس أو مال» ولم يرّدوا عليهم أموالهم الت غصبوها عليهم. بل من 
أسلم على شىء؛ فهو له هذا حكمه وقضاؤه م . 

©0 ©© © 
فصل 
فى حكمه .يم فيما كان يُهدى إليه 

كان أصحابه رضى الله عنهم يهدون إليه الطعام وغيره» فيقبل منهم» ويكافئهم 
أضعافها . 

وكانت الملوك تهدى إليه» فيقبل هداياهم. ويقسمها بين أصحابه» ويأخذ منها 
لنفسه ما يختاره» فيكون كالصفى الذى له من المغثم . 

وفى (صحيح البخارى»: أن النبى ريدم أهديت إليه أقبية ديباج زر بالذهب. 
ابنه» فقام على الباب» فقال: ادعه لى» فسمع النبى ردم صوته» فتلقاه به فاستقبله, 


(١)رواه‏ البخارى )١6588(‏ ومسلم (7775) وأبو داود )5١٠١(‏ وابن ماجه (5947) من حديث أسامة بن زيد 


فصل فى حكمه يكم قيما كان يهدى إليه وم 
وقال: (يا أبا المسور خبأت هذا لك72١'‏ . 


وأهدى له الممتقوقس مارية أم ولده. وسيرين التى وهبها لحسان» وبغلة شهباء ) 
وتجمارا . 


وأهدى له النجاشى هدية» فقبلها منه» وبعث إليه هديةٌ عوضهاء وأخبر أنه مات 
قبل أن تصل إليه» وأنها ترجع» فكان الأمر كما قال 7"). 

وأهدى له فروة بن نفاثة الجذامى بغلة بيضاء ركبها يوم حنينء ذكره مسله”” . 

وذكر البخارى: أن ملك أيلة أهدى له بغلةً بيضاءء فكساه رسول الله مكعم 
بردة) وكتب له ببحره'؛ 1 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. 


وذكر أبو عبيد: أن عامر بن مالك ملاعب الأسنة» أهدئ للنبى ١ت‏ فرساً 
فرده» وقال: : "إنا لا نقبل هدية مشرك»”*» وكذلك قال لعياض المجاشعى : (إنا لا نقبل 
زبد المشركين296 بر ٠‏ يعنى : رفدهم . 


()رواه البخارى (6099؟7) ومسلم (0) والترمذى )581١4(‏ والنسائى (8/ )٠١6‏ من حديث المسور بن محزمة 
رضى الله عنه . 

)0 ضعيف. رواه أحمد (5/ع 0 والحاكم )١188/97(‏ وفى سئده والد عقبة وهو مجهول». وأمه أيضا يا تعرف 
ومسلم بن خالد الزنجى ضعيف. وصححه الحاكم !! وتعقبه الذهبى بقوله: منكر ومسلم الزنجى ضعيف . 

فرة رواه مسلم (0)) كتاب المغارزى. باب فى غزوة حنين . 

(4) رواء البخارى )١58١(‏ كتاب الزكاة» باب خرص التمر. ومسلم (0818) كتاب الفضائل» باب: معجزات 
الشى م .. وقوله: ببحرهم » أى ببلدهم. أو المراد: بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانًا يساحل البحر . 
(0) ضعيف لإرساله . رواه موسى بن عقبة فى المغارى. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما فال الحافظ فى «الفتح» 

.)7 7 /6( 


(1) صحيح. رواه أحمد )١57/5(‏ وأبو داود )"١51/(‏ والترمذى )١51//(‏ وقال: حسن صحيحء ومعنى قوله 
إنى نهيت عن زبد المشركين يعنى هداياهم ؛ وقد روى عن النبى وت أنه كان يقبل من المشركين هداياهم 
وذكر فى هذا الحديث الكراهية» واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هذاياهم وقال 
الحافظ ابن حجر: أورد المصنف أيعنى البخارى! عدة أحاديث دالة على الجواز (أى جوار قبول هدية المشرك! 
فجمع بينهما الطبرى بأن الامتناع فيما أهدى له خاصة والقبول فيما أهدى للمسلمين» وفيه نظر؛ لأن من 
جملة أدلة الجوارز ما وقعت الهدية فيه له خاصةء. وجمع غيره بأن الامتناع فى حى من يريد بهديته التودد 
والموالاة والقبول فى حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام» وهذا أقوى من الأول. وقيل بحمل 
القبول على من كان من أهل الأوثان وقيل يمتنع ذلك لغيره من الأمراء» وأن ذلك من خصائصه. ومنهم من 
ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول» ومنهم من عكس: وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يئبت بالاحتمال 
ولا بالتخصيص . أ. ه «الفتح» (0/ 7؟) . 


.> راد المعاد: الجزء الخا مس 
قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبى سفيان؛ لأنها كانت فى مدة الهدنة بينه وبين 
أبى بلتعة رسوله إليهء وأقرء ولم يؤيسه من إسلامه. ولم يقبل ميم هدية مشرك 
فيجازت لهال 
© © © © 
فصل 
فى هدايا الأئمة 
وأما حكم هدايا الأئمة بعده» فقال سحنون من أصحاب مالك: إذا أهدى أمير 
الروم هدية إلى الإمامء فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة» وقال الأوراعى: تكون 
للمسلمين» ويكافئه عليها من بيت المال. وقال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه: ما 
أهدأه الكفار للومام» أو لأآمير الجيش» أو قواده» فهو غنيمة» حكمها حكم الغنائم . 
© © © © 
فصل 
فى حكمه .ين فى قسمه الأموال 
الأموال التى كان النبي َوتم يقسمها ثلاثة: الزكاة» والغنائم» والفىء. 
فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهماء وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف 
الثمانية. وأنه كان رما وضعها فى واحد. 
الاح وال فثبت فى الصحيحء أنه رم قسم يوم حنين فى المؤلفة 
قلوبهم من الفىء . ولم ل الأنصار سيئأ ) 0 : «ألا ترضون أن يذهب الناس 
بالشّاء والبعير وتَنطَلقُون برسول الله يه تقودونّه | لى رجالكم. ؛ فوالله لما تنقلبون به 
حير ها فاون ينم ! ومن تقدم دكر القصة وفوائدها فى موضعها. 
والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسوله من الحكم فى مال الفىء ما لم يبحه 
لغيره» وفى «الصحيح» عنه يندم ٠:‏ إنى لأعطى أقواماً » وأدع غيرهم., والذى أدع 


. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١5٠15( رواه البخارى (4777) ومسلم‎ )١( 


فصل فى حكمه يكن في قسمة الأموال +١‏ 


أحب إلى من الذى أعطى ) 0 

و ا ا ما لم يبحه 
لخبرة وفى «الصحيح» عنه م : (إنى لأعطى أقواماً أخاف ظلمهم وجَرْعهُم 
وأكل أة قوامأً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخيرء منهم عمرو بن تغلب». 
قال ععرو د :تقلت فما أحب أن لى بكلمة رسول الله َم ل كر 

وفى («الصحيح) : أن علياً بعث إليه بأذهيبة من اليمن» 0 أرباعاً فأعطى 
الأب بن حاسن» وأعطى زيل الخيل . وأعطى علقمة بن علاثة رع ين عير 
فقام إليه دجل غائر | العينين» ناتى يدي كث اللحية» و الرأس؛ فقال: يا 
0 000 
الله؟! » الحديث 


وفى «السنن»: أن رسول الله مت وضع سهم ذى الفرق فى بنى هاشم» وفى 
بنى المطلب» وترك بنى نوفل» وبنى عبد شمسء فانطلق جبير بن مطعم» وعثمان بن 
عفان إليه» فقالا: يا رسول الله! لا تدكر فضل بنى هاشم لموضعهم منك» فما بال 
إخواننا بنى عبد المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإثما نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال 
النمين: 5 وبئو 6 لاا نفترق فى جاهلية ولا إسلام » إنما نحن وهم 26 واحد) 
وشبك بين أصابعه!* 


وذكر بعض الناس أن هذا الحكم خاص بالنبى «َيِيِدم .وأن سهم ذوى القربى 
ع 
يصرف بعده فى بنى عيد شمسء وبنى نوفل» كما يصرف فى بنى هاشم.ء وبنى 
المطلب» قال : لأن عبد شمس» وهاشماً» والمطلبء ونوفلاً إخوة» وهم أولاد عبد مناف . 
ويقال: إن عبد شمس» وهاشما توأمان. 


والصواب: استمرار هذا الحكم النبوى» وأن سهم ذوى القربى لبنى هاشم وبنى 
)١(‏ رواه البخارى (7570) كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى #إن الإنسان خلق هلوعا#من حديث عمرو بن 
تغلب رضى الله عنه . 
(؟) رواه البخارى )"١55(‏ كتاب فرض الخمس» باب:ما كان النبى ونيم يعطى المؤلفة 5' بهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه . 
() رواه البخارى )570١(‏ ومسلم )١551(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


(4:) صحيح . روآه أبو داود (35980) والنسائى (/7/ )١171١ ١١٠١‏ من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه . 


4 زاد المعاد: الجزء الخامسس 
المطلب حيث خصه رسول الله ميم بهم وقول هذا القائل: إن هذا خاص بالنبى 
يم باطل» فإنه بين مواضع الخمس الذى جعله الله لذوى القربى» فلا يتعدى به 
تلك المواضع» ولا يقصر عنهاء ولكن لم يكن يقسمه بينهم على السواء بين أغنيائهم 
وفقرائهم» ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين» بل كان يصرفه 
فيهم بحسب المصلحة والحاجة» فيزو- منه عزبهم» ويقضى منه عن غارمهم؛ وبعطى 

وفى «سان أبى داود»: عن على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال: «ولاني 
رسول الله ويم خمس الخمس» فوضعته مواضعه حياة رسول الله يليه ٠‏ وحياة 
أبى بكر رضى الله عنه» وحياة عمر رضى الله عنهو3١؟‏ , 

وقد استدل به على أنه كان يصرف فى مصارفه الخمسةء ولا يقوى هذا 
الاستدلال» إذ غاية ما فيه أنه صرفه فى مصارفه التى كان رسول الله ملم يصرفه 
فيهاء ولم يعدها إلى سواهاء فأين تعميم الأصناف الخمسة به؟! والذى يدل عليه 
هدى رسول الله ١ت‏ وأحكامه أنه كان يجعلى مصارف الخمس كمصارف الزكاة. 
ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمه بينهم كقسمة الميراث» ومن تأمل 
سيرته وهديه حق التأمل لم يشك فى ذلك . 

وفى «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهء قال: كانت أموال بنى 
النضير ما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت 
لرسول الله عدم خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة» وفى لفظ: #بحبس لأهله 
قوت سنتهمء ويجعل ما بقى فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله0”"" . 

وفى «السنن»4: عن عوف بن مالك رضى الله عنه» قال: كان رسول الله ١ت‏ 
إذا أتاه الفىء» قسمه من يومهء فأعطى الأهل حظين» وأعطى العرّب حظ”" . 

فهذا تفضيل منه للآأهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوجه من ذوى 
القر + 
)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود(425؟) وفى سنده أبى جعفر الرازى» وهو سيئ الحفظ كما فى#«التقريب؟ .)5٠7/7(‏ 


() رواه اليخارى (5 ٠9؟)‏ ومسلم (0 )) وأبو داود (5956) والترمذى )١17١94(‏ والنسائى )١*9/0(‏ . 
(؟) صحيح . رواه أحمد (16/5ا )١55‏ وأبو داود (759815) . 


فصل فى <١‏ حكديه 6 في قسمة | الأموال 5 هايو يذ _ 20 ا سس لم 


وقد اختلف الفقهاء فى الفىء: هل كان ملكا لرسول الله 5 يتصرف فيه 
كيف يشاء» أو لم يكن ملكا له؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. 


والذى تدل عليه سئنه وهديه» أنه كان يتصرف فيه بالأمرء فيضعه حيث أمره 
الله ويقسمه علىٍ من أمر بقسمته عليهم؛ لع كن بترت و تعر و لا 
بشهوته, وإرادته ؛ يعطى من أب ويمنعم من اعون وإنما كان يتصرف فيه تصرف 
العبد المأمور ينمل ما أمره به سيده ومولاه» فيعطى من أمر بإعطائه؛ ويمنع من عر 
بمنعهء وقد صرح رسول الله ميتم بهذا فقال: «والله إنى لا أعطى أحداً ولا أمنعه. 
إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت]20 , فكان عطاؤه ومئعه وقسمه بمجرد الأمرء فإن 
الله -,سبحانه - خخيره بين أن يكون عبداً رسولاً. وبين أن يكون ملكا رسولاء فاختار 
أن يكون عبداً رسولا . 

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسلهء والملك 
الرسول له أن يعطى من يشاءء ويمنع من يشاء» كما قال تعالى للملك الرسول 
وامنع من شئت». لا نحاسبك» وهذه المرتبة هى التى عرضت على نبينا ميلم ؛ 
فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهى مرتبة العبودية المحضة التى تصرف صاحبها 
فيها مقصور على أمر السيد فى كل دقيق وجليل. 

والمقصود: أن تصرفه فى الفيء بهذه المثابة» فهو ملك يخالف حكم غيره من 
المالكين» ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم» ويجعل الباقى فى الكراع والسلاح عدة فى سبيل 
الله عز وجل» وهذا النوع من الأموال هو السهم الذى وقع بعده فيه من النزاع ما وقع 
إلى اليوم . 

فأما الزكاوات والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم 
فيهاء فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفىء» ولميقع 
فيها من النزاع ما وقع فيه» ولولا إشكال أمره عليهم؛ لما طلبت فاطمة بنت رسول 
الله يدم ميرائها من تركته» وظنت أنه يورث عنه ما كان .ملكا له كسائر المالكين» 


. كتاب فرض-الخمس» باب : قوله الله تعالى : #فإن لله خمسه وللرسول#‎ )”1١1( رواه البخارى‎ )١( 


55 زاد المعاد : الجرء الخنا سس 


وكفى. عليه رضى_الله عنها حقيقة الذق. الذى لين ما بوره ةوبل هن صيدقة 
بعده» ولما علم ذلك خليفته الراشد البار الصديق» ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم 
يجعلوا ما خلفه من الفىء ميراثاً يقسم بين ورئته» بل دفعوه إلى على والعباس 
يعملان فيه عمل رسول الله مي » حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبى بكر الصديق» 
وعمرء ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثء ولا مكنا منه عباساً وعلياء وقد قال الله 
تعالى : اما أفَاء الله على رسوله من أَهْل الْقُرَئ قَلله وللرَسُول ولذي القربئ والْيتامئ وَالْمَساكين 
وابْن اليل كي لا يَكُونَ ذُولَة بِيْنَ الأغنياء منكم وما آنَاكُم الرّسُول فَحُدُوهُ وما نَهَاكُم عنْهُ قاهرا 
واّقوا الله إن اللّه شديد العقاب ٠‏ للفقراء المهاجرين الّدين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانًا ويُنصروت الله ورَسُولَه أولتك هم الصّادقُونَ . والّذين تَبوَءوا الدار والإيمان 
من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فَأُوَلك هم المفلحون . والذين جَاءوا من 
ندم يوون رن اق لان ادن سن بان ولا عل ف قو لين وا وين 
إِنّكْ رءوف رحيم #إلى آخر الآية |الحشر: »!٠١- ٠‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء على 
رسوله بجملته لمن ذُكرَ فى هذه الآيات» ولم يَخْص منه خمسة بالمذكورين» بل عمّم 
ذالق واستوضي بورضيرت .علي الصاركانقاضةه. وه اهل امس نم على 
المصارف العامة وهم المهاجرون والاأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. فالذى عمل به 
هو وخلفاؤه الراشدون» هو المراد من هذه الآيات» ولذلك قال عمر بن الخنطاب 
رق الثهة قد فنا ,وواف العسيرن روه الله وغيو عه ها اند اع بوهاذا الما تمن 
احذوريوها أذا تاس ومن اعد واللد متم النبلويق أخق زلة وللن هنذا الذالالضيب 
إلا عبد مملوك؛ ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله يدن . 
فالرجل وبلاؤه فى الإسلام. والرجل وقدمه فى الإسلام»؛ والرجل وغناؤه فى 
الإسلام» والرجل وحاجتهء ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعى بجبل صنعاء حظلة من 
هذا المال» وهو يرعى مكانه”' . 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد )6*/١(‏ وفى سنده محمد بن ميسر وهو ضعيف كما فى «التقريب» )2 ومحمدل 
ابن إسحاق مدسسن وقل علعئه . 


فصل فى حكمه َكنم في قسمة الأموال 56 


فهؤلاء المسمون فى آية الفىء هم المسمون فى آية الخمس» ولم يدخل المهاجرون 
والأنصار وأتباعهم فى أية الخمس. لأنهم المستحقون لجملة الفىء» وأهل الخمس لهم 
استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس» واستحقاق عام من جملة الفىء» فإنهم 
داخلون فى النصيبين . 

وكما أن قسمته من جملة الفىء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التى يشترك 
فيها المالكون. كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل بحسب الحاجة والنفع 
والغناء فى الإسلام والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمس فى أهله. فإن مخرجهما واحد 
فى كتاب الله والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم» وأنهم لا 
يخرجون من أهل الفىء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» كأصناف الزكاة 
لا تعدوهم إلى غيرهم» كما أن الفىء العام فى أآية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم 
إلى عرهم؛ ولهذا أفتى أئمة الإسلام» كمالك» والإمام أحمد وغيرهماء أن الرافضة 
لا حق لهم في الفىء لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء ولا من الذين 
جاؤوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان» وهذا 
مذهب أهل المدينة» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه يدل القرآن» وفعل رسول 
الله دم » وخلفائه الراشدين . 

وقد اختلف الناس فى آية الزكاة وآية الخمس» فقال الشافعى: تجب قسمة الزكاة 
والخمس على الأصناف كلهاء ويعطى من كل صئف من يطلق عليه اسم الجمع. 

وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة : بل تعن قن اللاصيياك الملذكورة فتهماء ولا 
يعدوهم إلى غيرهم». ولاب قسعة الزكاة ول الغو ء فى جميعهم. 

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة : بقول مالك رحمهم الله فى آية الزكاة» وبقول 
الشافعى رحمه الله فى آية الخمس . 

ومن تأمل النصوص» وعمل رسول الله حيدم وخلفائه» وجده يدل على قول 
أهل المدينة» فإن الله سبحانه جعل أهل الفىء» وعينهم اهتماماً بشأنهم. وتقديماً لهم. 
ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم. نض غلن اخمسها: لأهل 
الخمسء ولا كان الفىء ل يكم اعد دون أحد.ء جعل جملته لهم» وللمهاجرين 
والأنصار وتابعيهم» فسوى بين الخمس وبين الفىء فى المصرف» وكان رسول الله 
ميم يصرف سهم الله وسهمه فى مصالح الإسلام» وأربعة أخماس الخمس فى 


ك5 زاد المعاد : الجزء الخا سس 


أهلها مقدما للأهم فالأهم. والأحوج فالأحوج. فيزوج منه عزابهم» ويقضي منه 
ديونهم » ويعين ذا الحاجة منهم. ويعطى عزبهم حظأء ومتزوجهم حظين» ولم يكن 
هو ولا أحد من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوى القربى» 
ويقسمون أربعة أخماس الفىء بينهم علي السوية» ولا على التفضيل» كما لم يكونوا 
يفعلون ذلك في الزكاة. فهذا هديه وسيرته» وهو فصل الخطاب» ومحض الصواب . 


فصل 
هى حكمه .يم فى الوفاء بالعهد لعدوه وفى رسلهم؛ 
أن 'لا يُقتلوا ولا يُحبسواءوفى النبن إلى من عاهده 
على سواء إذا خاف منه نقض العهد 
ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمة الكذاب لا قالا: نقول: إنه رسول الله : «لولآً 
أن الرسل لا تقل لقتلتكما»”!" . 
وثبت عنه أنه قال لأبى رافع وقد أرسلته إليه قريش» فأراد المقام عنده» وأنه لا 
يرجع إليهم» فقال: «إنى لا أخيس بالعهد, ولا أحبس البردء ولكن ارجع إلى قومك. 
فإن كان في نفسك الذى فيها الآن فارجع»"" . 
وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذى كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من 
جاءه منهم مسلم]”"» ولم يرد النساءء وجاءت سبيعة الأسلمية مسلمةٌ» فخرج 
روجها فى طلبهاء فانزل الله عز وجل : 3يا أيها الذين آمنوا إذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات 


)١(‏ صحيح . رواه أحمد (441//9» 588) وأبو داود )777١(‏ من حديث نعيم بن مسعود الاأشجعى رضى الله 
عنه . 

(؟) صحيح . رواه أحمد (8/5) وأبو داود (77,654) والطبرانى فى «الكبير» (95:7) والحاكم 048/59 والبيهقى 
)١56 /8(‏ وابن حبان  5/81/1/(‏ إحسان) وقوله: لا أخيس العهدء أى لا أنقض العهد ولا أفسده. وقوله: ١لا‏ 
أحبس البرد؛ يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقتضى جواباء والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان 
الرسول بعد انصرافهء» فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه. انظر «معالم السئن» للخطابى 
(؟/07١"3).‏ 

() رواه البخارى (717171» 17737؟) كتاب الشروط» باب: الشروط فى الجهاد؛ والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط . 


فصل فى حكمه يكن في الأمان الصادر من الرجال والنساء / 
امتح وهن الله أعلم بإيانهن فَإِن علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إِلَى الكفّار* الآية [الممتحنة : 
»!٠‏ فاستحلفها رسول الله يدم أنه لم يخرجها إلا الرغبة فى الإسلام» وأنها لم 
تخرج لحدث أحدثته فى قومهاء. ولا بغضاً لزوجهاء فحلفت.». فأعطى رسول الله 
يدم روجها مهرهاء ولم يردها عليه''2. فهذا حكمه الموافق لحكم الله؛ ولم يجئ 
شىء بنسحه البتة . ومن زعم أنه منسوخ فليس بيذه إلا الدعوى المجردة. وقد تقدم 
بيان ذلك فى قصة الحديبية . 

وقال تعالى : 8 وما تَحَافن من قوم خياتة قانبذ إِلَيْهِم على سواء إن الله لا يحب الْخائنين» 
|الأنفال: 10/8. 

1 لاه 9-6 مع امل ف لك 7 و عي 

وقال م : «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدأء ولا يشدنه حتى يمضى 
أمذه. أو ينبذ إليهم على سواء»"'"'. قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

واما أسرت قريش" حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا يقاتلاهم 
0 رسول الله 2 وكانوا خارجين إلى بذر» فقّال رسول الله م : «انصرفاء 
نفى لهم بعهدهم. ونستعين الله عليهم»”". 

©0606 © © © 
فصل 
فى حكمه .يلم فى الأمان الصادرمن الرجال والنساء 

ثبت عنه يدم أنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بأمتهم أدناهم)!؟) 

وثبت عنه أنه أجار رجلين أجارتهما أم هانئ ابنة ه177 .وقنك عنه أنه لحان انا 
العاص بن الر بيغ لا أجارته ابنته رينب» ثم قال: «يجير على المسلمين أدناهم)"'' . 


() انظر «الإصابة في تمييز.الصحابة» للحافظ ابن حجر )”1١8/5(‏ . 

0غ)0 صحيح. . رواه أخمد 2١١١/4(‏ ال 785)ء وأبو داود (707684) والترمذى )١158٠١(‏ والطيالسى )١١66(‏ 
وابن حبان )1/81/١(‏ والبيهقى )77١/9(‏ وقال الترمذى : حسن صحيح . وهو من حديث عمرو بن عبسة 
رضى الله عنه 

(9) رواه مسلم (5064) كتاب المغازى» باب : الوفاء بالعهد . 

(4) سبق تخريجه . 

(5) رواه البخارى )١7١(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب أمان النساء وجوارهن . 

(1) حسن. رواه أحمد (؟/ . 770) والحاكم (؟/١4١)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


/5 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وفى حديث آخر : انقزر على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهى)"١)‏ 

فهذه أربع قضايا كلية : 

أحدها: تكافوٌ دمائهم. وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم. 

والثانية: أنه يسعى بذمتهم أدناهم» وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. 

وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالى الجيش » أو والى السرية. قال ابن 
تعن وهر قلاف قول الناس كليم : 

والثالثة: أن المسلمين يد على من سواهم» وهذا يملع من تولية الكفار شيئا من 
الو لكات ضاق للوالى يدا على الول علنف: 

والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهم» وهذا يوجب أن السرية إذا غدمت غنيمة بقوة 
جيش الإسلام كانت لهمء وللقاصى من اليش إذ بقوته غنموهاء وأن ما صار فى 
سيت المال من الفىء كان لقاصيهم ودانيهم» وإن كان عمسا أخذه دانيهم . فهذه 
الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. 

© 6 © © © 
اسل 
فى حكمه .يكم فى الجزية ومقدارها وممن تقبل 

قل تقدم أن اول ما بعث اللّه عز وجل به نبيه كم الدعوة إليه بغير قتال ولا 
جزية ) فأقام على ذلك بضع عشرة سنة بمكة» ثم أذن له فى القتال لما هاجر من غير 
فرض له رائرة ا اا والكفر عمن لم يقاتله؛ ثم ل 
ثمان أمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب: من قائله. أو كف عن قتاله إلا من 
عاهذده . ولم قضه من عهذه 000 مره أن يفي له بعهذه2) ولم يأمره بأخذ الجزية 

من المشركين» وحارب اليهود مراراًء ولم ب يؤمر بأخذ الجزية منهم 

ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل أمر ربة » 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (15/ )١١١ . ١97 - ١91١‏ وأبو داود (01/ا7,» )557١‏ وابن ماجه (7”709؛: 118060) وابن 
الجارود )٠١177(‏ والبيهقى (79/8) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 
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فقاتلهم. فأسلم بعضهم ) وأعطى بعضهم الجزية» واستمر بعضهم على محاربته؛ 
فأخذها ويم من أهل نجران وأيلة» وهم من نصارى العرب» ومن أهل دومة الجندل 
وأكثرهم عرب» وأخذها من المجوس"' ومن أهل الكتاب باليمن» وكانوا يهوداً. 

ولم يأخذها من مشركى العرب» فقال أحمد» والشافعى: لا تؤخذ إلا من 
الطواتف الثلاث التى أخذها رسول الله يدم منهمء وهم: اليهود والنصارى» 
والمجوس. ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وقالت طائفة: فى الأمم 
كلها إذا بذلوا الجزية» قبلَت منهم: أهل الكتابين بالقرآن» والمجوس بالسنة» ومن 
عداهم ملحق بهم؛ لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فأخذها منهم دليل على 
أخذها من جميع المشركي» وإنما لم يأخذها وتم من عبدة الأوثان من العرب لأنهم 
أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها نزلت بعد تبوك» وكان رسول الله موك قد 
فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلها له بالإسلام؛ ولهذا لم يأخذها من اليهود 
الذين حاربوه؛ لأنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت» أخذها من نصارى العرب» 
ومن المجوسء» ولو بقى حينئذ أحدّ من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منه» كما قبلها من 
عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض» ثم 
إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس» وأى فرق بين عبدة الأوثان 
والفوانةة جل اكش حوبي أغلظ ب وعاف اللأوثان كانوا: رعروة بتوجين" الريوسة اير انه لا 
خالق إلا الله وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا 
كرون وصاقين للعالي» اسيسياة خالن الشبرى والكير للشر» كبا نقرله الدوس» 
ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات». وكانوا على بقايا من دين 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما المجوس» فلم يكونوا على كتاب أصلاًء ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا 
فى عقائدهم ولا فى شرائعهمء والآثر الذى فيه أنه كان لهم كتاب فرفع» ورفعت 
شريعتهم لما وقع مَلكْهِم على ابنته لا يصح البتة» ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل 
الكتاب» فإن كتابهم رفع» وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شىء منها. 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهء أن رسول الله ونيم أخحد الجزية من مجوس هجرء رواه البخارى 
(1605؟9), يك رةه كتاسب الحزية والموادعة» باب : الحزية والموادعة مع أهل الذمة وال حرب ٠.‏ 
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ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من 
تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صحء فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشىء من 
شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» بخلاف العرب.» فكيف يجعل المجوس 
الذين دينهم أقبح الأديان أحسن حالاً من مشركى العرب» وهذا القول أصح فى 
الدليل كما ترى. 

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهمء فقالوا: تؤخذ من كل كافر إلا مشركى 
العرت: 

ورابعة: فرقت بين قريش وغيرهم» وهذا لا معنى له فإن قريشا لم يبق فيهم 
كافر يحتاج إلى قتاله وأخخذ الجزية منه البتة» وقد كتب النبى ريدم إلى أهل هجرء 
وإلى المنذر بن ساوى» وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية» ولم 
يفرق بين عربى وغيره. 

وأما حكمه فى قدرهاء فإنه بعث معاذا إلى اليمن» وأمره أن ياخذ من كل حالم 
ديناراً أو قيمته معافر"'', وهى ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر رضى الله عنه 
فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعين درهماً على أهل الورق7") فى كل 
سنة» فرسول الله يكم علم ضعف أهل اليمن» وعمر رضي الله عنه علم غنى أهل 
الشام وقوتهم. 


فصل 
صَؤْا ننه ٠‏ و هه » 
فى حكمه .يم فى الهدنة وما ينقَضها 

ثبت عله ل أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» 
ودخل حلفاؤهم من بئى بكر معهم» وحلفاوه من حزاعة معه)» فعدت حلماء فريشس 
)١(‏ عن معاد بن جبل رضى الله عنه قال: يعثنى رسول الله يكم فأمرنى أن آخذ من البقرة من كل أربعين 
مسنة؛ ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر»ة رواه أحمد (0/ )7١‏ وعبد 
الرراق (5851) والطيالسى (/ا605) وأبو داود )١61/5(‏ والدارمى (/2855 والترمذى (17؟57) والنسائي 
(6/ 76 565) وابن الجارود (57”) والدارقطنى (؟/7١٠)‏ والحاكم )194/١(‏ وابن حبان  44457(‏ إحسان) 


والبيهقى (248/:5 84) وسنده صحيح : 
68 صحيح . رواه مالك في «الموطأ» 2/1/1 7 


فصل فى حكمه يكم فى الهدنة وما ينفضفا 7١‏ 
على حلفائه» فغدروا بهم. فرضيت قريش ولم تنكرهء فجعلهم بذلك ناقضين 
للعهد.ء واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم؛ لأنهم صاروا محاربين له. 
ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر يحلفائه؛ وألحق ردأهم فى ذلك 
بمباشرهم . 

وثبت عنه أنه صالح اليهودء وعاهدهم لا قدم المدينة» فغدروا به» ونقضوا عهده 
عراز اوكل ذلك يجاريهد ويظقن يهو ة بواخر .ها ضالم وفود غير علق 31 الارضن 
لهء ويقرهم فيها عمالاً له ما شاءء وكان هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح 
الإمام لعدوه ما شاء من المدة» فيكون العقد جائزاًء له فسخه متى شاءء وهذا هو 
الصواب» وهو موجب حكم رسول الله مركم الذى لا ناسخ له. 

فصل 

وكان فى صلحه لأهل مكة أن من أحب أن يدخل فى عهد محمد وعقده دخل» 
ومن أحب أن يدخل فى عهد قريش وعقدهم دخل» وأن من جاءه من عنده لا 
يردونه إليه» ومن جاءه منهم رده إليهم. وأنه يدخل العام القابل إلى مكة» فيخلونها 
له ثلاثآء ولا يدخلها إلا بجلبان' السلاح» وقد تقدم ذكر هذه القصة وفقهها في 


موضعه . 


() معنى ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح» أى يحمل معه من الأسلحة ما يضطر إلى حمله كالسيف والقوس 
ونحوه» غير معلن لمظاهر القتال 5 


8 زاد المعاد: الجزء الخامس 
ذكزاقضيته وأحكامه مه 
فى النكاح وتوابعه 
فصل 
فى حكمه .يم فى الثيب والبكر يُزوجهما أبوهما 
6 6 فو 
ثبت عنه فى «الصحيحين) : أن خخنساء بنت خدام زوجها أبوها وهى كارهة. 
وكانت ليا فأتت رسول الله تت ٠‏ فرد 00100 
وفى السنن: من حديث ابن عباس: أن جارية بكرا أتت النبى تدم » فذكرت 
له أن أباها زوجها وهى كارهةء فخيرها النبى َي ('2). وهذه غير خنساءء فهما 
قضيتان فضى فى إحذاهما بتخيير الثيب» وقضى فى الأخرى بتخيير البكر. 
ع و و و 
وثبت عنه فى «الصحيح» أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن»» قالوا: يارسول 
الله : وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت)70" , 
. ً 0ه ا 
وفى صحيح مسلم : «البكر تستاذن فى نفسهاء وإذنها صماتها)ح . 
وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح» ولا تزوج إلا 
برضاهاء وهذا قول جمهور السلف» ومذهب أبى حليفة وأحمد ف إحدى الروايات 
عنه» وهو القول الذى ندين الله به» ولا نعتقد سواهء وهو الموافق لحكم رسول الله 
0 وأمره ونهيه » وقواعد شريعته ) ومصالح أمته . 
أما موافقته لحكمه. فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة. وليبس رواية هذا الحديث 
وله .نعل فيه ) فإنه قل 0 مسنداً ومرسلا. فإن قلنا بقول الفقهاء : إن الاتصال 
2 2 عِ 35 ٠‏ 0 1 1 ع 
زيادة » ومن وصله معدم على من أرسله فظاهر. وهدا تصرفهم فى غالب الأحاديث» 
)١(‏ رواه البخارى )١١75(‏ ومالك فى «الموطأ» (؟/ 078/ ١؟)‏ وأبو داود )75١١١(‏ والنسائى (85/5). 
(6؟) صحيح. رواه أحمد (١/077؟)‏ وأبو داود )5١45(‏ وابن ماجه )١4175(‏ وأبو يعلى (54/ 5 )5١‏ برقم (50157) 
والدارقطنى (”/ 775 576؟) والبيهقى .)١١1/1(‏ 
(') رواه البخارى (01757) ومسله (511) والنسائى (85/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(4) رواه مسلم (7514) كتاب النكاح» باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. وأبو داود فى 
«النكاح» (4 )2 بأب : فئن الثيب . والترمذدى فى «النكاح» )١٠١١4(‏ باب : ما حاء فى استئذان البكر 


والثيب. والنسائى فى «النكاح» (7/ 85 86) باب: استتئذان البكر فى نفسها واستئذان الأب البكر فى 
نفسهاء ابن ماجه فى «التكاح» )١81١(‏ باب استئذان البكر والثيب. من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما. 


كتاب النكان / فصل فى حكمه .يكم كى الثيبب والبكر يزوجضما أبوهما "ا 


فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالإرسال» كقول كثير من المحدثين. 
فهذا مرسل هوى قد عضدته الآثار الصحيحة . والقياس وقواعد الشرع كما سنذكره. 
فيتعين القول به. 

وأما موافقة هذا القول لأمره. فإنه قال : «والبكر تستأذن», وهذا اهن مؤكل؛ لأنه 
ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه. والأصل فى أوامره حت 

وأما موافقته لنهيهء فلقوله: "لا تنكح البكر حتى تستأذن»» فأمر ونهى» وحكم 

وأما موافقته لقواعد شرعه » فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة له يتصرف أبوها 

فى أقل شىء من مالها إلا برضاهاء. ولا برها على إخراج التمييق مله يدون 
رضاها. فكيفف يجوز أن يرقهاء ويخرج بضعها منها بغير رضاها ا ل د ار 
وههى من أكره كاين فيه ) وهو من أبغض شىء إليها؟ ومع هذا فينكحها إياه قهراً 
شين ررضاها إلى :من بريد وتجكليا أسير: عدن كنا فاك اللسن. م :7 210 تقوا الله فى 
النساء فإنهن عوان عندكم»”'' أى أسرى» ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها 
أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاهاء ولقّد أبطل من قال: إنها إذا 
عينت كفئاً تحبه وعين أنوها كلقا فالعبرة بتعميئه ١‏ ولو كان بغيضاً. » قبيح الخلقة . 

وأما موافقته لمصالح الأمة. فلك يخفى مصلحة الينت فون تزويجها يمن تختاره 
وترضاه. وحصول مقاصد النكاح لها به 6 وحصول ضد ذلك بمن مه وتنفر عه ) 
فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول. لكان القياس الصحيح. وقواعد الشريعة لا 
تفتضى غيره » وبالله التوفيق . 
5 فإن قيل : ل حكم رسول اللّه ات بالفرق بين البكر والثيب» وقال : «ولا 
تنكح الأيم حنى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وقال: «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر يستأذنها أبوها"("2 فجعل الأيم أحق بنفسها من وليهاء » فعلم أن ولى 
البكر أحق بها من نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى . 

رأيضا فإئة 'فرق .نيما فى :ضيفة الإذق» فجعل إن التسيع النظق» وإذن البكر 
)١(‏ حسن. رواه الترمذى )١١57(‏ وابن ماجه )١860١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضى الله عنه. وانظر 


«الإرواء» 0200 وعوان جمع عانية بمعنى الأسيرة . 
هعم رواه مسلم (515م كتاب التكاح باب : اسجذان الثيب فى النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. 
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فالجوات: أنه الس فى ذلانا :ها يدل على جيواز ازوييكها يكير وضاها ع بلرعها 
وعقلها ورشدهاء وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئًء والأحاديث التى 
احتججتم بها صريحة فى إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى من قوله: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها». هذا إنما يدل بطريق المفهوم» ومنازعوكم ينازعوكم فى كونه حجة» 
ولو سلم أنه حجة» فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح»ء وهذا أيضاً إنما يدل إذا 
قلت: إن للمفهوم عموماء والصواب أنه لا عموم له» إذ دلالته ترجع إلى أن 
التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة» وهى نفى الحكم عما عداه ومعلوم أن انقسام 
ماعداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن 
لم يكن ضد حكم المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهوم مخالف للقياس 
الصريح؛ بل قياس الأولى كما تقدم» ويخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله حرم «والبكر يستأذنها أبوها» عقيب قوله: «الأيم أحق بنفسها من 
وليها» قطعا لتوهم هذا القول» وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنهاء فلا حق لها 
فى نفسها البتة»ء فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعاً لهذا التوهم» ومن المعلوم أنه 
لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر فى نفسها حق ألبتة. 

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال. 


أحدها: أنه يجبر بالبكارة؛ وهو قول الشافعى ومالك وأحمد فى رواية. 

الثانى: أنه يجبر بالصغرء وهو قول أبى حنيفة» وأحمد فى الرواية الثانية . 

الثالث: أنه يجبر بهما معأء وهو الرواية الثالثة عن أحمد . 

الرابع: آله يجي زأنينها وجد وهو الرواية الرابعة عنه . 

الخامس: أنه يجبر بالإيلاد» فتجبر الثيب البالغ. .حكاه القاضى إسماعيل عن 
الحسن البصرى قال: وهو خلاف الإجماع . قال: وله وجه حسن من الفقه» فيا ليت 
شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟! 


السادس: أنه يجبر من يكون فى عيالهء ولا يخفى عليك الراجح من هذه 
المذاهب . 


فصل في حكمه يكم فى النكاج بلا ولى 07 
فصل 
وقضى يدم بأن إذن البكر الصمات» وإذن الثيب الكلام» فإن نطقت البكر 
بالإذن بالكلام فهو آكد. وقال أبن حزم : لا يصح أن تزوج إلا بالصمات»ء وهذا هو 
اللائق بظاهريته . 
فصل 
وقضى رسول الله حَيَمْ أن اليتيمة تستأمر فى نفسهاء ولا يتم بعد احتلام(١)‏ 
فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشة رضى الله عنهاء 
قال تعالى : «ويستفتونك في الدّساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتآ عليكم في الْكتَاب في 
يتَامى النساء اللأتي لا تؤتوتهن ما كتب لَهن وترَعْبِونَ أن تدكحوهن4 [النساء : / 11 
قالت عائشة رضى الله عنها: هى اليتيمة تكون فى حجر وليهاء فيرغب فى 
كاخواء ولا قط ليام فيناتياء نيوا عن كاحين .إلا انه تمطوا لين عه 
صداقهن . 
وفى السئن الأربعة: عنه ميم : «اليتيمة تستأمر فى نفسها فإن صمتت فهو إذنها 
وإن أبت» فلا جواز عليها»”'"' . 
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فصل 
فى حكمه .بم فى النكاح بلا ولى 
فى «السنن» عنه من حديث عائشة رضي الله عنها : «أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل” فنكّاحها باطل,فنكاحها باطل” فإن أصّابها فلها مهرها بما 


)١(‏ حسن. روآه أبو داود (741/7) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

زف حسن. روآاه أحمد (69/0؟., ه7غ) وعبد الرارق 7915 )٠١‏ وابن أبى شيبة )١1"8/4(‏ وأبو داود .5١90(‏ 
4 والترمذى )١١١94(‏ والبيهقى (1ا/ )١77 61١٠١‏ وابن حبان (101/4) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 


7 زاد المعاد: اإجزء الخامس 
أصاب منهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له27» قال الترمذى: حديث 
حسن . 
وفى السنن الأربعة عنه: «لا نكاح إلا 0007 
وفيها عنه: ”لا تزوج المرأة المرأة» ولا ترَوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى 
تزوج نفسها)”". 
فصل 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان» فهى للأول منهماء وأن الرجل إذا باع 
للرجلين» فالبيع للأول و 
© © © © 
فصل 
فى فضائه فى نكاح التممويض 
ثبت عنه أنه قضى فى رجل تزوج امرأة» ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها 
حتى مات أن لها مهر مثلهاء لا وكس ولا شططء ولها الميراث» وعليها العدة أربعة 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (5//ا5» )١55 1١760‏ وعبد الرراق (5/7 )٠١‏ وابن أبى شيبة (58/15؟١)‏ وأبو داود 
)5١8(‏ والطيالسى )١41577(‏ والترمذى )٠١٠١7(‏ وابن ماجه )١87/4(‏ والدارمى )١717//75(‏ وابن الجارود 
)٠(‏ والدارقطنى (5/١15؟»‏ 1550 555) والطحاوى (؟/ لاء 8) والحاكم )١18/5(‏ والبيهقى (// ٠٠١0‏ 
» 5١١ء.‏ 16١1ء. )١188‏ وابن حبان )1٠١75(‏ والبغوى فى «شرح السنة»؛ (217؟) من حديث عائشة 
رضى الله عنها. 

00( صحيح بطرقه وشواهده. رواه أحمد )5١8 »5١7/5(‏ وأبو داود )35١80(‏ والترمذى )١١١١(‏ وابن ماجه 
() والدارمى )١717//7(‏ والطيالسى (277) وابن الجارود )7١5 1/٠١7 ءا/٠ ١(‏ والطحاوى فى «معانى 
الآثار» (*/ 9) والحاكم )١77 ١1١ .1١59/17(‏ والدارقطنى (”7/ )5١١‏ والبيهقى )١١9 .»٠١8/1(‏ وابن 
حبان (/ا/5-1؛ 4018. 1094)- إحسان) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى آللّه عنه. وانظر «الإرواء» 
(8). 

(9؟) صحيح . دون جملة «فإن الزانية هى التى تزوج نفسها» رواه ابن ماجه )١18/7(‏ والدارقطنى (17107/9؟) 
والبيهقى (/!/ )١١١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وانظر «الإرواء» .)١1841(‏ 

(:) ضعيف . رواه أحمد (48/65. ١١ء‏ ؟7١ء )١18‏ وأبو داود )١5١84(‏ والترمذى )١١١١(‏ وابن أبى شيبة 
)١6 /0(‏ والطيالسى (.4) والحاكم (5/5!ا١  )١768‏ والبيهقى )١5١ .١119/1(‏ من حديث سمرة بن 
جندب. وفى سئده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه» وفى ثبوت سماع الحسن من سمرة خلاف. وانظر 
«الإرواء» (18615). 


فحل فى حكمه ركم فى قضائه فى نكان التفويض يف 
أشهر وعشر"! 

وفى سنن أبى داود عنه: أنه قال الرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة»؟ قال : 
نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلاناً»؟ قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه: 
فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقاًء ولم حقليا نينا فلا كان نك موه 
ا مدا اس بادا ا 

وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسميةً صداق» وجواز الدخول 
قبل التسمية» واستقرار مهر المثل بالموت» وإن لم يدخل بهاء ووجوب علة الوفاة 
بالموتء وإن لم يدخل بها الزوج» وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق» وعلماء 
الحديث» منهم: أحمدء والشافعى فى أحد قوليه. 


وقال على بن أبى طالب» وزيد بن كانت رصى اللّه عنهما: لا صداق ل 
وبه أخذ أهل المديئة» ومالك» والشافعى فى قوله الآخر. 


55 2 07 3 5 5 عِ 0 
أو ولى وكله الزوج» أو زوج وكله الولى» ويكفى أن يقول: زوجت فلاناً فلانة 


)١(‏ عن علقمة أن قوم أتوا عبد الله بن مسعود فقالوا: عاذ لجالك عن حل تزوج ينام ا سه 
ولم يجمعهما الله حتى مات فقال عبد الله : ما سئلت عن شىء منذ فارقت رسول الله رليم أشد على من 
هذه فأتوا غيرى» فاختلفوا إليه شهر. ثم قالوا له فى آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك وآنث أخة أصحاب 
رسول الله وم فى هذه البلدة ل سأقول فيها بجهد رأي« إن كان صوابًا فمن 
اللّه؛ وإن كان خطأ فمنىء والله ورسوله منه برىء؛ أرى أن يفرض لها كصداق نسائهاء ولا وكس ولا 
شططء ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشراًء وذلك بحضرة ناس من أشجع . فقام رجل يقال له: 
معقل بن سنان الاسجعى. فقال: أشهد أنك قضيت بمثل الذى قضى به رسول الله فى امرأة منا يقال لها: 
بروع بنت واشق. فما رئى عبد الله فرح بشىء بعد الإسلام كفرحه بهذه القضية. رواه النسائى (5/ ١117‏ 
١77‏ ) وأبو داود )5١١5 ),5١١5(‏ وابن حبان )١1841(‏ والحاكم (5/ )١8١‏ والطبرانى فى «الكبير» 
)0575/٠(‏ وابن أبى شيبة (5/ )3١39 - ٠١1‏ والبيهقى (/ا/ 565 ؟) وابن حبان ١98‏ 5. 50949. ١٠٠ق4.‏ 
١‏ إحسان) وسنده صحيح. ؛ ومعنى قوله: لا وكس ولا شطط. أى لا نقصان ولا زيادة. 

)١(‏ صحيح. رواه أبو داود )1١11‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

() روى الإمام مالك فى «الموطأ» (577/7/ )٠١‏ عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمرء وأمها بنت ريد بن 
الخطاب» كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر. فمات» ولم يدخل بها ولم يسم له صداقا. فابتغت أمها 
صداقها . فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمهاء فأبت أمها أن 
تقبل ذلك فجعلوا بينهم ريد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. . وسئده صحيح . 


3 زاد المعاد: الجزء الخامعس 


وعنه رواية ثانية: لاا يجور ذلك إلا للولى المجبرء كمن زوج أمته أو ابنته المجبرة 
بعبده المجبر» ووعتة هذه الرواية أنه له يقير برزقى واكل مق الطرفية: 
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فصل 
فى حكمه .يم فيمن تزوج امرأة فوجدها فى الحبل 
فى «السنن» و«المصنف»: عن سعيد بن المسيب» عن بصرة بن أكثمء قال 
تزوجت امرأة بكراً فى سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هى حبلىء» فقال النبى َم : 
الها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لّكء وإذا ولدّت فاجلدوها»» وفرق 
و 
وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى» وهو قول أهل المدينة» 
والإمام أحمدء وجمهور الفقهاء»؛ ووجوب المهر المسمى فى النكاح الفاسد» وهذا هو 
صحيح من الأقوال الثلاثة . والثاني: يجب مهر المثل» وهو قول الشافعى رحمه الله . 
والئالث: يجب أقل الأمرين. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (0711 )1١775‏ وقال ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد اضطرب فى سنئده 
وحكمه» واسم الصحابى راويه. فقيل بصرة بالباء الموحدة والصاد المهملة» وقيل نضرة بالنون المفتوحة والضاد 
المعجمة؛ وقيل: نضلة بالئنون بالنون المفتوحة والضاد المعجمة واللام؛ وقيل: بسرة بالياء الموحدة والسين 
المهملة» وقيل: نضرة بن أكثم الخزاعى» وقيل الأنصارى» وذكر بعضهم: أنه بصرة بن أبى بصرة الغفارى. 
ووهم قائله وقيل بصرة هذا مجهول وله علة عجيبة. وهى أنه حديث يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم 
عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار. وابن جريج لم يسمعه من صفوان؛» وإئما رواه عن إبراهيم بن 
محمد بن أبى يحيى الأسلمى عن صفوان؛ وإبراهيم بن محمد بن أى يحيى الأسلمى عن صفوان» وإبراهيم 
هذا متروك الحديث: تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك» وأو حاتم وأبو ررعة الراريان 
وغيرهم » وسثل عنه مالك بن أنس: أكان ثقة؟ فقال: لا ولا فى دينه . 

وله علة أخرى: وهى أن المعروف أنه إنما يروى مرسلاً عن سعيد بن المسيب عن النبى مونم كذا رواه قتادة 
ويزيد بن نعيم وعطاء الخراسانى كلهم عن سعيد عن النبى ليدم . ذكر عبد الحق هذين التعليلين» ثم قال: 
والإرسال هو الصحيح . حاشية «عون المعبود؛ )١178  ١717//5(‏ وقال الخطابى هذا الحديث لا أعلم أحدأ من 
الفقهاء قال به» وهو مرسلء, ولا أعلم أن أحدا من العلماء اختلف فى أن ولد الزنى حر إذا كان من حرة 


فصل فى حكمه يّنم فى الشروط فى النكان 7 


وتضمنت وجوب الحد بالحبل وإن لم تقم بيئة ولا اعتراف» والحبل من أقوى 
البينات» وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وأهل المدينة» وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه. 

وأما حكمه بكون الولد عبدا للزوج» فقد قيل: إنه لما كان ولد زنى لا أب له 
وقد غرته من نفسهاء وغَرمٌ صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرق» 
فإنه انعقد حرا تبعاً لحرية أمه» وهذا محتمل» ويحتمل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على 
زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاصا بالنبى مَرَْمْم ٠»‏ وبذلك الولد لا يتعدى 
الحكم إلى غيره؛ ويحتمل أن يكون منسوخاً. وقد قيل: إنه كان فى أول الإسلام 
يسترق الحر فى الدين» وعليه حمل بيعه ميلد لسرق في دينه . والله أعلم . 
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فصل 
فى حكمه رك فى الشروط فى النكاح 
2 2 ع 2 
فى «الصحيحين» عنه: (إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج6"'" . 
: : 9 8ن 2 : 2 
وفيهما عنه: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغٌ صحفتها ولتذكح» فإنما لها ما 
وو 7 
قدر لها)7" . 
وفيهما: أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. 
ُ يت 
وفى مسند أحمد: عنه: الا يحل أن تنكّح امرأةٌ بطلاق أخرى»”” . 
فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التى شّرطت فى العقد إذا لم تتضمن 
تغييراً لحكم الله ورسوله. 
0 
وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به؛ ونحو 
)١(‏ رواه اليخارى (١؟15؟)‏ ومسلم )741١(‏ وأبو داود )7١8(‏ والترمذى )١١77(‏ والنسائى. (5/؟ 9‏ 97) 
وابن ماجه )١4685(‏ من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 
0)) روآأه البيخارى (٠-5١؟)‏ ومسلم م أخرفرة وأبو داود ( 0 »5١8‏ لزغ 6 والترمذى (؟؟171 ل 0 ١‏ .) 
والنسائى (5/١/017١7/ا)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


(') ضعيف. رواه أحمد ,»١77/17(‏ /1ا١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وفى سئله 


ْ/ زاد المعاد: الجزء الخامس 
ذلك» وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء»ء والإنفاق» والخلو عن المهر» ونحو 
ذلك . 

واختلف فى شرط الإقامة فى بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وأن لا يتسرى عليها 
ولا يتزوج عليها فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ومتى لم يفى فلها الفسخ عند أحمد. 

واخشّلفْ فى اشتراط البكارة والنسب» والجمال والسلامة من العيوب التى يفسخ 
بها النكاح» وهل 0 عدمها فى فسخه؟ على ثلاثة أقوال . ثالثها : الفسخ عند عدم 
النسب خاصة. 

وتضمن حكمه عدم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختهاء وأنه لا يجب الوفاء به. 
فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليه حتى صححتم هذاء 
وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن فى اشتراط طلاق الزوجة من 
الإضرار بهاء» وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها ما ليس فى اشتراط عدم 
نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على الآخر فاسد. 


© © © © 
فصل 
فى حكمه .يل فى نكاح الشغاروا محلل والمتعة 
ونكاح المحرم:؛ وتكاح الزانيه 


أما الشغار : فصح النهى عنه من حديث ابن عمر » وأبى هريرة )» ومعاوية. 
)010 : 

وفى صحيح مسلم : فن ابن عم مرنوعا «لا شغار فى الإسلام؛ ٠‏ وفى 
حديث ابن عمر. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته علي أن يزوجه الآخر ابنته وليس 
بينهما صداق 0 

وفى حديث أبي هريرة: والشغار: أن يقول الرجل للرجل : زوجنى ابنتك 
3 
وأزوجك ابئتى» أو زوجنى أختك وأزوجك أختى 77 , 

وفى حديث معاوية: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
)١(‏ رواه مسلم (105؟) كتاب النكاح, باب : نحريم نكاح الشغار وبطلانه . وأحمد (/6") من حديث ابن عمر 

رضى الله عنهما. 
() رواه البخارى )0١١1(‏ ومسلم )"*١٠6(‏ وأبو داود )7١1/5(‏ والترمذى (55؟1١١)‏ والنسائى )١١7/5(‏ وابن 

ماجه (18/85). 
() رواه مسلم (/3101) والنسائى (5/ ؟١١)‏ وابن ماجه .)١1885(‏ 


فصل فى حكمه يكم فى نكاح الشغار والمحلل والمتعة .... ١4م‏ 
الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقاً. فكتب معاوية رضى الله 
عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله 
لش 00 

فاختلف الفقهاء فى ذلك» فقال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوجه وليته 
على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر» فإن سموا مع 
ذلك مهراً صح العقد المسمى عنده. وقال الخرقى : لا يصح ولو سموا مهرا على 

وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب ايك إن سموا مهراً وقالوا: مع 
ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح. وإن لم يقولوا ذلك» صح . 

واختلف فى علة النهى. فقيل: هى جعل واحد من العقدين شرطأ فى الآخرء 
وقيل : العلة التشريك 7 البضع . وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى .2 وهى لا 
تنتفع به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهر إلى الولى» وهو ملكه لبضع زوجته 
بتمليكه لبضع موليته. وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» ورغلةء لكالحيهما غة مهر 
تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب». فإنهم يقولون: بلد شاغر من أميرء فإذا 
سموا مهراً مع ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطاً لا 
بولر فى اقتناه العقفة افونا متهن عند 

وأما من فرق» فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهر' للأخرى» 
فسل؟؛ لأنها لم يرجع إليها مهرها. وصار بضعها لغير المستحق. وإن لم يقولوا ذلك» 
صح ء والذى يجىء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه 
لا يصح. أن القصود ف فى العقود معثبرة ) والمشروط عرفاً كالمشروط لفظاٌ فيبطل 
العقل بشرط ذلك والتواطؤٌ عليه وليته » فإن سمى لكل واحدة مهر مثلهاء صح » 
وبهذا تظهر حكمة النهى واتفاق الأحاديث فى هذا الباب . 

فصل 
وأما نكاح المحَلّل؛ ففى «المسند» والترمذى من حديث ابن مسعود رضى الله عنه 


)غ0( محسن . روآأه أحمد (4/5) وأبو داود (هلا .)5١‏ 


م زاد المعاد : الجزء الخا سس 


قال: «لعَنَ رسول الله ميلم المحَلَلَ وَامُحَلّلَ له»2'7. قال الترمذى هذا حديث حسن 
2 - 
وفى «المسند»: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً: «لعن الله المحلّل 
و دم - 
لمحلل ه20 وإسناده حسن . 
وفيه: عن على رضى الله عنهء عن النبى ميد مثله7” . 
وفق سان ابن مابحة: من حدينة عفية يعافر رضى الله 'عنه قال» قال رسؤل 
الله وم : «آلا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله .قال: «هو 
و وء ١‏ ا 0 “ك1 > ا(ع) 
المحلّلء لعن الله المحَلّل والمحلل له90؟) . 
فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضى اللّه عنهم ء وقد شهدوا عب رسول اللّه 
8ت بلعنه أصحاب التحليل» وهم: : المحَلّل وَالْمحَلّل له .وعد إما 0 عن اللّه فهو 
خبر صدق » وإما دعا فهو دغناء مستجاب قطعاً وهذا 3 أنه من الكبائر الملعون 
فاعلها. ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو 
بالتواطوٌ. والقصد». فإن القصود فئ العقود عنلهم معتبرة ») والأعمال بالنيات» 
والشرط المتواطأ عليه الذى دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم»ء والألفاظ لا تراد 
لعينهاء بل للدلالة على المعانى» فإذا ظهرت المعانى والمقاصدء فلا عبرة بالألفاظ» 
لأنها وسائل» وقد تحققت غاياتهاء فترتبت عليها أحكامها. 
فصل 
وأما نكاح المتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أنه نهى عنها عام 
الفتحج2 واختلف هلى نهي عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: أن النهى إنما 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد :55/48/١(‏ ؟”557) والترمذى )١١١١(‏ والنسائى )١59/5(‏ والدارمى (؟108/5١)‏ والبيهقى 
)١١8//(‏ وقال الترمذى : سن صجمم : 
(1) -حسن. رواه أحمد (؟/727) وابن الجارود (5/85)» وابن أبى شيبة (7/ 797/ 17) والبيهقى .)3١/8/17(‏ 
(9) حسن لشواهده. رواه أحمد /١(‏ 237 خح3ء “29 /ا١٠.‏ ١"”ك2 )١108 ء٠6١ .١””‏ وسعيل بن منصور فى 
(سئئه» (4» 0 وأبو داود 0.7/5 والترمذدى )١1١١869(‏ وابن ماجه (6* 5 وعبد الرراق (81لا. ١‏ 
)١ 1‏ وأبو يعلى (؟ ٠‏ 5) والبيهقى ١84/0‏ )2 وفى سئده الحارث الأعور وهو ضعيف ؛ ولكن الأحاديث 
السابقة تشهد له. واللّه أعلم 
(5) -حسن . روآاه ابن ماحجه 000 والحاكم (98/5)) والبيهقى (0/) وانظر «الإرواء» )5/ .)3٠‏ 
(5) عن سبرة بن معبد الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله سوم نهى يوم الفتح عن متعة النساء وفى رواية أخرى 


قال: أمرنا رسول الله مِيّليدمِ بالمتعة عام الفتحء حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها» رواه 
مسلم (515514 /3301) كتاب النكاح. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ . 


فصل فى حكمه يكم فى نكان المدرم اد 


كان عام الفتح, وأن النهى يوم خيبر كان عن الحمر الأهلية''2»: وإنما قال على لابن 
عباس: إن رسول الله مِوكدُمْ نهى يوم خيبر عن متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية 
محتجاً عليه فى المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين» 
فرواه با معنى » ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر ) وقد تقدم بيان المسألة 
فى غزاة الفتح. 

وظاهر كلام ابن مسعود إباحتهاء فإن ف فى «الصحيحين»: عنه: كنا نغزوا مع 
رسول الله ميم وليس معنا نساءء فقلنا: يا رسول الله لتم ! ألا : نستخصى؟ فنهانا 
عن ذلك. ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب | إلى أجل واي « يا 
يها الذين آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله لكم ولا تَعمّدوا إِنْ الله لا يحب المعتدين» [المائدة : 
17 . ولكن فى «الصحيحين»: عن على رضى الله عنه أن رسول الله رمم حرم 
نو التن) فر 
عه © ااء 

وهذا التحريم : إنما كان بعد الإباحة. وإلا لزم منه النسخ مرثين » ولم يحتج به 
على على ابن عباس رضى الله عتهمة ولكن النظر هل هو تحريم بتات» أو تحريم مثل 
نحرر م الميتة والدم و تحرر م نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذى 
لحظه ابن عباس » وأفتى بحلها للضرورة» فلما تو سع الناس فيهاء ولم يقتصروا على 
موضع الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها. 


فصل 
وأما نكاح المحرم 


فثبت عله فى «صحيح مسلم؛ من رواية عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: قال 


رسول الله ات : «لا ينكح المحرم ولا يتكح)7؟) . 


)5٠١ 7/0 .1157 .155/5( والنسائى‎ )١144 .1١7١( والترمذى‎ )7/١( ومسلم‎ )0١١5( رواه البخارى‎ )١( 
.)١951( وابن ماجه‎ 

() رواه البخارى (4716) ومسلم (77050) والآية من سورة المائدة رقم /81. 

(7) سبق تخريجه . 

(5) رواه مسلم (7786) وأبو داود (4841) والترمذى )84٠(‏ والنسائى (6/ )١947‏ وابن ماجه .)١1975(‏ 


85م زاد المعاد : الجزء الخامس 


واختلف عنه تت هل تروج ميمونه ة حلالاً أو حراما؟ فال 2 عباس : و عه 
مخرفا: وقال أبو رافع : رو ها لذ وكيك الرسرك ا . وقول ان رافع 
أرجح لعدة أوجه . 

أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغً» وابن عباس لم يكن حيئئذ من بلغ الحلم. 
بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 

الثانى : أنه كان الرسول بين رسول اللّه ١ت‏ وبينهاء وعلى يذه دار الحديث» 
فهو أعلم به منه بلا شك». وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن» لم 
ينقله عن غيره» بل باشره بنفسه . 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه فى تلك العمرة» فإنها كانت عمرة القضية» 
وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان» وإنما سمع 

الرابع : أنه ١ت‏ حين. دجل مكة 2 بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بين الصفا 
والمروة. وحلق. 006 

ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها فى طريقهء ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف 
بالبيت» ولا تزوج فى حال طوافه» هذا من المعلوم أنه لم يقع» فصح قول أبى رافع 
يقينا. 

الخامس: أن الصحابة رضى الله عنهم غَلَّطوا ابن عباس» ولم يغلّطوا أبا رافع . 

السادس: أن قول أبى رافع موافق لنهى النبى و2 عن نكاح المحرم» وقول ابن 
عباس يخالفه وهو مستلزم لأحد أمرين» إما لنسخهء وإما تخصيص النبى ميك 
بجواز النكاح محرماً وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل» فلا يقبل. 

السابع: أن ابن اخحتها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله 0 تزوجها حلا لذ 
قال: وكانت خالتى وخالة ابن عباس» ذكره مسله”"©. 
)١(‏ سبق الكلام على هذه المسألة فى المجلد الأول. فصل فى أزواجه يكم . وسيزيد المصنف هنا أيضا بعض 


الترجيحات . 
(؟) رواه مسلم (77"97) وأبو داود )١857(‏ والترمذى (855) وابن ماجه .)١9515(‏ 


قصل فى حكمه ْنم فى نكان الزانية 6م/ 
فصل 
وأما نكاح الزانية 

وأما خخ الزانية فقل صرح اللّه سبحانه وتعالى بتعحر يمه ب سورة النور. 
والحين أنهم. كديا فهو إما زان أو :شرك فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد 
وجويه عليه أو لا لإدالم بعرم ولم يعتقده.» فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد 
وجوبه وخالفه. فهو زان» ثم صرح بتحريعه فمَال: #وحرم ذلك على المؤمنين* 
[النور: 17 . 

ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله : « وأنكحوا الأيامئ مدكم» |النور: 0 
ا ا ا وأضعف منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى الآية : الزانى 
يزنى إلا بزانية أو مشركة. والزانية لا يزنى بها إلا زان أو مشركء وكلام اا 
يصان عن مثل هذا. 

وكذلك حمل الآية على امرأ ة بغى مشركة فى غاية البعد عن لفظها وسياقهاء 
كيف وهو سبحانه إغا 0 نكا ح الحرائر والوماء بشرط الإحصان». وهو العفةء فال : 
«فانكحوهن بإذن أهلهن 100 أخورقن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذَات 
أخدان 4 |السافه 6 فإنما أباح نكاحها فى هذه الحالة دون غبرهاء وليس هذا:من 
باب دلالة المفهوم». فإن الأبضاع فى الأصل على التحريم» فيقتصر فى إباحتها على ما 
ورد به الشرع. وما عذاه» فعلى أصل وترم 

وأيضآ. فإنه سبحانه قال: «الْحبِينات للْحَبيثين والخبيفون للخبينات 4 [الثور: 1 
والخبيثات : الزوانى . . وهذا يقتضى أن من تزوج بهن »2 فهو حييت دلي 

وأيضاً: فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغى»؛ وقبح هذا مستفر فى فطر 
الخلق» وهو عندهم غاية المسبة. 

وأيضاآ: فإن البغى لا يؤمّن أن تفسدٌ على الرجل فراشه» وتعلّق عليه أولادا من 
غيره» والتحريم يثبت بدون هذا. 

وأيضاً: فإن النبي يكم فرق بين الرجل وبين المرأة التى وجدها حبلى من الزنى . 
بغيً» فقرأ عليه رسول الله يم آية النور وقال: «لا تنكحها)7'. 
)١(‏ حسن. رواه أو داود )»١6١(‏ والترمذى )/ا/ا١؟)‏ والنسائى (5/5 ب با والحاكم )١5١5/9(‏ والبيهقى 

(167/0) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما. 


/ زاد المعاد: الجزء الخامصس 


فصل 
فى حكمه .ركم فيمن أسلم على 


أكثرمن أريع نسوة أو على أختين ختبن 


فى الترمذدى عن أبن عمر رضى اللّه عنهما: أن غيلان وخ وتحته عشر نسوة؛ 
فقال له النبى مي : «اختر منهن أربعاً». وفى طريق أخرى: «وفارق سائرهن20. 
وأسلم فيروز الديلمى ونحته أختان . فقّال له النبى م : «اختر أيتهما شئت») )0ع( 
فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار» وأنه له أن يختار من شاء من السوابق 
واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن 
ف عمّد واحد» فسد نكاح الجميع ) وإن تزوجهن مترتبات » ثبت نكاح الأربع» وفسدل 
نكاح من بعدهن ولا تخيير . 
فصل 
وحكم يم : أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه» فهو عاهر”". قال الترمذى : 
فصل 
واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن بروحوا على بن أبى طالب رضى الله عنه ابنة 
أبى جهل ' فلم يأذن فى ذلك» وقال: «إلا أن ا ابن أبي طالب أن يطلق ابنتى؛ 
وينكح ابنتهم تهم فإنْما فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها"»؛ إِنْى أخاف 
أن تفتنَ فاطمة فى دينهاء و إنى لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماء ولكن والله لا 


)01( صحيح. رواه أحمد (7/ ٠245 2١5‏ “8) والترمذى )١١78(‏ والشافعى )١7/7(‏ وابن أبى شيبة (1//5١1؟)‏ 
وابن ماجه )١96(‏ والدارقطنى (9/ )77٠١‏ والحاكم 7/0 )١197-‏ والبيهقى (1/ )١18١ .١59‏ وابن حبان 
4101 إحسان) والبغوى فى «شرح السنة» (144؟) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وانظر « الإرواء؛ 
.)١18869(‏ 

(؟) حسن. واه أحمد (7775/5) وأو داود (147؟5) والترمذى )١١7١(‏ وابن ماجه )١96١(‏ والدارقطنى 
(/307) والطبرانى فى «الكبير» /١4(‏ 856) البيهقى (ا/ .)١185‏ وانظر «الإرواء؟ (5/ 775 71786) . 

(6) حسن. رواه أبو داود )7١18(‏ والترمذى )١١١7(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

() رواه البخارى )1017١(‏ ومسلم (0)/ وأبو داود )٠١1/١(‏ والترمذى (/7851) وابن ماجه )١944(‏ من 
حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه . 


فصل فى حكمه َم فيمن أسلم على أكثر من أربعة نسوة أو أختين /ا/ 


و اء ٠‏ 00 
تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى مكان واحد أبداً»"" . 


وفى لفظ فذكر صهراً له فأئنى عليه» وقال: حدثنى فصدقنى» ووعدنى فوفى 
لى”". فتضمن هذا الحكم أموراً. 

أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليهاء لزمه الوفاء بالشرطء 
ومتى تزوج عليهاء فلها الفسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك أنه يدم أخبر أن ذلك 
يؤذى فاطمة ويريبهاء وأنه يؤذيه عدم ويريبه» ومعلوم قطعا أنه ميتم إنما روجه 
فاطمة رضى الله عنها على أن لايؤذيها ولا يريبهاء ولا يؤذى أباها يدم ولا يريبه. 
وإن لم يكن هذا مشترطأ فى صلب العقدء فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل 
عليه» وفى ذكره ميم صهره الآخرء وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه» ووعده فوفى 
له تعريض بعلى رضى الله عنه» وتهييج له على الاقتداء به» وهذا يشعر بأنه جرى 
منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيهاء فهيجه علي الوفاء له كما وقّى له صهره الآخر. 

فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظاء وأن عدمه يُملّك الفسخ 
لمشتر طه» فلو رض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون 
أزواجهم من ذلك ألبته» واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظأء وهو مطرد 
على قواعد أهل المدينة» وقواعد أحمد رحمه الله: أن الشرط العرفى كاللفظى 
سواء؛ لهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أوقصارء أو عجينه إلي خبارء 
أو طعامه إلى طباخ يعملُون بالأجرة» أو دخل الحمام» أو استخدم من يغسله ممن 
عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى 
هذاء فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرةً» ولا يمكنونه 
من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك. كان كالمشروط لفظاً. 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكّن إدخال الضرة عليها عادةً لشرفها 
وحسبها وجلالتهاء كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظأً سواء. 

وظلى هلا :قباد اتشاء العالين وواكة سيد يولك اقم العمعين الحو النسناء ركاه قار 
)١(‏ رواه البخارى (١١1؟)‏ ومسلم (1141) وأبو داود )35١59(‏ وابن ماجه )١9949(‏ من حديث المسور بن 


// زاد المعاد : الجزء الخامس 
فرظ على فى علبي العقد: كآن تاكيرا لذ تاسييا: 
بديعة» وهى أن المرأة مع زوجها فى درجته تبع لهء فإن كانت فى نفسها ذات درجة 
عالية وزوجها كذلك.» كانت فى درجة عالية بنفسها وبيزوجها. وهذا شان فاطمة 
وعلى رضى الله عنهماء ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابئة أبىي جهل مع فاطمة 
رضى الله عنها فى درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعآً» وبينهما من الفرق ما بينهماء فلم 
يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا شرعاً ولا قدراأ وقد أشار يليه إلى 
هلا بقوله : «والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى مكان واحد أبداً». فهذا 
إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته . / 
© © © © 
فصل 
النساء على لسان نبيه علد 

حرم الأمهات. وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة. 
كنا وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 

وحرم. البسنات وهن كل من انتسب إليه بإيلاد» كبنات فينم وبنات بناته. 
وأبنائهن وإن مدلق: 

وحرم الأخوات من كل جهة» وحرم العمات وهنٌ أخوات آبائه وإن علون من 
كل جهة. وأما عمة العم» فإن كان العم لأب» فهى عمة أبيهء وإن كان لأم» فعمته 
أجنبية منه» فلا تدخحل فى العمات» وأما عمة الأمء فهى داخلة فى عماته. كما 
دخلت عمة أبيه فى عماته . 

نرم الخالاات وه أخحوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علون. وأما ال العمة. 
فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنيبة» وإن كانت لأم فخالتها حرام ؛ لأنها خالة. وأما 
عمة الخالة» فإن كانت الخالة لأم» فعمتها أجنبية» وإن كانت لأبء فعمتها حرام 
لأنها عمة الأم . 


فصل فى حكمه َم قيما حكم الله سبحانه بتدريهه من النساء على لسان نبيه رك 1 


وحرّم بنات الأخ» وبنات الأخت» فيعم الأخّ والأخت من كل جهة وبناتهماء 
وإن نزلت درجتهن . 

وحرم الأم من الرضاعة؛ فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن علونء 
وإذا صارت المرضعة أمّه» صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج أو السيد إن كانت جارية - 
أباه» وآباؤه أجداده» فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن التى هى مودع فيها للأب» على كونه 
أبآ بطريق الأولى؛ لأن اللبن له» وبوطئه ثاب» ولهذا حكم رسول الله لين بتحريم 
لبن الفحل» فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من 
الرضاعة» وأنه قد صار ابناً لهماء وصارا أبوين لهء فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما 
خالات له وعمات» وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات» فنبه بقوله: ا وأحَواتكم مَن 
الرضاعة» (النساء: 177 على انتشار حرمة الرضاعة إلى إخوتهما وأخواتهماء كما 
التشرت. هيما" إلى 'ادلادهما "نكما نازوا اخوة :و اجات لامرتفيي.» تالخرالهيا 
وخالاتهما أخوال وخالات له وأعمام وعمات له: الأول بطريق النصء والآخر 
بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النصء وإلى الأب بطريق تنبيهه . 

وجل طاريقة خجيية معطردة الى انراق الا قم لبها إلا كل انضي طلى سعاتةة 
ووجوه دلالاته» ومن هنا قضى رسول الله كم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب'"١'‏ ولكن الدلالة دلالتان: خفية وجلية» فجمعهما للأمة» ليتم البيان ويزول 
الالتباس» ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة مَن قصر فهمه عن الخفية . 

وحرم أمهات النساء» فدخل فى ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاعء 
دخل بالمرأة أو لم يدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلهن. 

وحرم الربائب اللاتى فى حجور الأزواج وهن بئات نسائهم المدخول بهن» 
فتناول بذلك بناتهن» وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن» فإنهن داخلات في اسم 
الربائتب» وقيد التحريم بقيدين» أحدهما: كونهن في حجور الأزواج. والثانى: 
الدخول بأمهاتهن . 


)١(‏ رواه اليخارى )6٠١١-١(‏ ومسلم (2619) والنسائى (5/ )٠٠١١‏ وابن ماجه )١978(‏ من حديث ابن عباس 
رضى اللّه عنهماء وروأه البيخارى (5545) ومسلم (ه/ ه؟) والنسائى (994/5. )٠١‏ من حديث عائشه 
رضى الله عنها. 


4 زاد المعاد: الجزء الخامس 


فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم» وسواء حصلت الفرقة بموت أوطلاق» 
هذا مقتضى النص . 

وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه. وأحمد فى رواية عنه: إلى أن موت الأم فى 
تحريم الربيبة كالدخول بها؛ لأنه يكمل الصداق» 5256 العدة والتوارث» فصار 
كالدخول» والجمهور أبُوا ذلك» وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم ابنتهاء والله 
تعالى قيد التحريم بالدخول». وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 

وأما كونها فى حجرهء فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به» بل هو 
بمنزلة قوله: 8 ولا تقتلوا أولادكم حَشِيَةَ إمُلاق» |الإسراء: 1١‏ ولما كان من شأن بنت 
المرأة أن تكون عند أمهاء فهى في حجر الزوج وقوعاً وجوازاء فكأنه قال: اللاتى من 
شأنهن أن يكن في حجوركم. ففى ذكر هذا فائدة شريفة» وهى جوار جعلها فى 
حجرهء وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء والسفرء والخلوة بها 
فأفاد هذا الوصف عام الامتناع من ذلك . 

ولما خفى هذا على بعض أهل الظاهرء شرلاافى خريم الريية ان تكون فى حجر 
الزوج» وقيد تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريم أم المرأة ولم يقيده بالدخول» فقال 
جمهور العلماء من الصحابة ومن يعدهم. إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت». 
دخل بها أو لم يدخل» ولا محرم البنت إلا الوم 0 وقالوا: أبهموا ما أبهم 
الله.. وذهبت طائفة إلى أن قوله : #اللاتى دخلتم بهن وصف لنسائكم الأولى 
والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت». وهذا يرده نظم الكلام» وحيلولة 
المعطوف بين الصفة والموصوف, وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا 
عند البيان» فإذا قلت: مررت بغلام زيد العاقل» فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند روال 
اللبس» كقولك : مررت بغلام هند الكاتبة» ويرده أيضاً جعله صفة واحدة لموصوفين 
مختلفى الحكم والتعلق والعامل» وهذا لا يعرف فى اللغة التى نزل بها القرآن. 

وأيضا فإن الموصوف الذى يلى الصفة أولى بها لجواره» والجار أحق بصقبه”!؟ ما 
لم تدع ضرورة إلى نقلها عنهء أو تخطيها إياه إلى الأبعد. 


2200 الصقب: القرب والملاصقة . 


فصل فى حكمه يكن فيما حكم الله سبحانه بتحريمه سن النساء على لسان نبيه يكم 1١‏ 
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فإن قيل : فمن أين أدخلتم ربيبته التى هى بنت جاريته التى دخل بهاء وليست 
من نسائه؟ 

قلنا: ا در و 0 
110 0 ا 0 
النساء» [النساء: 1757. 

فإن قيل: | فيلزمكم على هذا إدخالها فى قوله: «وأمهات نسائكم» |النساء: 17 
تدر عليةاء جاريته؟ 

قلنا: نعم وكذلك نقول: إذا وطوئع أمته» حَرَمّت عليه أمها وابنتها. 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط الدخول بالبنت فى تحريم أمها فكيف 
تشترطونه هاهنا؟ 

قلنا: لتصير من نسائه . فإن الزوجة صارت من نساثه عجرد العقّد. وأما 
المملوكة» فلا تصير من نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئها صارت من نسائه» فحرمت 
عليه أمها وابنتها . 

فإن قيل: فكيف أدخلتم السريّةَ فى نسائه فى آية التحريم» ولم تُدخلوها فى 
نسائه فى أية الظهار والإيلاء؟ 

قيل : السياق والواقع يأبى ذلك. فإن الظهار كان عندهم طلاقاً» وإنا دا 
الأزواج لا الإماء» فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذى تزيله الكفارة, 
ونقل حكمه وأبقى محلهء وأما الإيلاء» فصريح فى أن محله الزوجات» لقوله 
تعالى : «لأذين يود من ُسائهم ريْص َم أشهر فإ فاءُوا لله فور ويم . وإنا رمو 
الطّلاق فإِنُ الله سميع عليم» . [البقر: 57 1771. 

وحرم سبحانه حلائل الأبناء » وهن موطوات الأبناء بنكاح أو ملك يمين»؛ :انها 
حليلة معنى جحلل ويدخل فى ذلك ابن صلبه» وابن ابئهء وابن ابنته. ويعترج 
بذلك ابن التبنى» وهذا التقييد قُصد به إخراجه. وأما حليلة ابنه من الرضاع» فإن 
الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها فى قوله: «وحلائل أبنائكم» [النساء: *؟] 
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ولا يخرجونها بقوله : #الّذين من أصلابكم» (النساء: 177 ويحتجون بقول النبى 
احريوا من الرضاء عا حر مون م اتنا قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا 
كانت لابن الست فتحرم إذا كانت لذ دن الرضاع . قالوا: والتقييد لوخراج ابن التيلئ 
آخرون» وقالوا: لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة؛ لأنه ليس من صلبه» والتقييد كما 
يخرج حليلة ابن التبنى يخرج حليلة ابن الرضاع سواءء ولا فرق بينهماء قالوا: وأما 

حا - و 
فوله ميم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»"'' فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا 
فى المسألة» فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصهر لا بالنسب» والنبى مَيَكم 
قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهرء 
الاقتصار بالتحريم على مورد النص . 

قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على نحريم التسيية ل على نحريم المصاهرة» 
فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته» والله سبحانه لم ينص فى كتابه على تحريم الرضاع 
ا جه على التحريع به من جهة الصهر ألبتة.» لا بنص ولا" 
إعماء ولا إشارة. والختون ست أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب» وفى ذلك إرشاد 
وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهرء ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال: 
وروا من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر». 
والمحرمية فقط دون التوارث» والإنفاق وسائر أحكام النسب» فهو نسب ضعيف» 
ألصق به من المصاهرة. فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام 

وأما المصاهرة والرضاع . فإنه لا نسب بيلهما ولا شبهة نسب » ولا بعضية» ولا 
اتصال. قالوا: ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله شافياً يقيم الحجة ويقطع 
العذرء فمن الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم والانقياد» فهذا منتهى 


. رواه مسلم (014١06؟) من قول عائشة رضى الله عنها. كتاب الرضاع , باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١1( 


فصل فى حكمه يكم فى زحريم الجمع بين الأختين < بل 
النظر فى هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجة» فليرشد إليها وليدل عليهاء فإنا لها 
منقادون» وبها معتصمون » والله الموفق للصواب. 
6ه 
فصل 
فى نتحريم ما نكح الأباء 
وحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهن الآباء» وهذا يتناول منكوحاتهم بملك 
اليمين أو عفد نكاحء ويتئاول آباء الآباء» واباء الأمهات وإن علون. والاستثناء بقوله : 
© 
فصل 
فى تحريم الجمع بين الأختين 
وحرم سبحانه الجمع بين الأختين» وهذا يتناول الجمع بينهما فى عقد النكاح 
وملك اليمين» كسنائر محرمات الآيةع وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعلهم» وهو 
الصواب» وتوقهمت طائفة فى خرعه تملك اليمين لمعارضة هذا لمم ابعموٍ كوه 
سبحانه «والّذين هم لفروجهم حافظون . إل علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمَانهم نهم غير 
ملومين» |المؤمنون: م والمعارج : 48 . +1 ولهذا قال معو الم منين عثمان بن 
عفان برق الله عفة اخلعيها آنه وص مقهها انق 
وقال الإمام أحمد فى رواية عنه ٠‏ ل" أقول : هو حرام» ولكن نلنهى عله ) فمن 
الصحابة أن يطلق لفظ الحرام على أمر توقف فيه عثمان» بل قال: ننهى عنه. 
والذين جزموا بتحريمه» رجحوا آية التحريم من وجوه. 
أحدها: أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك اليمين» فما 
بال هذا وحده حتى يخرج منهاء فإن كانت آية الإباحة مقتضية لحل الجمع بالملك» 
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فلتكن مقتضية لحل أم موطوءته بالملك. ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» إذ لا فرق بينهما 
ألبتة ولا يعلم بهذا قائل . 

الثانى: أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعاً بصور عديدة لا يختلف فيها 
اثنان» كأمه وابنته» وأخته عمته وخالته من الرضاعة» بل كأخته وعمته وخالته من 
النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك» كمالك والشافعى» ولم يكن عموم قوله: أو 
ما ملكت أيمانهم4[المؤمنون:15!» معارضا لعموم تحريمهن بالعقد والملك» فهذا حكم 
الأختين سواء. 

الثالث: أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرض فيه 
لشروط الحل» ولا لموانعه» وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع 
والصهر وغيره» فلا تعارض بينهما ألبتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل 
وموانعه معارضاً لمقتضى الحل»؛ وهذا باطل قطعا. بل هو بيان لما سكت عنه دليل 
الحل من الشروط والموانع . 

الرابع : أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين فى الوطءء جاز الجمع بين الأم 
وابنتها المملوكتين» فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولة واحدآء وأن إباحة 
الممملوكات إن عمت الأختين» عمت الام وابنتها. 

1 اه َزاطدر .م 24 5 رذ (0) 5 1 07 

الخامس: أن النبى اوجثم قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يجمع ماءه 
فى رحم أختين»27 .ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك 
اليمين» والإيمان يمنع منه. 


)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» )١17/(‏ وقال: ويروى: «ملعون من جمع ماءه فى رحم 
أختين» لا أصل له باللفظين. وقد ذكر ابن الحوزى اللفظ الثانى» ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث» وقال 
ابن عبد الهادى: لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه فى كتب كثيرة» وفى الباب حديث أم حبيبة فى 
الصحيحين أنها قالت: يا رسول الله أنكح أختى» قال: ١لا‏ حل لى؟ الحديث . 
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فصل 
فى نتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها 

«وقضى رسول الله يم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها»"' , 
وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين» لكن بطريق خفى» وما حرمه 
رسول الله مَيَيِدم مثل ما حرم الله» ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب. 

وكان الصحابة رضى الله عنهم أحرص شىء على استنباط أحاديث رسول الله 
ات من القرآن» ومن ألزم نفسه ذلك» وقرع بابه» ووجه قلبه إليه» واعتنى به 
بفطرة سليمة» وقلب ذكى» رأى السنة كلها تفصيلاً للقرآن» وتبييناً لدلالته» وبياناً 0 
الله منه» وهذا أعلى مراتب العلم. ؛ فمن ظفر بهء فليحمد اللّه» ومن فاته. فل يلون 
إلا نفسه وهمته وعجزه. 

واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء أن 
كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكراء حرم على الآخرء فإنه يحرم الجمع 
بينهماء ولا يستثنى من هذا صورة واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابة» لم يحرم الجمع 
بينهما. وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. 

واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرمات المذكورة: أن كل امرأة حرم نكاحهاء 
حَرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب» فإن نكاحهن حرام عند الأكثرين» 
ووطؤهن بملك اليمين جائزء وسوى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن كما يباح 
وطؤهن بالملك . 

والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الإماء بوصف 
الإيمان. فقال تعالى: # ومن لم يستطع منكم طَولا أن يكح المحصنات المؤمئات فَمن ما 
ملكت أيمانكم من قتياتكم المؤمنات واللّه أعلّم بإيمانكم > النساء: 170. وقال تعالى: جولا 
تتكحوا المشركات حنَّى يؤمن» (البقرة: ١7؟1.‏ خخص ذلك بحرائر أهل الكتاب» بقى 
الإماء على قضية التحريم» وقد فهم عمر رضى اللّه عنه وغيره بالود إدخال 
الكتابيات فى هذه الآية» لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: إن المسيح إلهها 


. رواه البخارى (89١١اه) ومسلم فرضرة والنسائى (/) من حديث أبى هريرة رضى الله عئه‎ )١( 
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وأيضاً فالأصل فى الأبضاع الحرمة» وإنما أبيح نكاح الإماء المؤمنات» فمن 
عداهن على أصل التحريم» وليس تحريمهن مستفاداً من المفهوم . 

والتسة ين ميان ال نظا ويد لها أن كا اخراة رويك ريت الها 11 الع 
والخالة» وحليلة الابن» وحليلة الأب. وأم الزوجةء وأن كل الأقارب حرام إلا 
الأربعة المذكورات فى سورة الأحزاب» وهن بئات الأعمام والعمات» وبنات الأخوال 
والخالات . 

فصل 

وما حرمه النص» نكاح المزوجات» وهن المحصنات» واستثنى من ذلك ملك 
اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها 
على مالكهاء فأين محل الاستثناء؟ 

فقالت طائفة: هو منقطع. أى لكن ما ملكت أيمانكم» ورد هذا لفظا ومعنى» 
أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ» وبابه غير الإيجاب من النفى 
والنهى والاستفهام» فليس الموضع موضع انقطاع» وأما المعنى فإن المنقطع لا بد فيه 
من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما توهّم دخوله فيه بوجه ماء فإنك إذا 
قلت: ما بالدار من أحدء دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم. فإذا قلت: إلا 
حماراً» أو إلا الأثافى ونحو ذلك؛: أزلت توهم دخول المستثنى فى حكم المستثنى 
منه. وأبين من هذا قوله تعالى: #9 لا يسمعوت فيها لَعْوا إلا سلاما» إمريم: 57! 
فاستئناء السلام أزال توهم نفى السماع العام» فإن عدم سماع اللغو يجوز أن يكون 
م سماع كلام ماء وأن يكون عه غيره؛ وليس فى تحريم نكاح المزوجة ما 
يوهم تحريم وطء ا 000 

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه» ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة كان ملكه 
طلاقاً لهاءوحل له وطؤهاء وهى مسألة بيع الأمة: هل يكون طلاقآ لهاء أم لا؟ فيه 
مذهبان للصحابة» فابن عباس رضى الله عنه يراه طلاقاً» ويحتج له بالآية» وغيره 
يأبى ذلك ويقول* كما يجامع المسلك السابق للنكاح اللاحق اتفاقآ ولا يتنافيان» 
كذلك الملك اللاحق لا ينافى النكاح السابق» قالوا: وقد خيّر رسول الله يدم بريرة 
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لا بييعت7'' ولو انفسخ نكاحها لم يخيرها. قالوا: وهذا حجة على ابن عباس رضى 
الله عنهء فإنه هو راوى الحديث» والأخذ برواية الصحابى لا برأيه . 

وقالت طائفة ثالئة: إن كان المشترى امرأة» لم ينفسخ النكاح؛ لأنها لم تملك 
الاستمتاع ببضع الزوجة» وإن كان رجلا انفسخ؛ لأنه يملك الاستمتاع به» وملك 
اليمين أقوى من ملك النكاح» وهذا الملك يبطل النكاح دون العكسء قالوا: وعلى 
هذا فلا إشكال فى حديث بريرة. 

وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها.ء فهى 
تملك المعاوضة عليه» وتزويجهاء وأخذ مهرهاء وذلك كملك الرجل» وإن لم تستمتع 
بالبضع . 

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيات» فإن المسبية إذا سبيت» حل وطؤها 
لسابيها بعد الاستبراء» وإن كانت مزوجةء. وهذا قول الشافعى وأحد الوجهين 
لأصحاب أحمدء وهو الصحيحء» كما روي مسلم فى «صحيحه) عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه. أن رسول الله ركم بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقى عدواً. 
ارمع فظهروا عليهم. راضايوا سانا بركان ناساً من أصحاب رسول الله وك 
تحرجوا من غشيانهن من أجل أرواجهن من المشركين؛ فأنزل الله عز وجل فى ذلك : 
«والمحصنات من النساء إل ما ملكت أيمانكم» (النساء: 177 أي فهن لكم حلال إذا 


انض - عدتهه 7" . 


فتضمن هذا الحكم إباحة وطهء المسبية وإن كان لها روج من الكفارء وهذا يدل 
على انفساخ نكاحه؛ وزوال عصمة بضع امرأته» وهذا هو الصواب؛ لأنه قد استولى 
على محل حقه؛ وعلى رقبة زوجته» وصار سابيها أحق بها منه. فكيف يحرم بضعها 
عليه» فهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس . 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان فى بريرة ثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت فى زوجهاء 
وقال رسول الله مَييدم : «لولاء لمن أعتق». ودخل رسول الله مين والبرمة تفور بلحم» فقرب إليه خبز 
وأدم من أدم البيت» فقال: «ألم أر البرمة فيها لحم؟» قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت 
لا تأكل الصدقة. قال: «عليها صدقتها ولنا هدية» رواه البخارى (011/4) كتاب الطلاق» باب: لا يكون بيع 
الأمة طلاقاً. 

(1) روا مسلم (0144) وأبو داود (5100) والترمذى )١١77(‏ والنسائى (9/ 2.011١‏ 


م4 زاك المفاة: الكزه الخا سن 
والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها. 


قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولاً. والمجهول كالمعدوم, فيجوز وطؤها بعد 
الاستبراء» فإذا كان الزوج معهاء لم يجز وطؤها مع بقائه» فأورد عليهم ما لو سبيت 
وحدها وتيقنا بقاء زوجها فى دار الحرب» فإنهم يجوزون وطأهاء فأجابوا بما لا 
باخلاق شيئاء وقالوا: لل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب» فيقال لهم : الأعم الأغلب 
بقاء أزواج امسا إذا سبين منفردات؛ وموتهم كلهم نادر جدا ثم يقال : إذا صارت 
رقبة زوجها وأملاكه ملكا للسابى»؛ ورالخ العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته» فما 
الموجب لثنوت العصمة فى فرج امرأته خاصة وقد صارت هى وهو وأملاكهما 
للسابى؟ 

ودل هذا القضاء النبوى على جواز وطء الإماء الوثئيات بملك اليمين» فإن سبايا 
أوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشترط رسول الله مم فى وطئهن إسلامهن» ولم 
يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنعم مع أنهم 
حديثو عهد بالإسلام حتى خفى عليهم حكم هذه المسألة» وحصول الإسلام من 
جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة مما 
يعلم أنه فى غاية البعد» فإنهن لم يكرهن على الإسلام» ولم يكن لهن من البصيرة 
والرغبة والمحبة فى الإسلام ما يقتضى مبادرتهن إليه جميعاًء فمقتضى السئة» وعمل 
الصحابة فى عهد رسول الله ردم وبعده جواز وطء المملوكات على أى دين كن» 
وهذا مذهب طاووس وغيره» وقواه صاحب «المغنى» فيه» ورجح أدلته وباللّه التوفيق . 

وما يدل على عدم اشتراط إسلامهن» ما روى الترمذى فى «جامعه» عن عرباض 
ابن سارية» أن النبى يي حرم وطء السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن'١2.‏ فجعل 
للتحريم غاية واحدة وهى وضع الحمل» ولو كان متوقفاً على الإسلام» لكان بيانه 
أهم من بيان الاستبراء . 

وفى السنن و«المسند» عنه : الأايد افر ومن بالله واليوم الآخر أن يقع على 


6 بحس ٠.‏ رواه أحيك )١707/:(‏ والترمذدى )١61/(‏ وفى سئذه أم حبيبة يبلت العرباض وهى مقبولة كما فى 
«التقريب» (؟7/ )757١0‏ ولكن للحديث شواهد يتقوى بها وستأتى. 


امرأة السبى حتى يستبرئها»"'2 ولم يقل: حتى تُسلمّء» ولأحمد: «مَنْ كان يؤمن باه 
واليوم الآخر فلا ينكحن شيئاً من السبايا حتى تتحيض» 7" ولم يقل: وتسلم . 

وفى «السئن» عنه: أنه قال فى سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل” حتى تضع؛ ولا 
غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة)”". ولم يقل: وتسلم» فلم يجئ عنه اشتراط 
إسلام المسبية فى موضع واحد البتة. 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه .بكم فى الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر 
ابن الربيع بالنكاح الأول ولم يخدرة كا . رواه أحمل» وأبو داود» والترمذى . 
وفى لفظط: بعد ست سنين ولم ددن نكاحاًء قال الترمذى: ليس بإسناده بأس» 
وق لفظ : وكان إسلامها قبل إسلامه بست سئين » ولم يحدث شهادة ولا مدا : 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ميد 
فتزوجت» فجاء زوجها إلى النبى م فمّال: يا رسول الله ! إنى كنت أسلمت» 
00 بإسلامى. فانتزعها رسول اللّه 0 من زوجها الآخرء 57 على زوجها 
إالخول00 5 روآأه أبو داود. 


)١(‏ حسن. رواه أحمد )٠١١8/5(‏ وأبو داود )1١158(‏ من حديث رويفع بن ثايت الأنصارى رضى الله عنه. 

(؟) حسن. رواه أبو داود )5١94(‏ والحاكم (7/ )١46‏ من حديث رويفع بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه. 

(6) حسن. رواه أبو داود )7١161(‏ والحاكم (؟7/ )١46‏ من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

(5) حسن لغيره. رواه أحمد (١//ا١”7. )76١ »75١‏ وأبو داود )١154-0(‏ والترمذى )١١157(‏ وابن ماجه 
)١١9(‏ والطحاوى )١59/5(‏ والحاكم (90/ ..5ك. #/لا”ا”. 58 575) وعبد الرزاق )١55145(‏ 
والدارقطنى (7/ 765) وابن سعد فى «الطبقات» (8/ ١5؟)‏ والبيهقى (/ )١41/‏ وفى الحديث علتان. 

الأولى: أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه؛ ولكنه صرح بالتحديث عند الترمذى فزالت هذه العلة والحمد 
لله وأما العلة الثانية: فهى أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة مضعفة عند أهل العلم. ولكن للحديث 
شواهد يتقوى بها انظرها فى «الإرواء» (5/ "15-٠‏ . 

(6) ضعيف . رواه أبو داود (51779) وابن ماجه )5١٠١4(‏ وابن الجارود (1/51) وعبد الرراق )١55156(‏ والحاكم 
)5٠١ /0(‏ والبيهقى )١1848/1(‏ وهو من رواية سماك بن حرب عن عكرمة.» ورواية سماك عن عكرمة 
مضطربة كما فى التقريب» )7737/١(‏ . 


١6‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وقال أيضا: إن رجلا جاء مسلماً على عهد رسول الله حيدم ٠‏ ثم جاءت امرأته 
مسلجة:عدهفقالديارسول الله إنها المت فو وها عله" '".. قال الترمدى: 
حديث صحيح . 

وقال مالك: إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة» وهرب 
زوجها عكرمة بن أبى جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى 
قدمت عليه باليمن» فدعته إلى ار فاسلم فقّدم على رسول الله مَيَتيم عام 
الفتح . فلما قدم على رسول الله يكم ٠‏ وثب | الف قرعا وملا غاية ترود سس بايعفة 
فثبتا على نكاحهما ذلك227, قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت | إلى الله ورسوله م 
وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يقدم روجها مهاجراً 
قبل أن تنقضى عدتها””'» ذكره مالك رحمه الله فى «الموطأ» . 

فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهماء ولا يسأل عن 
كيفية وقوعه قبل الإسلام» هل وقع صحيحا أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماء كما إذا 
أسلما وقد نكحها وهى فى عدة من غيره» أو تحريماً مجمعاً عليه» أو موّبداً كما إذا 
كانت محرماً له بنسب أو رضاع» أو كانت مما لا يجوز له الجمع بينها وبين من معهء 
كالأختين والخمس وما فوقهن», فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة. 

فإذا أسلما وبينها وبيئنه محرمية من نسب أو رضاع» أو ضير أو كانت أحث 
الزوجة أو عمتها أو خالتهاء أو من يحرم الججمع بينها وبينهاء فرّق بينهما بإجماع 
الأمة» لكن إن كان التحريم لأجل الجمع : روت إمساك أيتهما شاء»ء وإن كانت بنته 
من زنى» فرق بيئهما أيضآ عند الجمهورء وإن كان يعتقد ثبوت النسب بالزنى فرق 
بينهما اتفاقً» وإن كانت العدة من كافر» فإن اعتبرنا دوام المفسد أو الإجماع عليه؛ لم 
يرق بينهما لأن عدة الكافر لا تدوم» ولا تمنع النكاح عند من يبطل أنكحة الكفار» 
ويجعل حكمها حكم الزنى . 

وإن أسلم أحدهما وهى حبلى من زنى قبل العقدء فقولان مبنيان على اعتبار 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (777) والترمذى )١١585(‏ وهو من رواية سماك عن عكرمة»ورواية سماك عن 
عكرمة مضطربة . 

(؟) ضعيف. رواه مالك فى «الموطأ» (7/ 15/546) وفى سئده انقطاع بين الزهرى وأم حكيم بنت الحارث . 

(؟) ضعيف. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ 5415 5/ 10) وفى سئده انقطاع. وهو من بلاغات الزهرى. 


فصل فى حكمه .يكم فى الزوجين يسلم احدهما قبل الأخر ١١‏ 
قيام المفسد أو كونه مجمعاً عليه . 

وإن أسلما وقد عقداه بلا ولى» أو بلا شهودء أو فى عدة وقد انقضت؛. أو عاى 
امك وقد انك أن على عفافينةة كذلك أقرا عليه .ذلك إن قهر حرى جزيية: 
واعتقداه نكاحاً ثم أسلما أقرا عليه . 

وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخرء لم يلفس 2 بإسلامهء 
فرّقت الهجرة بينهماء أو لم تفرّق» فإنه لا .عوك ترسوك الله وت جدد نكاح 
زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط. ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته. 
وامرأته قبله» ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته» وتساوقا 
فيه حرفاً بحرف» هذا ما يعلم أنه لم يقع البتق وقد رد النبى يكم ابنته زينب على 
أبي العاص بن الربيع» وهو إنما أسلم زمن الحديبية» وهى أسلمت من أول البعثةء 
فبين إسلامهما أكثر من ثمانى عشرة سنة. 

وأما'قزلة ان الخديت: كاة بين إسلامها وإستلاته .سيت تق فوهم»: إقا 'آراد: 
بين هجرتها وإسلامه. 

فإن قيل: وعلى ذلك فالعدة تنقضى فى هذه المدة» فكيف لم يجدد نكاحها؟ 
قيل: تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك» فلم 
ينفسخ النكاح فى تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولا نزل تحريمهن على 
المشيركين أسلم أبو العاص» فردت عليه . 

وأما مراعاة زمن العدة» فلا دليل عليه من نص ولا إجماع. وقد ذكر حماد بن 
سلمة. عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال 
فى الزوجين الكافرين يسلم أحدهما: فو أملك تنقيهها عادافيقة فى و| زهي تي 

وذكر سفيان بن عبينة» عن مطرف بن طريف» عن الشعبى» عن على هو أحق 
بها ما لم يخرج من مصرها. 

وذكر ابن أبى شيبة» عن معتمر بن سليمان» عن معمرء عن الزهرى» إن 
أسلمت ولم يسلم زوجهاء فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان'". 

ولا يعرف اعتبار العدة فى شىء من الأحاديث» ولا كان النبى عَم يسأل المرأة 


. ذكره ابن حزم فى «المحلى» (1/ 9154). (؟) ذكره ابن حزم فى «المحلى» (1/ 315؟)‎ )١( 


١-7‏ راد المعاد : الجزء الخا مس 


هل انقضت عدتها أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم تكن فرقة 
رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة فى بقاء النكاح» وإنما أثرها فى منع نكاحها للغير» فلو 
كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهماء لم يكن أحق بها فى العدة» ولكن الذى دل عليه 
حكمه اَيِيدمِ » أن النكاح موقوفء, فإن أسلم قبل انقضاء عدتهاء فهى زوجته» وإن 
انقضت عدتهاء فلها أن تنكح من شاءت؛. وإن أحبت انتظرته» فإن أسلمء كانت 
زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح . 

ولا نعلم أحداً جدد للوسلام نكاحه ألبتة» بل كان الواقع أحد أمرين: إما 
افتراقهما ونكاحها غيره»ء وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه» وإما تنجيز 
الفرقة أو مراعاة العدة» فلا نعلم أن رسول الله ثكم قضى بواحدة منهما مع كثرة 
من أسلم فى عهده من الرجال وأزواجهن» وقرب إسلامه أحد الزوجين من الآخر 
وبعده منه» ولولا إقراره عَيِندمْ الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن 
الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح. » لقلنا بتعجيلٍ الفرقة بالإسلام من غير اعتبار 
عدةء لقوله تعالى : لا هن حل لَهُمْ ولا هم يَحَلُونَ لَهن»4 وقوله: ولا تمْسكُوا بعصم 
الكوافر» [الممتحنة: 1٠١‏ وأن الإسلام سبّب الفرقة» وكل ما كان سبباً للفرقة تعقبه 
الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق». وهذا اختيار الخلال» وأبي بكر صاحبه» وابن 
المنذرء وابن حزم: وهو مذهب الحسن» وطاووسء وعكرمة» وقتادة» والحكم. قال 
ابن حزم : وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وجابر بن عبد الله وابن عباس 
وبه قال حماد بن زيدء والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبيرء وعمر بن عبد العزيزء 
وعدى بن عدى الكندى» والشعبى» وغيرهم. 

قلت: وهو أحد الروايتين عن أحمدء ولكن الذى أنزل عليه قوله تعالى: «ولا 
تمسكوا بعصم الكوافر» , وقوله: «لا هن حل لهم ولا هم يَحلُونَ لهن4: لم يحكم بتعجيل 
الفرقة» فروى مالك في «موطئه» عن ابن يا قال: 7 بين إسلام صفوان بن 
أمية» وبين ل د بن المغيرة 1 شر ل 
وبقى صموان حتى شهد حنيناً والطائف وهو كافرء ثم أسلم» ولم يفرق النبى عم 
بينهماء واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وقال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث 
أقوى من إسناده . 


000 ضعيف. روآه مالك فى «الموطأ» 4/0 /0) وهو من بللاغات الزهرى . 


فصل فى حكمه يكم فى الرزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ٠١‏ 


وقال ابن شهاب: أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى أتى 
اليمن» فدعته إلى الإسلامء فأسلم وقدمء فبايع النبى ميم » فبقيا على نكاحهما!'". 

ومن المعلوم يقيناً» أن أبا سفيان بن حرب خرجء فأسلم عام الفتح قبل دخول 
النبى متك مكةء ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله ميم مكةء فبقيا على 
نكاحهماء وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته» وخرج أبو سفيان بن الحارث» وعبدالله 
ابن أبى أمية عام الفتح» فلقيا النبى يكم بالأبواء» فأسلما قبل منكوحتيهماء فبقيا 
على نكاحهماء ولم يعلم أن رسول الله ميم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. 

وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم فى غاية البطلان» ومن القول على 
رسول الله وم بلا علم» واتفاق الزوجين فى التلفظ بكلمة الإسلام معآ في لحظة 
واحدة معلوم الانتفاء. 

وبا نذا لجرا متهي بون بيعت العريه علي «القضاء العدة ربعا ماقي إذ فيه آثار 
وإن كانت منقطعة» بار عبت ل بجر اللرلة بليرهة قال ابن شبرمة: : كان الناس 
على عهد رسول الله ميم يُسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم 
قبل انقضاء عدة المرأة»فهى امرأته» وإن أسلم بعد العدة» فلا نكاح بينهماء وقد تقدم 
قول الترمذى فى أول الفصل» وما حكاه ابن حزم عن عمر رضى الله عنه» فما أدرى 
من أين حكاه؟ والمعروف عنه خلافه» فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة» عن 
أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن يزيد الخطمى. أن نصرانياً 
اسلندت مز انفي فخ مااعمر رن اللنطانب .وقى اللعنه إققتاديف قار قدو وان قدت 
أقامت عليه""'. ومعلوم بالضرورة» أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم» فتكون 
زوجته كما هى أو تفارقه وكذلك صح عنه: أن نصرانياً أسلمت امرأته» فقال عمر 
رضى الله عنه: إن أسلم فهى امرأته. وإن لم يسلم» فرق بينهماء 55-5 فمرق 
بينهما. وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبى وقد أسلمت امرأته: إما أن تسلمء وإلا 
نزعتها منك» فأبى» فنزعها منه . 

فهذه الآثار صريحة فى خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنهء» وهو حكاهاء 
وجعلها روايات أخرء وإنما تمحسك أبو محمد بآثار فيهاء أن عمرء وابن عباس» 
وجابراً فرق بين الرجل وبين امرأته بالإسلام؛ وهى آثار مجملة ليست بصريحة فى 


.)"*/0( سبق تخريجه. (؟) صحيح. رواه ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 


٠١ 5‏ زاد المعاد : الجزء الخامس 


تعجيل التفرقة» ولو صحتء. فقد صح عن عمر ما حكيناه؛ وعن علي ما تقدم. 
وبالله التوفيق . 
© © © © 
فصل 
فى حكمه .ره فى العزل 

ثبت فى «الصحيحين»: عن أبى سعيد قال: أصبئا سبياء فكنا نعزل» فسألنا 
رسول الله وم فقال: «وإنكم لتفعلون؟) قالها ثلاثاً» اما من نُسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهى كائنة)7١'.‏ 

وفى السئن: عنه» أن رجلا 3 *عنا ستول :الله إن لى جارية وأنا أعزل عنهاء 
وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما ا الرجال» وإن اليهود تحداث أن العزل الموؤودة 
الصغرىء» قال: «١كذبت‏ يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه)7"' . 

وفى «الصحيحين»: عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله مَيَتكدم والقرآن 
0 , 

وفى «"صحيح مسلم» عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله حيدم ٠‏ فبلغ ذلك 
رسول الله متم فلم ينهنا"* . 

وفى (صحيح مسلم) أيضاً: عنه قال: سأل 1-5 النبى مَوكدم فقال: إن عندى 
جارية» وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله وم : .إن ذلك لا يمنع شيئاً أراده للها 
قال: فجاء الرجل فقال: اموا الا إن الخرية الب كنع تزتها لد الت فقال 
رسول الله وم : «أنا عبد الله ورسوله)(*) 

وفى (صحيح مسلم» أيضاً: عن أسامة بن زيدء أن رجلا جاء إلى رسول الله 


.)7١1/7( ومسلم (5180) وأبو داود‎ )57١١( رواه البخارى‎ )١( 

(؟) حسن. رواه أحمد (9/ “7 ,250١‏ 0) وأبو داود )5١1/١(‏ والبيهقى (// )77١‏ وفى سئده «رفاعة بن عوف» 
أبو مطيعء ويقال أبو رفاعة» وهو مقبول كما فى «التقريب» )١07/١(‏ ولكن للحديث شاهد يتقوى به رواه 
الترمذى )١١757(‏ عن جابر رضى الله عنه وقال الترمذى: وفى الباب عن عمر والبراء وأبى هريرة وأبى 
سعيد . 

(") رواه البخارى )07١8(‏ ومسلم (1940) والترمذى )١١717(‏ وابن ماجه (/1؟91١1).‏ 

(5) رواه مسلم (7591) كتاب النكاح؛ باب: حكم العزل. 

(5) رواه مسلم (71497) كتاب النكاح» باب: حكم العزل. 


فصل فى حكمه .بكم فى العزل 6 


م فقال : يا رسول 4 1 نى أعزل عن امرأتى» فقال له رسول الله -َيتم : 
تفعل ذلك؟) فقال اليج : :١‏ تلق على 06 أو قال: على أولادهاء فقال 0 
الله وتم باودوه لاوا 20 

وفى مسند أحمد» وسنن ابن ماجة» من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال: نهى رسول الله ميم أن يعزل عن الخرة إلا بإذنها”" . 

وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة) 
عن اأزهرىء عن المحرر بن أبى هريرة» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله مولي : "لا يعزل عن الخخرة إلا بإفنهاا””. فقال ".ها أنكره. 

فهذه الأحاديث ضووحة فى جوار العول: وقد روت الرخصة فيه عن عشرة من 
الصحابة: على» وسعد بن أبىٍ وقاص» وأبى أيوب» وزيد بن ثابت» وجابرء وابن 
عباس » والحسن بن على» وخباب بن الأرت» وأبى سعيد الخدرى» وابن مسعود» 
رضى الله عنهم . 

قال ابن حزم : : وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر» وابن عباس » وسعد 
ابن أبى وقاص» وزيد بن ثابت» وابن مسعودء رضى الله عنهم» وهذا هو الصحيح . 

باع منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. 

وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرة» فيباح ) أولا تأذن فيحرم» وإن كانت زوجته 
أمة أبيح بإذن سيدهاء» ولم يبح بدون كوهد منصوص أحمد» ومن أصحابه: من 
قال : لا يباح بحالء ومنهم من قال : يباح بكل حال. ومنهم من قال: يباح بإذن 
الزوجة حرة كانت أو أمةء ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة. 

فمن أباحه مطلقآء احتجح بم ذكرنا مرو الاحاديف» .ويآن: عق المراة قن .دوق 
العسيلة لا فى الإنزال» ومن رمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم فى (صحيحه) من 
حديث عائشة 0 الله عنها. عن دا بنت وهب أخت عكاشة:» قالت: حضرت 
رسول الله يم فى أناس» فسألوه عن العزل» فقال رسول الله يدم : «ذلك الوآد 
الخفى»؛ وهى: #وإذا الموؤودة سئلت*”*. قالوا: وهذا ناسخٌ لأخبار الإباحة» فإنه 


. رواه مسلم (3007) كتاب النكاح». باب: جواز الغيلة وهى وطء المرضع‎ )١( 

(؟) ضعيف. رواه أحمد )7١/١(‏ وابن ماجه )١978(‏ وفى سئده أبن لهيعة وهو سيء الحفظ . 
(”) ضعيف. رواه البيهقى (17/ )71١‏ وفى سنئده ابن لهيعة. 

(5) رواه مسلم )7”0٠1١(‏ كتاب النكاح. باب: جواز الغيلة وهى وطهء المرضع . 


٠066‏ زاد المعاد : الجزء الخامس 


ناقل عن الأصل» وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية» وأحكام الشرع ناقلة 
عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضى الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو 
كان شيئا نهى عنه: لنهى عنه القرآن . 

0 قد نهى عنه 7 أنزل عليه القرآن بقوله: (إنه الموؤودة الصغرى» والوأد 
كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصرى النهى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى 
0 الأعليكى الاشعلوادا ٠‏ فإغا هو 
القدر» قال ابن عون: فحدثت به الحسنء. فقال: والله لكأن هذا اي . قالوا: 
ولآن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح» وسوء العشرة» وقطع اللذة عند استدعاء 
الطبيعة لها. 

قالوا: ولهذا كان ابن عمر رضى الله عنه لا يعزل» وقال: اوعبتا اجر 
ولدى يَعزِل» لنكلته» وكان على يكره ٠‏ العزل» ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه. . وصح 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى العزل: هو الموؤودة الصغرى . وصح عن 
أبى أمامة أنه سثل عنه فقال: ماكنت أرى مسلماً يفعله. وقال نافع عن ابن عمر: 
ضرب عمر على العزل بعض بنيه؛ وقال يحيى بن سعيد الأنصارى؛ عن سعيد بن 
المسيب» قال: كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل7" . 

وليس فى هذا ما ل أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتهاء أما حديث 
جدامة بنت وهبءفإنه وإن كان رواه مسلم» فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه» وقد 
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان حدثه» أن رفاعة حدثه عن أبى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه» 
أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لى جارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل» وأنا 
أرنكها يريف الرجال»وإث البهره تحدث أن الغزل الوؤوذة الضعرى» قال «كذيت 
يهود؛ لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه»”"2. وحسبك بهذا الإسئاد صحةء 
فكلهم ثقات حفاظ». وقد أعله بعضهم بأنه مضطربء فإنه اختلف فيه على يحيى بن 
أبي كثيرء فقيل: عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد اللّه» 
77 هذه الطريق: أخرجه الترمذى والنسائى”'. وقيل: فيه عن أبى مطيع بن رفاعة 
(1) رواه مسلم (447) كتاب النكاح» باب: حكم العزل. 


.)1١/١١( ذكر هذه الآثار ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 
.)١1١75( سبق تخريجه . (4:) حسن. رواه الترمذى‎ )'( 


فصل فى حكمه .يكن فى العزل ٠١/‏ 


وقيل: عن أبى رفاعة» وقيل: عن أبى سلمة عن أبى رو وهذا لا يقدح فى 
الحديث» فإنه قد يكون عند يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابر وعنده عن 
ابن ثوبان عن أبى سلمة عن أبى هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبى 
سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم أبى رفاعة» هل هو أبو رافعء أو ابن رفاعة» أو أبو 
مطيع؟ وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. 

ولاابويبب أن أحاذييةه عائر جرريعة فيفيذة افن. عو اق العول دوقن قال الشافعي 
رحمه الله : ونحن نروى عن عدد من أصحاب النبى َيِم أنهم رخصوا فى ذلك» 
ولم يروا به بأساً. قال البيهقى: وقد روينا الرخصة فيه» عن سعد بن أبى وقاص» 
وأبى أيوب الأنصارى» وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهم» وهو مذهب مالك» 
والشافعى» وأهل الكوفة». وجمهور أهل العلم. 

وكنر أحية هه مكلايك حدافة و .زاله على طرق اوري وفمفةه علائفة .زكالننا: 
كيف يصح أن يكون النبى مَبكم كذّبّ اليهود فى ذلك. ثم يخبر به كخبرهه؟! هذا 
من المحال البين» وردت عليه طائفة أخرى» وقالوا: حديث تكذيبهم فيه اضطراب» 
وحديث جدامة فى «الصحيح». 

وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين؛ وقالت: إن اليهود كانت تقول : إن العزل لا 
يكون معه حمل أصلاًء فكذبهم رسول الله ا يتم في ذلك» وبدال عليه قوله َيه : 
«لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه»» وقوله: (إنه الوأد الخفى». فإنه وإن لم 

يمنع الحمل بالكلية» كترك الوطءء فهو مؤثر فى تقليله . 

قالت طائفة أخرى: الحديئان صحيحان» ولكن حديث التحريم ناسخ» وهذه 
طريقة أبى محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام كانت قبل 
التحريم على الإباحة» ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبيّن تأخر أحد الحديثين 
عن الآخر وأنى لهم به وقد اتفق عمر وعلى رضى الله عنهما علي أنها لا تكون 
موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع» فروى القاضي الى على وغيره بإسناده» عن 
عبيد بن رفاعة, عن أبيه» قال: جلس إلى عمر على والزيير وسعدٌ رضى الله عنم 
فى نفر من أصحاب رسول الله يدم » وتذاكروا العزل» فقالوا: لا بأس به» فقال 
رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى». فقال على رضى الله عنه: لا تكون 
موؤودة: حتى :تمر غلية التارانت السبع : حقى الكون نمق ابلالة من طن ثم تكون 
نطفةء ثم تكون علقة. ثم تكون مضغة» ثم تكون عظامأء ثم تكون لحمأء ثم تكون 


١٠١6‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


خلقاً آخر. فقال عمر رضى الله عنه: صدقت أطال الله بقاءك. وبهذا احتج من احتج 
تلن للرجل بطول البقاء . 

وأما من جوره بإذن الحرة. فقال: للمرأة حق فى الولد. كما للرجل 6 فيه ) 
ولهذا كانت أحق بحضانته » قالوا: ولم يعتبر | إذن السرية فيه لأنها لاحق لها فى 
القسمء ولهذا لا تطالبه بالفيئة؛ ولو كان لها حقّ فى الوطء لطولب المؤلى منها بالفيئة . 

قالوا: وأما زوجته الرقيقة» فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولده عن الرق» 
ولكن يعتبر إذن سيدها؛ لأن له حقأ فى الولدء فاعتبر إذنه فى العزل كالحرة» ولأن 
بدل البضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة» فكان إذنه فى العزل كإذن الحرة. 

قال أحمد رحمه لله فى رواية أبى طالب فى الأآمة لال يستأذن أهلهاء 
يعنى فى العزل» لأنهم رنلوة الولد. والمرأة. لها حى. ا الولد. وملك يله يه 
مدان 

وقال في رواية صالح. وابن منصور » وحنبل » وأبى الحارث» والفضل بن زياد 
3 يعزل عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعنى أمته. وقال في رواية ابن 

نئ: إذا عزل عنهاء لزمه الولد. قد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض 7 
قال : ما لى ولد إلا من العزل. ل فى العزل عن أم الولد: [ 
شاءء فإن قالت: لا يحل لك؟ ليس لها ذلك. 

0606© © 
فصل 
فى حكمه .رك فى الغيل» وهو وطء المرضعة 

لاني ااصحيح مسلم»: أنه قال: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى 
ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم:20. 

.قفن سان ابي دارد عله مي ل ١لا‏ تقتلوا أولادكم سرأء 
فَوالّذى نفسى بيده إنه ليدرك الفارس فيدعفره»9) 
() رواه مسلم 6.0 وأبو داود (384857) والترمذى (2701/5. لا87١3)‏ والنسائى )١51/5(‏ وابن ماجه 

)٠١1١١(‏ من حديث جدامة بنت وهب الأسدية رضى الله عنها. 


(؟) حسن. رواه أحمد (5/ 56 2508 555. 550) وأبو داود )"81١(‏ وابن ماجه (؟7١١5١)‏ والطبرانى فى 
«الكبير) )2 والبيهقى (// 2555 560:) ومعلى: يلعثره: يعنى يصرعه ويسقطه . وأصله فى - 


فصل فى حكمه يك فى قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ٠‏ 


قال : قلت: ما يعنى؟ قالت: الغيلة : يأنى الرجل امرأته وهى ترضع ٠‏ 


قلت: أما الحديث الأول» فهو حاوف بعداانة بنت وهبا» وقد 1 أمرين 
لكل منهما معارض: فصدره هو الذى تقدم: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة». وقد 
عارضه حديث أسماء» عجزه: ثم سألوه ه عن العزلء فقال : «ذلك الوأد الخفى)» وقد 
عارضه حديث أبى سعيد: «كذبت يهود). وقد يقال: إن قوله: «لا تقتلوا أولادكم 
سراً) نهى أن يتسبب إلى ذلك» فإنه شبه الغيل بقتل الولد» وليس بقتل حقيقة» يالا 
كان من الكبائرء وكان قرين الإشراك بالله» ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به 
البلوى» ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ؛ ولو كان وطؤهن حراماً 
لكان معلوماً من الدين» وكان بيانه الم الأمور. ولم تهمله الأمة» وخير القرون» 
ولا يصرح أحدا منهم بتحريمه؛ فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط 
للولد. وأن لا يعرضه لفساد اللبن با لحمل الطارئ عليه» ولهذا كان عادة العرب أن 
يستر ضعوا لأولادهم ء غير غير أمهاتهم. والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التى 
قد تفضى إلا الإضرار بالولد» وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة». 
قدّمت عليه» كما تقدم بيانه مراراً والله أعلم . 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه .يلم فى قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 
ثبت في «الصحيحين»: عن أنس رضى الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج 
الرجل البكر على الثيب» أقام عندها سبعاً وقسمء وإذا تزوج الغيب» 0 عندها 
لاثآء ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت» لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبى ميلم ٠7‏ . 


2 الكلام : الهدم. يقال فى البناء قد تدعثر: إذا تهدم وسقطء. وأراد بها أن المرضع | إذا جومعت فحملت فسد 
لبنهاء وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن» فإذا صار رجلا وركب الخيل . فركضها ريما أدركه ضعف الغيل 
فزال وسقط عن متونها فكان ذلك كالقتل له غير أنه سر لا يرى ولا يعرف. أه قاله الخطابى فى «معالم 
السئن» (54/ )5١0‏ ونقله عنه البغوى فى «شرح السنة» .)٠١9/9(‏ 

() رواه البخارى )05١5(‏ ومسلم (655") وأو داود )5١75(‏ والترمذى )١١79(‏ وابن ماجه (9الا) )07٠‏ 
وقال ابن دقيق العيد «فى الأحكام» :)4١/4(‏ الذى قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوى: «ومن السنة كذا» 
فى حكم المرفوع؛ لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبى وم . وإن كان يحتمل أن يكون خلافه» وقول أبى 
قلابة : «لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظاً من أنسء 
فتحرر عن ذلك تورعاء والثانى: أن يكون رأى أن قول أنس امن السنة كذا» فى حكم المرفوع» فلو شاء لعبر 
ري سا و م ا والآول أقرب؛ لأن قوله: «ومن السنة» يقتضى أن 
يكون مرفوعاً بطريق اجتهادى محتمل» وقوله: (إنه نه رقعة» نض فى :زقعة»+ وليس للراوى أن ينقل ما هو ظاهر 
محتمل إلى ما هو نص غير محتمل . 


ل زاد المعاد: اإجزء الخامس 
وهذا الى قالة انو قلايةه :قل عاء "مقير حا يد غزى أنتن ع “كما .زؤاه التاق قن 
(مسئده) » من طريق أيوب السختيانى » عن أبى قلابة, عن أنقين رضى اللّه عنه ) أن 
النبى يكم جعل للبكر سبعآء وللثيب ثلاث" . 
زوق الشووى هن اروي» وهالك لدان كاذنا عن ان فلؤركه عن انس + أن 
النبي مت قال: (إذا تزوج البكر. أقام عندها نيعا وإذا تزوج الثيب. أقام عندها 
ثلاناً)”' . 


وفى صحيح مسلم : : عن أم سلمة رضى الله عنهاء لما تزوجها رسول الله مركم : 
فدخل عليهاء أقام . عندها ثلاثاً ثم قال: (إنه إنه ليس بك على أهلك هوان” إن شئت 
سبعت لك» وإن سبعت لك؛ سبعت لنسائى ."0١‏ وله فى لفظ: لا أراد أن يخرجء 
أخحذدت بوبه فال * إن شئت ردتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث)17 . 


وفى السئن: عن عائشة رضى الله عنهاء كان رسول الله تتم يقسم فيعدل» 
ويقول: «اللهم إن هذا قسمى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك»”*', 
القلبف. 


)75/7 /7”( والدارقطنى‎ )١1917( وابن ماجه‎ )١55 إحسان) والدارمى (؟7/‎ 57  8( صحيح. رواه ابن حبان‎ )١( 
.)17 /7” 23584 وأبو نعيم فى (الحلية؛ (؟5/‎ 

(؟) صحيح. رواه البيهقى (/ 7 )7١‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» .)7544/١1/(‏ 

(*) رواه مسلم (/60601"؟) وأحمد (7947/7) وأو داود )1١77(‏ وابن ماجه )١9117(‏ والدارمى (5/ .)١55‏ 

(:) رواه مسلم (7059) كتاب الرضاع» باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. 

(©) ضعيف. رواه أحمد (5/ )١55‏ وأبو داود )5١75(‏ والنسائى (1/ 77 55) والترمذى )١١5٠(‏ وابن ماجه 
)١911(‏ والدارمى (؟7/ )١55‏ وابن حبان (5 47١‏ إحسان) والحاكم (؟/ )١417‏ والبيهقى (1/ /53) وابن أبى 
شيبة . قال الأبانى: وهذا إسناد ظاهره الصحة» وعليه جرى الحاكم فقال: «صحيح على شرط مسلم؟ ووافقه 
الذهبى وابن كثير كما نقله الأمير الصنعانى ف فى «الروض الباسم؟ (؟/ 87) عن كتاب (إرشاد الفقيه» فقال إنه 
حديث صحيح ! لكن المحققين من الأئمة قد أعلره, فقال النسائى عقبه: «أرسله حماد بن زيد» وقال 
الترمذى: «وهكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة 
أن النبى وم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاً: أن النبى مَوكِدمْ كان يقسم. 
وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة وأورده ابن أبى حاتم فى «العلل» )576/١(‏ من طريق حماد بن 
سلمةء ثم قال: «فسمعت أبا ررعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حمادا على هذا» وأيده ابن أبى حاتم بقوله: 
«قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبى قلابة قال: كان رسول الله مي يقسم بين نسائه. الحديث مرسل». 
قلت: وصله ابن أبى شيبة. فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله وكل منهما أحفظ وأضبط 
من حماد بن سلمة» فروايتهما أرجح عند المخالفة. لا سيما إذا اجتمعا عليه. لكن الشطر الأول منه له طريق 
أخرى عن عائشة بلفظ: «كان رسول الله لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم. . .» إسناده حسن. أه 
«الإرواء» (7/ 487 487). 
قلت: حديث عائشة رضى الله عنها الذى حسنه الشيخ الألبانى» رواه أبو داود (5١5؟)‏ والحاكم )١857/5(‏ 
والبيهقى (/1/ 1/4) وسوف يذكره المصنف بعد قليل. 


فصل فى حكمه يكن فى كسم |[ابتداء والدوام بين الزوجات ١١١‏ 


وفى «الصحيحين»: أنه يتم كان إذا أراد سفرآء أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج 
: )0( 
سهمهاء خرج بها معه"' 
وفى «الصحيحين) : أن سودة وهبت يومها لعائشة رضى اللّه عنهاء وكان النى 
١ )ٍ 7‏ 
عت يقسم لعائشه يومها ويوم سودة 0 
وفى «السنن» : عن عائشة رضى الله عنهاء كان النبى رك لا يفضل بعضنا 
على بعض فى القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاًء 
٠ 5 7 0‏ 5 فرة 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتي يبلغ إلى التى هو يومهاء فيبيت عندها © . 
: 1 : 00 . (5) 
وفى اصحيح مسلم»: إنهن كن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها . 
وفى «الصحيحين»: عن عائشة رضى الله عنهاء فى قوله: #وإن امرأةٌ خافت من 
01007 : 1 : 20 5" : : 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً» . أنزلت فى المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتهاء الريك 
طلاقها. فتقول : لا تطلقنى وأمسكنى. وأنت فى 1 من النفقة على والقسم لى . 
فذلك قوله: «فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير74©. 
وقضى خليفته الراشد» وابن عمه على بن أبى طالب رضى الله عنهء أنه إذا 
تزوج الحرة على الأمة قسم للامة ليلة» وللحرة ليلتين. وقضاء خلفائه وإن لم يكن 
قينا ويا لقضائه . فهو كقضائه ف وجوبه على الآمة. وقد احتج الإمام أحمل بهذا 
القضاء عن على رضى الله عنهء وقد ضعقه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن عمروء 
وبابن أبى ليلى . ولم حسم شيئاً فإنهما ثقتان حافظان جليلان» ولم يزل الناس 
يحتجون بابن أبى ليلى على شىء ما فى حفظه يتقى منه ما خالف فيه الإثبات» وما 
تقر يدهن الا وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق. 
فتضمن هذا القضاء أموراً. 
منها وجوب قسم الابتداءء وجو أنه إذا تزوج بكراً على ثيب» أقام عندها سبعاً» 
تم سوى بيشهماة: وإن كانت كنبا خيرها بين أن يقيم عنده سبعاء ثم يقضيها للبواقى» 
)١(‏ رواه البخارى )0511١(‏ كتاب النكاح . باب : القرعة بين النساء. ومسلم (51815) كتاب الفضائل» باب : من 
فضائل عائشة رضى اللّه عنها. 
(؟) رواه البخارى )55١5(‏ ومسلم (256056 215 وابن ماجه (191/7) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
فر ححسل ٠.‏ رواه أبو داود (76١؟)‏ والحاكم (/185) والبيهقى (0/ 7/5). 


(5) رواه مسلم (65)) كتاب الرضاع. باب : القسم بين الزوجات . 
4 روآأه البخارى (١5١5ع)‏ ومسلم (عمللكل علىلخ""لا). 


؟ ١١‏ راد المعاد : الجزء الخامس 


وبين أن يقيم عندها ثلاثاً ولا يحاسبهاء هذا قول الجمهورء وخالف فيه إمام أهل 
الرأى» وإمام أهل الظاهر. وقالوا: لا حقى للجديدة غير ما تستحقه التو عنذده ) 
فيجب عليه التسوية بينهما 

ومنها: أن الثيب إذا اختارت السبع» قضاهن للبواقى» واحتسب عليها بالثلاث» 
ولو اختارت الثلاث» لم يحتسب عليها بها» وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما 
فوقها. عل اكرمي ملت الثلاك الى اللنى لو ناي يد يليت أو لزني لها 
إثمء ألم على الجميع. وه كما رخص التبون مت للمهاجر أن يقيم بعل قضاء 

نسكه ثلاثاً. فلو أقام أبداً ذم على الإقامة كلها. 

ومنها: أنه لا نجب التسوية بين النساء فى المحبة» فإنها ل ملك وكانت عائشة 
رضئى- الله غتها احب نسائه إليها. وأحذ من .هذا انه لا تجب السوية نبتهين فى الوطء 
لأنه موقوف على المحبة والميل» وهى بيد مقلّب القلوب. 

وفى هذا تفصيل , وهو أنه إن تركه لعدم الداعى إليه . وعدم الانتشار» فهو 
معذورء وإن تركه مع الداعى إليهء ولكن داعيه إلى الضرة أقوىء. فهذا مما يدحل 
نحت قدرته وملكهء فإن أدى الواجب عليه منه. لم يبق لها حق 2 ولم يلزمه التسوية. 
وإن ترك الواجب منهء فلها المطالبة به. 

ومنها: إذا أراد السفرء لم يجز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة. 

ومنها: أنه لا يقضى للبواقى إذا قدم) فإن رسول الله ميم لم يكن يقضى 
للبواقى . 

وفى هذا ثلاث مذاهب . 

أحدها: أنه لا يقضى» سواء أقرع أو لم يقرع وبه قال أبو حنيفة» ومالك . 

والثانى: أنه يقضي للبواقى أقرع أو لم يقرع» وهذا مذهب أهل الظاهر. 

والثالث: أنه إن أقرع لم يقض ». وإن لم يقرع فضى ١‏ وهذا قول أحمد 
والشافعى . 

ومنها: أن للمرأ ة أن تهب ليلتها لضرتهاء فلا يجور له جعلها لغير الموهوبة؛ وإن 
وهبتها للروج. فله جعلها لمن شاء منهن »2 والفرق بينهما أن الليلة ضح للمرأة» فإذا 
أسقطتها. وجعلتها لضرتهاء تعيلت لهاء وإذا جعلتها للروج. جعلها من شاء من 


فصل فى حكمه يم فى قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ١11‏ 


نسائه» فإذا اتفق أن تكون ليلة الواهبة تلى ليلة الموهوبة قسم لها ليلتين متواليتين وإن 
كانت لاتليها فهل له نقلها إلى مجاورتها فيجعل الليلتين متجاورتين؟ على قولين 
للفقهاء»؛ وهما فى مذهب أحمد والشافعى. 

ومنها: أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلّهِنَ في يوم إحداهن؛ ولكن لا 
يطؤها فى غير نوبتها . 

ومنها: أن لنسائه كلهن أن يجتمعن فى بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجىء 
وقت النوم» فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. 

ومنها: أن الرجل إذا قضى وطراً من امرأتهء وكرهتها نفسه». أو عجز عن 
تقر فها :قله ]3 رطلقها6: :وله أن درشا [نتشاءت أقافك: ععده ؤلة حق ليا فى 
القسم والوطء والنفقة» أو فى بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت 
بذلك». لزمء وليس لها المطالبة به بعد الرضى . 

هذا موجب السئة ومقتضاهاء وهو الصواب الذى لا يسوغ غيره» وقول من قال: 
إن حقها يتجددء فلها الرجوع فى ذلك متى شاءت» فاسدء فإن هذا خرج مخرج 
المعاوضة» وقد سماه الله تعالى صلحاء فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق 
والأموال» ولو مكدّتّت من طلب حقها بعد ذلك». لكان فيه تأخير الضرر إلى أكمل 
حالتيه» ولم يكن صلحأء بل كان من أقرب أسباب المعاداة» والشريعة منزهة عن 
ذلك» ومن علامات المنافق أنه إذا وعد.ء أخلف. وإذا عاهد غدرء والقضاء النبوى 
يرد هذا. 


ومنها: أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة» كما قضى به أمير المؤمئين على 
رضى الله عنهء» ولا يعرف له فى الصحابة مخالف». وهو قول جمهور الفقهاء إلا 
رواية عن مالك: أنهما سواء» وبها قال أهل الظاهرء. وقول الجمهور هو الذى يقتضيه 
العدل» فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة» لا فى الطلاق» ولا فى العدة» ولا 
فى الحد.ء ولا فى الملك. ولا فى الميراث» ولا فى الحج. ولا فى مدة الكون عند 
الزوج ليلا ونهاراً» ولا فى أصل النتكاح» بل جعل نكاحها منزلة الضرورة» ولا فى 
عدد المتكوحات؛ فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين» هذا قول الجمهور» وروى الإمام 
أحمد بإسناده: عن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه قال: يتزوج العبد ثنتين» ويطلق 
ثنتين» وتعتد امرأته حيضتين» واحتج به أحمد. ورواه أبو بكر عبد العزيزء» عن على 


5 000 
ابن أبى طالب رضى الله عنه» لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان. 

وروى الإمام أحمد بإسناده» عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر رضى الله عنه 
الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمرء وعلى» 
وعبد الرحمن» رضى الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف فى الصحابة مع انتشار هذا 
القول وظهورهء وموافقته للقياس . 

©06© © © 
فصل 
فى قضائه يكم فى نتحريم وطء ال مرأة الحبلى من غير الواطئ 

ثبت فى اموي مسلم) : سضِ حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» أن النبى 
دم أتى بامرأة ا على باب مُسطاط» فقال: العلّه يريد أن يلم بها؛ . ار 
نعم فقال رسول الله : «لقد هممث أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره» كيف يورثه 
بم حار او 

قال أبو محمد ابن رم لا يصح فى تحريم وطء الحامل خبر غير هذاء انتهى 
وقد روى أهل «السنن» من حديث أبى سعيد رضى الله عنه» أن النبي مو قال فى 
بايا أوظاين.: الاتوطأ حاملحتى تضع؛ ولا غير حامل حتى تحيض حيضةٌ)”". 

وى العريدى وعيره من حديث رويفع بن ثابت رضى الله عنه» عن النبى 
أنه قال: «من كان ب يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره»”'". قال 
الترمذى: حديث حسن . 

وفيه عن العرباض بن سارية رضي الله عنهء أن النبى ميم حرم وطء السبايا 
حتى يضعن ما فى بطونهن؟؟ . 

وقوله يكم : كيف يورثه وهو لا يحل له. كيف يستخدمه وهو لا يحل له». كان 


)١(‏ رواه مسلم (494؟) كتاب النكاح» باب: تحريم وطء الحامل المسبية. وأبو داود فى النكاح )5١05(‏ باب: فى 
وطء السبايا. 

(1) سبق تخريجه . 

() حسن . رواه أحمد )٠١١8/5(‏ وأبو داود )5١5/(‏ والترمذى )١١!(‏ والطبرانى فى «الكبير» (45/5» 
"1413 244845 245468 24545 15844) وابن أبى شيبة (؟١/17؟١؟ ‏ 71 )5560/1١5‏ والدارمى 
)7٠١ /6(‏ والطحاوى (5/ )155١‏ والبيهقى (9/ ؟57) وابن حبان  586-(‏ إحسان) من حديث رويفع بن ثابت 
الأنصارى رضى الله عنه . 

(؟) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه كم فى الوجل يعتق أمته ويجعل عنقها صداقها ١‏ 
شيخنا يقول فى معناه: كيف يجعله عبداً موروثاً عنه» ويستخدمه استخدام العبيد وهو 
ولده. لأن وطأه زاد فى خلقه؟ قال الإمام أحمد: الوطء يزيد فى سمعه وبصره. قال 
فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل وضعهاء فإن الولد لا يلحق 
بالمشترى» ولا يتبعه» لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد فى ات وقد 
روي عن أبي الدرداء رضى الله عنه . عن النبي ليج يدم ٠‏ مر بامرأة مجح على باب 
فسطاطء فقال : العله يريد أن يلم بها» وذكر الحديث. يعنى: أنه استلحقه وشركه فى 
ميراثه لم يحل له. لآنه ليس بولده» وإن أخذه مملوكاً يستخدمه لم يحل له لأنه قد 
شرك فيه لكون الماء يزيد فى الولد. 

وفى هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل» سواء كان حملها من زوج أو 
سيد أو شبهة أو زنى» هذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى» ففى صحة 
العقد قولان» أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك. والثانى: صحته وهو 
مذهب أبى حنيفة والشافعى ثم اختلفاء فمئع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضى 
العدة» وكرهه الشافعى» وقال أصحابه: لا يحرم. 

©06© © © 
فصر 
فى حكمه يلم فى الرجل يعتق أمته 
ويجعل عدتفها صدافها 

ال أنه أع: عتق صفية وجعل عتقها صداقها . قيل لأنس: ما 
اد عبافنقال امنيا فييا"! '. بوتعب إن حوان اللكه على نين الى لاني وله 
أنس بن مالك» وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن» والحسن البصرى» والزهرى» وأحمد وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرى» أنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنهاء فإن أبت 

؛ فعليها قيمتها. 

وعنه رواية ثالثة: أنه يوكل رجلا يزوجه إياها. 


)غ2 رواه البخارى (5) ومسلم 026 والنسائى (5/ )١١5‏ وأبو داود )١68(‏ والترمدى )1١1١6(‏ وابن 
ماجه .)١9461/(‏ 


ل زاد المعاد: الجزء الذا صس 


والصحيح: هو القول الأول الموافق للسئة» وأقوال الصحابة والقياس» فإنه كان 
يملك رقبتهاء فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» فهو أولى 
بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى خدمتهاء وقد تقدم تقرير ذلك فى غزاة خيبر. 

فصل 
فى قضائه ركم فى صحة النكاح الموقوف على الاجازة 
فى «السئن»: عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن جارية بكرا أتت النبى موك : 

فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة» فخيرها النبى .طَليك (3, 

وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال فى رواية صالح فى صغير 
زوه عمه». قال: إن رضى به فى وقت من الأوقات جاز. وإن لم يرض فسخء ونقل 

عنه ابنه عبد الله إذا زوجت اليتيمة» فإذا بلغت فلها الخيار» وكذلك نقل ابن منصور 
لي سفيان فى يتيمة زوجت ودخل بها الزوج. يك 
بعدء قال تُخْيّرٌء فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج» وهى أحق بنفسهاء وإن قالت: 
اخترت روجى؟ فليشهدوا على نكاحهما. قال أحمد: جيد. 

وقال في رواية حنبل فى العبد إذا تزوج بغير إذن سيده» ثم علم السيد بذلك: 
فإن شاء يطل عليهء» فالطلاق بيد السيد. وإذا أذن له فى التزويج. فالطللاق بيد 
العبد» ومعنى قوله: يطلق»أى: يبطل العقد. ويمنع تنفيذه وإجازتهء» هكذا أولة 
القاضىء. وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك على نصيل فى 
مذهبه» والقياس يقتضى صحة هذا القول. فإن الإذن إذا جار أن يتقدم القبول 
والإيجاب جار أن يتراخى عنه . 

وأيضاً فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية؛ ولأن 
المعتبر هو التراضى» وحصوله فى ثانى الحال كحصوله فى الأول. ولأن إثبات الخيار 
فى عقد البيع هو وقف للعقد فى الحقيقة على إجازة من له الخيار وردهء وبالله 
التوفيق . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فصل فى حكمه يكم فى الكفاءة فى النكان ١١1‏ 
فصل 
فى حكمه .يل فى الكضاءة فى النكاح 

قال الله تعالى : 9 يا أَيهًا الئاس إِنَا حَلْقناكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتَعارقوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: .1١‏ وقال تعالى: 8 إِنّمَا المُؤمنُون إخرة» 
[الحجرات: .1٠١‏ وقال: « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (التوبة: .10١‏ 
وقال تعالن : (فاستجاب لَهُم ربهُم أني لا أضيع عَمَلَ عامل مَنَكُم من ذكر أو أن بَعْضكم من 
بعض » إآل عمران: .1١96‏ 


وقال تت الا فضل لعربى على عجمى. اليك ب ال 
على أسود؛ ولا لأسود على أبيض. إلا بالتقوى. الناس من آدم؛ وآدم من ثراب» (0) 

وقال ١ت‏ : الإن آل بنى فلان ليسوا لى بأولياء» ! ا و 
وأين كانوا»”' . 


وفى الترمذى عنه يتك : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إلا 
تفعلوه؛ تكن فتن فى الأرض وفساد كبير» . قالوا: يا رسول اللّه! إن كان فيه؟ فقال: 
إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخُلقه فأنكحوها. ثلاث مرات 0 

وقال النبى َيَجِدمِ لبنى بياضة : «أنكحوا أبا هند. وأنكحوا إليه)7؟2 وكان حجاماً. 

وزوج النبى ركد زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه» وزوج 
فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة إبنه(6) ٠‏ وتزوج بلال بن رباح بأخت 
عبدالر حمن بن عوف » وقل قال اللّه تعالى : « والطْيبات للطَيبِين والطيبون للطيبات » 
/النور: 4175. وقد قال تعالى: «قانكحوا ما طَاب لَكم من التسّاء» [النساء : 1 


. عن رجل من أصحاب النبى مَك‎ )4١١/6( صحيح. رواه أحمد‎ )١( 

(0) رواه البخارى (59494-0) ومسلم (00/8) وأحمد )٠١7/5(‏ من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه . 

(7) حسن. رواه الترمذى )١٠١/865(‏ والبيهقى (// 85) والدولابى فى «الكنى» (19/1) من حديث أبى حاتم المزنى 
وقال الترمذدى: هذا حديث حسن غريب» وأبو حاتم المزنى له صحبة ولا نعرف له عن النبى 0 غير هذا 
الحديث. أه قلت: ولعل تحسين الترمذى اليد إنما هو باعتبار شواهده فإن هذا الإسناد لا يحتمل 
التحسين» لأن محمداً وسعيداً ابنى عبيد مجهولان والراوى عنهما ابن هرمز ضعيف كما فى «التقريب» ولكن 
يشهد للحديث ما رواه الترمذى )٠١85(‏ وابن ماجه )١951/(‏ والحاكم )١١6  ١١5/0(‏ والخطيب فى 
«تاريخه» )5١/١١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وانظر «الإرواء» .)١18574(‏ 

(5) حسن. رواه أبو داود (7١١؟)‏ والحاكم )١15/50(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 

(0) رواه مسلم (2 وأحمد )5١75/5(‏ وأبو داود (5785) والنسائى )35١8/5(‏ ومالك فى «الموطأ» 
(/١خ8ه/ل/ا5).‏ 


١١6‏ راد المعاد : الجزء الخا سس 


فالذى يقتضيه حكمه ميك اعتبار الدين فى الكفاءة أصلاً وكمالاً» فلا تزوج 
سبلي كاده ولذعضنة فاخو ولم يعتبر القرآن والسنة فى الكفاءة أمراً وراء ذلك» 
فإنه حرم فاق الجلكه نكاح الزانى الخبيث» ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» ولا غنى ولا 
حرية» توق للعيد إلقد 17 لاخ الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلمٌ وجوز لغير 
القرشيين نكاح القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات». وللفقراء نكاح 
الموسرات . 

وقد تنازع الفقهاء فى أوصاف الكفاءة» فقال مالك فى ظاهر مذهبه: إنها الدين». 
وفى رواية عنه: إنها ثلاثة: الدين» والحرية والسلامة من العيوب. 

وقال أبو حنيفة: هى النسب والدين. 

اا 7 
خويينة الننين». والنسية واشرية والسداعة والالي بوزذا اعت فيه لكب الحة ننه 
روايتان. إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء الثانية: أن قريشاً لا يكافئهم إلا 
قرشى » رق عاش للا بكانتونه إلا هاشمى . 

وقال أصحاب الشافعى : معد فيها الدين» والنسب» والحرية» والصناعة» 
والسلامة من العيوب المتفرة . 

ولهم فى اليسار ثلاثة أوجه: اعتباره فيها وإلغاؤه» واعتباره فى أهل المدن دون 
و البوادى» فالعجمى ليس عندهم كفا للعربى» ولا غير القرشى للقرشية» ولا 

غير الهاشمى للهاشمية» ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً ان 
ليس منتسبا إليهماء ولذ العيد كنكا للحرة :ولا الععيق كنع ندر الأضل +«ولا من مسن 
الرق أحد آبائه كفئأ لمن لم يمسها رق» ولا أحداً من آبائهاء وفى تأثير رق الأمهات 
وجهانء ولا من به عيب مثبت للفسخ كفت للسلمية منهء فإن لم يث يثبت الفسخ وكان 
ا #الحمى والفطلم 6 وتشويه لخاد افو ججهات» وإسكار. رياني أن صاحبه ليس 

بكفء ولا الحجام والحائك والحارس كفئاً لبنت التاجر والخياط ونحوهماء ولا 
المحترف لبنت العالم . ولا الفاسق كفئاً للعفيفة» ولا المبتدع للسنئية» ولكن الكفاءة 
عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء . 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعى: هى لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد فى 
رواية : حق لجميع الأولياء: قريبهم وبعيدهم؛ فمن لم يرض منهمء فله الفسخ. وقال 
(1) العبد القن: الذى ملك ه وأبواء» وعبد المملكة: الذى ملك هو دون أبويهء يقال: عبد قن وعبدان قن وعبيد 

قن. قن. وقد يجمع على أقنان وأقثّة . «النهاية» لابن الأثير .)١١7/6(‏ 


فحل فص حكمه رَكنِ فى ثبوت الخبار للمعتقة زحت العبد ١ ١8‏ 


أحمد في رواية ثالثة: إنها حق اللّه؛ فلا يصح رضاهم بإسقاطه. ولكن على هذه 
الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار» ولا الصناعة ولا النسب» إنما يعتبر الدين فقطء 
فإنه لم يقل أحمد» ولا أحد من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن 
رضيت» ولا يقول هو ولا أحد: إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمى» والقرشية لغير 
القرشى باطل» وإنما نبهنا على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف فى 
الكفاءة» هل هى حق لله أو للآدمى؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هى الخصال 
المذكورة» وفى هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. 


فصل 
فى حكمه .يك فى ثبوت الخيار للمعتقة نتعت العبد 

ثبت فى «الصحيحين»» و«السنن» أن بريرة كاتبت أهلهاء وجاءت تسأل النبى 
دم فى كتابتهاء فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم, 
ويكون ولاؤك لى فعلت» فذكرت ذلك لأهلهاء فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فقال 
النبى رم لعائشة رضى الله عنها: «اشتريها واشترطى لهم الولاء, فإما الولاء لمن 
0 ثم خطب الناس فقال: «ما بال أة قوام يشترطون شروطاً ليست فى كتاب الله 
من أ شترط شرطأً ليس فى كتاب الله. فهو باطل؛ وإن كان ماثة شرط» قضاء الله أحق. 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق تق270. ثم خيرها رسول الله يدم بين أن تبقى 
على نكاح زوجهاء وبين أن تفسخه.ء فاتخحتارت نفسهاء فقال لها: «إنه زوجك وأبو 
ولدكك2. فقَالت: يا رسول اللّه ! 'تأمرنى يذلك؟ قال: (لا إغما أنا ا قالت: فلا 
حاجة لى فيه'"', وقال لها إذ خيرها : إن قَربَكء فلا خيار لك»7" ؛ وأمرها أن تعتد» 
وفيدف فلها بلحمء فأكل منه النبى ات وقال: اهو عليها صدقة. ولنا هدية)7؟'. 

وكان فى قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة» وجواز بيع المكاتب وإن لم 
يعجزه سيذه» وهذا مذهب أحمد المشهور عنه وعليه أكثر نصوصه . وقال فى رواية 
)١(‏ رواه البخارى (057؟) ومسلم .)717١1(‏ 
(؟) رواه البخارى (51817) كتاب الطلاق» باب: شفاعة النبى مِكُم فى زوج بريرة. 
(؟) ضعيف. رواه أبو داود (7177) من حديث عائشة رضى الله عنها. وفى سئده ابن إسحاق وهو مدلس وقد 


0( رواه البخارى (91 ٠‏ 5) ومسلم )7171١5(‏ والنسائى .)1١57/5(‏ 


١‏ زاد المعاد : الجرء الخا مس 
أن طاليوة ل رطا بعاتم الاقرى. آنه لأ يقدن :اذا مصهاة وبهذا قال الى عسل : 
ومالك والشافعى. والنبى حيدم أقر عائشة رضي الله عنها على شرائهاء وأهلها على 
بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أو لرومحتها اتسين فى كتابتها لاا يستلزم عجزهاء وليمس 
فى بيع المكاتب محذورء. فإن بيعه لا يبطل كتابته» فإنه يبقى عند المشترى كما كان عند 
البائع» إن أدى إليهء عتق» وإن عجز عن الأداءء فله أن يعيده إلى الرق كما كان عند 
بائعه» فلو لم تأت السئة بجواز بيعه» لكان القياس يقتضيه . 

وقد ادعى غير واحد الإجماع القديم على جواز بيع المكاتب. قالوا: لأن قصة 
بريرة وردت بلقل الكافة. ولم يبق بالمدينة من لم يعرف ذلك» لأنها فيقة محارت بدن 
أم المؤمنين» وبين بعض الصحابة رضى الله عنهم» وهم موالى بريرة» ثم خطب 
رسول الله حيدم الناس فى أمر بيعها خطبة فى غير وقت الخطبة» ولا يكون شىء 
أشهر من هذاء ثم كان من مشى زوجها خلفها باكيا فى أزقة المدينة ما راد الأمر شهرةً 
عند النساء والصبيان» قالوا: فظهر يقينآً أنه إجماع من الصحابة» إذ لا يظن بصاحب 
أنه يخالف من سنة رسول الله يده مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض . قالوا: ولا 
يمكن أن توجدونا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم المنع من بيع المكاتب إلا 
رواية شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها إسناد. 

واعتذر مَنْ منع بيعه بعذرين. أحدهما: أن بريرة كانت قد عجزت» وهذا عذر 
أصحاب الشافعى . والثانى: أن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتهاء» وهذا عذر 
اينات تاللك: 

وهذان العذران أحوج إلى أن يعتذر عنهما من الحديث» ولا يصح واحد منهماء 
أما الأول: فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباس وابنه عبد الله 
وكانت الكتابة تسع سنين فى كل سنة أوقية» ولم تكن بعد أدت شيئاء ولا خلاف أن 
العباس وابنه إنما سكنا المدينة بعد فتح مكة. ولم يعش النبى يكن بعد ذلك إلا 
عامين» وبعض الثالث» فأين العجز وحلول النجوم؟! ش 

وأيضاًء فإن بريرة لم تقل: عجزت, ولا قالت لها عائشة: أعجزت؟ ولا اعترف 
أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله يم بعجزهاء ولا وصفها بهء ولا أخبر عنها 
البتة» فمن أين لكم هذا العجز الذى تعجزون عن إثباته؟! 

وأيضاًء فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلى على تسع أواق فى كل سنة أوقية» 


فصل فى حكمه رركم فى ثبوت الخبار للمعتقة زحت العبد ١١‏ 


فزن حت عب اناالمييق + ولمرتفل: لم أؤد لهم شيئاء ولا مضت على نوم عدة 
عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجزنى أهلى . 

وأيضاً فإنهم لو عجزوهاء لعادت فى الرق» ولم تكن حينئذ لتسعى فى كتابتها. 
وتستعين بعائشة على أمر قد بطل . 

فإن قيل: الذى يدل على عجزها قول عائشة: إن أحب أهلك أن أشتريك 
وأعتقك. ويكون ولاؤك لى فعلت. وقول النبى يكنم لعائشة رضى الله عنها: 
«اشتريها فأعتقيها», وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة رضى الله عنهاء وعتق 
المكاتب بالأداء لا بالشباء من السيد. قيل: هذا هو الذى أوجب لهم القول ببطلان 
الكتابة. قالوا: ومن المعلوم ا ل إلا بدن لكان أو توكرنه لس وكيد 
فيعود فى الرق» فإئما ورد البيع على رقيق» لا على مكاتب . 

وجواب هذا: أن ترتيب العتق على الشوام لودل “على إنكاته: قانه تزكرت 
للمسبب على سببه» ا عائشة لما أرادت أن تعجل كتابتها جملة واجدة؛ 
كان هذا سبباً فى إعتاقهاء وقد قلتم أنتم : إن قول النبى َم : «لا يجزى ولد والده 
إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)27' . 

إن هذا من ترتيب المسبب على سببه» وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج إلى 
إنشاء عتق . 

وأما العذر الثانى: فأمره أظهرء وسياق القصة يبطله فإن أم المؤمئين اشترتهاء 
فأعتقتهاء وكان ولاؤها لهاء وهذا ما لا ريب فيهء ولم تشتر المال» والمال كان تسع 
أواق منجمة» فعدتها لهم جملة واحدة» ولم تتعرض للمال الذى فى ذمتهاء ولا كان 
غرضها بوجه ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم المؤجلة بعددها حالة. 

وفى القصة جواز المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلف مقدارهاء وفيها أنه لا يجوز 
لأحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطأً يخالف حكم الله ورسوله» وهذا 
معنى قوله: اليس فى كتاب اللها. أى: ليس فى حكم الله جوازه» وليس المراد أنه 
ليس فى القرآن ذكره وإباحته» ويدل عليه قوله: «كتاب الله أحق. وشرط الله أوثق) . 

وقد استدل به من صحح العقد الذى شرط فيه شرط فاسدء ولم يبطل العقد به. 


)١(‏ رواه مسلم 0/7 وأبو داود (/0171) والترمذى )١19٠05(‏ وابن ماجه (7509) من حديث أبى هريرة رضى 
الله عنه . 


01 زاد المعاد: الجزء الخامس 


وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه فى تبيين معنى الحديث» فإنه قد أشكل 
على الناس قوله: «اشترطى لهم الولاءء. فإن الولاء لمن أعتق»» فأذن لها فى هذا 
الاشتراطء وأخبر أنه لا يفيد. والشافعى طعن في هذه اللفظة وقال: إن هشام بن 
عروة انفرد بهاء وخالفه غيرهء» فردها الشافعى» 0 يثبتهاء ولكن أصحاب 
«الصحيحين» وغيرهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يعللها أحد سوى الشافعى 
فيما نعلم . 
ثم اختلفوا فى معناهاء فقالت طائفة: اللام ليست على بابهاء بل هى بمعنى 
«على» ا «إن أحستتم أحستتم لأنفسكم ون أسأتم فلهَا4 |الإسراء: 17 أي فعليهاء 
كما قال تعالى: « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعليِهًا4 أفصلت: 155. 
وردت طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة؛ ولموضوع الحرف». وليس نظير 
الآية» فإنها قد فرقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: «اشترطى لهم». 
وقالت طائفة: بل اللام على بابهاء ولكن في الكلام محذوف تقديره: اشترطى 
لهم أو لا تشترطى» فإن الإشتراط لا يفيد لمخالفته لكتاب الله . 
07 غيرهم هذا الاعتذار لاستلزامه إضمار ما لا دليل عليه والعلم به من نوع 
غلم الغيب: 
وقالت طائفة أخري: بل هذا أمر تهديد لا إباحة» كقوله تعالى: # اعملُوا ما 
شئتم» أفصلت: 5٠‏ !. وهذا و فى البطلان من جنس ما قبله وأظهر فساداء فم 
لعائشف وما للتهديد هنا؟» وأين فى السياق ما يقتضى التهديد لها؟ نعم هم أحق 
بالتهديد. لا أم المؤمنين. 
وقالت طائفة: بل هو أمر إباحة وإذن» وأنه يجور اشتراط مثل هذاء ويكون ولاء 
المكاتب للبائع» قاله بعض الشافعية» وهذا أفسد من جميع ما تقدم» وصريح الحديث 
يقتضى بطلانه ورده. 
وقالت طائفة: إنا أذن لها فى الاشتراط»ء ليكون وسيلة إلى ظهور بطلان هذا 
الشرط» وعلم الخاص والعام به» وتقرر حكمه َوِدمْ » وكان القوم قد علموا حكمه 
عت فى ذلك.». فلم يقنعوا دون أن يكون الولاء لهم» فعاقبهم بأن أذن لعائشة فى 
الاشتراط» ثم خطب الناس أذ فيهم: ببطلان هذا الشرط» وتقتدن كما من أحكاء 
الشريعة» وهو أن الشرط الباطل إذا رط فى العقدءلم يجز الوفاء بهء» ولولا الإذن 


فحل فى حكمه يكن فى ثبوت الخبار للمعتقة زحت العبد ١717‏ 


فى الاشتراط لما علم ذلك» فإن الحديث تضمن فساد هذا الحكمء وهو كون الولاء 
لغين التق 

وأما بطلانه إذا شرط» فإنما استفيد من تصريح النبى يدم ببطلانه بعد 
شتراطه» ولعل القوم اعتقدوا أن اشتراطه يفيد الوفاء به» وإن كان خلاف مقتضى 
العقد المطلق» فأبطله النبى دم » وإن شرط كما أبطله بدون الشرط . 

فإن قيل: فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرطء فإنه إما أن يُسلط على 
الفسخ» أو يعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضهء والنبى عدم لم يقض بواحد 
من الأمرين . 

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط. فأما إذا علم بطلانه 
ومخالفته لحكم اللّه» كان عاصياً آثمآ بإقدامه على اشتراطه» فلا فسخ له ولا أرش» 
وهذا أظهر الأمرين فى موالى بريرة» واللّه أعلم. 

فصل 

وفى قوله يدم : «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضى ثبوته لمن أعتق 
سائبة» أو فى زكاة أو كفارة» أو عتق واجب» وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة» 
وأحمد فى إحدى الروايات» وقال فى الرواية الأأخرى: لا ولاء 0000000 فى 
الثالثة: يرد ولاؤه فى عتق مثله» ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه فى أن المسلم إذا 
أعتق عبداً ذميأ» ثم مات العتيق» ورثه بالولاء»وهذا العموم أخص من قوله: «لا 
يرث المسلم الكافر»!) يخصصه أو يقيده» وقال الشافعى ومالك وأبو حنيفة: لا يرثه 
بالولاء إلا أن يموت العبد مسلمأء ولهم أن يقولوا: إن عموم قوله: «الولاء لمن 
أعتق»» مخصوص بقوله: «لا يرث المسلم الكافر». 

فصل 

وفى القصة من الفقه تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبدء وقد اختلفت 
الرواية فى زوج بريرة» هل كان عبداً أو حرأ؟ فقال القاسم. عن عائشة رضى الله 
عنها: كان عبداً ولو كان حراً لم يخيّرها. وقال عروة عنها: كان حرا. قال ابن 
عباس: كان عبداً أسود يقال له:مغيث» عبداً لبنى فلان» كأنى أنظر إليه يطوف 
(1) رواه البخارى (3/14) ومسلم (8+ ٠‏ ) وأبو داود (5404) والترمذى )١١١1(‏ وابن ماجه) (7309) من 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وراءها ففى سكك المدينة) وكل هذا فى الصحيح'' . وفى سان أبى داود عن عروة عن 
عائشة : ىن لآل أبى أحمدء فخيرها رسول الله حدم وقال لها: «إن قربّك» فلا 
خيار لكين 

ا ”52 أن بريرة كانت تحت عبد» قلما 
أعتقتها» ذال لها سول الله عت «"اختارى فإن شئت أن تمكثى تحت هذا العبد. 
وإن شئت أن تفارقيه)720 . 


وقد روي في «الصحيح»: أنه كان حرا '؟'. 

وأصح الروايات» وأكثرها: أنه كان عبداًء وهذا الخبر رواه عن عائشة رضى الله 
عنها ثلاثة: الأسود»وعروة» والقاسم؛ أما الأسود. فلم يختلف عنه عن عائشة أنه 
كان حراًء وأما عروة» فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان» إحداهما: أنه كان حراًء 
والثانية : الشك. قال داود بن مقاتل: ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً. 


)١(‏ رواه البخارى .578١(‏ 2787) كتاب الطلاق» باب: خيار الامة تحت العبد. 

(؟) ضعيف. رواه أبو داود (7775) من حديث عائشة رضى الله عنها. وفى سنئده ابن إسحاق وهو مدلس وقد 

() حسن. رواه أحمد (5/ )١18٠١‏ وانظر «الإرواء؛ (5/ 717/5). 

(5) روى مسلم :)771١١(‏ من طريق شعبة قال: سعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن 
عائشة. وذكر الحديث ثم قال: فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن روجها؟ فقال 
لا أدرى. 

وزواه البكارى (9/00ة؟) برقال قال غيد الرسين » روهيا حر ازعيد؟ تال شية: سالك فيد الرحمن عن 
روجهاء قال: لا أدرى أحر أم عبد. 
قال النووى: أجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها تحت روجها وهو عبد كان لها الخيار فى فسخ النكاح 

فإن كان حرأ فلا خيار لها عند مالك والشافعى والجمهورء وقال أبو حنيفة: لها الخيار» واحتج برواية من 
روى أنه كان روجها حراء وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم» لكن قال شعبة: ثم 
سألته عن روجها فقال: لا أدرى واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة» والروايات المشهورة فى صحيح مسلم 
وغيره أن زوجها كان عبدأًء قال الحافظ: ورواية من روى أنه حرا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف من 
روايات الثقات» ويؤيده أيضا قول عائشة قالت: كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها. رواه مسلم. وفى هذا 
الكلام دليلان» أحدهما: إخبارها أنه كان عبداء وهى صاحبة القضية» والثانى قولها: لو كان حرا لم 
يخيرهاء ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيف ولان الاصل فى النكاح اللزوم؛ ولا طريق إلى فسخه إلا 
بالشرع» وإثما ثبت فى العبد فبقى الحر على الأصل ولانه لا ضرر ولا عار عليها وهى حرة فى المقام نحت 
حرء وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبد فأثبت لها الشرع الخيار فى العبد لإزالة الضرر بخلاف الحرء قالوا 
ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عباس» فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه أن روجها كان 
عبدأء وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضا أنه كان عبداء فوجب ترجيحها. والله أعلم. «شرح النووى 
على صحيح مسلم؛» (6/ )١15 ١15‏ ط دار الغد العربى. وانظر «الإرواء» (5/ 1176). 
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واتقق الفقياء. عل تخير الأمة إذا اعتقت.وروحيها عيذ » واختلفوا إذا كان عفرا 
فقال الشافعى ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: لا تخيير» وقال أبو حنيفة 
وأحمد فى الرواية الثانية: تخيّر. وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبد أو 
حراًء بل على تحقيق المناط فى إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثة مآخذ للفقهاء أحدها: 
زوال الكفاءة» وهو المعبرٌ عنه بقولهم: كملت تحت ناقص . 

الثانى: أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد 
وهذا مأخذ أصحاب أبى حنيفة» وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا 
بالرجال . 

الثالث: ملكها نفسهاء ونحن نبين ما فى هذه. 

الملأخذ الأول: وهو كمالها تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة فى 
الدوام؛ كما هى معتبرة فى الابتداءء فإذا زالت» خيرت المرأة» كما تخير إذا بان 
الزوج غير كفء لهاء وهذا ضعيف من وجهين. 

احدهما: أن شروط النكاح لآ بعشو :ذوانها بوالمقدزازفاة. بوكذلله عؤابعة القارئة 
لعقده لا ب يشترط أن تكون توابع فى الدوام» فإن رضى الزوجة غير المجبرة شرط فى 
الابتداء دون الدوام» وكذلك الولى والشاهدان» وكذلك مانع الإحرام والعدة والزنى 
عند من بيمنع نكاح الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامتهء فلا يلزم من اشتراط 
الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. . 

الثانى: أنه لو زالت الكفاءة فى أثناء النكاح بفسق الزوج» أو حدث عيب موجب 
للفسخ» لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب» وهو اختيار قدماء الأصحاب» ومذهب 
مالك. وأئبت القاضى الخيار بالعيب الحادث» ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج» 
وقال الشافعى: إن حدث بالزوج» ثبت الخيار» وإن حدث بالزوجة فعلى قولين. 

وأما المأخذ الثانى : وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة؛ فماخل 
ضعيف جداً ناف مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة» وبين ثبوت الخيار لها؟ وهل نصب 
الشارع ملك الطلقة الثالثة سيباًء للك الفسخ» وما يتوهم - من أنها كانت تبين منه 
باثنتين فصارت لا تبون إلا بثلاث» وهو زيادة إمساك وحبس 7 متقظينه لعش يفالت 
فإنه يَملك ألا ينفارقها ألبتة . كن حتى فرق الوك ينهم بينهماء والنكاح عقد على 
57 فهو يُملك استدامة إمساكهاء وعتقها لا يسلبه هذا الملك. فكيف يسلبه 


)| زاد المعاد : الجزء الخامس 
إياه ملكه عليه طلقة ثالثة» وهذا لو كان الطلاق معتبراً بالنساء»ء فكيف والصحيح أنه 


معتبر بمن هو بيده وإليه» ومشروع في جانبه . 

وأما المأخل الثالث: وهو ملكها نفسهاء فهو أرجح الماخذ وأقربها إلى أصول 
الشرع» وأبعدها من التناقض» وسر هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك». 
حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضى تمليك الرقبة والمنافع للمعتق» وهذا 
مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتها» ملكت بضعها ومنافعهاء ومن جملتها 
منافع البضعء فلا يملك عليها إلا باختيار» فخيّرها الشارع بين أن تقيم مع زوجهاء 
وبين أن تفسخ نكاحه؛ إذ قد ملكت منافع بضعهاء وقد جاء فى بعض طرق حديث 
بريرة» أنه يدم قال لها: «ملكت نفسك فاختارى». 

فإن قيل: هذا ينتقض بما لو زوجها ثم باعهاء فإن المشترى قد ملك رقبتها 
وبضعها ومنافعه» ولا تسلّطونه على فسخ النكاح. قلنا: لا يرد هذا نقضاء فإن البائع 
نقل إلى المشترى ما كان مملوكا لهء فصار المشترى خليفته» وهو لما زوجهاء أخرج 
منفعة البضع عن ملكه إلى الزوجء ثم نقلها إلى المشترى مسلوبة منفعة البضع» فصار 
كما لو آجر عبده مدة» ثم باعه. فإن قيل: فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعهاء 
فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسها مسلوبة منفعة البضعء كما لو آجرهاء 
ثم أعتقهاء ولهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ؟ 

قيل: الفرق بينهما: أن العتق فى تملك العتيق رقبته ومنافعه أقوى من البيع. 
ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسرى فى حصة الشريك؛ بخلاف البيع» فالعتق إسقاط ما 
كان السيد بملكه من عتيقه» وجعله له محرراء وذلك يقتضى إسقاط ملك نفسه 
ومنافعها كلها. وإذا كان العتق يسرى فى ملك الغير المحض الذى لا حق له فيه ألبتة» 
نكف لأ سرف إلى ملكه الدع تعان. يعطق الرويدة فإذا سرى إلى نصيب الشريك 
الذى لا حق للمعتق فيه» فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرى» 
فهذا محض العدل والقياس الصحيح . 

فإن قيل: فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة» بخلاف الشريك» فإنه 
يرجع إلى القيمة . 

قيل: الزوج قد استوفي المنفعة بالوطء» فطريان ما يزيل دوامها لا يسقط له حقاء 
كا لو خارا بها بيده أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب» أو زوال كفاءة عند من 
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يمسخ به. 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائى» من حديث ابن موهبء عن القاسم بن 
محمدء قال: كان لعائشة رضى الله عنها غلام وجارية» قالت: فأردت أن أعتقهماء 
فذكرت ذلك لرسول الله َي » فقال: «ابدئى بالغلام قبل الجارية»”!'. ولولا أن 
التخيير يمنع إذا كان الزوج حراً لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة» فإذا بدأت بهء 
عتقت نحت حرء فلا يكون لها اختيار. 

وفى سنن النسائى أيضاً: أن رسول الله َكنم قال: «أيما أمة كانت محت عبد 
فعتقت, فهى بالخيار ما لم يطأها زوجها»". 


قيل : أما الحديث الأول : فال أبو - جعفر العقيلى وقل روأه: غلا عد لا يعرك 
إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف. وقال ابن حزم: هو خبر لا 
يصح . ل ل ل نك لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين» لكر كان 
لها عبد وجارية ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها , عق العية. أو لآ هنا متقط عدار 
المعتقة تحت الحرء وليس فى الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى» بل الظاهر 
أنه أمرها بأن تبتدئ بالذكر لفضل عتقه على الأنثى» وأن عتق أنثيين يقوم مقام عتق 

وأنا:الخويث: العاني». الفتحقسي: الكنه عون ووازة الفكير 9" بن تين دن عموق ين 
أمية الضمرى وهو مجهول”؟'. فإذا تقرر هذاء وظهر حكم الشرع فى إثبات الخيار 
لهاء فقد روى الإمام أحمد بإسناده» عن النبى -ِييْتمٍ » «إذا أعتقت الأمة» فهى 
بالخيار ما لم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه»””'. 


)١(‏ ضعيف. رواه النسائى )١7١/7(‏ وفى سئده عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب التيمى» وهو 
ليس بالقوى كما فى «التقريب» .)0757/١(‏ 

(؟) ضعيف. رواه أحمد (5/5ثو 0/8/6 ”7) وفى سنده ابن لهيعة وهو سبيء الحفظ . 

(9) فى الااأصل: حسن بدل الفضل» وهو خطأ. 

(5) بل هو معروف» فقد روى عن جمعء وروى عنه جمع ووثقه ابن حبان» وقال الحافظ: صدوق «التقريب» 
)١١١ /0(‏ وقال الألبانى فى «الصحيحة» (5/ 5 :)05١‏ روى عنه جماعة من الثقات مع تابعيته» فالنفس تطمئن 
للاحتجاج بحديث . 


(6) سبق تخريجه. 


ل زاد المعاد: الجزء الخامس 

ويستفاد من هذا قضيتان: 

إحداهما: أن خيارها على التراخى ما لم تمكنه من وطئهاء وهذا مذهب مالك, 
وأبى حنئيفة» وأحمد . وللشافعى ثلاثة أقوال. هذا أحدها. والثانى: أنه على الفورء 
والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام . 

الثانية: أنها إذا مكنته من نفسهاء فوطبئهاء سقط خيارهاء وهذا إذا علمت بالعتق 
وثبوت الخيار به» فلو جهلتهاء لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. وعن أحمد 
رواية ثانية: أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ» بل إذا علمت بالعتق» ومكنته من 
وطئهاء سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. والرواية الأولى أصحء فإن عتق 
الزوج قبل أن تختار - وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر - بطل خيارها لمساواة 
الزوج 1 وحصول الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعى في أحد قوليه - وليس هو 
المنصور عند أصحابه: لها الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق؛ فلا يبطله» والأول 
أقيس لو زال سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ 
به» وكما لو زال الإعسار فى زمن ملك الزوجة الفسخ به. وإذا قلنا: العلة ملكها 
نفسهاء فلا أثر ذلك» فإن طلقها طلاقاً رجعياًء فعتقت فى عدتهاء فاختارت الفسخ. 
بطلت الرجعة» وإن اختارت المقام معه»ء صحء وسقط اختيارها للفسخ؛ لأن الرجعية 
كالزوجة . 

وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد: لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام دون 
الرجعة» ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يصح اختيارها فى زمن الطلاق» فإن 
الاختيار فى زمن هى فيه صائرة إلى بيئونة» ممتنع. فإذا راجعهاء صح حينئذ أن 
تختاره وتقيم معه. لأنها صارت زوجة» وعمل الاختيار عمله» وترتب أثره عليه 
ونظير هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول. ثم عتقت فى زمن الردة» فعلى القول 
الأول لها الخيار قبل إسلامه فإن اختارته؛ ثم أسلم» سقط ملكها للفسخ». وعلى قول 
الشافعى: لا يصح لها خيار قبل إسلامه» لأن العقد صائر إلى البطلان. فإذا أسلمء 
صح خيارها . 

فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ. هل يقع الطلاق أم لا؟ 

قيل: نعم يقع؛ لأنها روجةء. وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم: يرقف 
الطلاق» فإن فسخت» تبيئا أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينا وقوعه. فإن قيل : 


فصل فى حكمه يكم فى ثبوت الخبار للمعتقة ريحت العبد ل 


فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ . 

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعله» لم يسقط المهرء 
أحمد . إحداهما: لا مهر؛ لأن الفرقة من جهتهاء والثانية: يجب نصفهء ويكون 
لسيدها لا لها. 

فإن قيل: فما تقولون فى المعتق نصفهاء. هل لها خيار؟ قيل : فيه قولان» وهما 
روايتان عن أحمد. فإن قلنا: لا خيار لها كزوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها 
ماكة» فعقّد على مائتين مهرأ. ثم مات» عتقت » ولم تملك الفسخ قبل الدخول» لأنها 
لو ملكت2» سقط المهر» أو انتصف»ء فلم تخرج من الثلث» فيرق بعضهاء فيمتنع 
الفسخ قبل الدحول» بخلاف ما إذا لم تملكه. فإنها تخرج من الثلث» فيعتق 

فصل 

فى قوله ركم : الو راجعته» فقالت: أتأمرنى؟ فقال:«لاء إنما أنا شافع». 

إحداها: أن أمره على الوجوب» ولهذا فرق بين أمره وشماعته » ولا ريب أن 
امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . 

الثانية: أنه مَوَتدم لم يغضب على بريرة» ولم ينكر عليها إذ لم تقبل شفاعته؛ 
لأن الشفاعة فى إسقاط المشفوع عنده حقهء وذلك إليه» إن شاء أسقطه». وإن شاء 
أبقاه, فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته م20 ويحرم عصيان أمره. 

الثالثة: أن اسم المراجعة فى لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية 
فيكون ابتذاء عقّد. وقد يكون مع تسعئه .6 فيكون إمساكاً وقد سمى سبحانه ابتداء 
النكاح للمطلق ثلاث بعد الزوج الثانى مراجعة» فقّال: «فإن طلقها فلا جناح عليهما 
أن يتراجعا# |البقرة: 4177 أى: إن طلقها الثانى» فلا جناح عليهاء وعلى الأول أن 

فصل 
وفى أكله وم من اللحم الذى تصدق به على بريرة» وقال: «هو عليها صدقة 


لوا زأد المعاد : الجزء الخاهس 


ولنا هدية». دليل على جواز أكل الغنى» وبلى هاشم » وكل من تحرم عليه الصدقة مما 

و 

يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول؛ ولأنه قد بلغ محلهء وكذلك 

يجوز له أن يشتريه منه بماله . هذا إذا لم تكن صدقة نفسه. فإن كالت صدقته». لم 

يجز له أن د يشتريهاء ولا يهبهاء ولا يقبلها هدية. كما نهى رسول الله يم عمر 

رضى الله عنه عن شراء صدقته وقال: ١لا‏ تشة تشتره وإن أعطاكه بدرهم» '''. 

©0© © © 
فصل 
فى قضائه .يل فى الصداق بما قل وكشن وقضائه بصحة 
النكاح على ما مع الزوج من القران 
ثبت فى (صحيح مسلم) : عن عائشة رضي اللّه عنها : كان ا النبى ١ت‏ 
لأزواجه للقيو عشرة أوقية ونشا» فذلك خمسمائة 00 
وقال عمر رضي الله عنه : ما علمت رسول الله و نكح شيئاً من نسائه. ولا 
أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتى عشرة رو قال الترمذى: حديث حسن 
صحيح . انتهى . والأوقية أربعون رهما : 
وفى ااصحيح السخارى) : من حديث سهل بن سعل © أن اللعئ ا قال 
٠‏ الإاخه ا 62 

لرجل: «تزوج ولو بخاتم من حديد»؟». 
وفى سكن أبى داود: من حديث جابر » أن المج ”7 قال: امن أعطى فى 

صداق ملء كفيه منويقا أو رأ فقد استحل 270 . 

. رواآه البخارى (50) كتاب الهبة باب : لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته‎ )١( 

(0) رواه مسلم 520" وأبو داود )5١١0(‏ والنسائى )١١57/5(‏ وابن ماجه (18485) والنش نصف أوقية» كما 
فسرته عائشة رضى الله عنها. 

فو حيس ٠.‏ رواه أحمد »5١/١(‏ 6 وأبو داود )51١١5(‏ والترمذى )١١١5(‏ والنسائى .)١١//5(‏ 

(4) رواه البخارى (/00/81) ومسلم (175؟) والنسائى .)١1١77/5(‏ 

(4) ضعيف. رواه أحمد (”/ 7060) وأبو داود )5١١١(‏ والدارقطنى (”7/ 5437) والبيهقى (778/17) وفى سلده 
موسى بن مسلم بن رومان ويقال صالح بن مسلم بن رومان» وهو مجهول وأبى الزبير المكى مدلس وقد 
عنعنة . وقال أبو داود عقب الحديث : رواه عبد الرحمن بن مهدى عن صالح بن رومان عن أبى الزبير عن 
جابر موقوفاً. وقال أو الطيب آبادى فى «حاشيته على سنن الدارقطنى»: قال عبد الحق: لا يعول على من 


أسندهء قال الذهبى ذ فى الميزان : ومسلم بن رومان يقال إن اسمه صالح وهو مجهول. وروى عن أبى الزبير» 
وعنه يزيد بن هارون فقطء قاله الزيلعى وفى الميزان : فيه جهالة, وخبره منكر انتهى . 


فصل فى قضائه يكنم فص الحداق بما قل وكثر .... ١5‏ 


وفن. التزمض ‏ أن افراة من نتن فزارزة بوت على اتعلين + افقال».رسول: الله 
م : «رضيت من نفسك ومالك بنعلين)؟ قالت: نعمء ا 7 قال الترمذى : 
حديث حسن صحيح . 0 

وفى مسند الإمام أحمد: من حديث عائشة رضى الله عنهاء عن النبى لك : 
«إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة0'. 

وفى «الصحيحين»: أن امرأة جاءت إلى النبى ركم ٠‏ فقالت: يا رسول الله ! 
إنى قد وهبت نفسى لك فقامت طويلاء فقال رجل : يا رسول الله» زوجنيها إن لم 
1 لك بها حَاجةء فقال رسول الله وليك ٠‏ «فهل 2 عندك من شيء تصدقها إياه»؟ 
قال: ما عندى إلا إزارى هذاء فقال رسول الله وم : «إنك إن أعطيتها إزارك 
جلست ولا إزار لك» فالتمس شيئاً». قال: لا أجد شيئًا قال: «فالتمس ولو خاتاً من 
حديد). فالتمس فلم يجد شيئآء فقال رسول الله دم : «هل معك شىء من 
القرآن»؟ قال نعم : سورة كذا وسورة كذا لسور سماهاء فقال رسول الله و : «قد 
زوجِتكها بما معك من القران»0” . 

وفى النسائى : أن أبا طلحة خطب أم سليمء ٠‏ فقالت: والله يا أبا طلحة» ما مثلك 
ره ولكتلف ودر كاتره بوانا انراء مسبلمة ...لا يحل لى أن أتزوجك». فإن 57 
فذاك مهرىء. وما أسألك غيره» فأسلم فكاق: ذلك مورهاة. 'فال اقايك- قينا مدعا 
بامرأة قط كانت أكرم مهراً من أم سليم» فدخل بها. فولدت ه27 . 

فتضمن هذا الحديث أن الصداق لا يتقدر أقله.» وأن قبضة السويق» وخاتم 
الحديد. والنعلين يصح تسميتها مهراً. ونحل بها الزوجة. وتضمن أن المغالاة فى المهر 


)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (7/ 550) والترمذى )١١١6(‏ وابن ماجه (1884) والبيهقى )١7/8/1/(‏ من حديث عامر 
ابن ربيعة رضى الله عنه. وفى سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصمء وهو ضعيف كما فى «التقريب» 
)3585/١(‏ والحديث استنكره جماعة من الأثمة» قال ابن أبى حاتم: سألت أبى عن عاصم بن عبيد اللّه؟ 
فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله 
ابن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فأجاره النبى عيدُمِ وهو منكر. اه «العلل» 
.)177/554/١(‏ 

(؟) ضعيف. رواه أحمد (4”/5. )١55‏ والحاكم )١!8/7(‏ وفى سنئده الطفيل بن سخبرة» وهو عيسى بن 
ميمون الواسطى». وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟7/؟ .)٠١‏ 

(*) رواه البخارى (507*0) ومسلم (5؟4") والنسائى .)١1١7/5(‏ 

(4) صحيح. رواه النسائى (7/ )١١5‏ كتاب النكاح» باب التزويج على الإسلام. 


شن زاد المعاد: الجزء الخامس 
مكروهة فى النكاح» وأنها من قلة بركته وعسره. 

وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج». وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرهاء 
جار ذلك» وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقهاء كما إذا جعل 
السيد عتقها صداقها وكان انتفاعها 'بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقهاء وهذا هو 
الذى اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها نفسها له إن أسلم. 
وهذا أحب إليها من المال الذى يبذله الزوج» فإن الصداق شرع فى الاصل حقا للمرأة 
تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج» وقراءته للقرآن» كان هذا من 
أفضل المهور وأنفعها وأجلهاء فما خلا العقد عن مهر . 

وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم»أو عشرة من النص؟ والقياس إلى الحكم 
بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً وقياساء وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة وبين الموهوبة 
التى وهبت نفسها للنبى َوّتم وهى خالصة له من دون المؤمنين» فإن تلك وهبت 
نفسها هبه مجردة عن ولى وصداق» بخلاف ما نحن فيه» فإنه نكاح بولى وصداق» 
وإن كان غير مالى» فإن المرأة جعلته عوضاً عن المال لما يرجع إليها من نفعهء ولم 
تهب نفسها للزوج هبةٌ مجردة كهبة شىء من مالها بخلاف الموهوبة التي خص الله بها 
رسوله َكنم » هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف فى بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
أخرى» ولا علمه» ولا تعليمه صداقاً. كقول أبى حنيفة وأحمد فى رواية عنه. ومن 
قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك». ع دراهم كأبي حنيفة» وفيه أقوال 
أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة» ولا إجماعء ولا قياس». ولا قول 
صاحب. ومن ادعى فى هذه الأاحاديث التى ذكرناها اختتصاصها بالنبى يكم » أو 
أنها منسوخةء أو أن عمل أهل المديئة على خلافهاء فدعوى لا يقوم عليها دليل. 
والأصل يردها » وقد روج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على 
درهمين» ولم ينكر عليه أحد» بل عد ذلك فى مناقبه وفضائله» وقد تزوج عبد 
الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهمء وأقره النبى ميم » ولا سبيل إلى 
إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 


فصل فى حكمه يل وخلفائه فى أحد الزوجين .... وفرة 
فصل 
فى حكمه .َم ؛ وخلفائه فى أحد الزوجين يجد بصاحبه 
برصأ أو جنونا أوجذاماء أويكون الزوج عبنينا 

فى «مسئند أحمد): من حديث يزيد بن كعب بن عجر رضى الله عنه» أن 
رسول الله م تزوج امرأة من بنى غفارء فلما دخل عليها» ووضع 0 وقعد 
على الفراش» أبصر بكشحها بياضاًء فاماز عن الفراش» ثم قال: اخذي عليك 
ثيابك) ولم يأخذ مما آتاها شيعئ7" . : 

وفى «الموطأ»: عن عمر أنه قال: ايها امراة غر بها وجل بها جنون أو جذام أو 
برص” فلها المهر بما أصاب منهاء وصداق الرجل على من غره7) 

وفى لفظ آخر: «قضى عمر فى البرصاء» والجذماء» والمجنونة» إذا دخل بهاء 
فرق بينهماء والصداق لها بمسيسه إياه» وهو له على وليها»7" . 

وفى شلا ودود وا حديث فكولة عن ابن عباس رضى الله عنهما: طلق 
عبد يزيد أبو ركاه زوجته ا ركان 3 امرأة من 07 فجاءت إلى النبى 
يم ٠‏ فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسهاء 
توق يقل :ويكنةة. لخت الى .ل بحي فذكر الحديث. وفيه: أنه مي قال 
له «طلقها». ففعل» ثم قال: اراجع امرأتك أم ركانة». فقال: إنى طلقتها ثلاثاً يا 
رسول اللّه» قال: كيد ارجعها). وتلا: يا أيها التبِي إذَا طلقم النسَاء فَطلَقَوهن 
لعدتهن ‏ |الطلاق: 401١‏ 
)١(‏ ضعيف. رواه أحمد (495/6) وسعيد بن منصور فى «سئئه» (8759) والبيهقى (// )7١١5‏ وفى سنده جميل 

ابن زيد الطائى وهو ضعيف» وقد اضطرب أيضاً فى اسم الصحابى فقال: صبحت شيخا من الانصار ذكر أنه 

كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب قال القاسم بن مالك عن جميل أنه سمع كعب بن زيد 

أو زيد ولم يصح حديثه. وقد روى جميل هذا الحديث عن ابن عمر كما فى «الكامل» لابن عدى )١7/1١/١(‏ 


وقال ابن عدى: حدثنا الجنيدى» حدثنا البخارى» قال أحمد عن أبى بكر ابن عياش» عن جميل بن زيد وهو 
الطائى قال: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئاً» إنما قالوا لى اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت 


المدينة فكتبتها . 
00 صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (077/7) وسعيد بن منصور فى اسئنه» (814) وعبد الرزاق فى «المصنف» 
(9/ا” )٠١‏ والبيهقى (ا/ 5١؟7).‏ (؟) رواه البيهقى (ا/ 6١؟).‏ 


62 يمل ٠.‏ رواه أبو داود (10) والبيهقى 9/0 وعيدل الرزاق فى المصنف» (0ه:7١1١1)‏ وفى سنذة مجهول 
ولكنه توبع عند أحمد (560/1) والبيهقى 68 اخرفرة وأبو يعلى (:-.٠6؟)‏ وانظر «الإرواء» (/1/ ١55‏ َّ 
6). 


١‏ زاد المعاد: الجزء الذا مس 


ولا علة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بنى أبى رافع» وهو 
مجهول. ولكن هو تابعى» وابن جريج من الأئمة الثقات العدول» ورواية العدل عن 
غيره تعديل له ما لم يعلم فيه جرح» ولم يكن الكذب ظاهراً فى التابعين» ولا سيما 
التابعين من أهل المديئة» ولا سيما موالى رسول الله يدم » ولا سيما مثل هذه السنة 
التى تشتد حاجة الناس إليها لا يظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب» وعبد الله بن 
مسعود» وسمرة بن جندب» ومعاوية بن أبى سفيان» والحارث بن عبد الله ف أن 
ربيعة» والمغيرة بن شعبة» لكن عمرء وابن مسعود»ء والمغيرة» أجلوه سنةء وعثمان 
ومعاوية وسمرة لم يؤجلوه؛ والحارث بن عبد الله أجله عشرة أشهر 

وذكر سعيد بن منصور: حدثنا هشيم» أنبأنا عبد الله بن عوف» عن ابن سيرين» 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث رجلاً على بعض السعاية؛ فتزوج ايبايم 
عقيماً» فقال له عمر: أعلّمتها أنك عقيم؟ قال: لاء قال: فانطلق فأعلمهاء 

, 

وأجز مجتونا منة» :فإن أفاق وإلا فرق بيتة .ونين امرأته. 

فاختلف الفقهاء ء فى ذلك. فقال داود» وابن حزم. ومن وافقهما: لا يفسخ 
التكاح بعيب البتة» وقال أبو حنيفة:لا يفسخ إلا بالجب والعنّة خاصة . وقال الإمام 
الشافعى ومالك : : يفسخ بالجنون والبرصء والجذام والقرن. ل والعئة خاصة. وزاد 
الإمام أحمد عليهما: أن تكون المرأة ا ال ولأصحابه فى نتن 
القوية بوالقمواتخراق. مخوجين. البول. والمتى فى القرس) بوالقروج السالة 4# 
والبواسير» والناصورء والاستحاضة» واستطلاق البول» والنجو”" .وا لاضنو وهو 
قطع البيضتين» والسل وهو 1 البيضتين» والوجء وهو ضهماء وكون أحدهما خنثى 
مشكلاً» والعيب الذي بصاحبه مثله من العيوب السبعة» والعيب الحادث بعد العقدء 
وجهان . 

وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى ردٌ المرأة بكل عيب ترد به الجارية فى البيع: 
وأكثرهم لا يعرف هذا الوجه ولا مظنته ولا من قاله. وممن حكاه: أبو عاصم 
العبادانى فى كتاب طبقات أصحاب الشافعى» وهذا القول هو القياس» أو قول ابن 
حزم ومن وافقه. 
(1) صكيع. رواء بعد بن متفدرر فلا642 (90:41) وغيد اراق قن ا«اللتيناك 0101665316 
() النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط « لسان العرب» (5/ 4750). 


فصل فى حكمه ريَلْن وخلفاتئه فى أحد الزوجين . ١‏ 


وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو 
مساو لهاء فلا وجه لهء فالعمى والخرس والطرش» وكونها مقطوعة اليدين أو 
الرجلين» أو إحداهماء أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات» والسكوت عنه من 
أقبح التدليس والغش» وهو مناف للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة» فهو 
كالمشروط عرفاًء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمن تزوج امرأة 
وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم وخيّرها. فماذا يقول رضى الله عنه فى العيوب 
التى هذا عندها كمال لا نقص؟! 

والقياس: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه» ولا يحصل به مقصود النكاح من 
الرحمة .والودة ,وجب الخيار» وهو أولي من البيع» كما أن الشروط المشترطة فى 
م أولى م من شروط البيع» وما ألزم الله ورسوله مغروراً قطاء ولا مغبوناً 
بم غر به وغبن به» ومن تدبر مقاصد الشرع فى مصادره وموارده وعدله وحكمته. 
وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول» وقربه من قواعد 
الشريعة 

وتداروى بحن إن سعيل الاتصارى؛ عن ابن المسيب قال : قال عمر: أيما امرأة 
ويا حون أو جذام أو بَرَصُ فدخل بها ثم أطّلع على ذلك 252 
بمسيسه إياهاء وعلى الولى الصداق بما دلس كما غره. 

ووذ هذا ياف ابق السب الم سيمع خن عبر وياب اليناياة الباره الخال 
لإجماع أهل الحديث قاطبة» قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن 
عمر» فمن يقبل» وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال 
رسول الله يدم . فكيف بروايته عن عمر رضى الله عنه» وكان عبد الله بن عمر 
يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمرء فيفتى بهاء ولم يطعن أحد قط من أهل 
عصره؛ ولا مَن بعدهم تمن له فى الإسلام قول معتبر فى رواية سعيد بن المسيب عن 
عمر»ء ولا عبرة بغيرهم. 

وروى الشعبى عن على : «أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن؛ 
فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء أمسكء وإن شاء طلق» وإن مسها فلها المهر بما 
امعمل ين رسيا 
)١(‏ صحيح. رواه سعيد بن منصور فى #سئنه» (811) وعبد الرزاق فى «المصنف» )٠١798(‏ والبيهقى (15/9١؟)‏ 

وابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 117). 


شن زاد المعاد: الجزء الخامس 


وقال وكيع». عن سفيان الثورى» عن يحيى بن سعيد». عن سعيد بن المسيب». 
عن حمر قال : إذا تروجها برصاءء» أو عمياء» فدخل بهاء فلها الصداق» ويرجع به 
على اهن ار وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه 
الاختصاص وال حصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضى الإسلام حقاً الذى يضرب 
المكل بعلمه ودينه د شريح» قال عبد الرزاق: عن معمرء عن ابوت عن ابن 
سيرين» خاصم رجل إلى ين فقال: إن هؤلاء قالوا لى: إنا ُزوجك بأحسن 
النافي اتجازو ىن رامر اذ عمقاء: فقال شريح : إن كان ولس للك يعيب لم ج13 ع 
فتأمل هذا القضاءء وقوله: إن كان دلُس لك بعيب كيف يقتضى أن كل عيب دلست 
به المرأة» فللزوج الرد به؟ وقال الزهرى: يرد التكاح من كل داء عضال. 

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف» علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب» 
إلأ ووانة .رويك عد عمر برقن الله عفة” لا ترد الساء رلأ“من العيوته الأرعة: 
الجنون» والجذام» والبرص» والداء فى الفرج. وهذه الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر 

من أصبغ عن ابن وهب» عا عمو رو على . روى عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل » 
ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار عنه. هذا كله إذا أطلق الزوجء وأما إذا اشترط 
السلامة» أو شرط الجمالء فبانت شوهاءء أو شرطها شابة حديئثة السن» فبانت 
عجوزأ شمطاء» أو شرطها بيضاءء فبانت سوداءء أو بكرأ فبانت ثيبً» فله الفسخ فى 
ذلك كله. 

فإن كان قبل الدخول. فلا مهر لهاء وإن كان بعدهء فلها المهرء وهو غرم على 
وليها إن كان غره» وإن كانت هى الغارة» سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت 
قبضته» ونص على هذا أحمد فى إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسها وأولاهما بأصوله 
فيما إذا كان الزوج هو المشترط . / 

وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفةء فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا فى شرط 
الحرية إذا بان عبداً» فلها الخيار» وفى شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان» والذى 
بقتضى مذهبه وقواعده. أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثبات الخيار لها إذا 
ذأنت. ما اشترطته أولى؛ لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق» فإذا جاز له الفسخ مع 
تمكنه من الفراق بغيره؛ فلآن يجور لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى» وإذا جار لها 


.)١١580( صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


فصل فى حكمه يك فى خدمة المرأة لزوجها لخر 


الفسخ إذا ظهر الزوج ذا صناعة دنيئة لا تشينه فى دينه ولا عرضهء وإنما تمنع كمال 
لذتها واستمتاعها به» فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاء فبان شيخاً مشوهاً أعمى 
أطرش أخرس أسودء فكيف تلزم به» وتملع من الفسخ؟ هذا فى غاية الامتناع 
والتناقض » والبعد عن القياس» وقواعد الشرعء» وبالله التوفيق. 

وك كه أحد الزوجين من الفسخ فلن العلسة من ال عي يل كن نه 
بالجرب المستحكم المتمكن وهو أشد إعداءً من ذلك البرص اليسير وكذلّك غيره من 
أنواع الداء العضال؟ 

وإذا كان النبى يي حرم على البائع كتمان عيب سلعته» وحرم على من علمه 
أن يكتمه من المشترى» فكيف بالعيوب فى النكاح» وقد قال النبى مركم لفاطمة بنت 
قيس حين استشارته في نكاح معاوية» أو أبي الجهم: «أما معاوية» فصعلوك لا مال 
له» وأما أبو جهم. فلا يضع عصاه عن عاتقه)”'' . فعلم أن بيان العيب فى النكاح 
أولى وأوجبء فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سبباً للزومه» وجعل ذا 
العيب غلا لازم فى عنق صاحبه مع شدة ثفرته عنه» ولا سيما مع شرط السلامة 
منه» وشرط خلافه» وهذا ما يعلم يقينآً أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه 
والله أعلم . 

وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب» 
فوجد أى عيب كانء فالنكاح باطل من أصله غير منعقدء ولا خيار له فيه ولا 
إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لأن التى أدخلت عليه غير التى تزوج» إذ السالمة 
غير المعيبة بلا شك. فإذا لم يتزوجهاء فلا روجية بينهما. 

©06© © © 
فصل 
فى حكم النبى .يدم فى خدمّة المرأة لزوجها 

قال ابن حبيب فى «الواضحة»: حكم النبى مركم بين على بن أبي طالب رضى 
الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على 
فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم على على بالخدمة الظاهرة» ثم قال ابن 


)١(‏ رواه مسلم (91”") وأحمد (5/؟١5)‏ ومالك فى «الموطأ» (؟7/ )51/08٠‏ وأبو داود (5585) والنسائى 
))١/5(‏ والبيهقى (// 7 137). 


١18‏ زاد المعاد : الجزء الخنا مس 


حبيب والخدمة الباطنة: العجين» والطبخ» زالفرش» وكنس البيت» واستقاء الماءء 
وعمل البيت كله. 

وفى «الصحيحين» : أن فاطمة رضى الله عنه أتت النبى ريدم تشكو إليه ما تلقى 
في زذيها هن ال حوه: وتسأله خادماً فلم تجدهء فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنهاء 
فلما جاء رسول الله دم أخبرته. قال على: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فلهبنا 
تقوم , فقال : «مكانكما). فجاء فقعد بيئنا احتى وجدت برد قلميه على بطنى ‏ فقَال: 
ألا أدلكُما على ما هو خيرٌ لكما ما سألثماء إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله ثلاثاً 
لاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم». قال 
علي : قمنا تركتها بعد قتل :بولا للة عنقين ؟ قال :ول ليله ضفية 37 , 

وصح عن أسماء أنها قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. وكان له قرس )2 
ذكنك أسوسة» وقفت احف له وأقوم عليه" . 


وصح عنها أنها كانت تعلف فرسهء وتشقى الا .وتكون الالو :وتعي وتيقاة 
النوى على رأسها من أرض له على ثُلثى فرسخ”" . 

فاختلف الفقهاء فى ذلك» فأوجب طائفة من السلف والخلف دك 
مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها فى كل شىء» ومنعت طائفة 
وجوب خدمته عليها فى شىء» وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعى» وأبو حنيفة» 
وأهل الظاهرء قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا الاستخدام وبذل 
المنافع . قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق» فأين 
الوجوب منها؟ 

واحتج من أوجب الخدمة» بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه 
بكلامه» وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج» وكنسه» وطحنهء وعجنه» وغسيله. 
وترثه وقيامه بخدمة البيت» ة قمن المنكر, واللّه تعالى يقول : « ولَهِنَ مثل الذي عَليِهِن 
بالمعروف» |البقرة: 1558!. وقال : «الرجال قورامون على النساء» |النساء: 1*5 وإذا لم 
تخدمه المرأة» بل يكون هو الخادم لهاء ذ فهى القوامة عليه . 
)١(‏ رواه البخارى 20 كتاب النفقات. باب: خادم المرأة ومسلم (7187) كتاب الدعوات» باب: التسبيح 


أول النهار وعند النوم . 
(") صحيح. روآه أحمد (5/؟ه"). 49 صحيمع. رواه أحمد (1/5”). 


فحل فى حكمه ريم بين الزو جين بقع الشقاق ببنهما 1 ١]‏ 


وأيضا: فإن المهر فى مقابلة البضع» وكل من الزوجين يقضى وطره من صاحبه. 
فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها فى مقابلة استمتاعه بها وخدمتهاء 
وما جرت به عادة الأزواج . 

وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنرّل على العرف» والعرف خدمة المرأة» وقيامها 
بمصالح البيت الداخلة» 0 إن خدمة فاطمة ار كانيك تيرفا باعياا بر 
ا ا ا و الا فلم يقل لعلى : لاا خدمة عليهاء وإنا 
هى عليك »2 وهو اوج تت لا بعالو فون الحكم دا ولا راف أسماء والعلف على 
رأسهاء والزبير معهء لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلم لهاء بل أقره على 
استخدامها, واد سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة 
والراضية» هذا أمر لا ريب فيه. 

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية» فهذه أشرف نساء العالمين 
كانت تتخدم 0 وجاءته ميم تشكو إليه الخدمة» فلم يشكهاء وقد سمى النبى 
ات فى الحديث الصحيح المرأة عانية» فقال: «اتقوا الله في النساع. فإنهن عوان 
عندكم»' . والعانى: الأسيرء ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده» ولا ريب أن 
لع نوع من الرق» كما قال بعض السلف: النكاح رق» فلينظر أحدكم عند من 
يرق كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين. والأقوى من الدليلين. 

© 
فصل 
حكم رسول الله .يلم بين الزوجين يقّع الشقاق بينهما 

روى أبو داود فى «سئنه)ا: من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن حبيبة بنت 
سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس» صر فكسر بعضهاء فأتت النبى 
تت بعد الصبح» فدعا النبى يدم ثابتآء فقال: «خذ بعض مالها وفارقها»., فقال: 
ويصلح ذلك يا رسول النّه؟ قال: انعم » قال : فإنى أصدقتها حديقتين» وهما بيدهاء 
فقال النبى يدم «خذهما وفارقها», ففعل . 

وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى: 8 وإِن خفتم 


(0) ميق اتلخريحة. ,»)0 حمس ٠.‏ رواه أبو داود (4؟؟؟). 


١‏ زاد المعاد: الجزء الخاامس 
شقاق بينهما فَابعئوا حَكَما مَن أهله وحكُما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوق اللّه بينهما إن الله كان 
عليما خبيرا» |النساء: 186 

وقد اختلف السلف والخلف فى الحكمين: هل هما حاكمان» أو وكيلان؟ على 
قولين . 

أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى فى قول» وأحمد فى 
رواية . 

والثانى: أنهما حكمان» وهذا قول أهل المدينة» ومالك. وأحمد فى الرواية 
الأخرى» والشافعى فى القول الآخرء وهذا هو الصحيح. 

والعجب كل العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حكمان» والله تعالى قد نصبهما 
حكمين» وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين» لقال: فليبعث وكيلاً 
من أهلهء ولتبعث وكيلاً من أهلها. 

وأيضاً لو كانا وكيلين»؛ لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 

وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال: «إإن يريدا إصلاحا يوقق الله بينهما» , 
والوكيلان لا إرادة لهماء إتما يتصرفان بإرادة موكليهما. 

وأيضاً فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن» ولا فى لسان الشارع» ولا فى 
العرف العام ولا الخاص . 

وأيضاً فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام» وليس للوكيل شىء من ذلك . 

وأيضاً فإن الحكم أبلغ من حاكم» لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
الثبوت» ولا خلاف بين أهل العربية فى ذلك» فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على 
الوكيل المحض» فكيف بما هو أبلغ منه. 

وأيضاً فإنه سبحانه جامي بذلك غير الزوجين» وكيف يصح أن يوكل عن 
الرجل والمرأة غيرهماء وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا: # وإن خفتم شقاق بينهما» , 
فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلاً من أهله» ووكيلاً من أهلهاء ومعلوم بعد للفظ الآية 
ومعناها عن هذا التقديرء وأنها لا تدل عليه بوجهء بل هى دالة على خلافه» وهذا 
بحمد الله واضح . 


قحل فى حكمه ريَكمِ فص الخلع ١5١‏ 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما(!؟. 


وصع عن علي بن الى طالب انهاكال للسحمين يون الررجين” عليكما إن رأيتما 
أن تفرقا» فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعاء» ب 


فهذا عثمان» وعلى )زانن عباس » ومعاوية» جعلوا الحكم إلى الحكمين» ولا يعرف 
لهم من الصحابة مخالف. وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم . والله أعلم . 
وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج فى الفرقة بعوض 
وقيرهة واتو كنل الرويحة فى علال. العرفن» أو الا يران علق وان افإن قلنا: 
يجبران» فلم يوكلاء جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضى الزوجين» وإن قلنا: 
إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين . 
وعلى هذا النزاع ينبنى ما لو غاب الزوجان أو أحدهماء فإن قيل: إنهما 
وكيلان» لم ينقطع نظر الحكمين» وإن قيل: حكمان» انقطع نظرهما لعدم الحكم على 
الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان لحظهماء فهما كالناظرين. 
وإن جن الزوجانء انقطع نظر الحكمين» إن قيل: إنهم وكيلان؛ لأنهما فرع الموكلين» 
ولم ينقطع إن قيل: إنهما حكمان؛ لأن الحاكم يلى على المجنون. وقيل : ينقطع أيضاً 
لأنهما منصوبان عنهماء فكأنهما وكيلان» ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة 
الوكالة» ووكيلان منصوبان للحكم» فمن العلماء من رجح جانب الحكم» ومنهم من 
رجح جانب الوكالة؛ ومنهم من اعتبر الأمرين. 
66 
فصل 
حكم رسول الله .يلم فى الخلع”"" 
فى صحيح البخارى : عن ابن عباس رضى الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس بن 
ا أتنته الندن ات فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه فى 


.)56/6( »هريسفت١" والطبرى فى‎ )١١186( صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(") صحيح. رواه الشافعى فى «المسند؛ (؟/ 7561) وفى «الأم) (5//ا07١)‏ وعبد الرراق )١١8417(‏ والطبرى فى 
اتفسيره] (ه/ :)2 والبيهقى (0/ "٠.6‏ 05" ). 

فر الخلع : بضم المعجمة وسكون اللام؛ وهو فى اللغة فراق الزوجة على مال» مأخوذ من خلع الثوب؟؛ أن المرأة 
لباس الرجل معنى «فتح البارى» (7/6"). 


١1‏ زاد المعاد : الجزء اإخاامصس 


ع 8 ب صَؤْا بر 2 
خلق. ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام» فقال رسول الله -يَضدم : «تردين 
عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله يدم : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)7' . 


وفى سان النسائى» عن الربيع بنت معوذء أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب 
امرأته فكسر يدهاء وهى جميلة بنت عبد الله بن أبى» فأتى احرها يه إلى رسول 
الله يدم » فأرسل إليهء فقال: «حذ الذى لها عليك وخل سبيلها». قال نعمء 
فأمرها رسول الله وم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق علي . 

وفى سنن أبى داود: عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت 
من زوجهاء فأمرها النبى + 0 

وفى سنن الدارقطنى فى هذه القصة: فقال النبى -يَيِم : «أتردين عليه حديقته 
التى أعطاك»؟ قالت: نعم وزيادةء فقال النبى -َيكْدْم : «أما الزيادة فلا» ولكن 
حديقته»4. قالت: نعم فأخذ ماله علي سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس » 
قال: قد قبلت قضاء رسول الله مِولدمٍ (. قال الدارقطنى: إسناده صحيح”" . 


)١(‏ رواه البخارى (1015) كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه. 
وقولها (ولكنى أكره الكفر فى الإسلام أى أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضى الكفر» وأنتفى أنها أرادت 
أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقًا لقولها «لا أعتب عليه فى دين" فتعين الحمل على ما قلناه. ورواية 
جرير بن حارم فى أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها «إلا أنى أخاف الكفر» وكأنها أشارت إلى أنها قد 
تحملها شدة كراهتها لها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه؟ وهى كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت 
أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير» إذ هو تقصير المرأة فى حق 
الزوج. وقال الطيبى: المعنى أخاف على نفسى فى الإسلام ما ينافى حكمه من نشور وفرك وغيره مما يتوقع 
من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافى مقتضى الإسلام الكفر. 
ويحتمل أن يكون فى كلامها إضمارء أى أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة. ووقع فى رواية 
إبراهيم بن طهمان «ولكنى لا أطيقه؛ «الفتح» (9/ 071١‏ . 

(؟) حسن . رواه النسائى )١857/57(‏ وفى سنده شاذان بن عثمان واسمه عبد العزيزء وهو مقبول كما فى 
«التقريب» )01١/١(‏ ولكن يشهد له حديث أبى داود (74؟7؟). 

(") عحسن . رواه أبو داود (77794) والدارقطنى (5077/75) والترمذى )١١86(‏ وقال: حسن غريب. واختلف أهل 
العلم فى عدة المختلعة. فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبى يدم وغيرهم: إن علدة المختلعة عدة 
المطلقة» ثلاث حيض. وهو قول الثورى وأهل الكوفة» وبه يقول أحمد وإسحاق. قال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبى -َييُدُم وغيرهم: إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب 
قوى. 

(5) حسن . رواه الدارقطنى (7/ 506) والبيهقى (1/ )١54‏ وفى سنده انقطاع بين أبى الزبير المكى وثابت بن قيس 
ابن شماس . وقال البيهقى مرسل: سمعه أبو الزبير من غير واحد. وقال الحافظ: وسنده قوى مع إرساله. 
كذا فى حاشية سان الدارقطنى . 

(5) هذه العبارة لم أجدها عند الدارقطنى» ولكنه قال عقب الحديث: سمعه أبو الزبير من غير واحد. 


فصل فى حكمه َه فى الخلع ١‏ 


فتضمن هذا الحكم النبوى عدة أحكام. 
0 ام دتمل درم هع عو هم 7 

أحدها: جواز الخلع كما دل عليه القرآن» قال تعالى: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيا إلا أن يَحَافَا ألا يقيما حدود الله فَإن خفتم ألا يقيمًا حَدود الله فلا جتاح عَلَيْهِمًا فيما 
افتدت به» لالبقرة: 1579. 

ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. وفى الآية دليل على 
جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره» ومنعه طائفة بدون إذنه» والأئمة الأربعة والجمهور 
على خلافه . 

وقق «الآرة وليل هلك مسحتضيول: اليقولةابيةة: لآنه: :يدانه بمعاة قدي :ولو كان 
رجعياً كما قاله عضن النامن لم يحص للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له)» ودل 
قوله سبحانه : © فلا جناح عليهما فيما افتدت به#4 , على جوازه ما قل وكثر» وأن يأخحذ 
منها أكثر مما أعطاها. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء حدثته. أنها اختلعت من زوجها بكل شىء تملكه. فخوصم فى 
ذلك إلى عثمان بن عفان» فأجازه. وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما 0 وذكر 
أيضاً عن ابن جريج » عن موسى بن عقبة») عن نافع » أن ابن عمر جاءته مولاة 

فر الا هن 5 1 )2 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجهاء فقال: اخلعها ولو من 
قرطهاء ذكره حماد بن سلمة» عن أيوب» عن كثير بن أبي كثير عنه"" . 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ليث» عن الحكم بن عتيبة عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه لا يأخذ منها فوق ما أعطاها7؟'. 

007 

وقال طاووس: لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها *2. 
)١(‏ حسن. رواه عبد الرراق فى «المصنف» .)١1١86-0(‏ 
(؟) حسن . رواه عبد الرراق فى «المصنف» .)١١8617(‏ والئقبة: ثوب كالإرار يجعل له حجزة مخيطة من غيره 

ينفّقَء ويشد كما يشد السروايل. قال الجوهرى. وقد تحرفت هذه اللفظة فى «المصنف» إلى «نفسها» وذكرها 

ابن حزم فى «المحلى» )781/١١(‏ عن عبد الرزاق على الصواب. 
فر رواه ابن حرم فى (المحلى» .)١5١/٠(‏ ورواه عبد الرزاق )١١1465١(‏ عن معمر عن كثير مولى سمرة. 


ورواه البيهقى (// 0316 من طريق سفيان عن أيوب عن كثير مولى سمرة. 
(4) رواه عبد الرراق فى «المصئف» .)١١8145(‏ (0) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١1784(‏ 


١ 55‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 
وقال عطاء: إن أخذ ريادةً على صداقها فالزيادة مردودة إليها7!'. 
وقال الزهرى: لا يحل له أن يأخذ منها أكثر تما أعطاها. وقال ميمون بن مهران. 
إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرّح بإحسان. وقال الأوراعى: كانت القضاة لا 
تجيز أن يأخذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها9'. 


والذيق سجر روة: الشتكو ارظاهر. القران 4 .واثان السيحانة» «واللوع تسود دنا 
بحديث أبى الزبيرء أن ثابت بن قيس بن شماس لا أراد خلع امرأته قال النبى 
م : «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم وزيادة» فقال النبى لتم : «أما الزيادة, 
فلا» قال الدارقطنى: سمعه أبو الزبير من غير واحد””'» وإسناده صحيح . 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة» فمنهم من روى عنه تحريم الزيادة» ومنهم 
من روى عنه إباحتهاء ومنهم من روى عنه كراهتهاء كما روي وكيع عن أبى حنيفة» 
عن عمار بن عمران الهمدانى» عن أبيه؛ عن على رضي اللّه عنه»؛ أنه كره أن يأخذ 
منها أكثر ما أعطاها”*'. والإمام أحمد أخذ بهذا القول» ونص على الكراهة» وأبو 
بكر من أصحابه حرم الزيادة» وقال: ترد عليها. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قال لى عطاء: أتت امرأة رسول الله 
دم ٠‏ فقالت: يا رسول الله! إنى أبغض زوجي د فراقه. قال: «فتردين عليه 
حديقته التى مدر قاليت: م وزيادة من مالى ؛ ا رسول الله وم : 0 
الزيادة من مالك فلا ولكن الحديقة»؛, قالت: نعم» فقضى بذلك على الزوج © 
وهذا وإن كان مرسلاًء فحديث أبي الزبير مقَوله» وقد رواه ابن جريج عنهما. 

فصل 

وفي تسميته سبحانه الخلع فدية ليل على أن فيه معنى المعاوضة» ولهذا اعتبر 
فيه رضى الزوجين» فإذا تقايلا الخلغ ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها فى العدة. 
فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع , 

وذكر عي الوراق. عن معمرء عن قتادة. عن سعيد بن المسيب أنه قال فى 
المختلعة : قفا أن براجعها: فلبرد انها ما ال متها فى العذة وليشهد على 


(1) رواه عبد الرزاق فى (المصنف» .)١١85-0(‏ آضة انظر «المحلى» ٠ /١١(‏ 51؟). 
(') سبق تحخريجه . (5) أورده ابن حزم فى «المحلى» .)515٠ /١٠١(‏ 


)2 مرسل . رواه عبد الرراق فى «المصنئف» (؟4845١1١).‏ 


فصل فى حكمه َه فى الخلع 6 ١‏ 


رجعتها. قال معمر: وكان الزهرى يقول مثل ذلك( . 

قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يراجعها إلا ببخطبة؟., 

ولقول سعيد بن المسيب» والزهرى وجه دقيق من الفقهء لطيف المأخذء تتلقاه 
قواعد الفقه وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافه». فإن المرأة 
مادامت فى العدة فهى فى حبسهء ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من 
العلماء؛ فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهماء لم تمنم قواعد 
الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدة» فإنها قد صارت منه أجنبية محضة. فهو 
خاطب من الخطاب» ويدل على هذا أن له أن يتزوجها فى عدتها منه بخلاف غيره. 

فصل 

وفى أمره ميم المختلعة» أن ققد نحيفة واحدة» دليل على حكبية سرف : 
أنه لايجب عليها ثلاث حيضء بل تكفيها حيضة واحدة؛ وهذا كما أنه صريح السئةء 
فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» والربيع 
بنت معوذء وعمها وهو من كبار الصحابة» لا يعرف لهم مخالف منهمء كما رواه 
الليث بن سعدء عن نافع مولي ابن عمرء أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهى 
تخير عبد الله ابن عمر رضى- الله عنه أنها اعتلفت مق روجياا عن غيد عماك بى 
عفان» فجاء عمها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها 
اليوم. أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا 
تكح حتى تميض حيضة خشية أن يكون بها حبل . فقال عبد الله بن عمر: فعثمان 
ين وأعلمن(؟ ا وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه» والإمام أحمد فى 
رواية عنه اختارها شيخ الإسلام انق تعية: 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما جعلت ثلاث 
حيض ليطول زمن الرجعة» فيتروى الزوج» ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة» فإذا 
لم تكن عليها رجعة؛ فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» وذلك يكفى فى 
حيضة» كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاً» فإن باب الطلاق 
جعل حكم العدة فيه واحدة بائئة ورجعية . 
)١(‏ رواه عبد الرراق فى «المصنف» (11919). (1) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (111/46). 


فر ذكره ابن حرم فى «المحلى ؛ ) )2 ورجاله ثقات » ورواه ابن أبى شيبة كما فى تفسير ابن كثير 
(0) عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. وسنده صحيح وانظر «المصنف» .)١١864(‏ 


١5‏ زاد المعاد: الجزء الخنامس 


قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ. وليس بطلاق» وهو مذهب ابن عباس» 
وعثمان» وابن عمر » والربيع وعمهاء. ولا يصح عن صحابى أنه طلاق البتة» فروى 
الإمام أحمد» عن يحيى بن سعيك ) عن سفيان» عن عمرو عن طاووس» عن ابن 
عباس رضى الله عنهم أنه قال: الخلع تفريق» وليس بطلاق”". 

وذكر عبد الرزاق» عن كانه عن عمرو» عن طاووس» أن إبراهيم بن سعد 
انق أ او قاضن سالة تعزن وجل ظلئ: ار انه نط3 » ثم اختلعت منهء أينكحها؟ قال 
ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك 0 

فإن قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة» وقد رى حماد 
ابن سلمة. عن هشام بن عروة. عن أبيه عن مجحنهانة أن أم بكرة الأسلمية كانت 
تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منهء فندماء فارتفعا إلى عثمان بن عفان» فأجاز 
ذلك؛ وقال: هى واحدة إلا أن تكون سمت شيئاء فهو على ما سمت”". 

وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا على ٠‏ بن هاشم» عن ابن أبى ليلى؛ عن طلحة بن 
مصرف» عن إبراهيم يم النخعى» عن علقمة» عن ابن مسعودء قال: لا تكون تطليقة 
بائنة إلا فى فلية أو إيلاء. وروى عن على بن أبى طالب» فهولاء ثلاثة من أجلاء 

9000 5 1 
الصحابة رضى الله عنهم . 

قيل: لا يصح هذا عن واحد منهمء أما أثر عثمان رضى الله عنهء فطعن فيه 
الإمام أحمد» والبيهقى ؛ وغيرهما» قال شيخنا: وكيف يصح عن عثمان» وهو لا يرى 
فيه عدة» وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاً لأوجب فيه العدة» 
وجمهان الراوى لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولي الأسلميين. 

وأما أئر على بن أبى طالب» فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا يصح 
عن على رضى الله عنه. وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبى ليلى» ثم 
غايته إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة فى الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون 
طلاقاً بائئاً» وبين الأمرين فرق ظاهر. والذى يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه 
وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذى لم يستوف عدده ثلاثة أحكام» كلها 
)١(‏ سئده صحيح . وذكره ابن حزم فى «المحلى» (١١/717؟).‏ 


(؟) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (1/اا١١).‏ 
(") رواه البيهقى )7١7/1(‏ وذكره ابن حزم فى «المحلى» .)578/١١(‏ 


فصل فى حكمه ريم نى الخلع /1 ١‏ 

أحدها: أن الزوج ا فيه . 

الثانى: أنه محسوب من الثلاث» فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد روج 
وإصابة . 

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروءء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فى 
الخلع» وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت بالنص جوازه 
بعد طلقتين» ووقوع ثالثة بعده؛ وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق» فإنه سبحانه 
قال: « الطّلاق مرتان فَإِمْسَاكُ بمعرُوف أو تَسَرِيحَ بإحْسان ولا يحل لَكُم أن تَأَحْدُوا مما اتيتموهن 
شيئا إل أن يخافا ألا يقيمًا حدود الله فَإِن خفتم ألا يقيمًا حدود الله قلا جتاح عَلَيهِمَا فيما افتدت 
به» [البقرة: 779!» وهذا وإن لم يختص بالمطلقة تطليقتين» ٠‏ فإنه يتناولها وغيرهماء, 
ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكرء ويخلى منه المذكور» بل إما أن يختص 
بالسابق أو يتناوله وغيرهء ثم قال: (١‏ إن طلقَهَا فلا تحل له من بعد الآية » وهذا يتناول 
من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعًا لأنها هى المذكورة» فلا بلا من دخولها تحت 
اللفظء وهكذا فهم ترجمان القرآن الذى دعا له رسول الله يم أن يعلّمه الله تأويل 
القرآن» وهى دعوة مستجابة بلا شك . 

وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق» دل على أنها من غير جنسهء فهذا 
مقتضى النص» والقياس» وأقوال الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها 
دون ألفاظها يعد الخلع فسخاً بأى لفظ كان حتى بلفظ الطلاق» وهذا أحد الوجهين 
لاصحاب أحمد» وهو اختيار شيخنا. قال: وهذا ظاهر كلام أحمدء وكلام ابن عباس 
وأصحابه. قال ابن جريج: أخبرنى عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس 
يقول: ما أجازه المال» فليس بطلاق. قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبى كان يذهب 
إلى قول ابن عباس . وقال عشر عر نط ووس : كان أبى لا يرى الفداء طلاقاً ويخيره. 

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء ان فى أحكام العقودء» جعله بلفظ الطلاق 
طلاقاً» وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعى فى العقود حتائنها ومجاجنا: لصرنيا 
وألفاظهاء وبالله التوفيق . 

وما يدل على هذاء أن النبى ات مر ثابت بن قيس أن يطل امرأته فى الخلع 
تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صريح فى أنه فسخ » ولو وقع بلفظ 
الطلاق . 


١‏ زاد المعاد : الجرء الخا سس 


وأيضا فإنه سبحانه علَّق عليه أحكام الفدية بكوئه فدية» ومعلوم أن الفدية لا 
خض بلفظاء: .ول ينين الله سبيسانة لها لنطا: عدا + .وطاق القداء بطادق سفنت رولا 
يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما لا يدخل تحتها فى ثبوت الرجعة والاعتداد 
بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق . 
©6006 © © 
ذكر أ حكام رسول الله رت فى الطلاق 
فصل 
ذكرحكمه .ينم فى طلاق الهازل» وزائل العقل؛ 
والمكره: والتطليق فى نمسه 
فى «السئن»: من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء اثلاث جدهن جد وهَزلهن 
جد : النكاح. والطلاق» والرجعة)1(7١)‏ ش 
وفيها: عنه من حديث ابن عباس : (إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)9؟ . 
وفيها: عنه ميلم : «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق)2"7. وصح عنه أنه قال للمقر 
لوي ااأبلف عون 190 ونه عه أنه أمر ننه أن رك 


ردك البخارى فى ال#صحييدةة عن على» ا الم تتملي أن القلم رع 
عن ثلاث : اللحون بح روه عن الصبى قن درل وعن النائم حتى يستيقظ7" . 


() حسن لشواهده. رواه أبو داود )5١945(‏ والترمذى )١١85(‏ وابن ماجه )35١74(‏ والدارقطنى (7/ /701) وابن 
الجارود (؟١7)‏ والحاكم. (؟//41١. )١98‏ والبغرى فى «#شرح السنة» (707؟) من حديث أبى هريرة رضى 
اللّه عنه وفى سئده عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك» وهو لين الحديث كما فى «التقريب» )8777/١(‏ وقال 
النسائى: منكر الحديث ولكن للحديث شواهد يتقوى بها. انظر «الإرواء» .)١875(‏ 

)١(‏ صحيح. رواه الطبرانى فى «الصغير» )77١ /١(‏ والدارقطنى (5/ )١7١ - 17٠١‏ والطحاوى فى «شرح معانى 
الآثار؛ (/ 46) والبيهقى (7077/1) وابن حبان  )17١9(‏ إحسان) وابن حزم فى «الأحكام فى أصول 
الأحكام» )١55/5(‏ وابن ماجه (55 )٠١‏ والحاكم )١98/5(‏ وانظر «الإرواء؛ .)١177/١(‏ 

() حسن . رواه احيل (0 وأبو داود )7١91(‏ وابن أبى شيبة (/ا/ 88/ ؟) وابن ماجه )5٠١55(‏ والحاكم 
(/) والبيهقى (// لا5”) من حديث عائشة رضى الله عنها. وانظر «الإرواء» (/ا5 .)7١‏ 

(4) سبق تخريجه . (6) سبق تخريجه. 

(5) روه البخارى تعليقًا ١ 8٠.٠ /١١(‏ - فتح) وقال الحافظ : وصله البغوى فى «الجعديات» عن على بن الجعد عن 
شعبة عن الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس «أن عمر أتى بمجنونة قد رنت وهى حبلى فأراد أن يرجمهاء- 


فصل فى حكمه يكم فى طلاق الهزلء, وزائل العقلء والمكره, .... ١‏ 


زا دنه 7 5 3 

وفى «الصحيح) عنه رك : ١إن‏ الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم 
تكلم أو تعمل به2''(0. 

فتضمت هذه السان ٠‏ أن ما لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق» أو يمين» أو 
نذر ونحو ذلك» عقو غير لازم بالنية والقصد. وهذا قول الجمهور. وفى المسألة 
قولان آخران 

أحدهما: التوقف فيها. قال عبد الرزاق» عن معمر: سئل ابن سيرين عمن طلق 
فى نفسهء فقال: أليس قد علم الله ما فى نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقول فيها 


و 


والثانى: وفوعه إذا جرم عليه وهذا رواية أشهب عن مالك» وروى عن الزهرى». 
وحجة هذا القول قوله يدم : «إنما أعمال بالنيات)”'؟»: وأن كفر فى نفسهء فهو 


وها هر 


كفرء وقوله تعالى : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّد» |البقرة : 
14 ؛ وأن المصر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء وبأن أعمال القلوب فى 


- فقال له على: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة» فذكره وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش» 
ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أوب داود وابن حبان من طريقه» وأخرجه 
النسائى من وجهين آخرين عن أبى طبيان مرفوعا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس» جعله عن أبى طبيان عن 
على ورجح الموقوف على المرفوع» وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور أ.ه «الفتح» (9/ 00 7). 
قلت: الحديث المرفوع الذى أشار إليه الحافظ رواه أبو داود )54٠١(‏ وابن حبان  ١5(‏ إحسان) والنسائى فى 
«الرجم» فى «الكبرى» كما فى «التحفة» (1/ )5١7‏ والدارقطنى )١79 - ١78/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 

قال الألبانى: وهو كما قالاء ولا يضره إيقاف من أوقفه لأمرين. 

الأول: أن من رفعه ثقة والرفع زيادة فيه يجب قبولها. 

الثانى: أن رواية الوقف فى حكم الرفع لقول على لعمر: أما علمت. وقول عمر: بلى. فذلك دليل على 
أن الحديث معروف عندهم وكذلك لا يضره رواية من أسقط من الإسناد ابن عباس مثل رواية عطاء بن 
السائب عن أبى طبيان الجنبى قال أتى عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمهاء فمر على رضى الله عنه. الحديث 
نحو الرواية الثانية المرفوعة. أخرجه أبو داود (؟ ٠‏ 55) وأحمد )١158 .١05 /١(‏ من طريق عطاء ابن السائب 
عن أبى ظبيان. قلت: ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط. فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس 
بين أبى طبيان والخليفتين. وقد حكى الدارقطنى الخلاف فيه على أبى طبيان كما ذكره الزيلعى والراجح عندنا 
رواية اللأعمش كما تقدم . أه «الإرواء» (157/75). 

)1١51//5( والنسائى‎ )١1487( والترمذى‎ )57١4( رواه البخارى (5179) ومسلم (575. 75) وأبو داود‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ )7١ 1-0( وابن ماجه‎ 

(؟) رواه البخارى )١(‏ ومسلم (5845) وأحمد »76/١(‏ 47) وأبو داود (5701) والترمذى )١141(‏ والنسائى 
(١/8ه. )١7/7/ 1١68/5‏ وابن ماجه (/8711) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


١6‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


الثواب والعقاب كأعمال الجوارح» ولهذا يئاب على الحب والبغض» والموالاة والمعاداة 
فى اللّه» وعلى التوكل والرضى» والعزم على الطاعة» ويعاقب على الكبر والحسدء 
والعحبه :و شاك بوالرافوظى السوه بويا 

ولا حجة فى شىء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير لفظ» 
أما حديث «الأعمال بالنيات) : فهو حجة عليهم. لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو 
المعتبر» لا النية وحدهاء وأما من اعتقد الكفر بقلبه أو شك» فهو كافر لزوال الإيمان 
الذى هو عقد القلب مع الإقرارء فإذا زال العقد الجازم»كان نفس زواله كفراء فإن 
الإيمان أمر وجودى ثابت قائم بالقلب» فما لم يقم بالقلب. حصل ضده وهو 
الكفرء وهذا كالعلم والجهل» إذا فقد العلم» حصل الجهل» وكذلك كل نقيضين زال 
أحدهما خُلَفَه الآخر. 

وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما لخنية العبد إلزامه بأحكامه بالشرعء وإثما 
فيها محاسبته بما يبديه أو يخفيهء ثم هو مغفور له أو معذب» فأين هذا من وقوع 
الطلاق بالنية. وأما أن المصر على المعصية فاسق مؤاخذء فهذا إنما هو فيمن عمل 
المي اقم أضر علتهناة. :فهنا عمل اتصل به العرم. على معاؤدته» :فهذا هو الس 
وأما مّن عزم على المعصية ولم يعملهاء فهو بين أمرين» إما أن لا تكتب عليه وإما 
تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل. وأما الثواب والعقاب على أعمال القلوب 
فحق» والقرآن والسنة مملوآن به» ولكن وقوع الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفظ أمر 
خارج عن الثواب والعقاب» ولا تلازم بين الأمرين» فإن ما يعاقب عليه من أعمال 
القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة عليهاء كما يستحقه على المعاصى البدنية إذ 
هى منافية لعبودية القلب» فإن الكبر والععجب والرياء وظن السوء محرمات على 
القلب» وهى أمور اختيارية يمكن اجتنابها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهى أسماء 
لعان مسماتها قائمة والقلية: 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين باللسان» أو ما ناب عنه من إشارة 
أو كتابة» وليسا اسمين لما فى القلب مجرداً عن النطق . 

وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق» أو النكاح» أو الرجعة» لزمه ما هزل بهء 
فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسى» وزائل العقل 


فصل فى حكمه يكم فى طلاق الهزلء, وزائل العقل, والمكره .... ٠٠6‏ 


والكروه: والقرق: ينها" أن الفازك قاهد للفظ غير وين للك بوذلك: لبن :إلية؛ 
فإنما إلى المكلّف الأسباب» وأما ترتب مسبباتها وأحكامهاء فهو إلى الشارع قصده 
المحكلف أو لم يقصله ) والعبرة بقفصده السبب اختيارا فى حال عقله وتكليفه. فإذا 
قصذه» رئب الشارع عليه حكمه حل به أو هزل» وهذا بخلااف النائم والمبرسمء 
والمجنون والسكران وزائتل العقل» فإنهم ليس لهم قصد صحيح. وليسوا مكلفين» 
فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذى لا يعقل معناهاء ولا يقصده. 

وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظء وهو عالم به ولم يرد حكمه» وبين من 
لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه» فالمراتب التى اعتبرها الشارع أربعة. 

إحداها: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به. 

والثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه. 

والثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه. 

والرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم. 

فالأوليان لخوء والآخرتان معتبرتان. هذا الذى استفيد من مجموع نصوصه 
وأحكامهء وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به» وقد دل القرآن على أن مَن 
أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفرء ومن أكره على الإسلام لا يصير به مسلماء 
ودلت السنة على أن اللّه سبحأنه تجاوز عن المكره» فلم اله بما أكره عليه وهذا 
يراد به كلامه قطعاء وأما أفعاله» ففيها تفصيل» فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز 
عنه» كالأكل فى نهار رمضان» والعمل فى الصلاة» ولبس المخيط فى الإحرام ونحو 
ذلك وما لا يباح بالإكراه» فهو مؤاخذ بهء كقتل المعصومء وإتلاف ماله وما 
اختلف فيه كشرب الخمر والزنى والسرقة هل يحده به أو لا؟ فالاختلاف» هل يباح 
ذلك بالإكراه أو لحم فمن لم يبحه حده به ومن أباحه بالإكراه لم يحدهء وفيه قولاان 
للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمدل . 

والفرق بين الأقوال والأفعال فى الإكراه» أن الأفعال إذا وقعت. لم ترتفع 
مفسدتهاء بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال 
النائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذى لا يباح بالإكراه بخلاف مفسدة القول» فإنها إنما 


١6‏ زاد المعاد : الجزْء الخا مس 


تثبت إذا كان قائله عالماً به مختاراً له. وقد روى وكيع عن ابن أبى ليلى» عن الحكم 
ابن عتيبة») عن خيثمة بن عبد الرحمن» قال: قالت أمرأة أروسيا” سمنى » فسماها 
الظبية» فقالت: ما قلت شيئاء قال: فهات ما أسميك به» قالت: سمنى خلية طالقاء 
قال: أنت خَليَةٌ طالق» فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجى طلقنى ٠‏ فجاء 
زوجها فقص عليه القصة فأوجع عمر رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء وأوجع 
00 

فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذى يقع به 
الطلاق» بل قصد لفظاأً لا يريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأمته أو غلامه: إنها 
حجرة .رو أ راف أنه تساف انهه :أن اك الاق اتفن انك سس خةه أو جمرحد ل اذه 
تسريح الشعر ونحو ذلك» فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى» وإن 
قامت قرينة أو تصادقا فى الحكم لم يقع به. : 

فإن قيل: فهذا من أى الأقسام؟ فإنكم جعاتم المراتب أربعة» ومعلوم أن هذا 
ليس بمكره ولا زائل العقل» ولا هازل» ولا قاصد لحكم اللفظ؟ قيل: هذا متكلم 
باللفظ مريد به أحد معنييه» فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يردهء فلا يلزم بما 
لم يرده باللفظ إذا كان صالحاً لما أراده» وقد استحلف النبى ريدم ركانة لما طلق امرأته 
ألتة» فقال: ما أردت؟»2 قال: واحدق» قال: «أللهاء قال: آللّه» قال: «هو ما أردت170', 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود )571١48(‏ والترمذى (/ا/1١١)‏ والدارمى )١777/75(‏ وابن ماجه )3١51١(‏ والدارقطنى 
(35/5) والحاكم ) والبيهقى (1/ 7"17) والطيالسى )١١848(‏ وأو يعلى )١571/(‏ وابن حبان (571/5 
- إحسان) والعقيلى فى «الضعفاء» (7/ 84 )١6‏ وابن عدى فى «الكامل» (5/ )7١8٠‏ من حديث ركانة رضى الله 
عنه وقال الترمذى «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمدا (يعنى البخارى) عن هذا 
الحديث». فقال: فيه اضطراب». 

قال الألبانى: هو إسنا مسلسل بعلل: 

الأولى: جهالة على بن يزيد بن ركانة» أورده العقيلى فى «الضعفاء». وساق له هذا الحديث» وروى عقبه 
عن البخارى أنه قال: «لم يصح حديثه» وكذا فى «الميزان» للذهبى و «التهذيب» لابن حجرء وذكر أنه روى 
عنه ابناه عبد اللّه ومحمد. وذكره ابن حبان فى «الثقات» وقال فى (التقريب»: «مستورا. 

الثانية: ضعف عبد الله بن على بن يزيد أورده العقيلى أيضا فى «الضعفاء» وقال: «لا يتابع على حديثه. 
مضطرب الإسناد ثم ساق له هذا الحديث ونقله عنه الذهبى فى «الميزان» وقره.. وقال الحافظ فى «التقريب: 
لين الحديث) . 

الثالئة: ضعف الزبير بن سعيد أيضاء أورده العقيلى أيضاء وروى عن ابن معين: ليس بشىء» وفى رواية: 
«ضعيف» وفى «الميزان» «روى عباس عن ابن معين «ثقة». وقال أحمد: فيه لين» وقال أبو زرعة: شيثم - 


فصل فى حكمه يلم فى طراق الهزلء وزائل العقلء والمكره .... م« ١‏ 


فقبل منه نيته فى اللفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق ألبتة»؛ وهو يريد 
أن يحلف على شىء ثم بدا له فترك اليمين» فليست طالقاً؛ لأنه لم يرد أن يطلقهاء 
وبهذا أفتى الليث بن سعد» والإمام أحمدء حتى إن أحمد فى رواية عنه: يقبل منه 


ذلك فى الحكم. 


- وفى «التهذيب» «قال العجلى: روى حديثاً منكرأ فى الطلاق» يعنى هذا وقال الحافظ فى «التقريب» «لين 
الحديث). 
الرابعة: الاضطراب كما سبقت الإشارة إليه عن البخارى» وبيانه أن جرير بن حازم قال عن الزبير بن سعيد 
عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جدء أنه طلق» فجعله من مسند يزيد بن ركانة. وخالفه 
عبد الله بن المبارك فقال: أنا الزبير بن سعيد: أخبرنى عبد الله بن يزيد بن ركانة قال: كان جدى ركانة بن عبد 
يزيد طلق امرأته البتة. . .» فأرسله. أخرجه الدارقطنى من طريق ابن حبان أن ابن المبارك به. وقال: خالفه 
إسحاق بن أبى إسرائيل: ثم ساقه من طريقه: نا عبد الله بن المبارك: أخبرنى الزبير بن سعيد عن عبد الله بن 
على بن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد به. 
فهذه ثلاثة وجوه من الاضطراب على الزبير بن سعيد نلخصها كما يلى : 
الأول: عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده يعنى يزيد. 
الثانى: عن عبد الله بن على بن يزيد كان جدى ركانة فأرسله . 
الثالث: عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة فجعل فى هذا الوجه عبد الله بن على بن السائب 
مكان عبد الله بن على بن يزيدء وهو خير منه كما يأتى : 
ويرجح الوجه الثالث أن الزبير قد توبع عليه فقال الإمام الشافعى :)١775(‏ أخبرنى عمى محمد بن على بن 
شافع عن عبد الله بن السائب عن نافع بن عجير بن يزيد: «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهمية المزنية 
البتة» ثم أتى رسول الله موّيدمْ فقال: يا رسول الله إنى طلقت امرأتى سهمية البته» ووالله ما أردت إلا واحدة 
فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله يدم ٠‏ فطلقها الثانية فى رمان عمر رضى الله 
عنه» والثالئة فى زمان عثمان رضى الله عنهء» أخرجه أبو داود (7705. )١١١7‏ والدارقطنى (78/54) 
والحاكم )5١١  1١99/5(‏ والبيهقى (17/ 57 7) والعقيلى فى «الضعفاء» وأخرجه الطيالسى فى «مسنده» 
)١118(‏ قال: «وسمعت شيخا بمكة فقال: حدثنا عبد الله بن على بن نافع عن نافع بن عجير به. إلا أنه لم 
يذكر الطلقة الثانية والثالثة . 

ويغلب على ظنى أن هذا الشيخ المكى إنما هو محمد بن على بن شافع فإنه مكى» وعليه فيكون الطيالسى 

قد تابع الإمام الشافعى فى رواية الحديث عنه» والله أعلم. قلت: وهذا الإسناد أحسن حالا من الذى قبله. 
فإن رجاله ثقات لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان”7١1/‏ 7578)؛ وأورده ابن أبى حاتم فى «الجرح 
والتعديل» (5/ 4/١‏ 55) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» ولهذا قال ابن القيم فى «الزاد؛ «مجهول» لا يعرف 
حاله ألبتة» ومما يؤكد جهالة حالهء تناقض ابن حبان فيه فمرة أورده فى «التابعين» من «ثقاته» وأخرى ذكره فى 
الصحابة» وكذلك ذكره فيهم غيره» ولم يثبت ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله فى «التقريب» «قيل: له 
صحبة» وله حديث آخر منكر المئن لفظة: «على صفيى وأمينى» أخرجه ابن حبان فى «الصحابة»! ولذلك 
ضعف الحديث جماعة من العلماءء فقال الإمام أحمد: «وطرقه كلها ضعيفة» وضعفه أيضا البخارى حكاه 
المنذرى عنه كما فى «الزاد» وسبق إعلاله إياه بالاضطراب. أه «الإرواء .)١57-1١5-(‏ 


١ 6 *‏ زاد المعاد : الجء الخا مس 
وهذه المسألة لها ثلاث صور. 


إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده» فهذه لا تطلق عليه فى 
الحال» ولا يكون حالفاً. 

الثانية: أن يكون مقصوهه اليمين لا التنجيز»ء فيقول: أنت طالق» ومقصوده: إن 
كلمت زيداً. 

الثالثة: أن يكون مقصوهه اليمين من أول كلامه» ثم يرجع عن اليمين فى أثناء 
الكلام» ويجعل الطلاق منجزأء فهذا لا يقع به؛ لأنه لم ينو به الإيقاع وإنما نوى به 
التعليق» فكان قاصراً عن وقوع المنجزء فإذا نوى التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى فى 
التنجيز بغير النية المجردة» وهذا قول أصحاب أحمد. وقد قال تعالى: # لا يؤاخذكم 
الله باللّْوِ فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كُسبَت فلوبكم» [البقرة: 1770. 

واللغو: نوعان». أحدهما: أن يحلف على الشىء يظنه كما حلف عليه» فيتبين 
بخلافه. والثانى: أن تجرى اليمين على لسانه من غير قصد للحلف» كلا والله» وبلى 
واللّه فى أثناء كلامهء وكلاهما رفع الله المؤاخذة بهء» لعدم قصد الحالف إلى عقد 
اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريع منه سبحانه لعباده ألا يريَبوا الأحكام على الألفاظ التى 
لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيهاء وهذا غير الهازل حقيقة وحكما. 

وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره»؛ فصح عن عمر أنه قال: 
ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته. وصح عنه أن رجلا 
تدلّى بحبل ليَشْبَارَ عسلاً» فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل» أو لتطلقنى» فناشدها 
اللّهء فأبت فطلقهاء فأتى عمرء فذكر له ذلك» فقال له: ارجع إلى امرأتك» فإن هذا 
ليس بطلاق”'2 . وكان على لا يجيز طلاق المكره'"'» وقال ثابت الأعرج: سألت ابن 
عمر» وابن الزبير عن طلاق المكره» فقالا جميعاً: ليس بشىء”". 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازى بن جبلة» عن صفوان بن عمران الأصمء 
عن رجل من أصحاب رسول الله و .أن رجلا جلست امرأته على صدره: 


.)5١5/١١( ف ذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ .)5١7/٠١( ذكره ابن حزم فى «المحلى؟‎ )١( 
.)5١”/١١( (؟) ذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ 


فصل فى حكمه يه فى طلاق الهزلء وزائل العقل, والمكره. ... يل 


وبعولك السكين .ضاق حدلقةة بوقالة له" .طلقى أو 1 فناشدهاء فأبت» 
فطلقها ثلاثاء فذّكرَ ذلك للنبى يضم » فقال: «لا قيلُولّة فى الطلاق»7'' رواه سعيد 
بن منصور «سننه»". وروى عطاء بن عجلان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى 
يدم قال : ١كل‏ الطلاق جاتر إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)0" . 


وررك سعد ين امتصور خدج فرج بن افعالت مدتى ممرر ب كيرا جيل 
المعافرى» أن امرأة استلّت سيفاء فوضعته على بطن زوجهاء وقالت: والله لانفذنك» 
أو لتطلقنى» فطلقها ثلاثاً فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فأمضى طلاقها". وقال 
على: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه©» . 

نل انحن الغارى ون يلتق كلاك علان. بإعيداها: يدنه سفوا بين 
عمرو . الثانية: لين الغازى بن جبلة. والثالثة: تدليس بقية الراوى عنه» ومثل هذا لا 
يحتج به. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا خبر فى غاية السقوط . 

وأما حديث ابن عباس «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن عجلان 
وضعفه مشهور» وقد رمى بالكذب. قال أبو محمد ابن حزم: وهذا الخبر شر من 
الأول. 


و 
وأما أثر عمر. فالصحيح عيه خلافه كما تقدم. ولا يعلم معاصرة المعافرى 
(١؟)‏ ضعيف. روأه سعيد بن منصور فى ااسئئه )6 ()) وفى سئذه الغار بن جبلة الحبلاتى» قال أبو حاتم : منكر 
الحديث. وصفوان بن عمران الطائى , ذكره ابن أبى حاتم وحكى عن أبيه أنه روى حديئًا منكراً فى طلاق 
المكره» وقال يكتب حديثه وليس بالقوى» وقال البخارى: روى عنه الغاز فى المكره وهو حديث منكر لا يتابع 
عليه . 
والحديث رواه أيضاً سعيد بن منصور )١١71(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الغار بن جبلة. وقال ابن حرم 
فى «المحلى» :)5١7/١١(‏ هذا خبر فى غاية السقوط. صفوان منكر الحديث». وبقية ضعيفء. والغازى بن 
جبلة مغمور. 
والقيلولة : الامتراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم والمعنى أن هذه حالة ليست مانعة من وقوع الطلاق. 
)٠(‏ ضعيف جداً. . ذكره ابن حزم فى «المحلى» )7١7/٠١(‏ وقال: وهذا شر من الأول؛ لأن عطاء بن عجلان 
مذكور بالكذب. 
فر ضعيف. رواه سعيد بن منصور فى «9سلئله» (0 )١‏ وفى سئده فرج بن فضالة. وهو ضعيف كما فى 
«التقريب» )٠١١8/17(‏ وعمرو بن شراحيل» ذكره ابن أبى حاتم وقال: روى عن عمر بن الخطاب فى تجويز 
طلاق المكره مرسلا . 
() ذكره ابن حزم فى «المحلى» .٠١(‏ 0 ؟), 


١65‏ ١ش‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وأما أثر على فالذى رواه عنة الناس أنه كان لا ع طلاق المكره وروى 
عبدالر حمن بن مهدى. عن حماد بن سلمة. عن حي عن الحسن» أن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه» كان لا يجيز طلاف المكره. فإن صح عنه ما ذكرتمء فهو 

: )0 
عام مخصوص بهذا . 
© © © 
فصل 
فى طلاق السكران 

وأما طلاق السكران» فقال تعالى: يا أيه اْذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ 
حب تَعلّموا ما تقولون» /النساء: 2147 فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر» لأنه لا 
يعلم ما يقول» وصح عنه َزِكم أنه أمر باقر بالزنى أن يُستنكه ليعتبر قوله الذى أقر 
به أو يلغى . 

وفى صحيح البخارى فى قصة حمزة» لا عقر بعيرى على » فجاء النبى َلك : 
ذو قفع :ظليةة زلومه! فصعلد فيه النظر وصوبه وهو سكران» ثم قال: هل أنتم إلا عبيد 
لأبى» فنكص النبى وتم على عقبيه”'2. وهذا القول لو قاله غير سكران» لكان ردةٌ 
وكفراًٌ. ولم يؤاخل بذلك حمزة. 

وصح عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال: ليس لمجنون» ولا سكران 
طلاق . رواه ابن أبى شيبة ) عن وكيع» عن ابن أبى ذئب» عن الزهرى» عن أبان بن 
عثمان» عن أبيه 

وقال عطاء : طلاق السكران يا 00000 وقال ابن طاووس عن أبيه : طلاق 
السكران لا يجوز. وقال القاسم بن محمد: لا يجور طلاقه27 , 
)١(‏ انظر «المصنف» لعبد الرزاق )١١514(‏ و «المحلى» لابن حزم )3١ 37 -70١7/٠١١(‏ و «سأن البيهقى» (1/ /70 

48 ). 
(؟) رواه البخارى (7. ٠‏ 5) كتاب المغارى» باب: شهود الملائكة بدراً. من حديث على بن أبى طالب رضى الله 
(؟) رجاله ثقات. وأورده ابن حزم فى «المحلى» .)2509/1١(‏ 


00 صحيح. رواه عبد الرراق فى االمصنف» .)١55١09(‏ 
)2( ذكره ابن حزم فى «المحلى» (5 )١5 ١١‏ وصححه. 


فصل فى حكمه يلم فى طلاق السكران ١6‏ 


وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أنى بسكران طلَّقَ» فاستحلفه بالله الذى لا إله 
إلا هو: لقد طلقها وهو لا يعقل» فحلف» فرد إليه امرأته» وضربه الحد(ا" . 

وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصارى» وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة» 
والليث بن سعدء وعبد الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبى ثور» والشافعى 
فى أحد قوليه» واختاره المزنى وغيره من الشافعية» ومذهب أحمد فى إحدى الروايات 
عنه» وهى التى استقر عليها مذهبه» وصرح برجوعه إليهاء فقال فى رواية أبى 
طالب: الذى لا يأمر بالطلاق» إنما أتى خصلة واحدة» والذى يأمر بالطلاق» فقد أتى 
عافن ب دا علو روا علي لكيري .شيا حر عو هناك د انا أشن عميدا وقان ل 
رواية الميمونى: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته» فغلب على أنه 
لا يجوز طلاقهء لأنه لو أقرء لم يلزمهء ولو باع. لم يجز بيعهء قال: وألزمه 
الجناية» وما كان من غير ذلك» فلا يلزمه. قال أبو بكر عبد العزيز: وبهذا أقول» 
وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم. واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوى» وأبو الحسن ٠‏ 
الكرخى . والذين أوقعوه لهم سبعة ماخذ. 

أحدها: أنه مكلف» ولهذا يؤاخخذ بجناياته . 

والثانى: أن إيقاع الطلاق عقوبة له. 

والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا 
يؤثر فيه السكر. 

والرابع: أن الصحابة أقاموه مقام الصاحى فى كلامه» فإنهم قالوا: إذا شرب» 
سكرء وإذا سكر» هذى» وإذا هذى» افترى وحد المفترى ثمانون. 

والخامس: حديث : «لا قيلولة فى الطلاق) وقد تقدم. 

السادس: حديث «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»2 وقد تقدم. 

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه أبو عبيد عن عمرء ومعاوية, 
ورواه غيره عن ابن عياس . قال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون» عن جرير بن 
حازم؛ عن الزبير بن الحارث» عن أبى لبيد» أن رجلا طلق امرأته وهو سكران» فرفع 


.)5١١ /١٠١( ذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 


١٠4‏ زاد المعاد: الجزء الخاصس 
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إلى عمر بن الخطاب» وشهد عليه أربع نسوة ففرق عمر بيئهما 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن معاوية أجاز طلاق السكران”'2. هذا جميع ما 
احتجوا به وابسن فيه لتو انه حصا ا 

فأما المأخذ الأول: وهو أنه مكلف. فباطل» إذ الإجماع منعقد على أن شرط 
التكليف العقل» ومن لا يعقل ما يقول» فليس بمكلف ف . 

وأيضا فلو كان مكلفاء لوجب أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربهاء أو غير 
عالم بأنها خمرء وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه. فيجب حمله على الذى يعقل المخطاب»ء أو على الصاحى, وأنه 
نهى عن السكر إذا أراد الصلاة» وأما من لا يعقل» فلا يؤمر ولا ينهى . 

وأما إلزامه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان البتى: لا يلزمه 
عقد ولا بيع» ولا حل إلا حدّ الخمر فقطء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه 
كالمجنون فى كل فعل يعتبر له العقل . 

والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله» فرقوا بفرقين : 

أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاصء إذ كل من أراد قتل غيره 
أو الزنى أو السرقة أو الحراب» سكر وفعل ذلك» فيقام عليه الحد إذا أتى جرماً 
واحداء فإذا تضاعف جرمه بالسكر كيف يسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعد الشريعة 
وأصولهاء وقال أحمد منكراً على من قال ذلك: وبعض من يرى طلاق السكران ليس 
بجائزء يزعم أن سكراناً لو جنى جناية» أو أتى حداء أو ترك الصيام أو الصلاة» كان 
بمنزلة المبرسم والمجنون» هذا كلام سوء. 

والفرق الثانى: أن إلغاء أقواله لا يتضمن مفسدة., لأن القول المجرد من غير 
العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت» 
فإلغاء أفعاله ضرر محض» وفساد منتشر بخلاف أقواله» فإن صح هذان الفرقان 


.)5١9/360( رجاله ثقاث . وذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 
.)9١96/60( 0غ3ع22 رجاله ثقات . وذكره ابن حزم فى «المحلى»‎ 


فصل فى حكمه يم فى طلاق السكران ١6‏ 
بطل الإلحاق» وإن لم يصحاء كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة. 
وأما المأخذ الثانى: ‏ وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له - ففى غاية الضعف. فإن 
الحد يكفيه عقوبة» وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة بالحدء ولا عهد لنا 
فى الشريعة بالعقوبة بالطلاق» والتفريق بين الزوجين. 
وأما المأخذ الثالث:أن إيقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب». ففى غاية 
القساة والشقوط»: افإن هذا يوحن إيقاع الطلاق ممن سكر مكرهاء أو جاهلاً بأنها 
خمرء وبالمجنون والمبرسم» بل وبالنائم» ثم يقال: وهل ثبت لكم أن طلاق السكران 
سبب حتى يربط الحكم به» وهل النزاع إلا فى ذلك؟ . 
وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحى فى قولهم: إذا شرب» 
سكّرء وإذا سكر هذى"'2. فهو خبر لا يصح ألبتة . 
قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر كذوب قد نزه الله علي وعبد الرحمن بن 
غوف ةو :وفيه .مز التاقضة ما يدك على بطلانةة: :فزن فيه إبحاف: انك خلن حفن 
فاق الفا 5 عد علو , 
وأما المأخذ الخامس: وهو حديث: ١لا‏ قيلولة فى الطلاق»؛ فخبر لا يصحء ولو 
صحء لوجب حمله على طلاق مكلف يعقل دون من لا يعقل» ولهذا لم يدخل فيه 
وأما المأخذ السادس: وهو خخبر: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»), فمثله سواء 
لا يصحء. ولو صح»ء لكان فى المكلف. وجواب ثالث: أن السكران الذى لا يعقل إما 
فختوةة: .وإفا ملتحق ديه :وقاق ادشت:«ظلائقة أله معتوه. .قال #الممتوه فق اللفة: الذق. لا 
عقل لهء ولا يدرى ما يتكلم به. 
وأما المأخذ السابع: وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فالصحابة مختلفون 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (0 )من حديث معمر؛ عن أيوب» عم عكرمة أن عمر بن . الخطاب شاور 
الناس ف جلد الخمر» وقال: إن الناس قل شربوهاء واجترؤوا عليهاء فقال له عا رضى الله عنه: إن 
السكران إذا كر هذى.». وإذا هذى افترى» فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد الفرية ثمانين. ورواه مالك 


(1) قاله ابن حزم فى «المحلى» )75١١/1١(‏ وزاد: وهلا قلتم إذا هذى كفرء وإذا كفر قتل؟ 


ل زاد المعاد : الجزء الخا مس 
فى ذلك». فصح عن عثمان ما حكيناه عنه. 

وأما أثر ابن عباس». فلا يصح عنه» لأنه من طريقين» فى أحدهما الحجاج سن 
أرطاة» وفى الثانية إبراهيم بن أبى يحيى »2 وأما ابن عمر ومعاوية» فقد خالفمهما عثمان 
ابن عفان . 

6 
فصل 
فى طلاق اللاإغلاق 

رضى الله عنها: سمعت النبى حيدم يقول: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق)0”'» يعنى 
الغضب. هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال» وأبو بكر فى «الشافى» و«زاد المسافر». 

وقال أبو داود فى سئئه : أظنه الغضب» وترجم عليه : اباب الطلاق على غلط). 
وفسره أبو عبيد وغيره: بأنه الإكراه؛ وفسره غيرهما: بالجنون» وقيل: هو نهى عن 
إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة» فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شىء» كغلق 
الرهن» حكاه أبو عبيد الهروى . 

قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه» فلا يقصد الكلام» أو 
لا يعلم به» كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق: 
ضيق الصدر. وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصا. قال شيخنا: ويدخل فى ذلك 
طلاق المكره والمجنون» ومن زالأقللة شكر ا فس وكل من لا قصد له ولا 
معرفة له بما قال. 

والغضب على ثلاث أقسام : 

قال شيخنا: ما يزيل العقل» فلا يشعر صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقة بلا 
نزاع . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه يه فى الطلاق قبل النكاج ا 
الثانى: ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده. 
فهذا يقع طلاقه. 
الثالث: أن يستحكم ويشتد بهء فلا يزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه وبين 
نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدم الوقوع فى هذه 
الحالة قوى متجه. 
© © © © © 
فصل 
حكم رسول الله .يكم فى الطلاق قبل النكاح 
فى السان : من حديثث عمرو بن شعيب » عن أبيه؛ عن جذه». قال: قال رسول 
الله ميم : لا نذر لابن آدم فيما لا يَمُلكء ولا عتق له فيما لا يملك؛ ولا طلاق له 
فيما لا يملك70؟. قال الترمذى: هذا حديث حسن» وهو أحسن شىء فى هذا 
الباب» وسألت محمد بن إسماعيل » فقلت: أى شىء أصح فى الطللاق قبل النكاح؟ 
فمّال: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جذه. 
وروى أبو داود: ١لا‏ بيع إلا فيما يملك. ولا وفاء نذر إلا فيما يملك2”'' . 
وفى سنن ابن ماجة: عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه. أن رسول الله وم 
قال: «لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك»”" . 
وقال وكيع: حدثنا ابي أبى ذئب» عن محمد بن المنكدر. وعطاء نر أن رباح . 
كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: «لا طلاق قبل نكاح»”*؟'. 
وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس 
رضى الله عنه: لا طلاق إلا من بعد نكاح”"'. 
قال ابن جريج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو 


)١(‏ حسن. رواه الترمذى )١١48١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

(؟) حسن. رواه أبو داود (0519-0. 2 () حسن. رواه ابن ماجه (844١؟)‏ وانظر «الإرواء» (0170؟). 
(4) سنده صحبح. ورواه البيهقى (/ )77١‏ من طريق آآخر. 

(65) صحيح. رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١١5548(‏ والبيهقى (// "5.091١‏ 


١"‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 
جائزء فقال ابن عباس: أخطأ فى هذاء إن الله تعالى يقول: «إإذا تكحتم المؤمنات ثم 
طلّقتموهن4 [الأحزاب: 2144 ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن”!'. 


إن تزوجت فلانة» فهى طالق» فقال على: ليس طلاق إلا بعد ملك”". 


وثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها"". 


وهذا قول عائشة» وإليه ذهب الشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأصحابهم»؛ وداود 

وأصحابه» وجمهور أهل الحديث. 
ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجت فلانة» فهى طالق مطُلَّق لأجنبية» 

وذلك محالء» فإنها حين الطلاق المعلق أجنبية» والمتجدد هو نكاحهاء والنكاح لا 
يكون طلاقاء فعلم أنها لو طلقت» فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطلاق المتقدم معلقاً. 
وهى إذ ذاك أجنبية» وتجدد الصفة لا يجعله متكلماً بالطلاق عند وجودهاء فإنه عند 
وجودها مختار للنكاح غير مريد للطلاق» فلا يصح. كما لو قال لأجنبية: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فدخلت وهى زوجته» لم تطلق بغير خلاف . 

فإن قيل: فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق؟ فإنه لو قال: إن ملكت 
فلانًء فهو حرء صح التعليق» وعتق بالملك؟ 

قيل: فى تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد» كما عنه روايتان فى 
تعليق الطلاق» والصحيح من مذهبه الذى عليه أكثر نصوصه.ء وعليه أصحابه: صحة 
تعليق العتق دون الطلاق». والفرق بيئهما أن العتق له قوة وسراية» ولا يعتمد نفوذ 
الملك» فإنه ينفذ فى ملك الغير» ويصح أن يكون الملك سببآ لزواله بالعتق عقلاً 
وشرعاء كما يزول ملكه بالعتق عن ذى رحمه المحرم بشراته» وكما لو اشترى عبداً 
ليعتقه فى كفارة أو نذرء أو اشتراه بشرط العتق» وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سبباً 
للعتق» فإنه قربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية 
)١(‏ حسن. رواه عبد الرزاق )١١5574(‏ ووصله البيهقى (// )7٠١‏ من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن 
ل )٠١75(‏ وعبد الرراق )١١564(‏ والبيهقى تعليقًا (/7/ .)77١‏ 


(*) ضعيف جداً. رواه عبد الرزاق )١١5401(‏ وفى سئده حسين بن عبد الله بن ضميرة» وهو متروك كما فى 
«الجرح والتعديل» (7/ /01). 


فحل فى حكمه 2يَكْمْ فى تحريم طلاق الحائنض > .ضرم :4840-1 رلدا 


إلى محبوبه» وليس كذلك الطلاق» فإنه بغيض إلى الله وهو أبغض الحلال إليه 
ولم يجعل ملك الببضع بالتكاح سببا لإزالته ألبتة» وفرق' ثان أن تعليق العتق بالملك 
م نات تدان التزت والطاضاقت والعجرون: كر لدة لقن انان فو فيلك ك1 زناه أقاذا 
وجد الشرط». لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة. فهذا لون وتعليق الطلاق على 
الملك لون آخر. 
© © © © 
فصل 
حكم رسول الله يكم فى تحريم طلاق الحائض والنمساء 
والموطوءة فى طهرهاء ونتحريم إيفاع الثلاث جمله 
فى «الصحيحين»: أن ابن عمر رضى الله عنه طلق امرأته وهى حائض على عهد 
رسول الله كم فسأل. عمر بن الخنطاب رضى الله عنه عن ذلك رسول الله ونم 
فقال "مُه فليراجعها ثم ليمسكها حنى تطهر ثم تحيض؛ ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك 
بعد ذلك» وإن شاء يطلق قبل أن يَمّسء فتلك العدة التى أمرالله أن 0 النساء»7'' . 
ولمسلم: امره ه فيراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملة)7'' . 
وفى لفظ: «إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمسء فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله 
تعالى». وفى لفظ للبخارى: «مره فليراجعها ثم ليطلقها فى قبل عدتها»”" . 
وق لفط جمد يراب داود» والنسائى» عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: 
طلق عبد الله بن مر امرأته وهى حائض» فردها عليه رسول الله يكم »ولم يرها 
شيئاً» وقال "إذا طهرت ت فليطلّق أو ليمسك»؛ .وقال ابن عمر رضى الله عنه : قرأ رسول 


الله يكم : يا أَيهَا التبي إذا طلْقسُم النساء فطَلَفَرهنَ لعدتهن4”؟» فى قبل عدتهن [الطلاق .1١‏ 

.)١178/5( والنسائى‎ )7١11/94( ومسلم (8”) وأبو داود‎ )60761١( رواه البخارى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (696”) وأبو داود )5١81(‏ والترمذى )١١775(‏ والنسائى )١5١/57(‏ وابن ماجه .)7١1717(‏ 

(9) رواه مسلم (7 كتاب الطلاق» باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. 

(4) منكر .رواه أحمد (”/ )8١- 8٠١‏ وأبو داود )1١185(‏ قال ابن عبد البر: قوله «ولم يرها شيئاً) منكر لم يقله 
غير أبى الزييرء وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه. وقال الخطابى. قال أهل الحديث: 
لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا. ونقل البيهقى فى «المعرفة» عن الشافعى أنه ذكر رواية أبى الزبير فقال: 
نافع أثبت من أبى الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا وقد وافق نافعاً غيره من أهل 
التثبت أه «الفتح) (0--2)2. 


ل زاد المعاد: الجزء الخا مس 


فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام. 

فالحلالان: أن يطلّق امرأته طاهراً من غير جماع» أؤ يطلقها حاملاً مستبيناً 
حملها. 

والحرامان: أن. يطلقها وهى حائض»ء أو يطلقها فى طهر جامعها فيه. هذا فى 
طلاق المدخول بها. ْ 

وأما من لم يدخل بهاء فيجور طلاقها حائضاً وطاهراًء كما قال تعالى: 8 لا 
جاح عليْكُم إن طلقم النساء ما لم مون أو تَفْرِصوا له َريضة» [البقرة: 1555. 

وقال تعالى: ايا أيهَا اْذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلْفتَموهن من قَبَلٍ أن تمسوهن 
فَمَا لكم عَلَيْهِنَ من عدة تعتدونها» [الأحزاب: 44!» وقد دل على هذا قوله تعالى: 
ذَفَطْلَقَرهن لعدتهن» |الطلاق: !١‏ وهذه لا عدة لهاء ونبّه عليه رسول الله .يم 
بقوله : «فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء». ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما 
إباحة الطلاق قبل الدخولء لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. 

وفى سنن النسائى وغيره: من حديث محمود بن لبيدء قال: أخبر رسول الله 
عت عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام غضبان» فقال: (أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ! أفلا أقعله7' , 

وفى «الصحيحين»: عن ابن عمر رضى الله عنه» أنه كان إذا سئل عن الطلاق 
قال أما أنت إن طلقت امرأتك مرةً أو مرتين» فإن رسول الله دم أمرنى بهذاء وإن 
كنت طلقتها ثلاثآً» فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجآ غيرك؛ وعصيت الله فيما 
أمرك من طلاق امرأتك”" . 


وتضتمقت“-هلة النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها 
وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاث مجموعة» ويجور تطليق غير المدخول بها طاهراً 
وحائضاً. 

وأما المدخول بهاء فإن كانت حائضا أو نفساء.» حرم طلاقهاء وإن كانت طاهراًء 


)١(‏ ضعيف. رواه 'لنسائى )١47 »١47/5(‏ وفى سنده انقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه. 
2( روآاه البخارى فرفر 6 ومسلم (84مه؟) واللفظ له. 


فصل فى حكمه يكم فى تحريم طلاق الحائض ملرف قف 002020000000000 1١58‏ 
فإن كانت مستبيئة الحمل» جاز طلاقها بعد الوطء وقبله» وإن كانت حائلاً لم يجز 
طلاقها بعد الوطء فى طهر الإصابة» ويجوز قبله. هذا الذى شرعه الله على لسان 
رسوله من الطلاق» وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذى أذن الله فيهء وأباحه إذا 
كان من مكلف مختارء عالم بمدلول اللفظ» قاصد له. 

واختلفوا فى وقوع المحرم من ذلك» وفيه مسألتان. 

المسألة الأولى: الطلاق فى الحيضء أو فى الطهر الذى واقعها فيه. 

المسألة الثانية: فى جمع الثلاث» ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقريراً» كما 
ذكرناهما تصويراًء ونذكر حجج الفريقين» ومنتهى أقدام الطائفتين» مع العلم بأن 
المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية» وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه 
ولا يحكم إلا إياه؛ ولكل من الناس مورد لا يتعداه. وسبيل لا يتخطاهء ولقد عذر 
من حمل ما انتهت إليه قواه» وسعى إلى حيث انتهت إليه خخطاه. 

فأما المسألة الأولى: فإن الخلاف فى وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتاً بين السلف 
والخلف. وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه. وقال بمبلغ علمه؛ وخفى عليه من 
الخلاف ما اطلع عليه غيره» وقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماعء. فهو كاذب». 
وما يدريه لعل الناس اختلفوا. 

كيف والخلاف بين الناس فى هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ 
قال محمد بن عبد السلام الخشنى حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب بن عبد 
المجيد الثقفى» حدثنا عبد الله بن عمر» عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر رضى 
الله عنه أنه قال فى رجل طلق امرأته وهى حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك'1؟, 
ذكره أبو محمد بن حزم فى «المحلى» بإسناده إليه . 

وقال عبد الرزاق فى «مصنئفه»: عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن أبيه أنه 
قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق» ووجه العدة» وكان يقول: وجه 
الطلاق: أن يطلقها طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها(" . 


2230 يع رواه أبن حزم فى «المحلى؟ 0. "5/١‏ )). 
6 صحيح. رواه عبد الرراق (915 ١١6 ٠١‏ ). 0 


ل زاد المعاد: الجزء الخامس 


وقال الل : حدتا هنك ين المنتى ...محدفنا عن الرحمية بن ميدى 4 حرقنا 
همام بن يحيى» عن قتادة») عن خلاس بن عمرو أنه قال فى الرجل يطلق امرأته 
وهى حائض: قال: 1 

قال أبو محمد ابن حزم: والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف 
هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قوله فى إمضاء الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها 
فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما 
هو أحسن منها عن ابن عمر»ء وروايتين ساقطتين عن عثمان وريد بن ثابت رضى الله 
عنهما. إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن رجل أخبره أن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يقضى فى المرأة التى يطلقها زوجها وهى حائض 
أنها لا تعتد بحيضتها تلك» وتعتد بعدها بثلاثة و قلت: وابن سمعان هو 
غنذاللة يز قبادون سمعان الكلابيي و فلءرواء اهن كوول :لذ بعرق: قال انو كسمن" 
والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى أبى 
علقمة» عن رجل سماه» عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهى حائض: 
يلزمه الطلاق» وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة”" . 

قال أبو محمد: بل نحن أسعد بدعوى الوجماع هاهنا لو استجزنا ما يستجيزون» 
ونعوذ بالله من ذلك» وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة» ومن 
جملتهم جميع المخالفين لنا فى ذلك أن الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه 
بدعة نهى عنها رسول الله يدم مخالفة لأمرهء فإذا كان لا شك فى هذا عندهم. 
فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التى يقرون أنها بدعة وضلالة» أليس بحكم 
المشاهدة مجيز البدعة مخالفآ لإجماع القائلين بأنها بدعة؟”*؟' قال أبو محمد: وحتى 
لو لم يبلغنا الخلاف», لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده» ولا 
بلغه عن جميعهم كاذباً على جميعهم. 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من 
(1) صحيح. رواء ابن حزم فى «المحلى؟ .)14/٠١(‏ 
(1) قاله ابن حزم فى «المحلى» /1١(‏ 157 - 154). 


زفرة ذكره ابن حزم فى «المحلى» 0. .)١"5/١‏ 
(5) قاله ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 155). 


فصل فى حكمه يكم فى زحريم طلاق الحائض اللللاع.يي>كجهج ‏ ]:]:]: ج<]_ي ‏ بس ش :بسنل 
كتاب» أو سئة ) أو إجماع متيقن . فإذا أوجدتمونا واحداً من هذه الثلاثة» رفعنا حكم 
النكاح به .2 ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك . قالوا: وكيف والأدلة المتكائثرة تدل على 
عدم وقوعه. فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى ألبتة ولا أذن فيه » فليس من 
شرعه » 0000 بنفوذه وصحته؟ 

قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق» ولهذا لا يقع به 
الرابعة. لأنه لم يملكها إياه. ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ١‏ ولا أذن له 
فيه ) فلا يصح» ولا يقع. 

قالوا: ولو وكل وكيلاً أن يطلق امرأته طلاقآ جائزاء فطلق طلاقآ محرماء لم 
يقع؛ لأنه غير مأذون له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبراً فى صحة إيقاع الطلاق 
دون إذن الشارع. ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن» فما لم يأذن به الله 
ورسوله لا يكون محلا للتصرف ألبتة. 

قالوا: وأيضآ فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق فى حال الحيض أو بعد 
الوطء ذف فى الطهرء ف ا ا د ل ل وكان حجر القاضى 
على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره. 

قالوا: وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة؛ لأنه بيع حجر الشارع على 
بائعه هذا الوقت» فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه . 

قالوا: ولأنه طلاق' محرم منهى عنهء فالنهى يقتضى فساد المنهى عنه» فلو 
صححناأه » لكان لا فرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. 

قالوا: وأيضاً فالشارع إما نهى عنه وحرمهء لأنه عق ولا 55 وقوعه. بل 
وقوعه مكروه إليه) فحرمه لثلا يقع ما يبخضه ويكرهه. وفى تصحيحه وتنفيذه ضد 

قالوا: وإذا كان النكاح المنهى عنه لا يصح لأجل النهى» فما الفرق بينه وبين 
الطلاق. وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح» وصححتم ما حرمه ونهى عنه من 
الطلاق» والنهى يقتضى البطلان فى الموضعين؟ . 

قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله يدم العام الذى لا تخصيص فيه برد ما 
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خالف أمره وإبطاله وإلغاءه» كما فى 0 عنه» من حديث عائشة رضى الله 
عنها: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد( 4 وفنننورانة: ع الس 
أمرنا فهو رد) . وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذى ليس عليه أمره ١ت‏ مردود 
باطل» فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الحكم برده؟ . 

قالوا: أيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً» وكان مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية, 
ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف الزوجة» فإن هذه الزوجة 
ليست محلا للطلاق المحرم» ولا هو مما ملكه الشارع إياه. 

قالوا: وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان» ولا أشر من التسريح 
الذى حرمه الله ورسوله؛ وموجب عقد النكاح أحد أمرين: إما إمساك بمعروف. أو 
تسريح بإحسان» والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهماء فلا عبرة به ألبتة. 

قالوا : وقد قال الله عن يان لبي إذا طَلّقتم النساء فَطَلَقَوهن لعدّتهن» 
الطلاق:١!»‏ وصح عن النبى ويم المبين عن الله مراده من كلامه. أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاق فى زمن الطهر الذى لم يجامع فيه أو بعد استبانة 
الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدة فى حق المدخول بهاء فلا يكون طلاقاً » فكيف 
تحرم المرأة به؟ . 

قالوا: وقد قال تعالى: 8 الطّلاق مَرَنَان» [البقرة:179!» ومعلوم أنه إثما أراد 
الطلاق المأذون فيه» وهو الطلاق للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق» فإنه 
حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذى يملك به الرجعة فى مرتين» فلا يكون ما عداه 
طلاقاً. قالوا: ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى 
فى الطلاق المحرم» كما روى ابن وهب» عن جرير بن حازم؛ عن الأعمشء أن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: من طلق كما أمره اللّهء فقد بين الله له» ومن خالف» فإنا 
لا نطيق خلافهء ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم» ولم يكن 
للتفريق معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين . 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه أيضاً: من أتى الأمر على وجهه فقد بين اللّه له 
وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحددُون. 
)١(‏ رواه البخارئ (1741) مسلم 4417 151 ) وأحمد (5/٠4؟). )771١‏ وأبو داود 5 ماجه فى 

. )١8( «المقدمة»‎ 


قصل في حكمه يكم فى زحريم طلاق الحائض كج ااا وا 


وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: من طلق كما أمرء 
نقد م الهو تومي ابمري تر كناد وتلسة: 

قالوا: ويكفى من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حدثنا 
أحمد بن صالحء. حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرنى أبو الزبير أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع: 
كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد 
رسول الله يم » فسأل عمر عن ذلك رسول الله يدم ٠»‏ قال: إن عبد الله بن عمر 
طلق امرأته وهى انمره قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئاء وقال: إذا 
طهرت» فليطلق أو ليمسك» قال ابن عمر: وقرأ رسول الله ري «إيا أيها النبي إذا 
طَلَقَُم النَساء فَطَلَقُوهن» فى قبل عدتهد 97 . قالوا: وهذا إسناد فى غاية الصحةء فإن أبا 
الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة. وإنا خى من تدليسه»؛ فإذا قال: سمعتء» أو 
حدثنى» رال محذور التدليس» وزالت العلة المتوهمة» وأكثر أهل الحديث يحتجون به 
إذا قال: «عن» ولم يصرح بالسماع» ومسلم يصحح ذلك من حديثه» فأما إذا صرح 
بالسماع» فقد زال الإشكال» وصح الحديث» وقامت الحجة. 

قالوا: ولا نعلم فى خبر أبى الزبير هذا ما يوجب رده» وإنما رده من رده استبعاداً 
واعتقاداً أنه خلاف الأحاديث الصحيحة؛ ونحن نحكى كلام من رده» ونبين أنه ليس 
فيه ما يوجب الرد. 

قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


وقال الشافعى: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبى الزبير» والأثبت من الحديثين 
أولى أن يقال به إذا خالفه . 


و 
وقال الخطابى : حديث يونس بن جبير أثبت من هذاء ما يعنى قوله: ((مره 
تلى اجعها»: وق له: (أرأيت ان عت واستحمة »)؟ قال: فب17) 
يرا وقو رآيت إن عجز واستحمق 


(0) سبق تخريجه . 

(؟) عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة من لا أتهم» أن ابن عمر طلق امراته ثلاث وهى حائض» فأمر أن 
يراجعها فجعلت لا أتهمهم. ولا أعرف الحديث. حتى لقيت أبا غللاب يونس بن جبير الباهلى . وكان ذا ست 
فحدثنى» أنه سأل ابن عمر فحدثه» أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فاآمر أن يراجعها قال: قلت: أفحسبت 
عليه؟ قال: فمه. أو إن عجز واستمحق؟ رواه البخارى (0108) ومسلم (7091) وأبو ذاود (1147)- 
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قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبى الزبير» وقد رواه عنه جماعة 
اجلّة. فلم يقل ذلك أحد منهمء وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف 
بخلاف من هو أثبت منه 

وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا. 

فهذا جملة ما رد به خبر أبى الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه . 


أما قول أبى داود: الأحاديث كلها على خلافه» فليس بأيديكم سوى تقليد أبى 

داودء وأنت لا ترضون ذلك» وتزعمون أن الحجة من جانبكم» فدعوا التقليد, 

وأخبرونا أين فى الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبى الزبير؟ فهل فيها حديث 

واحد أن رسول الله هدم احتسب عليه تلك الطلقة» وأمره أن يعتد بهاء فإن كان 
ذلك» فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبى الزبير» ولا تجدون إلى ذلك سبيلاًء 

وغاية ما بأيديكم «مره فليراجعها». والرجعة تستلزم وفوع الطلاق . وقول ابن عمر . 

وقد سثل: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق» وقول نافع أو من 

دونه : اافحسبت من طلاقها)(1) وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها. 

والاعتداد بهاء ولا ريب فى صحة هذه الألفاظ. ولا مطعن فيهاء وإنما الشأن كل 
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الشأن فى معارضتها» لقوله : «فردها على ولم يرها شيئا) . وتقديمها عليه») ومعارضتها 

لتلك الأدلة المتقدمة التى سقناهاء وعند الموارنة يظهر التفاوت. وعدم المقاومة» ونحن 

تذكر ها فى كلينة كلمة منها: 

أما قوله: «مره فليراجعها». فالمراجعة قد وقعت فى كلام اللّه ورسوله على ثلاث 

معان. 

2 والترمذى )١١16(‏ والنسائى 0 ١1١/5.‏ و5/5١١)‏ وابن ماجه (؟55١٠)‏ وفى رواية عن محمد بن 
سيرين عن يونس بن جبير . قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهى حائض. فقال: أتعرف عبد الله ابن 
عمر؟ فإنه طلق امرأته وهى حائض ٠»‏ أتعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أو إن عجر واستحمق . رواه مسلم 
0 كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض . وفى رواية قال: فقلت لابن عمر. أفاحتسبت بها؟ قال : 
ما يمنعه أورأيت إن عجز واستحمق؟ أزواه سام 137 عر وفى رواية : قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التى 
طلقت وهى حائض؟ قال: مالى اعتد بها؟ وإلاكت عبجرك وانيحت: رواه مسلم (؟. 35) وفى رواية 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: حسبّت على تطليقة .» رواه البخارى (”0707) كتاب الطلاق» باب: 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق . 

. رواه مسلم (094") كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض‎ )١( 


فصل فى حكمه يكن فى تحربم طلاق الحائض 440 ااا _ ام ا ااا 
أحدها : ابتداء التكاح» كقوله تعالى : « فإن طَلْقَهَا قلا تحل له من بعد حتّئ تدكح زوج 
غيره إن طَلَقَها فلا جناح علّيهما أن يتَرَاجَعا إن ظَا أن يقيما حدود الله وتلكَ حدود اللّه4 [البقرة : 
رف ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا: هو الزوج 
الثانى» وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأ. 
وثانيهما: الرد الحسى إلى الحالة التى كان “اعليها أولأً» كقوله لأبى النعمان بن 
شين ا حل ازئه.غلاما خصه بد تذون ولذة: ارده '' فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة 
الجائزة التى سماها رسول الله يكم جوراًء وأخبر أنها لا تصحء وأنها خلاف 
العدل» كما سيأتى تقريره إن شاء الله تعالى. 
ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها فى البيع» فنهاه عن ذلك» ورد البيع؛ 
وليس هذا الرد مستلزمآ لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو رد شيئين إلا حالة 
اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة 


الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس فى ذلك ما يقتضى وقوع الطلاق فى الحيض 
ألبتة . 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق». فيا سبحان الله أين البيان فى هذا اللفظ 
بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله يدم » والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا ولو كان 
رسول الله ميم قد حسبها عليه» واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه 
إلى: «أرأيت»» وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت»» فكيف يعدل للسائل عن صريح 
السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من الرأى سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع 
الطلاق على الوجه الذى أذن الله له فيه» والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به» وأنه 
ساقط من فعل فاعلهء لأنه ليس فى دين الله تعالى حكم نافذ سببه العجز والحمق عن 
امتثال الأمرء إلا أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التى من عقدها 
على الوعته لخر ود افقك هبر واستحيق + ,وحيعلة افيقال» ذا اال عا الزرذ' ننه 
على الصحة واللزوم» فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله» فيكون 
مردوداً باطلاً» فهذا الرأى والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه 
على صحته واعتباره. 


)0( روآاه البخارى (5مه؟) كتاب الهبة. باب : الهبة للولد. 
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وأما قوله: فحسبت من طلاقها. ففعل مبنى لما لم يسم فاعله» فإذا سمى فاعله 
ظهر وتبين » هل فى حسبانه حجة أو لا؟ وليس فى حسبان الفاعل المجهول دليل 
ألبتة . وسواء كان القائل : (افحسبت4 ابن عمر أو نافعاً أو من دونه» وليس فيه بيان أن 
رسول الله يم هو الذى حسبها حتى تلزم الحجة به» وتحرم مخالفته» فقد تبين أن 
يرها شع وسائر الأحاديث مجملة لا بيان في 


- ما ذهب إليه الإمام ابن حزم والإمام ابن القيم من أن طلاق الحائض لا يقع» ليس بصواب - واللّه أعلم‎ )١( 
والجمهور على أنه يقع. قال الحافظ ابن حجر: «وقوله» (فمه) أصله فماء وهو استفهام فيه اكتفاء أى فما‎ 
يكون إن لم تحتسب . . قال ابن عبد البر: وول انن عض ااقجدة مناه فاى الى يكرت إذا لم يعد بيها؟ إنكارا‎ 
لقول السائل «أيعتد بها» فكأنه قال: وهل من ذلك د وقوله «أرأيت إن عجز واستحمق»» أى إن عجز عن‎ 
فرض فلم يقمه. أو استحمق فلم يأت به يكون ذلك عذرا له؟‎ 
وقال الخطابى: فى الكلام حذف» أى أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟‎ 
وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه‎ 
وقال الكرمانى: يحتمل أن تكون «إن» نافية بمعنى ما أى لم يعجز ابن عمر ولا استمحق؛ لاأنه ليس بطفل ولا‎ 
مجئون. . وقال: المعفى فعل فعلاً يصيره أحمق عاجزأ فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه أو حمقه» والسين والتاء‎ 
فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهى حائض. وقد وقع- - فى بعض الأصول بضم‎ 
التاء مينيا للمجهول» أى إن الناس استحمقوه بما فعل وهو موجه.‎ 
وقال المهلب: معنى قوله «إن عجز واستحمق» يعنى عجز فى المراجعة التى أمر بها إيقاع الطلاق أو فقد عقله‎ 
فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة؟ وقد نهى الله عن ذلك» فلابد أن تحتسب‎ 
بتلك التطليقة التى أوقعها على غير وجههاء كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت‎ 
به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه. قوله «عن ابن عمر قال: حسبت على بتطليقة) هو بضم أوله من‎ 
الحساب. . . قال النووى: شذ بعض أهل الظاهر فقال: إذا طلّق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه‎ 
فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابى عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر: لا يخالف فى ذلك إلا‎ 
أهل البدع والضلال يعنى الآن.‎ 
قال: وروى مثله عن بعض التابعين وهو شذوذء وحكاه ابن العربى وغيره.‎ 
عن أبى علية يعنى إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذى قال الشافعى فى حقه: إبراهيم ضال» جلس فى باب‎ 
الضوال يضل الئاس وكان بمصرء وله مسائل ينفرد بها وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه من ظن أن‎ 
المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه» وحاشاهء فإنه من كبار أهل السنة. وكأن النووى أراد ببعض الظاهرية ابن‎ 
حزم» فإنه من جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ» وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها‎ 
فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» فحمل المراجعة على معناها اللغوى» وتعقب بأن الحمل‎ 
على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقاء واجاب على قول ابن عمر «حسبت على بتطليقة» بأنه لم‎ 
وتعقب بأنه مثل قول الصحابى «أمرنا فى‎ ٠ يصرح بمن حسبها عليهء ولا حجة فى أحد دون رسول الله ممم‎ 
عهد رسول الله ملم بكذاء فإنه ينصرف إلى من له الأمر حيتئذ وهو النبى لثم . كذا قال بعض الشراح:‎ 
وعندى أنه لا ينبغى أن يجىء فيه الخلاف الذى فى قول الصحابى أمرنا بكذا فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع‎ 
- النبى يدم على ذلك ليس صريحاء وليس كذلك فى قصة ابن عمر هذه فإن النبى يكم هو الآمر بالمراجعة‎ 


فصل فى حكمه يك فى زحريم طلاق الحائض ااا ااا ريل 


قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقى صعبأء وأبطلتم أكثر طلاق 
المطلقين» فإن غالبه طلاق بدعى» وجاهرتم بخلاف الأئمة؛ ولم تتحاشوا خلاف 


- وهوالمرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذى وقع منه حسبت عليه 
بتطليقة كان احتمال أن يكون الذى حسبها عليه غير النبى يكم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن فى هذه القصة 
بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل فى القصة شيئاً برايه وهو ينقل أن النبى وم جَثْم تغيظ من صنيعه كيف 
لم يشاوره فيما يفعل فى القصة المذكورة» وقد أخرج ابن وهب فى مسنده عن ابن أبى ذئب أن نافعا أخبره 
«أن ابن عمر طلق امرأته وهى حائضء» فسأل عمر رسول الله يكم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها 
حتى تطهر» قال ابن أبى ذئب فى الحديث عن النبى وم «وهى واحدة» 2١7‏ قال ابن أبى ذئب وابن إسحاق 
جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبى َم قال «هى واحدة». وهذا نص فى موضع الخلاف فيجب المصير 
إليه. وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله «هى واحدة» لعله ليس من كلام النبى حم . 
فالزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطنى فى رواية شعبة عن أنس بن صيرين 
عن ابن عمر فى القصة «فقال عمر: يا رسول الله: أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم» ورجاله إلى شعبة 
ثقات. وعنده من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجمحى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر «أن 
رجلا قال: إنى طلقت امرأتى البتة وهى حائض» فقال: عصيت ربك» وفارقت امرأتك. قال فإن رسول الله 
يكم أمر ابن عمر بأن يراجع امرأتهء قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقى لهء وأنت لم تبق ما 
ترتجع به امرأتك» وفى هذا السياق رد على من حمل الرجعة فى قصة ابن عمر على المعنى اللغوى» وقد وافق 
ابن حزم على ذلك من المتأخرين ع أبن ثم تيمية» وله كلام طويل فى تقرير ذلك والانتصار : له. وأعظم ما احتجوا 
به ما وقع فى رواية أبى ا ا اه داود والنسائى وفيه «فقال له رسول الله لدم 
ليراجعهاء فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك» لفظ مسلم» وللنسائى وأبى داود «فردها على» زاد أبو 
داود «ولم يرها شيئًا» وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن 
جريج » وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبى عاصم عنه وقال نحو هذه القصةء ثم أخرجه من رواية 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة» فأشار إلى هذه الزيادة» ولعله طرى 
ذكرها عمدا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرهاء فلا يتخيل انفراد عبد 
الرراق بها. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو 
الزبير. وقال ابن عبد البر: قوله: «ولم يرها شيئا» منكر لم يقله غير أبى الزبير» وليس بحجة فيما خالفه فيه 
مئله فكيف بمن هو أثبت منهء ولو صح فمعناه عندى ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. وقال 
الخطابى قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذاء وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئا 
تحرم معه المراجعة. أو لم يرها شيئا جائز فى السنة ماضيا فى الاحتيار وإن كان لازما له مع الكراهة. ونقل 
البيهقيفى «المعرفة» عن الشافعى أنه ذكر رواية أبى الزبير فقال: نافع أثبت من أبى الزبير والأثبت من الحديثين 
أولئ أن يأخذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعا غيره من أهل الثيت. قال: وبسط الشافعى القرل فى ذلك 
وحمل قوله لم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لآنه أمره 
بالمراجعة» ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ فى فعله أو أخطأ فى جوابه لم 
ينصع شيئا أى لم يصنع شيئا ضواباء قال ابن عبد البر: واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما 
روى عن الشعبى قال: إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمرء قال ابن عبد البر: 
وليس معناه ما ذهب إليه؛ إذا طلق الرجل امرأته وهى حائض لم يعتد بها فى قول ابن عمرء قال ابن - 


. سئله صحيح‎ )١( 


1/5 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
الجمهورء وشلذتم بهذا القول الذى أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه 


- عبد البر: وليس معنا ما ذهب إليه» وإئما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة فى العدة» كما روى ذلك عنه 
منصوصا أنه قال: يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة أه. وقد روى عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله 
بن عمر عن ابن عمر نحو ما نقله ابن عبد البر عن الشعبى أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح» والجواب عنه 
مثله. وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائضء» فقال 
رسول الله ميتم : ليس ذلك بشىء»» هذه متابعات لابى الزبيرء إلا أنها قابلة للتأويل» وهو أولى من إلغاء 
الصريح فى قول ابن عمر أنها حسبت عليه بتطليقة. وهذا الجمع الذى ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين» وهو 
أولى من تغليظ بعض الثئقات وأما قول ابن عمر «إنها حسبت عليه بتطليقة» فإنه وإن يصرح برفع ذلك إلى أن 
النبى موتكم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه؛ فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو 
لم يرها شيئا على المعنى الذى ذهب إليه المخالف؟ لأنه إن جعل الضمير للنبى يكم لزم منه أن ابن عمر 
خالف ما حكم به النبى ميم فى هذه القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها 
عليه خالف كونه لم يرها شيئء وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبى مَويككُم عن ذلك 
ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير فى لم يعتد بها أو لم يرها لأن عمر لزم منه التناقض فى القصة الواحدة 
فيفتقر إلى الترجيح. ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابلة عند تعذر الجمع عن الجمهور 
والله أعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ماذهب شيخه بأقية ترجح إلى مسألة أن النهى يقتضى الفساد فقال: 
الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام. فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقودء وأيضاً فكما أن النهى 
يقتضى التحريم فكذلك يقتضى الفسادء وأيضاً فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جوار إيقاعه فكذلك 
يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على 
غير الوجه المأذون فيه لم ينفذء فكذلك لم يأذن للمكلف فى الطلاق إلا إذا كان مباحآء فإذا طلق طلاقاً 
محرماً لم يصحء وأيضاً فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام» فالحكم يبطلان ما حرمه أقرب إلى 
تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه؛» ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه. ثم أطال من هذا 
الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فإنها فرع وقوع الطلاق على 
تصريح صاحب القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيح ١‏ ولاشك أن الاخذ بما رواه الأكثر والاحفظ أولى من 
مقابلة عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم. واحتج ابن القيم لترجيح ماذهب إليه شيخه بأقيسة ترجح 
إلى مسألة أن النهى يقتضى الفساد فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام؛ فالقياس أن حرامه باطل كالتكاح 
وسائر العقودء وأيضاً فكما أن النهى يقتضى التحريم فكذلك يقتضى الفسادء وأيضاً فهو طلاق منع منه الشرع 
فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه. وإلا لم يكن للمنع فائدة. لأن الزوج ولو ؤكل رجلا أن 
يطلق امرأته على وجه فطلقها محرماً لم يصح. وأيضاً فكل ما حرمه الله من العقرد مطلوب الإعدام» فالحكم 
الممنوع منه. ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الامر بالرجعة فإنها 
فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة» والقياس فى معارضة النص فاسد 
الاعتبار والله أعلم. وقد عورض بقياس أحسن من قياسه فقال ابن عبد البر: ليس الطلاق من اعمال البر التى 
يتقرب بهاء وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمى. فكيفما أوقعه وقع سواء أجر فى ذلك أم أثم» ولو لزم 
المطيع ولم يلزم العاصى لكان أخف حالا من المطيع. ثم قال ابن القيم: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب 
بتلك التطليقة إلا فى رواية سعيد بن جبير عنه عند البخارى» وليس فيها تصريح بالرفع» قال: فانفراد سعيد 
ابن جبير بذلك كانفراد أبى الزبير بقوله لم يرها شيثأء فإما أن يتساقطا وإما أن ترجح رواية أبى الزبير 
لتصريحها بالرفع» وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذى حسبها عليه بعد موت النبى موتكم فى 
الوقت الذى ألزم فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا فى زمن النبى ميلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان - 


فصل فى حكمه يلم فى زحريم طراق الحائض 0 ااا 0 ا 


والقرآن والسئن تدل على بطلانه . قال تعالى : « فَإن طَلّقَهَا فلا تحل لَه من بعد حثىئْ تبكح 
وجا غيْره4» وهذا يعم كل طلاق» وكذلك قوله: «والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثَلاثَة 
قُروء» |البقرة: 1158 ولم يفرق» كذلك قوله تعالى: « الطُلاق مُرنَانْعء وقوله: 
< و لنْمطْلقَات مَاعْ» [البقرة : كل وهذه مطلقة وهى عمومات لا يجور تخصيصها 
إلا بنص أو إجماع . | 


بلفظ واحد. قلت: وغفل رحمه الله عما ثبت فى صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى 
سعيد بن جبيرء وفى سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها فى رمن النبى يكم ولفظه «سألت ابن مر عن امرأته 
التى طلق فقال: طلقتها لطهرها قلت فاعتدت بتلك التطليقة وهى حائض؟ فقال مالى لا أعتد بها وإن كنت 
عجزت واستحمقت» وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخى ابن شهاب عن عمه عن سالم فى حديث الباب 
دوكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره رسول الله ميتيدمْ ؛ وله من رواية 
الزبيدى عن ابن شهاب «قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقها» وعند الشافعى عن مسلم بن 
خالد عن ابن جريج «أنهم أرسولا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر علي عهد النبى مَيَكة ؟ 
فقال: نعم» وفى حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولى ورضا 
المرأة» لانه جعل ذلك إليه دون غيره» وهو كقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك* وفيه أن الأب 
يقوم عن ابنه البالغ الرشيد فى الامور التى تقع له مما يحتشم الابن من ذكرهء ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من 
العتاب على فعله شفقة منه وبرا. وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لانه أنكر إيقاعه فى الحيض لا فى غيره» 
ولقوله فى آخر الحديث «فإن شاء أمسك وإن شاء طلق» وفيه أن الحامل لا تحيضص(١©2‏ لقوله فى طريق سالم 
المتقدمة «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» فحرم ميم الطلاق فى زمن الحيض وأباحة فى زمن الحمل. فدل على 
أنهما لا يجتمعان» وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير فى تطويل العدة ولا تخفيفها لانها يوضع 
الحمل فأباح الشارع طلاقى حاملاً مطلقاء وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لأن الحيض يؤثر فى 
العدة فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. . . . وفيه تحريم الطلاق فى 
طهر جماعها فيه وبه قال الجمهورء وقال المالكة لا يحرم؛ وفى رواية كالجمهوررء ورجحها الفاكهانى لكونه 
شرط فى الإذن فى الطلاق عدم المسيس» والمعلق بشرط معدوم عند عدم «فتح البارى» (8/ 778 - 778). 


: اختلف أهل العلم فى حيض ال حامل على قولين‎ )١( 


القول الأول: أنها لا تحيض وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل . 
القول الثانى: أنها تحميض وذلك إذا كان الدم الخارج منها على الوجه المعتاد فى حيضها لأن الأصل فيما يصيب 
المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب بمنع من كونه حيضا وليس فى الكتاب والسنة ما يمنع حيض 
الحامل . 
وهذا هو مذهب مالك والشافعى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» قال فى «الاختيارات» (ص ))07١‏ وحكاه 
البيهقى رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه أ. ه وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل أحكام غير الحامل إلا فى 
مسألة الطلاق فيجور طلاق الحامل فى حال حيضها أو بعد الجماع؛ لآن عدة الحامل تنتهى بوضع الحمل سواء 
كانت تحيض أو لا لقوله تعالى: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن# الطلاق: آية: 4 . 


و١‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه: 

أحدها: الأمر بالمراجعة» وهى لم شعث النكاح» وإنما شعثه وقوع الطلاق. 

الثانى: قول ابن عمرء فراجعتها» وحسبت لها التطليقة التى طلقهاء وكيف يظن 
بابن عمر أنه يخالف رسول الله ميم فيحسبها من طلاقهاء ورسول الله ميم لم 
يرها شيئا. 

الثالث: قول ابن عمر لا قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز 
واستحمق » أئ: عجره وحمقه لا يكون عذراً له فى عدم احتسابه بها. ' 

الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعنى أن أعتد بهاء وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد 
بها وهذا يبطل تلك اللفظة التى رواها عنه أبو الزبير» إذ كيف يقول ابن عمر: وما 
يمنعنى أن أعتد بها؟ وهو يرى رسول الله مركم قد ردها عليه» ولم يرها شيئاً. 

الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق فى الحيض» وهو صاحب القصة. 
وأعلم الناس بهاء وأشدهم اتباعاً للسئن» وتحرجاً من مخالفتها. قالوا: وقد روى ابن 
وهب فى «جامعه»» حدثنا ابن أبى ذئب» أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمرء أنه طلق 
امرأته وهى حائض» فسأل عمر رسول الله يّنم عن ذلك فقال: «مره فليراجعها قبل 
أن يّمسء فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء وهى واحدة» هذا لفظ حديئه7) 

قالوا: وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل فى 
هار الندوة ذاهباً إلى المدينة ‏ ونحن مع عطاء : هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر 
امرأته حائضاً على عهد رسول الله ميلم ؟ قال: نعو" .3 

قالوا: وروى حماد بن زيد» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله وم : «من طلق فى بدعة ألزمناه بدعته»» رواه عبد الباقى بن 
قانع ) عن زكريا الساجى حدثنا إسماعيل بن أمية الذراع حدثنا حماد م ؛ 
)١(‏ إسناده صحيح . (؟) صحيح. رواه عبد الرراق فى «المصنف» .)١٠١1١961/(‏ 


(9) ضعيف. ذكره ابن حزم فى «المحلى» )١15/٠١١(‏ وقال: هو من طريق إسماعيل بن أمية الذراع فإن كان 
القرشى الصغير البصرى وهو بلا شك فهو ضعيف متروك. إن كان غيره فهو مجهول لا يعرف من هو. 
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قالوا: وتحريمه لا يمنع ترتب أثره» وحكمه عليه كالظهار» فإنه منكر من القول 
وزورء وهو محرم بلا شك» وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفّرء 
فهكذا الطلاق البدعى محرمء ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع» ولا فرق بينهما. 

قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثاً: حرمت عليك حتى تنكح زوجآ 
غيرك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك"'' . فأوقع عليه الطلاق الذى 
عصى به المطلق ربه عز وجل . 

قالوا: وكذلك القذف محرم» وترتب عليه أثره من الحد» ورد الشهادة وغيرهما. 


قالوا: والفرق بين النكاح المحرم» والطلاق المحرم» أن التكاح عقد يتضمن حل 
الزوجة وملك بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاًء فإن الأبضاع فى 
الأصل على التحريم» ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارعء بخلاف الطلاق» فإنه 
إسقاط لحقهء وإزالة لملكهء» وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذوناً فيه 
شرعاء كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم» وبالإقرار الكاذب» وبالتبرع 
المحرم» كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصى والأثام . 

قالوا: والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفهاء يزول بالكلام المحرم إذا كان 
كفراًء فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذى وضع لإزالته . 

قالوا: ولو لم يكن معنا فى المسألة إلا طلاق الهارل» فإنه يقع مع تحريمه لانه لا 

يحل له الهزل, بآيات الله» وقد قال النبى وم : «ما بال أقوام يتخذون أيات الله هزوا 
طلقتك راجعتكء, طلقتّك راجعتك»2'”2 فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه» فطلاق 
الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق آخخر بين النكاح المحرمء والطلاق المحرمء أن النكاح نعمة» فلا تستباح 
بالمحرمات» وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة؛ فيجوز أن يكون سببها محرماً. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» )١40554(‏ من حديث الثورى» عن ابن أبى ليلى» عن نافع أن رجلاً طلق 
امرأته وهى حائض ثلاثاً» فسأل ابن عمر » فقال: عصيت ربك» ول اك 
غيرك» وأخرج أيضاً )١١755(‏ عنه أنه قال: من طلق امرأته ثلاثأ» طلقت» وعصى ربه وإسناده صحيح . 

(1) ضعيف. رواه ابن ماجه )7١١1/(‏ والبيهقى (1/ 717؟) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه وفى 
سنده مؤمل بن إسماعيل وهو سيئ الحفظ كما فى «التقريب» (؟/ 190). 
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قالوا: وأيضاً فإن الفروج يحتاط لهاء والاحتياط يقتضى وقوع الطلاق» وتجديد 
الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عهدنا النكاح لا يدتحل “قله فيه إلا بالتشديد وإكاكد من الويجاب 
والقبول» والولى والشاهدين» ورضى الزوجة ال معتبر رضاها» ويخرج منه لاسر 
شىء » فلا اجاج الخروج مله 0 شىء من ذلك» بل يدخل فيه بالعزيمة » ويخرج 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا: طلق امرأته 
وهى حائض » والطلاق نوعان: طلاق سنة» وطلاق بدعة )2 وقول ابن عباس رضى 
الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حراء''' » فهذا الإطلاق 
الحلال» ولو كان لفظأً مجرداً لغوا لم يكن له حقيقة» ولا قيل: طلق امرأته» فإن هذا 
اللفظ إذا كان لغواً كانو وجوده كعدمه» ومثل هذا لا يقال فيه: طلق» ولا يقسم 
الطلاق ‏ وهو غير واقع ‏ إليه وإلى الواقع» فإن الألفاظ اللاغية التى لبسو لها معان 
ا ا ل ا ا نوذا: أكمن بن قل كبن ال قعوة 
وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع . 

قال المانعون من الوقوع: الكلام معكم فى ثلاث مقامات بها يستبين الحق فى 
المسألة . 

المقام الأول: بطلان ما زعمتم من الإجماع» وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته ألبتة» 

المقام الثالث: أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التى رتب 
الشارع عليها أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث» كنا أسعد بالصواب 
)١(‏ رواه عبد الرزاق )٠١٠١96-0(‏ عن وهب بن نافع» عن عكرمة أنه سمع ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة 


وجوه: وجهان حلال. ووجهان حرام . فأما الحلال فأن يطلقها طاهراً من غير جماع. أو حاملاً مستبيئاً 
حملها. وأما الحرام؛ فأن يطلقها حائضاً أو حين يجامعها لا يدرى. اشتمل الرحم على ولد أم لا. 


فصل فى حكمه كم فى تحريم طلاق الحائض ااا اليل 


منكم فى المسألة . 

فنقول: أما المقام الأول. فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى 
الإجماع» كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذى تقوم 
به الحجة» وتنقطع معه المعذرة» وتحرم معه المخالفة» فإن الإجماع الذى يوجب ذلك 
هو الإجماع القطعى المعلوم. 

وأما المقام الثانى: وهو أن الجمهور على هذا القول» فأوجدونا فى الأدلة الشرعية 
أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع أمته. 

ومن تأمل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن» واستقرأ 
أحوالهم وحدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهورء ووجد لكل منهم ار 
عديدة انفرد بها عن الجمهورء ولا يستنثنى من ذلك أحد قطء ولكن مستقل 
ومستكثرء فمن شئتم سميتموه من الأثمة تتبعوا ما له من الأقوال التى خالف فيها 
الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعددناه» لطال الكتاب به جداء ونحن تُخيلكم على الكتب 
المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم» ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ 
إجماعهم على ذلك من اختلافهم» ولكن هذا فى المسائل التى يسوغ فيها الاجتهاد. 
ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة» وأما ما كان هذا سبيله» فإنهم كالمتفقين على 
إنكاره ورده» وهذا هو المعلوم من مذاهبهم فى الموضعين . 

وأما المقام الثالث: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق» 
وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم» فنسألكم: ما تقولون فيمن ادعى دخول أنواع 
البيع المحرم» والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح؛ وقال: شمول الاسم 
للصحيح من ذلك الفاسد سواءء بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها 
نحت الألفاظ الشرعية» وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه 
صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم: صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك» كان قولاً معلوم 
الفساد بالضرورة من الدين» وإن قلتم: دعواه باطلة» تركتم قولكم رجعتم إلى 
ماقلناهء وإن قلتم تقبل فى موضع وترد فى موضع» قيل لكم: ففرقوا بفُرقان صحيح 
مطرد منعكس» معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ 
النصوصء» فيثبت له حكم الصحة» وبين ما لا يدخل تحتهاء فيثبت له حكم البطلان» 
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وإن عجزتم عن ذلك» لاعلمرا 07 يون ب يديكم سوى الدعوى الى يحسن كل أحد 
مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله» وإذا كشف الغطاء عما 
قررتموه فى هذه الطريق وجدً عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة فى الدليل» وذلك 
عين المصادرة على المطلوب». فهل وقع النزاع | إلا فى دخول الطلاق اق المحرم المنهى عنه 
تر «وللمطلقات متاع». ونحت قوله: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قُروء», وأمثال ذلك» وهل 37 لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقذمة لديكم؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمرء فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب 
منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه. 
فهذا الصريح الصحيح. ليس بأيديكم ما يقاومه فى الموضعين. بل جميع تلك الألفاظ 
إما صحيحة غير صريحة» وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. 

الثانى: أنه قد صح عن ابن عمر“رضى الله عنه بإسناد كالشمس من رواية 
عبيدالله » عن نافع عنه» فى الرجل يطلق امرأته وهى حائض» قال: لا يعتد بذلك وقد 

الثالث: أنه لو كان صريحاً فى الاعتداد به» لما عدل به إلى مجرد الرأى. وقوله 
للسائل : أرأيت؟ 

الرابع: أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر فى ذلك اضطراباً شديداء وكلها 
صحيحة عنه » لا ا ا ل 02 
عمرء وفتواهء فوجدناه الي عدم 5 ووجدنا أحد ألفاظ حديثه م 
فى ذلك. فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد» وخالف فى ذلك 

وأما قول ابن عمر رضى الله عنه: وما لى لا أعتد بهاء وقوله: أرأيت إن عجز 
واستحمق ») فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع. ويكون عنه روايتان. 

وقولكم: كيف يفتى بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله ميتم قد ردها عليه ولم 
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يعتد عليه بها؟ فليس هذا بأول حديث خالفه رواية» وله بغيره من الأحاديث التى 
خالفها راويها أسوة حسنة فى تقديم رواية الصحابى ومن بعده على رأيه. 

وقد روى ابن عباس حديث بريرة» وأن بيع الآمة ليس بطلاقهاء وأفتى بخلافه. 
فأخذ الناس بروايته» وتركوا رأيه» وهذا هو الصوابء فإن الرواية معصومة عن 
معصوم» والرأى بخلافهاء كيف وأصرح الروايتين عنه موافقة لما رواه من عدم الوقوع 
على أن فى هذا فقها دقيقاً إنما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم. 
وفهمهم عن الله ورسولهء واحتياطهم للأمة» ولعلك تراه قريباً عند الكلام على 
حكمه حيدم فى إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 

وأما قوله فى حديث ابن وهب عن ابن أبى ذئب فى آخره: وهى واحدة» فلعمر 
اله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ليدم ما قدمنا عليها شيئء ولصرنا 
إليها بأول وهلة» ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عندهء أم ابن أبى ذئب» أم 
نافع » فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ميم ما لا يتيقن أنه من كلامه» ويشهد به 
عليه» وترتب عليه الأحكام» ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال» والظاهر 
أنها من قول من دون ابن عمر رضى الله عنه» ومراده بها أن ابن عمر إنما طلقها طلقة 
واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثً» أى طلق ابن عمر رضى الله عنه امرأته واحدة على 
عهد رسول الله رن فذكره. 

وأما حديث ابن جريحج عن عطاء عن نافع؛ أن تطليقة عبد الله حسبّت عليه 
فهذا غايته أن يكون من كلام م نافع ولا يعرف من الذى حسبها أو عند الله نفسه» أو 
أبوه عمرء أو رسول الله ؟ ولا يجوز أن يشهد على رسول الله وت بالوهم 
والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: ولم يرها شيئا بهذا المجمل؟ واللّه يشهد أنا لو 
تيقنا أن رسول الله رم هو الذى حسبها عليه» لم نتعد ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 

وأما حديث أنس : «من طلق فى بدعة ألزمناه بدعته»» فحديث باطل على رسول 
الله ميم » ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه» ولم يروه أحد من الثقات من 
أصحاب حماد بن زيد» وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب") 


.)11 ١ /١(»نازيملا إسماعيل بن أمية لم يتهمه أحد بالكذب» بل ضعفه ركريا الساجى كما فى «لسان‎ )١( 
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الذى يذرع ويفصل» ثم الراوى له عنه عبد الباقى بن قانع"") ؛ وقد ضعفه البرقانى 
وغيره» وكان قد اختلط فى آخر عمره» وقال الدارقطنى: يخطىئء كثيراً» ومثل هذا إذا 
تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة. 

وأما إفتاء عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت رضى الله عنهما بالوقوع» فلو صح 
ذلك ولا يصح أبداء فإن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حالهء 
فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل» وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن 
سعد»ء عن رجل سماه عن زيدء فيا لله العجب» أين هاتان الروايتان من رواية 
عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفى» عن عبيد الله حافظ الأمة» عن نافع» عن ابن عمر 
أنه قال: لا يعتد بها. فلو كان هذا الأثر من قبلكم» لصلتم به وجلتم. 

وآما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترتب آثره عليه» كالظهارء فيقال آولة: هذا 
قياس يدفعه ما ذكرناه من النص» وسائر تلك الأدلة التى هى أرجح منهء ثم يقال 
ثانيً: هذا معارض بمثله سواءمعارضة القلب بأن يقال: تحريمه يمنع ترتب أثره عليه 
كالنكاح» ويقال ثالثاً ليس للظهار جهتان: جهة حل» وجهة حرمة» بل كله حرام. 
فإنه منكر من القول وزورء فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائزء وحرام باطل» بل 
هو بمنزلة القذف من الأجنبى والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته» فلا يتصور 
أن يقال: منه حلال صحيح» وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق والبيع» فالظهار 
نظير الأفعال المحرمة التى إذا وقعت» قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامهاء وإلحاق 
الطلاق بالنكاح» والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرامء وصحيح 
وباطل » أولى . 

وأما قولكم: إن النكاح عقد يملك به البضع, والطلاق وعقد يخرج بهء فنعم. 
من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين فى اعتبار حكم أحدهماء 
والإلزام به وتنفيذهء وإلغاء الآخر وإبطاله؟ 

وأما زوال ملكه عن العين بإتلاف المحرم» فذلك ملك قد زال حساء ولم يبق له 
محل . وأما زواله بالإقرار الكاذب» فأبعد وأبعد» فإنا صدقناه ظاهراً فى إقراره» وأزلنا 
ملكه بالإقرار المصدق فيه وإن كان كاذياً. 


)0غ( ابن قانع لم يرو الحديث عن إسماعيل بن أمية. وإنما رواه عن زكريا الساجى . 
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وأما زوال الإيمان بالكلام الذى هو كفرء فقد تقدم جوابه» وأنه ليس فى الكفر 
حلال وحرام. 

وأما طلاق الهازل. فإغما وقع . لأنه صادف محلاء وهو طهر لم يجامع فيه 
فنفذء وكونه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثره عليه» وذلك ليس إليهء» بل إلى 
الشارع» فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا يكون سببه» فلم ينفعه ذلك». بخلاف 
من طلق فى غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسبب الذى نصبه الله سبحانه مفضياً 
إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب من عندهء وجعله هو مفضياً إلى حكمهء وذلك 
ليس إليه . 

وأما قولكم: إن التكاح نعمة» فلا يكون سببه إلا طاعةٌ بخلاف الطلاق» فإنه من 
باب إزالة النعم» فيجوز أن يكون سببه معصية» فيقال: قد يكون الطلاق من أكبر 
النعم التى يفك بها المطلق الغل من عنقه» والقيد من رجله» فليس كل طلاق نقمة» 
بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق» إذا أراد أحدهم 
استبدال زوج مكان روجء والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمهاء فلم للمعحابين 
مثل التكاح» ولا للمتباغضين مثل الطلاق» ثم كيف يكون نقمة» والله تعالى يقول: 
لا جاح عليْكُم إن طم الساء مالم قَسَسُوض» فالبقرة: ٠190‏ ويقول: (ن البإ 
طلقم النساء فَطْلَقَوهنَ لعدتهن» [الطلاق: 1١‏ ؟. 

وأما قولكم: إن الفروج يُحتاط لهاء فنعمء وهكذا قلنا سواءء فإِنّ احتطناء 
وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتى ما يزيله بيقين» فإذا أخطأاناء فخطؤنا 
فى جهة واحدة» وإن أصبناء فصوابنا فى جهتين» جهة الزوج الأول» وجهة الثانى» 
وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين» وإحلاله لغيره. فإن 
كان خطأء فهو خطأ من جهتين» فتبين أنا أولى بالاحتياط منكم» وقد قال الإمام 
أحمد فى رواية أبى طالب: فى طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواءء فقال: الذى 
لا يأمر بالطلاق: إنما أتى خصلة واحدة» والذى يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها 
عليه» وأحلها لغيره؛ فهذا خير من هذا. 


وأما قولكم: إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويخرج منه بأدنى شىء. 
قلنا : ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سبباً يخرج منهء وأذن فيه: وأما ما ينصبه 
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لاقن كد ويجدله هو سما الخوويع عنام :فك . 

فهذا منتهى أقدام الطائفتين فى هذه المسألة الضيقة المعترك» الوعرة المسلك التى 
يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان» وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان» وإنما نبهنا 
على مأخذها وأدلتها ليعلم الغرّ الذى بضاعته من العلم مُرجاة» أن هناك شيئا آخر 
وراء ما عندهء وأنه إذا كان ممن قصر فى العلم باعه»ء فضعف خلف الدليل» وتقاصر 
عن جنى ثماره ذراعه. فليعذر من شمر عن ساق عزمه.ء وحام حول آثار رسول الله 
يم وتحكيمهاء والتحاكم إليها بكل همة» وإن كان غير عاذر لمنازعه فى قصوره 
ورغبته عن هذا الشأن البعيد» فليعذر منازعه فى رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض 
التقليد» ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذورء وأى السعيين أحق بأن يكون هو السعى 
المشكورء واللّه المستعان وعليه التكلان» وهو الموفق للصوابء الفاتح لمن أم بابه طالباً 
لمرضاته من الخير كل باب . 
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قد تقدم حديث محمود بن لبيد رضى الله عنه: أن رسول الله يدم أخبر عن 
رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام مغضبآء ثم قال: «أيلعب بكتاب الله 
وأن بين أظهركم؟!70''» وإسناده على شرط مسلمء» فإن ابن وهب قد رواه عن 
مخرمة بن بكير بن الأشج» عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره» ومخرمة 
ثقَة بللا شك» وقد احتجح مسلم فى (صحيحه) بحديثه عن أبيه. 

والذين أعلوه قالوا: لم يسمع.منه» وإنما هو كتاب. قال أبو طالب: سألت أحمد 
ابن حنبل عن مخرمة بن بكير؟ فقال: هو ثقة» ولم يسمع من أبيه؛ إنما هو كتاب 
مخرمة» فنظر فيه» كل شىء يقول: بلغنى عن سليمان بن يسارء فهو من كتاب 
مخرمة ‏ وكاله الوكر بن ابي حيلم سمعت يحيى بن معين يقول : مخرمة بن بكير 
وقع إليه كتاب أبيه ) ولم يسمعه. وقال فى رواية عباس الدورى: هو سك 
وحديثه عن أبيه كتاب» ولم يسمعه منه. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثاً 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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واحداً) حديث الوتر» وقال سعيد بن أبى مريم عن خاله موسى بن سلمة : أتيت 
مخرمة فقلت: حدثك أبوك؟ قفال: لم أدرك أبى ١‏ ولكن هذه كتبه . 


والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن كتاب أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاًء فلا فرق فى قيام الحجة 
بالحديث بين ما حدثه به» أو رآه فى كتابه» بل الأخذ عن النسخة أحوط إذا تيقن 
الراوى أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقة الصحابة والسلفء وقد كان رسول الله 
ميم يبعث كتبه إلى الملوك» وتقوم عليهم بها الحجة» وكتب كتبه إلى عماله فى 
بلاد الإسلام» فعملوا بهاء واحتجوا بهاء ودفع الصديق كتاب رسول الله مَيَيدُم فى 
الزكاة إلى أنس بن مالك» فحمله. وعملّت به الأمة» وكذلك كتابه إلى عمرو بن 
حزم فى العندقات: الذئ كان عنن آل.عمروه ولم يزل السلف والخلف يحتجون 
بكتاب بعضهم إلى بعضء» ويقول المكتوب إليه: كتب إلى فلان أن فلاناً أخبره» ولو 
بطل الاحتجاج بالكتب» لم يبق بأيدى الأمة إلا أيسر اليسيرء فإن الاعتماد إنما هو 
على النسخ لا على الحفظ. والحفظ خوان؛» والنسخة لا تخونء ولا يحفظ فى زمن 
من الأزمان المتقدمة أن أحداً من أهل العلم رد الاحتجاج بالكتاب» وقال: لم 
يشافهنى به الكاتب» فلا أقبله» بل كلهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا 
صح عنده أنه -كتابه . 


الجواب الثانى: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه» معارض بقول من قال: 
سمع منه» ومعه زيادة علم وإثبات» قال عبد الرحمن بن أبى حاتم: سئل أبى عن 
مخرمة بن بكير؟ فقال: صالح الحديث». قال: وقال ابن أبى أويس: وجدت فى. 
ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه» سمعها من أبيه؟ فحلف 
لى: ورب هذه البئية - يعنى المسجد ‏ سمعت من أبى . وقال على بن المدينى : 
سمعت معن بن عيسى يقول مخرمة سمع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء من رأى 
سليمان بن يسارء وقال على: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان» لعله 
سمع منه الشىء اليسيرء ولم أجد أحداً بالمديئة يخبرنى عن مخرمة بن بكير أنه كان 
يقول فى شىء من حديثه: سمعت أبى» ومخرمة ثقة» انتهى. ويكفى أن مالكا أخذ 
كتابه» فنظر فيهء واحتج به فى «موطئه»» وكان يقول: حدثنى مخرمة» وكان رجلاً 
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صالحاً. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبى أويس». قلت: هذا الذى يقول مالك 
ابن أنس: حدثنى الثقة» من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح 
المصرى: كان مخرمة من ثقات الرجال؟ قال: نعم» وقال ابن عدى عن ابن وهب 
وغ بين عنسى خزة :مخومة» أجاديية كسان سستقيعةى :وارسو الفلا بامن مه 

وفى «صحيح مسلم» قول ابن عمر للمطلق ثلاثا: «حَرمّت عليك حتى تنكح 
روجا غيرك؛ وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك76١2»‏ وهذا تفسير منه 
للطلاق المأمور به» وتفسير الصحابى حجة» وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع. 

ومن تأمل القرآن حق التأمل» تبين له ذلك» وعرف أن الطلاق المشروع بعد 
الدخول هو الطلاق الذى يملك به الرجعة» ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة 
واحدة ألبتة» قال تعالى: #الطلاق مرتان©. ولا تعقل العرب فى لغتها وقوع المرتين 
إلا متعاقبتين» كما قال النبى ات : من سبح الله دبّر كل صلاة ثلاث وثلاثين» 
وحمده ثلاثاً وثلاثين» وكبره أربعاً وثلائين»”'' ونظائره» فإنه لا يعقل من ذلك إلا 
تسبيح وتكبير وتحميد متوال يتلو بعضه بعضاًء فلو قال: سبحان الله ثلاث وثلاثين» 
والحمد للّه ثلاثاً وثلاثين» واللّه أكبر أربعاً وثلاثين بهذا اللفظ. لكان ثلاث مرات فقط . 
وأصرح من هذا قوله سبحانه: « والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات4» [النور: 15 فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إنى لمن 
الصادقين» كانت مرةء وكذلك قوله: « ويدراً عنْها الْعَدَاب أن تشهد أربع شهادات بالله نه 
لمن الكاذبين» |النور: 18: فلو قالت: أشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين» 
كانت واحدة» وأصرح من ذلك قوله تعالى : و نه [التوبة: !٠١١‏ فهذا 
مرة بعد مرة» ولا يتفض هذا بقوله تعالى: # نؤتها أَجِرَها مرتين» [الأحزاب: ١ل‏ 
وقوله ميم : اثلاث يؤتون أجرهم مرتين»0©, فإن المرتين هنا هما الضعفان» وهما 
المثلان» وهما مثلان فى القدرء كقوله تعلى: « يضاعف لها العذاب ضعفين » 


. رواه مسلم (689"او 7097) كتاب الطلاق؛ باب: تحريم طلاق الحائضة‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) رواه البخارى (91) ومسلم (380) والترمذى )١١١5(‏ والنسائى (5/ )١١60‏ وابن ماجه )١96057(‏ من حديث 
أبى موسى رضى الله عنه» أن رسول الله وم قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب أمن 
بنبيه وأدرك النبى ات فآمن واتبعه وصدقه. فله أجران: وعبد تملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده. فله 
أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فاحسن غذاءهاء ثم أد بها فأحسن أدبهاء ثم أعقها وتزوجها فله أجران». 
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[الأحزاب : “!ء وقوله: # فَانَت أكلها ضعفين4 [البقرة: 4!556. أى: ضعفى ما 
يُعذّب به غيرهاء وضعفى ما كانت تؤتى» ومن هذا قول أنس: انشق القمر على عهد 
رسول اللّه ١ت‏ مرتين» أى: شقتين وفرقتين» كما قال فى اللفظ الآخر: انشق 
القمر فلقتين('. وهذا أمر معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمر مرة واحدة» والفرق معلوم 
بين ما يكون مرتين فى الزمان» وبين ما يكون مثلين وجزأين ومرتين فى المضاعفة» 
فالثانى: يتصور فيه اجتماع المرتين فى آن واحدء والأول لا يتصور فيه ذلك . 

ومما يدل على أن الله لم يشرع ثلاث جملة» أنه قال تعالى: # والْمطلّقات يتريصن 
بأنفسهن ثَلاثّة فروء » إلى أن قال: #وبعولتهن أحق بِرَدَهن في ذلك إِن أرادوا إصلاحا» 
البقرة: 21778 فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة 
سوى الثالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالى : وديا ايها لبي إذا طلقم القساء 
َطَقُومنَ لعدتهن » إلى قوله: إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف 24 فهذا هو الطلاق المشروع. وقد ذكر الله مجاه وتعالى أقسام الطلاق 
كلها فى القران » وذكر أحكامهاء فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا عدة فيه. وذكر 
الطلقة الثالثة» وأنها تَحَرّم الزوجة على المطلّق حتى تنكح زوج غيره» وذكر طلاق 
الفداء الذى هو الذلع ؛ وسماه فدية» ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق 
الرجعى الذى الْمُطلق أحق فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة 

وبهذا احتج أحمد والشافعى وغيرهما.على أنه ليس فى الشرع 7ظظ بعد 
الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة كانت رجعية» 
ويلغو وصفها بالبينونة» وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض» وأما أبو حنيفة» فقال: تبين 
بذلك؛ لأن الرجعة حق له» وقد أسقطهاء والجمهور يقولون: وإن كانت الرجعة حقاً 
له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه» فلا يملك إسقاطه إلا باختيارهاء وبذلها 
العورض» أو سؤالها أن تفتدى نفسها منه بغير عوض فى أحد القولين» وهو جواز 
الخلع بغير عوض . 

وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوض» فخلاف 


)١(‏ رواه البخارى (0 كتتاب التفسير» باب: والشق القمر. ومسلم (0) كتاب التوبة. باب: انشقاق 
القمر. ْ 
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النص والقياس . 

قالوا: وأيضاً فالأه سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل 
والمرأة» فإنهم كانوا يطلّقون فى الجاهلية بغير عدد. فيطلق أحدهم المرأة كلما شاءء 
ويراجعهاء وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ سبحانه ذلك 
بثلاث» وقصر الزوج عليهاء وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض عدتهاء فإذا استوفى 
العدد الذى ملَّكّه. حرمت عليه» فكان فى هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم. عليه بأول 
طلقة» وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث» فهذا شرعه وحكمته» وحدوده 
التى حدها لعباده» فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها كان خلاف شرعه وحكمته. 
وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة؛ بل إنما ملك واحدةء فالزائد عليها غير مأذون له 


قمة . 


قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة» إذ هو خلاف ما شرعهء لم 
يملك إبانتها بثلاث مجموعة» إذ هو خلاف شرعه. 

ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقا بائنآً قط إلا فى موضعين. أحدهما: 
طلاق غير المدخول بهاء والثانى: الطلقة الثالئة» وما عداه من الطلاق» فقد جعل 
للزوج فيه الرجعة» هذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره» وهذا قول الجمهورء 
منهم: الإمام أحمدء والشافعى» وأهل الظاهرء قالوا: لا يملك إبانتها بدون الثلاث 
إلا فى الخلع. ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة 
فيها. أحدها: أنها ثلاث» قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعة» وهى لا 
تنقطع إلا بثلاث» فجاءت الثلاث ضرورة. الثانى: أنها واحدة بائنئة» كما قال. وهذا 
قول ابن القاسم؛ لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوضء» فملكها بدونه» والخلع عنده 
طلاق. الثالث: أنها واحدة رجعية» وهذا قول ابن وهب.» وهوالذى يقتضيه الكتاب 
والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. 


فحل فى حكمه يلم فبمن طلق ثلانًا دفعة واحدة ١/0‏ 
فصل 
فيمن طلق ثلاثا دفعة واحدة 

وأما المسألة الثانية») وهى وقوع الثلاث بكلمة واحدة» فاختلف الناس فيها على 
أربعة أحدها: أنها تع وهذا قول الأكمة الأربعة. وجمهور والتابعين » وكثير من 
الصحابة رضى اللّه عنهم . 

الثانى: أنها لا تفع ) بل شد لآنها بدعة محرمة : والبدعة مردودة » لقوله م : 
«مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»(© وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزمء 
حكن للومام أحمد فأنكره؛ وقال: هو قول الرافضة . 

الثالث: أنه يقع به واحلة رجعية » وهذا ثابت عن ابن عباس » ذكره أبو داود عنه 
قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد إلى السنةء 
انتهى» وهو قول طاووس». وعكرمة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء ويقع 
بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس » وهو مذهب إسحاق بن 
راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المرورزى فى كتاب «اختلاف العلماء» 

فأما من لم يوقعها جملة » فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم» والبدعة مردودة» وقد 
اعترف أبو محمد بن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة . لوجب أن ترد وتبطل . ولكنه 
اختار مذهب الشافعى أن جمع الثلاث جائز غير محرمء وستأتى حجة هذا القول. 

وأما من خلا واحدة» فاحتج بالنص والقياس . فأما النصء فما رواه معمر ) 
وابن جرح عن ابن طاووس» عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال 5 عباس : ألم تعلم أن 
الثلاث كانت تجعل واحدةً على عهد رسول الله تم وأبى بكر وصدراً من إمارة 
عمر؟ قال نعو!"" . رواه مسلم فى «صحيحه). 

وفى لفظ : الم تعلم أن النلاع كانت علي عه ررسيول: الله 2 » وأبى بكرء 
وسار قر كتاف عغر ١‏ | إلى واحدة؟ قال: نعو7". 


. كتاب الطلاق» باب : الطلاق الثلاث‎ )7”5١١( سبق تخريجه. إفة رواه مسلم‎ )١( 
كتاب الطلاق» باب: الطلاق الثلاث.‎ )75١1١( (؟) رواه مسلم‎ 


١8٠‏ راد المعاد : الجزء الخا مس 


وقال أبو داود: حدثنا أاحيك بن صالح. حدثنا عبد الرزاق» أن ابن جريج قال : 
أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى رسول الله يكم » عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته - أم ركانة . ونكح امرأة من مزيئة ) فجاءت 
البى متم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة؛ لشعرة أخذتها من 
رأسهاء ففرق بيئى وبيئه ) فأخحذت النبى ١ت‏ 0 فدعا كان وإخوته. ثم قال 
لجلسائه : «ألآ ترون أن فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد, وفلانآً منه كذا وكذا»؟ 
قالوا: نعم» قال النبى يليم لعبد يزيد: «طلقها»؛ ففعل ثم قال: «راجع امرأنك أم 
ركانة وإخوته»): فقال: إنى طلقتها ثلاث يا رسول اللّه» قال: «قد علمت راجعها» 


لا ل الح ل 


وتلا: ايا أيها الثبي إذا طلقم النساء فَطَلَقوهن لعداتهن 2374 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» قال: حدثنى ا و عن عكرمة مولى ابن عباس» عن عبد اللّه 
بن عباس » قال: طلى ركانة: برق نعيك يزامن اغو. حتن :االطلب ارات كللانا فى امسلين 
واحدء فَحَرَنَ عليها حزناً شديداً» قال: فسأله رسول الله يم كيف طلقتها» : فقال: 
طلقتها ثلاث فقال: «فى مجلس واحد؟) قال: نعمء قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها 
إن شئت)؟ قال: فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر9" . 

قالوا: وأما القياس. 0 أن جمع الثلاث محرم وبدعة» والبدعة مردودة. 
لأنها ليست على أمر رسول الله ردم : قالوا: وسائر ما تقدم فى بيان التحريم يدل 
على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى: «فشْهادة أحدهم 
أربع شهادات باللّه» (النور: 7 وقوله : « ويدراً عنها العذاب أن تشهد أَربّع شهادات باللّه»4 
|النور :18 قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة» وقد 
قال النبى يدم : «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم»”" فلو قالوا: 
نحلف بالله خمسين بميئًا : أن فلانًا قتله» كانت بميًا واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار 
بالزنى» كما فى الحديث: إن بعض الصحابة قال لماعز: إن أقررت أربعاًء رجمك 
رسول الله ميم » فهذا لا يعقل أن تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) حسن . رواه أحمد )516/١(‏ وأبو يعلى (. ٠5؟)‏ وانظر (الإرواء» (ا/ .)١56 ١55‏ 

(9) رواه البخارى (5١!1؟)‏ ومسلم (5>) ومالك (95//ا/ا48/ )١‏ وأحمد )١57/5(‏ وأبو داود )50٠5١0(‏ 
والترمذى (؟57١)‏ والنسائى (4//ا وو 4 و١١٠)‏ وابن ماجه (/ا/571؟7). 


فصل فى حكمه يم فيمن طلق نلاثًا دفعة واحدة ١‏ 


وأما الذين فرقوا , بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان. 

إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح» عن طاووس» أن لذ يقال له: أبو 
الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله يدم وأبى بكر 
وضدرا مع إمارة عمن 9 فلماا رائ, عم الناسن قد تابعوا فيهاء- قال 'أجيزوهن 
على 11 

الححة الثانية: أنها تبين بقوله: أنت طالق» فيصادفها ذكر الثلاث وهى بائن» 
فتلغوء ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالئلاث هو فى حت المدخول بها. وحديث أبى 
الصهباء فى غير المدخول بها. قالوا: ففى هذا التفريق موافقة المنقول من الحانبين» 
وموافقة القياس» وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى» كما حكاه 
أبو محمد بن حزم وغيره» ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية» وحكوه عن 
جماعة من أهل البيت . 

قال الموقعون للثلاث: الكلام معكم فى مقامين. 

أحدهما: تحريم جمع الثلاث . والثانى: وقوعها جملة ولو كانت محرمة» ونحن 
تتكلم معكم فى المقامين. 

فأما الأول: فقد قال الشافعى» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايات 
عنه ) وجماعة من أهل الظاهر : إن جمع الغلاث سنة» واحتجوا عليه بقوله 
تعالى اإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره» ار “لل ولم 
يفرق بين أن تكون الثللاث مجموعة» أو مفرقة» ولا يجوز أن تفرق بين ما جمع الله 
بينه » 0 الله بينه . وقال تعالى : إوإن طلقتوهن من قبل أن 
مسوهن 4 [البقرة: 173717 ولم يفرق قال: طوللْمطَلّقَات ماع بالمعروف» [البقرة : 
١؛,‏ وقال: يا يها اين آمنُوا إذَا تكحتم المؤمنات ثم طُلَقتَموهن من قَبَلٍ أن تَمُسُوهن» 
إالأحزاب: 20159 ولم يفرق. 

قالوا: وفى «الصحيحين»» أن عونير ا السعلوتن طلق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول 


)000 ضعيف.. روآأه أبو داود )21١949(‏ وفى سئذه مجاهيل . 


47 زاد المعاد: الجزء الخامس 


لله ميم » قبل أن يأمره بطلاقها('" » قالوا: فلو كان جمع الثلاث معصية لما أقر 
عليه رسول الله ويم » ولا يخلو طلاقهاء أن يكون قد وقع وهى امرأته» أو حين 
حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول. فالحجة منه ظاهرة» وإن كان الثانى» فلا شك 
أنه طلقهاء وهو يظنها امرأته» فلو كان حراماً» لبينها له رسول الله وم » وإن كانت 
قل حرمت عليه. قالوا: وفى صحيح البخارى, من حديث القاسم بن محمدء عن 
عائشة أم المؤمنين» أن رجلا طلق امرأته ثلاثً» فتزوجتء» فطلقتء. فسئل رسول الله 
يلم » اتحل للأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول»”"'2؛ فلم ينكر 
يم ذلك» وهذا يدل على إباحة جمع الثلاث» وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقع»؛ لم 
يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق عسيلتها. 

قالوا: وفى «الصحيحين» من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن» أن فاطمة بنت 

قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومى طلقها ثلاثً» ثم انطلق إلى 
اليمن: فانطلق خالد بن الوليد فى نفر». فأتوا رسول الله يدم فى بيت ميمونة أم 
المؤمنين» فقالوا: إن أبا حفص طلق امرآته ثلاثاً » فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله 
ات : اليس لها نفقة نفقةٌ وعليها العدة»7" . 

وفى «صحيح مسلم» فى هذه القصة: قالت فاطمة» فأتيت رسول الله ويم . 
فقال: «كم طلقك»؟ قلت: ثلاثاء فقال: «صدق ليس لَك نفقة»!*) . 

وفى لفظ له: قالت: يا رسول الله! إن زوجى طلقنى ثلاثاً» وإنى أخاف أن 


2 طاه) 
يقتحم على" * . : 

وفى لفظ له: عنهاء أن النبى ويم قال فى المطلقة ثلاثا: «ليس لها سكنى ولا 
نفقة270 . 


(0) رواه البخارى )07١/8(‏ كتاب الطلاق» باب: اللعان ومن طَلّن بعد اللعان. ومسلم (37”) كتاب اللعان 
وأبو داود فى «الطلاق» (7711505) باب: فى اللعان والنسائى فى «الطلاق» )١57/5(‏ باب: الرخصة فى الطلاق 
الثلاث. وابن ماجه فى «الطلاق» )5١55(‏ باب: اللعان. 

(0) رواه البخارى (07711) ومسلم (7”574) والنسائى .)١58/5(‏ 

(*) رواه مسلم (7775) كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاث لا نفقة لها. 

(5) رواه مسلم (75151)كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاث لا نفقة لها. 

(4) رواه مسلم (0 والنسائى )٠١8/5(‏ وابن ماجه .)7١737(‏ 

(7) رواه مسلم (-56") كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 


فصل فى حكمه يكم فيمن طلق ثلاثا دفعة واحدة ١4‏ 


قالوا: وقد روى عبد الرزاق فى «مصنفه» عن يحيى بن العلاء. عن عبيد الله بن 
الوليد الوصافى» عن إبراهيم بن عبد الله بن عبادة بن الصامت» قال: طلّق جدّى 
امرأةً له ألف تطليقة» فانطلق أبى إلى رسول الله دم ٠‏ فذكر له ذلك» فقال النبى 
1 «ما اتقى الله جدكء أما ثلاث فله. وأما تسعماثة وسبعةٌ وتسعون فعدوان 
وظلم » إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له). 


ورواه بعضهم عن صدقة بن أبى عمران» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت» عن أبيهء عن جده؛ قال: طلق بعض آبائى امرأته» فانطلق بنوه إلى رسول 
الله . فقالواء يا رسول الله! إن أبانا طلق أُمنا ألفآاء فهل له من مخرج؟ فقال: 
إن أباكم لم ب يتق الله» فيجعل له مخرجاء بانت منه بثلاث على غير السئة» وتسعمائة 
وسبعة وتسعون إثم فى عّقه»”!' . 

قالوا: وروى محمد بن شاذان» عن معلّى بن منصور» سي ا أن 
عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء 
أنه طلق امرأته وهى حائض» ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخريين عند القرءين الباقيين» 
فبلغ ذلك رسول الله ميم ٠‏ فقال: «يابن عمر! ما هكذا أمرك الله. أخطأت السنة» . 
وذكر الحديث». وفيهء فقلت: يا رسول الله ! لو كنت طلقتها ثلاثً» أكان لى أن 
أجمعها؟ قال: «لاء كانت تبين ونكون معصية:”) . 


قالوا: وقد روى أبو داود فى «سننه»: عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة» 
أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة» فأخبر النبى حيدم بذلك» فقال 
رسول الله يه : «والله ما أردت إلا واحدةً»؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» 
فردها إليْه رسول الله ركم اتظلقها الثائية فى زم غهره والثالثة فى زمن عثمان”" . 


وفى جامع الترهدى : عن عبد اللّه بن على بن يزيد ركانة»؛ عن أبيه» عن جده. 

)0 ضعيف .. روآه عبد الرراق )١1١19(‏ والدراقطنى / 0 وضعفه بقوله : رواته مجهولون». وضعفاء إلا 
شيخنا وابن عبد الباقى . 

(؟) أورده ابن حزم فى «المحلى )١1594/٠١(‏ وسيأتى الكلام عليه من المصنف رحمه الله . 

فر ضعيف ٠.‏ روآه أبو داود (5١٠؟و‏ ا ) والدراقطنى (:/ )2 والحاكم (7/ ١594‏ * )0 والبيهقى 
2057/0 والعقيلى ُ فى «الضعقاء» وفى سئده نافع بن عجير » وهو لم يوئقه غير ابن حبان وأورده أبن أبى 
حاتم فى «الجرح والتعديل» )504/١/5(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً» ولهذا قال المصنف: مجهولء. لا 
يعرف حاله ألبتة». 


١9‏ زاد المعاد: الجزء الخا مس 
أنه طَلَّق امرأته ألبتة» فأتى رسول الله وم فقال: «مَا أرذت بها»؟ قال: واحدة. 
قال: «آلله»). قال: آللّهء» قال «هو على ما أردت» . قال الترمذى: لا نعرفه إلا من هذا 
الوصضةو بوبنا لك معديدا ب معني النعا رفح ع دز لخديف الخال لفط ال 

ووحه الانعولال بالتديف». اند كلك عله أنه إزاد اليد بو اتعة قدن على آنه 
لو أراكيها" اكتر» لوقع ها أرادهه .ولو الم يعر اتناك الى اجنام قالونا::بويمنا: امد 
من حديث ابن جريج عن بعض بنى أبى رافع عن عكرمة» عن ابن عباس أنه طلقها 
ثلاثاً. قال أبو داود: لآنهم ولد الرجل» وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلقها ألبتة . 

قالوا: وابن جريج إنما رواه عن بعض بنى أبى رافع . فإن كان عبيد اللّهء فهو ثقة 
معروف» وإن كان غيره من إخوته: فمجهول العدالة لا تقوم به حجة . 

قالوا: وأما طريق الإمام أحمدء ففيها ابن إسحاق», والكلام فيه معروف» وقد 
حكى الخطابى» أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

قالوا: وأصح ما معكم حديث أبى الصهباء عن ابن عباس» وقد قال البيهقى : 
هذا الحديث أَحَدٌ ما اختلف فيه البخارى ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخارى» 
وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس» ثم ساق الروايات عنه بوقوع 
الثلاث؛» ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبيرء وعطاء بن أبى رباح» ومجاهد. 
وشكود ةا وصموو و ؤيقااب هاليو نارفا عسوت وق اناف ند الكيوة فال 
ورويناه عن معاوية بن أبى عياش الأنصارى. كلهم عن ابن عباس» أنه أجاز الثلاث 
وأمضاهن . 

وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبى تع شيئاً 
ثم يفتى بخلافه . 

وقال الشانعى: فاق كان عض قوق اس كاي إن القاضك كانت حي على 
عهد رسول الله مَيَيِدم واحدةء يعنى أنه بأمر النبى يكم ٠»‏ فالذى يشبه - والله أعلم 
- أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ . قال البيهقى: ورواية عكرمة عن 
افق #نادن انها تاكبد افيططة هذا التأورا “بن يويك الوقن ها ترواة آنو .وا رودو القبا تزه 


فهل فى حكمه يت فبمن طلق تزانًا دفعة واحدة ١6‏ 


من حديث عكرمة فى قوله تعالى: #والْمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثَلانّة قروء © الآية . 
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاث فنسخ 
ذلكء» فقال: #الطلاق مرتّان». 

قالوا: فيحتمل أن الثلاث كانت تجعل واحدة من هذا الوقت» بمعنى أن الزوج 
كان يتمكن من المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد الواحدة» ثم نسخ ذلك . 

وقال ابن سريج”"'2: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء فى نوع خاص من الطلاق 
الثلاث» وهو أن يفرق بين الألفاظ» كأن يقول: أنت طالقء» أنت طالق» أنت طالق» 
وكنا فى عهد رسول الله ركم . وعهد أبى بكر رضى الله عنه الناس على صدقهم 
وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخدا ٠‏ فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التأكيد» ولا 
دونه العلانف: فلم برام بعس :رقن الله عله قزى ؤماتة. أغور ا ا#لورنقة: بو الوا" 
تغيرت» منع من حمل اللفظ على التكرار» وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أن الناس كانت عادتهم على عهد رسول الله ريدم 
إيقاع الواحدة» ثم يدعها حتى تنقضى عدتهاء ثم اعتادوا الطلاق الثلاث جملة» 
وتتابعوا فيه» ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاق الذى يوقعه المطلق الآن ثلاثاً 
يوقعه على عهد رسول الله ريم » وأبى بكر واحدة» فهو إخبار عن الواقع» لا عن 
المشروع . 

وقالت طائفة: ليس فى الحديث بيان أن رسول الله يكم هو الذى كان يجعل 
الثلاث واحدةء ولا أنه أعلم بذلك فأقر عليه ولا حجة إلا فيما قاله أو فعلهء أو 
علم به فأقر عليه» ولا يعلم صحة واحدة من هذه الأمور فى حديث أبى الصهباء . 

قالوا: وإذا اختلف علينا الأحاديث. نظرنا إلى ما عليه أصحاب رسول الله ويم : 
فإنهم أعلم بسنته» فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب الذى لا يشت عنه غيره ما 
رواه عبد الرزاق»عن سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل» حدثنا زيد بن وهبء. أنه رفع 
إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفأ» فقال له عمر : أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما 


)١(‏ فى الأصل «ابن جريج» وهو تحريف» وابن سريج هو الإمام العلامة القاضى أبو العباس أحمد بن عمر بن 
سريج البغدادى إمام الشافعية» وقدوتهم فى عصرهء ولى القضاء بشيراز» وتوفى ببغداد سئلة 51١١‏ ه.ء 
وتصانيفه بلغت أربعمائة مصنف »© له ترجمة فى «تذكرة الحفاظ)». 


5 | زاد المعاد : الجِرْء الخا مس 
كنت ألعب» فعلاه عمر بالدرة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث ١(‏ 

وروى وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» قال : حاء رجل إلى على 
ابن أبى طالب.» فقال: إنى طلقت امرأتى الن 5 يغ فقال له على : نانيت :متك 
ثلاث 57 

وروى وكيع أيضاً عن جعفر بن برقان» عن معاوية بن غ أبى يحيى ») قال : جاء 
ل إلى عثئمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتى ألفلٌ فقّال له أبن عباس : ثلاث 
تُحرمها عليك» وبقيتها عليك وررء اتخذت آيات الله هزو؟ © . 

وروى عبد الرزاق أيضاًء عن معمر)» عن الأعمش . عن إبرأهيم» عن علقمة. 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إنى طلقت امرأتى تسعا وتسعين» فقال له 
ابن مسعود : ثلاث تبينها منك » وسائرهن عدوان 0 1 

وذكر أبو داود فى (سئئنه) . عن محمد بن 5 أن ابن عباس » وأبا هريرة ) 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاث كلهم قال : لا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره 9 . 

قالوا: فهؤلاء أصحاب رسول اللّه ات كما تسمعون قد أوقعوا الثللاث جملة. 
رار لبر اير انمد لكر يقد لكت فال ل مط جه قير با 
شرعه النعن ات بن الطلاق ال جعى ١‏ فيجعله محرماً وذلك يتضمن نحريم فوج 
المرأة على من لم تحرم عليه وإباحته لمن لا تحل له ولو فعل ذلك عمر» لا أقره 
عليه الصحابة. فضلاً عن أن بو اققوةة ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله 
ا أن الثللاث واحدة لم اليا فتن بغيرها موافقة لعمر. وقد علم مخالفته 
فى العول» وحجب الام بالاثنين من الإخوة والأخوات» وغير ذلك. 

قالوا: ونحن فى هذه المسألة تبع لاصحاب رسول الله مم ٠‏ فهم أعلم بسنته 
وشرعه») ولو كان مستقراً من سشريعته أن الثللاث واحدة ورك والأمر على ذلك لم 
)١(‏ رواه عبد الرراق )١١75٠0(‏ والبيهقى (/1/ 71914) . 
(؟) ضعيف. ذكره ابن حزم فى «المحلى» )١1/1/٠١٠١(‏ وفى سئده انقطاع . 


(*) ذكره ابن حزم فى «المحلى»(١٠١/09/7١).‏ (1) صحيح. رواه عبد الرزاق (11161). 
00( 1 رواه عبد الرراق .)١١"*9(‏ )3( اه رواه أبو داود (519؟). 


فصل فى حكمه يكم فيمن طلق ثلانًا دفعة واحدة /1ة ١‏ 


يخف عليهم» ويعلمه من بعدهم. ولم يحرموا الصواب فيه» ويوفق له من بعدهم 
نولاق حير الانة ونتيهها خبر كون الثلاث واحدة ويخالفه. 

قال المانعون من وتوم الغلاث : الجاكم فى هاء المسألة وغيرها إلى من أقسم الله 
سبحانه وتعالى أصدق قسم وأبره» أنا لا نؤمن حتى نحكّمه فيما شَجَر بينناء لم 
ترضى بحكمهء ولا يلحقنا فيه حرج» ونسلّم له تسليمآ لا إلى غيره كاثنا من كانء 
اللهم إلا لل يا ل رس اي » فهو الحق الذى لا 
يجوز خلافه» ويأبى الله أ ن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبداً» ونحن قد 
أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به» بل وبدونه» ونحن نناظركم فيما طعنتم به 
فى تلك الأدلة. اال ني 010 صل على نا إلا نصا عن الله 
نميا باغو رسوك الله م أو إجماعاً متيقناً لا شك فيه»؛ وما عدا هذا 
فعراظة للنزاعء وغايته أن يكون عا الاتباع لا لارمهء فلتكن هذه المقدمة سلفاً لنا 
عندكم» وقد قال تعالى : «فإن تتازعتم في شيء فردوه إِلَى اللّه والرّسول © [النساء : 61م 
فقد تنارعنا نحن وأنتم فى هذه المسألة. فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله 
ألبتة» وسيأتى أننا أحق بالصحابة» وأسعد بهم فيهاء فنقول: 

أما منعكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب أنها مسألة نزاع» ولكن الأدلة الدالة 
على التحريم حجة عليكم . 

أما قولكم : إن القرآن دل على جواز الجمع. فدعوى غير مقبولة. بل باطلة. 
وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه وفتخرمة»: كما 
لا يدخل تحته طلاق الحائض» وطلاق الموطوءة فى طهرهاء وما مثلكم فى ذلك إلا 
كَمثل من عارض السنة الصحيحة فى تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواءء 
ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تُحمّلوه ما لا يطيقه وإنما دل 
على أحكام الطلاق» والمبين عن الله عز وجل بَيْنَ حلاله وحرامه» ولا ريب أنا أسعد 
بظاهر القرآن كما بينا فى صدر الاستدلال» وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغير 
عوض لمدخول بهاء إلا أن يكون آخر العددء وهذا كتاب الله بيننا وبينكم» وغاية ما 
تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة. وبينت شروطها وأحكامها. 

وأما استدلالكم بأن الملاعن طلَّق امرأته ثلاث بحضرة رسول الله ريدم ..فما أصحه 


١6‏ راد المعاد : الجزء الخامس 


من حديث.» وما أبعده من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة فى 
نكاح يقصد بقاؤه ودوامه» ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول: إن الفرقة وقعت عقيب 
لعان الزوج وحده»ء كما يقوله الشافعى» أو عقيب لعانهما وإن لم يفرق الحاكم » كما 
يقوله أحمد فى إحدى الروايات عنه» فالاستدلال به باطل؛ لأن الطلاق الثلاث حينئذ 
لغو لم يفد شيئاً» وإن كان ممن يوقف الفرقة على تفريق الحاكم» لم يصح الاستدلال 
به أيضاً لأن هذا النكاح لم يبق ان بقائه ودوامه» بل هو واجب الإزالة» ومؤّبد 
التحريم» فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان» ومقرر لهء فإن غايته أن يحرمها عليه 
حتى تنكح زوجاً غيره» وفرقة اللعان خرفها عليه على الأبد. ولا يلزم من نفوذ 
الطلاق فى نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفوذه فى نكاح ة ين 
البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها فى هذا الحال وهى حائضء أو نفساء» أو فى طهر 
جامعها فيه لم يكن عاصيا؛ لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم» ومن 
العجب أنكم متمسكون بتقرير رسول الله َكمم على هذا الطلاق المذكورء ولا 
تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن» وتسميته لعباً بكتاب الله 
كما تقدم» فكم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» 
مقرون لا أقره رسول الله موتكم ٠‏ منكرون لما أنكره. 
وأما ام بحديث عائشة رضى الله عنهاء أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً 
فتزوجت» فسكل رسول الله مي .هل تحل للأول؟ قال: الاء حتى تَذُوقَ العسيلة»2"7. 
فهذا لا ننازعكم فيه. نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثانى؛ ولكن أين فى 
الحديث أنه طلَّق الثلاث بفم واحدء بل الحديث حجة لناء فإنه لا يقال: فعل ذلك 
ثلاثأء وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال: مرة بعد مرة» هذا هو المعقول فى لغات الأمم 
عربهم وعجمهمء كما يقال: قذفه ثلاثاًء وشتمه ثلاثا وسلّم عليه ثلاثاً. 
قالوا: وأما استدلاكم بحديث فاطمة بنت قيس» فمن العجب العجاب» فإنكم 
خالفتموه فبما هو صريح فيه لا يقبل تأويلاً صحيحآء وهو سقوط النفقة والكسوة 
بائن مع صحته وصراحته» وعدم ما 5 5 مقاوما له وتمسكتم به فيما هو 


مجمل» بل بيانه فى نفس الحديث مما يبطل تعلقكم بهء فإن قوله: طلقها ثلاثاً ليس 


(0) سبق تخريجه. 


فحل فى حكمه بيك فيمن طلق ثاثا دفعة واحدة ١184‏ 


بصريح فى جمعهاء بل كما تقدم » كيف وفى «الصحيح) فى خبرها نفسه من رواية 
الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت 
بقيت لها من طلاقها(ا2. وفى لفظ فى «الصحيح»: أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات9© 
راقو سل سبحي مطل .د العيدين + لكيه نان الكنم لتركه إلى مطاف اا 
مجمل ؛ وهو أيضاً حجة عليكم كما تقدم؟ 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث عبادة بن الصامت الذى رواه عبد الرزاق» فخبر 
فى غاية السقوط؛ لأن فى طريقه يحبى بن العلاء» عن عبيد الله بن الوليد الوصافى 
عن إبراهيم بن عبيد الله - ضعيف» عن هالك», عن مجير له لم الل يدل طلى 
كذبه وبطلانه؛ أنه لم يعرف فى شىء من الآثار صحيحها ولا سقيمهاء ولا متصلها 
ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام» فكيف بجده» فهذا محال 


وأما خدوت: فيه الله ري عهه فأصله صحيح بلا شك لكن هذه الزيادة 
والوصلة التى فيه: فقلت: يا رسول اللّه: لو طلقتها ثلاثاً أكانت تل لى؟ إثما جاءت 
من رواية شعيب بن زريق» وهو الشامى» وبعضهم يقلبه فيقول زريق بن شعيب» 
وكيفما كان» فهو ضعيف,» ولو صح.ء لم يكن فيه حجة» لأن قوله: لو طلقتها ثلاثأ 
نول قولة !"او لمق تاكنا 4 أو أقورك لؤنا: أن اتحوم قا لا عقا يع 

وأما حديث نافع بن عجير الذى رواه أبو داودء أن ركانة طلق امرأته ألبتة. 
فأحلفه رسول الله حيدم ما أراد إلا واحدة» فمن العجب تقديم نافع بن عجير 
المجهول الثق له معوقة حاله ألمتة وله قوق فو عو ولا ما هو على ابن جريح». 
ومعمرء وعبد الله بن طاووس فى قصة أبى الصهباء»؛ وقد شهد إمام أهل الحديث 
محمد بن إسماعيل البخارى بأن فيه اضطراباء هكذا قال الترمذى فى الجامع» وذكر 
عنه فى موضع آخر: أنه مضطرب. فتارة يقول: طلقها ثلاثء وتارة يقول: واحدة. 
وتارة يقول: ألبتة. وقال الإمام أحمد: و طرقه كلها ضعيفة» وضعفه أيضاً البخارى, 
حكاه المنذرى عنه . 


.)51٠ رواه مسلم (55718) وأبو داود (-59؟5؟) والنسائى (5/ او آ1/‎ )١( 
رواه مسلم (77157) كتاب الطلاق. باب : المطلقة ثلاث لا نفقة لها.‎ )١( 


5 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


لم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن 
ابن جريج لجهالة بعض بنى أبى رافع»هذا وأولاده تابعيون» وإن كان عبيد الله 
أشهرهم وليس فيهم متهم بالكذب». وقد روى عنه ابن جريج » ومَن يقبل رواية 
الهو :اق تقول ؟ اووانة العدل عن عدي" لنه. اقهزا مده عنلي فأما أن مه 
ركذ عليه وواية ينغو بندله. فى القهالة» أن ادع فكلا قفانة الألى أن تتاقطا 
روايتا هذين المجهولين ويعدل إلى غيرهماء وإذا فعلنا ذلك» نظرنا فى حديث سعد 
ابن ابراهيم» فوجدناه صحيح الإسناد» وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق 
بقوله: حدثنى داود بن الحصين”''» وقد احتج أحمد بإسناده فى مواضع» وقد صحح 
هو وغيره بهذا الإسناد بعينه» أن رسول الله كيم رد زينب على زوجها أبى العاص 
بن الربيع بالنكاح الأول» ولم بع 1 

وأما داود بن الحصين» عن عكرمة» فلم تزل الأئمة تحتج به7"'» وقد احتجوا به 
فى حديث العرايا فيما شك فيه ولم يجزم به من تقديرها بخمسة أوسق أو دونها مع 
كونها على خلاف الأحاديث التى نهى فيها عن بيع الرطب بالتمر» فما ذنبه فى هذا 
لحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحتم فى عكرمة ‏ ولعلكم فاعلون ‏ 
جاءكم ما لاقبّل لكم به من التناقض فيما احتججتم به أنتم وائية اللدوك من راع 
وارتضاء البخارى لإدخال حديثه فى (صحيحه). 

فصل 

وأما تلك المسالك الوعرة التى سلكتموها فى حديث أبى الصهباء» فلا يَصح 
كينها 

أما المسلك الأول. وهو انفراد مسلم بروايته» وإعراض البخارى عنه» فتلك 
شكَاة ظاهر عنه عارهاء وما ضر ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئآء ثم هل تقبلون 
أنتم » أو أحد مثل هذا ففى كل حديث ينفرد به مسلم عن البخارى, وهل قال البخارى 
قط: إن كل حديث لم أدخله فى كتابى» فهو باطل» أو ليس بحجة» أو ضعيف. 
وكم قد احتج البخارى بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر فى «صحيحه؛ء؛ وكم 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(9) داود بن الحصين ثقة إلا فى عكرمة كما قال الحافظ فى «التقريب» .)771١/١(‏ 


فصل فى حكمه يك فيمن طلق ثلانًا دفعة واحدة ا06 


صحح من حديث خارج عن صحيحه. فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن 
عباس» فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك. إحداهما: توافق 
هذا الحديث». والأخرى: تخالفه. فإن أسقطنا رواية برواية» سلم الحديث على أنه 
بحمد الله سالم. ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته» فله أسوة أمثاله» وليس 
بأول حديث خالفه راويه» فنسألكم: هل الأخذ بما رواه الصحابى عندكم» أو بما رآه؟ 
فإن قلتم: الأخذ بروايته» وهو قول جمهوركم. بل جمهور الأمة على هذاء كفيتمونا 
مؤونة الجواب. وإن قلتم: الأخذ برأيه» أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم فى 
دفعه» ولا سيما عن ابن عباس نفسهء فإنه روى حديث بريرة وتخييرهاء ولم يكن 
بيعها طلاقاً) ورأى خلافه» وأن بيع الأمة طلاقهاء فأخذتم ‏ وأصبتم - بروايته: 
وتركتم رأيه» فهلا فعلتم ذلك فيما نحن فيه وقلتم: الرواية معصومة» وقول 
الصحابى غير معصومء ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالاات عديدة من نسيان أو 
تأويل» أو اعتقاد معارض راجح فى ظنه» أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوصء أو غير 
ذلك من الاحتمالات» فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا 
إلا ترك معلوم لمظنون» بل مجهول. 

قالوا: وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه حديث التسبيع من ولوغ الكلب"'', 
وأفتى بخلافه» فأخذتم بروايته» وتركتم فتواه. ولو تتبعنا ما أخذتم فيه برواية 
الصحابى دون فتواه» لطال. 

قالوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على ثبوت معارض مقاوم متراخ. 
فأين هذا؟ ! 

وأما حديث عكرمة» عن ابن عباس فى نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث» فلو 

000 / 32 
صحء لم يكن فيه حجةء فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلق امرأته ويراجعها بغير 
عددء فنسخ ذلك» وقصر على ثلاث» فيها تنقطع الرجعة» فأين فى ذلك الإلزام 
بالثلاث بفم واحد» ثم كيف يستمر المنسوخ على عهد رسول الله ميدن وأبى بكر 
(1) رواه البخارى (11/1) ومسلم (384) ومالك فى «الموطأ» )”5/١(‏ والنسائى /١(‏ 07) وابن ماجه (854) 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مَِكدمْ قال: «إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله» وفى 


رواية لسلم (19) (طهور إناء أحدكم؛ إذا ولغ فيه الكلب. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»؟ وأما فتواه 
بالثلاث » فرواه الدارقطنى )655/1١(‏ وسئلده صحيح . 


١‏ زاد المعاد : اإجرّء الخا مس 


وصدراً من خلافة عمرء لا تعلم به الأمة» وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج» 
ثم كيف يقول عمر: ا ل ل ل ل وهل للأمة 
أناة ة فى المنسوخ بوجه ما ؟! ثم كيف يعارض الحديث الصحيح بهذا الذى فيه على بن 
الحسين بن واقدء» وضعفه معلوه؟17'. 

وأما حملكم الحديث على قول لمطلّق : أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. 
ومقصوده التأكيد بما بعد الأول. ل الحديث من أوله إلى آخره 0 فإن هذا 
الذى أولتم الحديث عليه لا يتغير بوفاة رسول الله ثم » ولا يختلف على عهده 
وعوك خلقائه وهَلّم جراً | إلى آخر الدهر ومن ينويه فى قصد التأكيد لا يفرق بين بر 
وفاجرء وصادق وكاذبء بل يرده إلى نيته» وكذلك من لا يقبله فى الحكم لا يقبله 
مطلقاً برا كان أو فاجراً. 

وأيضاً فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتابعوا فى شىء كانت لهم فيه أناة؛ 
ارا اميا » عليهم : إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله فى 
500 وشرعه متراخياً بعضه عن بعض رحمة بهم. ورذ فق وأناة لهم لئلا يندم 
نطلل فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلة. لبه ارقف فجعل كل منهما 
الذى عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ومهلة» وأوقعوه بفم واحدء 
فرأى عمر رضى الله عنه أنه يلزمهم ما التزموه عقوبة لهم. فإذا علم المطلّق أن زوجته 
وشكله قرم عليه عن ال مر يتجمعه الثلاكة كنف عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع 
المأذون فيه» وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثروا من الطلاق الثلاث» كما سيأتى 
مزيد تقريره عند الاعتذار عن عمر رضى الله عنه فى إلزامه بالثلاث» هذا وجه 
الحديث الذى لا وجه غيره» فأين هذا من تأويلكم المستكره المستبعد الذى لا توافقه 
القافظ )| لللاينةة بل تغيو هنهة وسافروه 

وأما قول من قال: إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله 
بم واحددٌء فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد رسول الله ريم 
يطلقون واحدة» وعلى عهد عمر صاروا يطلقون ثلاثاً» والتأويل إذا وصل إلى هذا 
الحدء كان من باب الإلغاز والتحريف. لا من باب بيان المراد» ولا يصح ذلك بوجه 


. 075 /5( على بن الحسين»؛ صدوق يهم كما فى «التقريب»‎ )١( 


فصل فى حكمه يلم فيمن طلق ثزانًا دفعة واحدة ؟ 


ماء فإن الناس ما زالوا يطلقون واحدة وثلاثاء وقد طلّق رجال نساءهم على عهد 
رسول الله ميم ثلاثآ» فمنهم من ردها إلى واحدة» كما فى حديث عكرمة عن ابن 
عباس» ومنهم من أنكر 1 وعضب» وجعله متلاعباً بكتاب الله» ولم يعرف ما 
حكم به عليهم» وفيهم من أقره لتأكيد التحريم الذى أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه 
بالنلاث» لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث» فلا يصح أن يقال: إن الناس ما 
زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمرء فطلقوا ثلاثآ» ولا يصح أن يقال: إنهم قد 
استعجلوا فى شىء كانت لهم فيه أناة» فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام الفرق 
بين عهد رسول الله تدم » وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منكم على عهده وبعد 
عهده. 

ثم إن فى بعض ألفاظ الحديث الصحيحة. : ألم تعلم أنه من طلق ثلاثاً جعلت 
واحدة على عهد رسول الله ول 217 . 

وفى لفظ: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
عاونا و عه على شوك سيول الا ل كران كر بوقدرا من ادن عيب 
تقال أبن عتامن ١‏ على كان الرجل إذا:طلق افراتة ثلانا فيل أن .قشل بها حملرها 
واحدة على عهد رسول الله 0-7 وأبى بكرء وصدراً من إمارة عمرء فلما رأى 
الناس ‏ يعنى عمر - قد تتابعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهو”"'» هذا لفظ الحديث. 
بكر باضخ إسناد» وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ماء ولكن هذا كله 
عمل من جعل الأدلة تبعاً للمذهب,» فاعتقد» ثم استدل. وأما من جعل المذهب تبعا 
للدليل» واستدل» ثم اعتقدء لم يمكنه هذا العمل . 

وأما قول من قال: ليس فى الحديث بيان أن رسول الله حيدم كان هو الذى يجعل 
ذلك» ولا أنه علم به» وأقره عليه» فجوابه أن يقال: سبحانك هذا بهتان عظيم أن 
يستمر هذا الجعل الحرام المتضمن لتغيير شرع الله ودينه» وإباحة الفرج لمن هو عليه 
حرام» وتحريمه على من هو عليه حلال على عهد رسول الله ميدع وأصحابه خير 
الخلق» وهم يفعلونه» ولا يعلمونه» ولا يعلمه هوء والوحى ينزل عليه؛ وهو يقرهم 
عليه» فهب أن رسول الله يدم لم يكن يعلمه» وكان الصحابة يعلمونه» ويبدلون دينه 


(» 5) سبق تخريجهما . 


6 زاد المعاد: الجزء الخامس 


وشرعهء والله يعلم ذلك . ولا يوحيه إلى وسولة» ولا يعلمة به» ثم يتوفى الله رسوله 
ويم » والأمر على ذلك» فيستمر هذا الضلال العظيم» والخطأ المبين عندكم مدة 
فلدنة الفيديق: كلها حمل ننه بولا يكبن إلى أن فارق الصديق: الناتاء. :واليشمر الخطا 
والضلال المركب صدراً من خلافة عمرء حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يلزم الناس 
بالصواب» فهل فى الجهل بالصحابة» وما كانوا عليه فى عهد نبيهم وخلفائه أقبح من 
هذاء وتالله لو كان جعل الثلاث واحدة خطأ محضاًء لكان أسهل من هذا الخطأ الذي 
ارتكبتموه» والتأويل الذى تأولتموه» ولو تركتم المسألة بهيأتهاء لكان أقوى لشأنها من 
هله الأدلة والاجوبة. 
:١‏ وليس التحاكم فى هذه المسألة إلى مقلد متعصبء ولا هياب للجمهورء 

ولا ماع ل اد العواب ا جا اوإثما التحاكم فيها | 0-6 
العلم قد طال فيه باعه ورت بنيله ذراعه» وفرق بين الشبهة والدليل» وتلقى 
الأحكام من نفس مشكاة الرسول» وعرف المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشر قلبه 
أسرار الشريعة وحكمها الباهرة» وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة» وخاض 
فى مثل هذه المضايق نُججهاء واستوفى > من الجانبين حججهاء والله المستعان» وعليه 
التكلان. 

قالوا: وأمنا قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديث» نظرنا فيما عليه الصحابة رضى 
اللّه عنهم . فنعم واللّه وديا يلوا 0 وعصابة الإيمان. 

فلا تطَلَب لي الأعواض بعدهم 0 فإن قلي لا رضي بغَيرهم 

وحن لا يليق 0 أن تدعونا إلى شىء» وتكونوا أول نافر عنه ) ومخالف له 
فقد توفى النبى َو عن أكثر من ماثة ألف عين كلهم قد رآه وسمع منه؛ فهل صح 
لكم عن هؤلاء كلهم» أو عشرهمء أو عشر عشرهوء أو عشر عشر عشرهم 7 
بلزوم الثلاث بفم واحد؟ هذا ولو جهدتم كل الجّهد لم تطيقوا نقله عن عشرين نفس 
منهم أبداً مع اختلاف عنهم فى ذلك» فقد صح عن ابن عباس القولان» وصح عن 
ابن مسعود القول باللزوم» وصح عنه التوقف». ولو كاثئرناكم بالصحابة الذين كان 
الثلاث على عهدهم واحدةً»ء لكانوا أضعاف من نقل عنه خلاف ذلك» ونحن 
تكاثركم بكل صحابى مات إلى صدر من خلافة عمرء ويكفينا مقدمهم وخيرهم 


)١(‏ أى طلائع » والكلمة فارسية. 


فصل فى حكمه يِه فيمن طلق ثلاثا دفعة واحدة 0 


وأفضلهم» ومن كان معه من الصحابة على عهده» بل لو شئنا لقلنا ولصدقنا: إن هذا 
كان إجماعا قديما لم يَختلف فيه على عهد الصديق اثنان» ولكن لم ينقرض عصر 
المجمعين حتى حدث الاختلاف» فلم يستقر الإجماع الأول حتى صار الصحابة على 
قولين» واستمر الخلاف بين الأمة فى ذلك إلي اليوم» ثم 0 لم الف عمر 
إجماع من تقدمه بل رأى إلزامهم بالثلااث عقوبة لهم لما علموا أنه حرامء وتتابعوا 
فيه ) ولا ريب أن هذا سائغ للائمة أن يُلزموا الناس بما ضيقوا على أنفسهم. ولم 
يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيلهء بل اختاروا الشدة والعسرء فكيف بأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وكمال نظره للأمة» وتأديبه لهم» ولكن 
العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص» والتمكن بن العلم بتحريم الفعل 
المعاقب عليه وخفائه. وأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لم يقل لهم : يابو 
رسول الله مم . وإنما هو رأى رآه مصلحة للامة يكفهم بها عن التسارع إلى إيقا 
لاد ولهذا قال: «فلو أنا أمضيناه عابهو اولي لفظا اخر (فأجيزوهن ا 
أفلا رق أن هذا رأى منه رآه للمصلحة لا إخبار عن رسول اللّه م ولاعدم 
رضى الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلّق. وح لها واعينان 
إليه» وأنه قابلها نشد هنا ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال 
بينه وبيئهاء وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال» وهذا موافق لقواعد الشريعة» بل 
هو موافق لحكمة الله ففى خلقه قدراً وشرعاًء فإن الناس إذا تعدوا حدوده» ولم يقفوا 
عندهاء ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرجء وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من 
قال من الصحابة للمطلق ثلاثاً: إنك لو اتقيت الله» لجعل لك مخرجاًء كما قاله ابن 
مسعود) وابن عباس » فهذا نظر أمير المؤمنين» ومن معه من الصحابة» لا أنه رضى 
الله عنه غير أحكام الله وجعل حلالها حراماً»ء فهذا غاية التوفيق بين النصوص» 
وفعل أمير المؤمنين ومن معه. وأنتم لع كك ذلك إلا بإلغاء أحد الجحانبين» فهذا 
نهاية أقدام الفريقين فى هذا المقام الضنك» والمعترك الصعب» وبالله التوفيق. 


ا زاد المعاد: الجزء الخامس 
فصل 
حكم رسول الله بَكِهِ فى العبد يُطاق زوجته تطليقتين؛ 
ثم يُعتق بعد ذلك هل تل له بدون زوج وإصابة؟ 

روف آهل لجان ابن الجديك لبي لاسن امول بعلي اوقل أله ابتتاتوي. امن عبان 
فى مملوك كانت نحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عتقا بعد ذلك. هل يصلح له أن 
يخطبها؟ قال : حر الى ازاك رسو الله عليه . 
وفى لفظ: قال ابن عباس: بقيت لك واحدء قضى به رسول الله" . 

قال الرمام أحمد: عن عبد الرزاق» أن ابن المبارك قال لمعمر: من ابر جين هد 
لقد تحمل صخرة عظيمة. انتهى. قال المنذرى: وأو حسن هذا قد ذكر بخير 
وصلاحء وقد وثّقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» غير أن الراوق. عله عجر بن عقي 
وقد قال على بن المدينى: هو منكر الحديث» وقال النسائى: ليس بالقوى . 

وإذا عق العبد والزوجة فى حبالهء ملك تمام الثلاث» وإن عتق وقد طلقها 
اثنتين» ففيها أربعة أقوال للفقهاء . 

أحدها: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرةً كانت أو أمة» وهذا قول 
الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجال» وأن العبد إنما 
ملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. 

والثانى: أن له أن يعقد عليها عقداً مستأنفاً من غير اشتراط زوج وإصابة» كما 
ذل علية تفدية غمر ين مكب نذا ووسذا حل الرواضين عه احسد» وهر فول ابن 
نافرع واحد الوحيية للشافعية. ولهذا القول فقه دقيقء فإنها إنما حرمتها عليه 
التطليقتان لنقصه بالرق» فإذا عتق وهى فى العدة» زال النقصء ووجد سس ولاك 
الثلاث» وآثار التكاح افق تولك علزنا تمام الثلاث. وله رجعتهاء وإن عتق بعد انقضاء 
عدتهاء بانت منهء جلت له بدون زوج وإصابة» فليس هذا القرل معد ف القياسن. 

والثالث: أن له أن يرتجعها فى عدتهاء وأن ينكحها بعدها بدون زوج وإصابة» 
ولو لم يعتق.وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهمء فإن عندهم أن العبد والحر فى 
الطلاق سواء. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبو داود (/41١؟'و )5١88‏ وابن ماجه )١5١/85(‏ والحاكم (؟/ 5 )٠١‏ وفى سنده عمر بن ع 
وهو ضعيف كما فى «التقريب» (7/ 57). 
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وذكر سفيان بن عبيئة» عن عمرو بن دينار» عن أبى معبد مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء أن عبداً له طلق امرأته تطليقتين» فأمره ابن عباس أن 
يراجعهاء فأبي» فقال ابن عباس: هى لك فاستحلها بملك اليمين. 

والقول الرابع: أن زوجته إن كانت حرة»؛ ملك عليها تمام الثلاث» وإن كانت 
أمدّ حرمت عليه حتى تنكح زوجأ غيره» وهذا قول أبى حنيفة . 

وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال. 

أحدها: أن طلاق العبد والحر سواءء وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم» حكاه 
عنهم أبو محمد ابن حزم» واحتجوا بعموم النصوص الواردة فى الطلاق» وإطلاقهاء 
وعدم تفريقها بين حر وعبد» ولم تجمع الأمة على التفريق» فقد صح عن ابن عباس 
أنه أفتى غلاماً له برجعة زوجته بعد طلقتين» وكانت أمه. وفى هذا النقل عن ابن 
عباس نظر»ء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» أن أبا معبد 
أخبره» أن عبداً كان لابن عباس» وكانت له امرأة جارية لابن عباس» فطلقها فبتهاء 
فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعها”(' . 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن سماك بن الفضل» أن العبد سأل ابن عمر 
رضى الله عنهماء فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك”" . 

تال عدم الفتوف أن عللةق: لغيه بثلة منلهه ”كينا أو الكاتحة ننه كما روف 
عبد الرحمن بن مهدى؛ عن الثورى؛ عن عبد الكريم الجزرى» عن عطاءء عن ابن 
عباس قال: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشىء”" . 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبى الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول فى الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهماء ويفرق”*' » وهذا قول أبى الشعثاء. 
وقال الشعبى: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن سيدهء فهذا مأخذ ابن 
عباس» لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثاً إذا كانت؛ تحته أمة» وما علمنا أحداً من الصحابة 
قال بذلك . 

والقول الثاتى» أن أى الروحيت إن .رق.. كان الطلاق سببه زفه الكين»: كينا زوق 
حماد بن سلمة؛ عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصئف» (11931). (؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .)١79517(‏ 
(*) رواه ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 170). (:) رواه عبد الرزاق فى «المصنف) .)١59515(‏ 
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قال: الحر يطلق الأمة تطليقتين» وتعتد بحيضتين» والعبد يطلق الحرة تطليقتين» 
ثلاث حيض » وإلى هذا ذهب عثمان البتى . 

والقول الثالث: أن الطلاق بالرجال» فيملك الحر ثلاث وإن كانت زوجته 
أمة» والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة» وهذا قول الشافعى ومالك وأحمد فى ظاهر 
كلامه» وهذا قول زيد بن ابت » وعائشة. وأم سلمة أم المؤمنين» وعثمان بن عفان » 
وعبدل الله بن عباس . وهذا مذهب القاسم. وسالم. وأبى سلمة . وعمر بن 
عبدالعزيز» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وأبى الزناد» وسليمان بن يسار» وعمرو بن 
شعيب » وابن المسيب» عطاء. 

والقول الرابع: أن الطلا ف «اليساء #العدة» عماارووق خندنةا عن افيعت بين رار 
عن الشعبى ) عن مسروق» عن ابن مسعود: السنة : الطلاق والعدة بالنساء . 

وروى عبد الرزاق: عن محمد بن يحيى وغير واحد». عن عيسى عن الشعبى عن 
اثنى عشر من صحابة النبى يدم » قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة'؟ » هذا لفظهء 
وهذا قول الحسنء وابن سيرين » وقتادة» وإبراهيم» والشعبى » وعكرمة» ومجاهد» 
والثورى. والحسن بن حي »؛ وأبى حنيفة وأصحابه . 

فإن قيل: فما حكم رسول الله مَويدمِ فى هذه المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود: 

العامة عن ابن جريج» عن مظاهر بن أسلمء 
كر العامة 00 رضى الله عنها. عن النبى ١‏ قال: اطلاق 
الأمة تطليقتان, وفقرؤها حيضتان»7) 

وروى زكريا بن يحيى الساجى» 511001111116 
حدثنا عمر بن شبيب المسلى. حدثنا عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر 


.)١59805( رواه عبد الرراق‎ )١( 

(؟) ضعيف . رواه أبو داود )5١884(‏ والترمذى )١١47(‏ وابن ماجه )5١8٠0(‏ والدارقطنى (9/14؟) والحاكم 
(؟/6١5)‏ والبيهقى (7/ )77١‏ وفى سنده مظاهر بن أسلم؛ وهو ضعيف كما فى «التقريب» (؟/ 106) وقد 
قال الحاكم عقب الحديث: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمى مشايخنا بجرح 
فإذا الحديث صحيح ! ووافقه الذهبى على ذلك. وهذه غفلة من الذهبى ‏ رحمه الله - فإنه قد أورد مظاهراً 
هذا فى كتابه «الضعفاء» وقال: قال ابن معين: ليس بشىء. 


قحل فى حكمه ‏ نك بكم في العبد يطلق زوجته تطليقتين .. احلق 
رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يليم : «طلاق الأمة ثنتان»وعدتها حيضتان)7) 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: كتب إلى عبد الله بن زياد بن 
سمعان » أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصارى» أخبره عن نافع ؛ عن أم سلمة أم 
المؤمنين » أن غلاما لها طلّق امرأةً له حر هَ تطليقتين » فاستفتت أم سلمة النبى عَم : 
فقال: اريت غليه خنى لتك زويجا خيره:7 وقد تقدم حا.ءيثث عمر بن معتب » 

عن أبى حسن» عن ابن عباس رضي الله عنه. ولا يعرف عن النبى يلد غير هذه 
الآثار الأربعة على عجره وبجرهاة 

أما الأول: فقال أبو داود: هو حديث مجهولء. وقال الترمذى: حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا الحديث 
انتهى . وقال أبو القاسم ابن عساكر فى «أطرافه» بعد ذكر هذا الحديث:روى أسامة بن 
زيد بن أسلمء عن أبيه ) أنه كان جالساً عند أبيه, فأتاه رسول الأمير» فأخبره أنه نال 
فى كتاب الله ولا سنة رسول الله تيك »ولكن عمل به المسلمون. قال الحافظ : فدل 
على أن الحديث المرفوع غير محفوظ . وقال ابو عاصم النبيل : مظاهر , بن أسلم ضعيف » 
وقال يحيى بن معين» ليبس بشىء» مع أنه لايعرقك»وقال أبوحاتم الرازى : منكر الحديث 
وقال البيهقى :لو كان ثابتا لقلنا به إلا أنا لا نثبت حديثاً يرويه من نجهل عدالته . 

وأما الأثر الثانى: ففيه عمر بن شبيب المسلى ضعيف.» وفيه عطية وهو ضعيف 
أيضاً . 

وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذابء» وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول. 

وأما الأثر الرابع: ففيه عمر بن معتب» وقد تقدم الكلام فيه . 

والذى سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضى الله عنهم والقياس» أما الآثارء 
() ضعيف . رواه ابن ماجه (4/ا١5)‏ والدارقطنى (38/15) والبيهقى (17/ 7759) وفى سنده عطية العوفى وهو 

ضعيف» وعمر بن شبيب ضعيفكما فى 00 (؟/لاة) . م رواه مالك فى 0 

عمر. وقال الدار قطنى : 58 هو الصواب» وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن د 

١ت‏ منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصء رواية والوجه 

الآخر أن عمر بن شيب ضعيف الحديث» لا يحتج بروايته » واللّه أعلم . 


(') ضعيف جداً. رواه عبد الرازق فى «المصنف»؟ )١734607(‏ وفى سئده عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك» 
واتهمه بالكذب أبو داود وغيره كما فى «التقريب»6 .)5١>4/1١(‏ 
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فهى, متعارضة كما تقدم. فليس بعضها أولى من بعض» بقى القياس» وتجاذبه 
طرفان: طرف المطلق» وطرف المطلقة. فمن راعى طرف المطلق» قال: هو الذى يملك 
الطلاق» وهو بيده» فيتنصف برقه كما يتنصف نصاب المنكوحات برقه»؛ ومن راعى 
طرف المطلقة» قال: الطاداق يقع عليهاء وتلزمها العدة والتحريم توابعها» فتنصف 
برقها كالعدة») ومن نصف برقها كالعدة» ومن نصف برق أى الزوجين كان راعى 
الأمرين» وأعمل الشبهين» ومن كمله وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت» والمنقول 
عن الصحابة» متعارض» والقياس كذلك» فلم يتعلق بشئ من ذلك» وتمسك بإطلاق 
النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعى طلقتان» ولم 0 الله بين حر وعبد» ولا 
بين حرج وأمةء وما كان ربك نسيا» . قالوا: والحكمة التى لأجلها جعل الطلاق 
الرجعى اثنتين فى الحر والعبد سواء» قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكح أربعاً 
كالحرء لآأن حاجته إلى ذلك كحاجة الخر.ء وقال الشافعى وأحمد: أجله فى الإيلاء 
كأجل الحرء لأن ضرر الزوجة فى الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن طلاقه 
وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لإطلاق نصوص الطلاق» 
وعمومها للحر والعبد. 

وقال أحمد بن حنبل والناس معه : صيامه فى الكفارات كلهاء؛ وصيام الجر 
قو اغج :تكله :فى السرقة والكير اود ول للك سوا 00 ولو كانت هذه الآثار أو 
بعضها ثابتا» لا سبقتمونا إليه» ولا غلبتمونا عليه» ولو اتفقت آثار الصحابة لم نعدها 
إلى غيرهاء فإن الحق لا يعدوهم.ء وبالله التوفيق. 

© © © © © 
عمال 
حكم رسول الله يلم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 

قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آسوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» [الأحزاب : 
4 وقال: « وإذا لقعم النساء فلن أجلهن فَأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف» 
|البقرة: .177١‏ فجعل الطلاق لمن نكحء لأن له الإمساك» وهو اله وروى ابن 
ماجة فى «سئله) : ب حنيصان ياس فر أتى النبى ليم رجل فقال: يا رسول 
الله!| سيدى زوجنى أمته» وهو ل أن يفرق بح وها قال: فصعد رمرم اللّه 
يه المنبرء فقال: «يا أيها الناس ما بال أحدكم يروج عبله أمته ثم يريد أن يقرق 


فصل فى حكمه يكم فيمن طلق دون الثلاث .... 51١١‏ 
بينهماء إنما الطلاق لَنَ أخذ بالساق)0" . 

5 5 9 : ب 

وفل روى عبد الرزاق» عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عياس رصى الله 
عنهما» كان يقول : طلاق العبد بيد سيذده» إِك طلق جاز» وإن فرق فهى واحدة إذا 
كنا له ديه :فإ كان العة له والقمة لشرهة بطلق المعيد القن إن اي 7" 

وروى الثورى, عن عبد الكريم الجزرى» عن عطاء. عله . لببين طلاق العبك ولا 

. - .8 1 >7 1 0 
الأمة والعبد: سيدهما يجمع بينهما ويفرق”" . 

وقضاء رسول اللّه تت أحق أن يتبع » وحديث أبن عباس رضى الله عنهما 
المتقدم» وإن كان فى إسناده ما فيه» فالقران يعضده. وعليه عمل الناس . 

© © © © © 
فصل 
حكم رسول الله ويم فيمن طلق دون الثلاث: 
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق 

دكر ابن الممارك » عن عثمان بن مقسم ) أنه أخبره » أنه سمع بن وهب » 
7 3 عِ ب كؤا ننه ءِ 
صااسّه ‏ .. 1 0 1 ٠‏ إزأوله هو 4 0 ا 
0-0 قضى فى المرأة يطلقها زوجها دون الثلاث» ثم يرتجعها بعد زوج أنها على ما 
ل (5) 
بقى من الطلاق : 

وهذا الآثر وإن كان فيه ضعيف ومجهولء» فعليه أكابر الصحابة» كما ذكر 
عبدالرزاق فى «مصنفه». عن مالك. وابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن المسيب» 
وكين انق هيك رحو » عي الله من عيقر اللدبون عم ديو بمتيعوةة وسايها يه 


0 لمت 


يسار» كلهم يقول: يفعت آنا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخنطاب يقول: يما امرأة 

)١(‏ حسن . رواه ابن ماجه )5١8١(‏ والدارقطنى (5//ا ”)و (/1/ )31١‏ والطبرانى فى «الكبير» وانظر «الإرواءة 
1 

.)١75793515( رواه عبد الرزاق‎ )"( .)١595-0( رواه عبد الرزاق‎ )١( 

(4:) ضعيف جداً. رواه عبد الرزاق )١١١59(‏ وفى سنده عثمان بن مقسم البرى» وهو متروك ورماه بعصهم 
بالكذب» انظر «ميزان الاعتدال» (7/ 03). 


1 زاد المعاد: الجزء الذا مس 


طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين» ؛ ثم تركها حتى تنكح زوجاً غيره» فيموت عنهاء أو 
يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول» فإنها عنده على ما بقى من طلاقها('" . 

وعن على بن أبى طالب» وأبى بن كعب» وعمران بن حصين رضى الله عنهم 
. 

قال الإمام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبى ميد 

وقال ابن مسعودء وابن عمرء وابن عباس. رضى الله عنهم: تعود على 
الثلاث”" » قال ابن عباس رضى الله عنهما: نكاح جديد» وطلاق جديد. 

وذهب إلى القول الأول أهل الحديث» فيهم أحمد». والشافعى» ومالك. وذهب 
إلى الثانى أبو حنيفة» هذا إذا أصابها الثانى» فإن لم يصبها فهى على ما بقى من 
طلاقها عند الجميع. وقال الي لم أسمع فيها اختلافاً» ولو ثبت الحديث لكان 
فصل النزاع فى المسألة» ولو اتفقت آثار الصحابة» لكانت فصلا أيضاً. 

وأما فقه المسألة فمتجاذب» فإن الزوج الثانى إذا هدمت إصابته الثلاث» وأعادتها 
إلى الأول بطلاق جديدء فما دونها أولى» وأصحاب القول الأول يقولون: لما كانت 
إصابة الثانى شرطا فى حل المطلقة ثلاث للأول لم يكن بلا من هدمها وإعادتها على 
طلاق جديد» وأما من طُلقت دون الثلاث. فلم تصادق إصابة الثانى فيها تحريماً 
يزيله» ولا هى شرط فى الحل للأول» فلم تهدم جا يوه كعدمها بالنسبة إلى 
الأول» وإحلالها لهء فعادت على ما بقى كما لو لم يصبهاء فإن إصابته لا أثر لها 
ألبتة» ولا نكاحه» وطلاقه معلق بها بوجه ماء ولا تأثير لها فيه. 

© 6 © © © 
فصل 
حكم رسول الله يلم فى المطلقة ثلاثا 
لا تمل للأول حتى يطأها الزوج الثانى 

ثبت فى «الصحيحين»: عن عائشة رضى الله عنهاء أن امرأة فاع القرظي 
جاءت إلى رسول الله ريم » فقالت: يا رسول الله ! إن رفاعة طلقنى» فبت طلاقى ) 
)١(‏ صحيح. رواه عبد الرزاق )١١160(‏ 


(؟) رواه عبد الرراق (55١١١)و‏ (66١١١)و‏ (1655١١)ر‏ (/61١1١١)و .)١١1١68(‏ 
(*) رواه عبد الرراق (5:7١١١)و‏ (54١١١)و‏ (158١١١)ر .)١١١55(‏ 


وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى. وإقاها معه عمقل المديةة فقَال» 
فقال رسول الله تت : العلّك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة لا.حنى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتّك)27" . 


وفى سنن النسائى: عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله وم : 

(العسيلة : الجماع ولو لم ينزل770) . 

وفيها عن ابن عم قال: سئل رسول الله ا عن الرجل يطلق امرأته ته ثلايأ 
فيتزوجها الرجل » فيغلق الباب. وى النكزء ثم يطلقها قبل أن يدحل بها ؟ قال: 
«لاتحل للأول حتى يجامعها الآخر»9؟ . 

فتضمن هذه الحكم أموراً. 

أحدها: أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدر على جماعها. 

الثانى: أن إصابة الزوج الثانى شرط فى حلها للأول» خلافاً لمن اكتفى بمجرد 
العقد. فإن قوله مردود بالسنة التى لا مرد لها. 

الثالث: أنه لا يشترط الإنزال» بل يكفى مجرد الجماع الذى هو ذوق العسيلة. 

الرابع : أنه ميتكدمْ لم يجعل مجرد العقد المقصود الذى هو نكاح رغبة كافياً» ولا 
اتصال الخلوة به» وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطءء وهذا يدل 
على أنه لا يكفى مجرد عقد التحليل الذى لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة 
العقد. وإحلالها للأول بطريق الأولى» فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير 
إساكها».واغا هو عارية كحمان القشرون المتشعان للف انن؟ 


)١(‏ رواه البخارى (7179؟) ومسلم (5”571) وأحمد (75/5) والترمذى )١١١8(‏ وابن ماجه )١975(‏ قال 
النووى: قولها (هدية الثوب) هو بضم الهاء وإسكان الدال» وهى طرفه الذى لم ينج . . شبهوها بهدب 
العين» وهو شعر جفنها. قوله ينيدم «لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» هو بضم العين وفتح السين» 
تصغير عسلة» وهى كناية عن الجماع» شبه لذته بلذة العسل وحلاوته. 

)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (5/ 77) وأبو يعلى 54١1(‏ و )1881١‏ وأبو نعيم فى «الحلية» (77/9١؟)‏ وفى سئده «أبو 
عبد الملك المكى» قال الحافظ فى «تعجيل المنعة؛ (ص )0١ ٠‏ وهو ابن معرفة الفزارى» وهو معروف بتدليس 
الشيوخ. أ. ه وقال الهيثمى فى «المجمع» )75١/5(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكى ولم 
أعرفه بغير هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(*) ضعيف. رواه أحمد (5/ )١0‏ والنسائى )١5947/5(‏ وفى سئده ررين بن سليمان الأحمرى ٠»‏ وقيل سليمان بن 
رزين» وقيل سالم بن رزين» وهو مجهول كما فى «التقريب» .)19١ /١(‏ 


"١‏ زاد المعاد : الجرْء الخا سس 
فسن 
حكم رسول الله .يلم فى المرأة تقيم شاهدا 
واحدأ على طلاق زوجها والرّوج منكر 

كرابن وصاع عن ابن الى ريو عن ععرر بق أبن ممه عن زحين بن 
محمدء عن ابن جريج. عر عرو بن اسعييية عن أبيه» عن جده» عن النبى 
م قال: (إذا ادعث المرأة طلاق زوجهاء فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل» 
استحلف زوجهاء فإن حلّف بطلت عنه شهادة شاهد. و! إن نكل فتكوله بمنزله شأهد 
آخرء وخاز طلاقه)0" 2 » فتضمن هذا الحكم أربعة أمور: 

أحدها: أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحد فى الطلاق» ولا مع بمين المرأة» قال 
الإمام أحمد: الشاهد واليمين إغما يكون فى الأموال خاصة لا يقع فى حدء ولا 
نكاحء ولا طلاق» ولا إعتاق» ولا سرقة ولا قتل وقد نص فى رواية أخرى عنه على 
أن العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه وأتى بشاهدء» حلف مع شاهده» وصار حرأ 
واختاره الخرقى» ونص امد قن ركان عند ادعن كل وانكن ندينها أن شريكه 
أعقق .حققة ننج 4 وكانا امعسترية للب ل ار 
حرأ ويحلف مع أحدهما» ويصير نصفه حرا ولكن لا يعرف عنه الطللاق شت يسك 
بشاهد ويمين . 

وقل وَل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهد ونتكول الزوجء وهو 
الصواب إن شاء اللّه تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ) عن جذده.» لا 
عر ين انه الإسلام إلا من احتج به» وبنى عليه وإن خالفه فى بعض المواضع» 
وزهير بن محمدء الراوى عن ابن جريج » ثقة محتج به فى «الصحيحين», وعمرو بن 
أبى سلمة» هو أبو حفص التئيسى , محتج به فى «(الصحيحين» أيضاً ‏ فمن احتج 

الثانى: أن الزوج يستحلف فى دعوى الطلاق إذا لم تقم للمرأة به بيئة» لكن إنما 
استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد. 
)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه )7١748(‏ والخطيب فى «تاريخه» (5؟/ 50) وابن أبى حاتم فى «العلل» )4735/١(‏ وفى 


سئذه زهير بن محمد التميمى الخراسانىء وهو ضعيف و ابن جرع مدلس وقد عنعنه وقال ابن أبى حاتم : 
سألت أبى عنه إأى الحديث! فقال: منكر. 
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الثالث: أنه يحكم فى الطلاق بشاهدء ونكول المدعى عليه» وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد» فإذا ادعت المرأة على 
زوجها الطلاق» وأحلفناه لها فى إحدى الروايتين» فتكل» قضى عليه. فإذا أقامت 
شاهداً واحداً ولم يحلف الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء بالنكول عليه فى هذه 
الصورة أقوى . 

وظاهر الحديث: أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة شاهداً 
واحداًء كما هو إحدى الروايتين عن مالك. وأنه لا يحكم عليه بمجرد دعواها مع 
نكوله» لكن من يقضى عليه به يقول: النكول إما إقرار» وإما بينة» وكلاهما يحكم 
به» ولكن ينتقض هذا عليه بالتكول فى دعوى القصاصء ويجاب بأن النكول بدل 
استغنى به فيما يباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها دون النكاح وتوابعه. 

الرابع: أن التكول بمنزلة البيئنة» فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطر البينة كان 
التكول قائماً» مقام تمامها. 

ونحن نذكر مذاهب الناس فى هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الحلاب فى 
(تفريعه»: وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم كل دعر اها فإن أقامت على 
ذلك شاهداً واحداًء لم تحلف مع شاهدهاء ولم يثبت الطلاق على زوجهاء وهذا 
الذى قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة.قال: ولكن يحلف لها زوجهاء فإن 
حلف» برئ من دعواها. 

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الإمام أحمد. إحداهما: أنه 
محلب لدعواها) وهو ذفنت الكنافسن :دما للقي وان حفينة . ,و الانةة الأ .عله 
فإن فلن لا يحلفقلذ إشكان» .وان قلثا ‏ يحلف» فكا.. فرح البميق» فيل نض 
عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك. إحداهما: أنها تطلق عليه 
بالشاهد والنكول عملا بهذا الحديث» وهذا اختيار أشهب. وهذا فيه غاية القوة؛ لأن 
الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين» فقوى جانب المدعى بهماء فحكم له 
فهذا مقتضى الأثر والقياس . 

والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا نكل عن اليمين» حبس» فإن طال حبسه ترك . 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد». هل يقضى بالنكول فى دعوى المرأة الطلاق؟ 
على روايتين. ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الواحدء بل إذا ادعت عليه الطلاق» ففيه 


0 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
روايتان فى استحلافهءفإن قلنا: لا يستحلفءلم يكن لدعواها أثرء وإن قلنا: 
يستحلف فأبى» فهل يحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان» وسياتى إن شاء الله تعالى 
الكلام في القضاء بالتكول» وهل هو إقرار أو بدل» أو قائم مقام البينة ففى موضعه من 
هذا الكتاب؟ 
© © © © 
فصل 
حكم رسول الله ريم فى تخيير أزواجه 
بين المقام معه وبين ممارفتهن له 

ثبت فى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها قالت: لا أمر رسول الله ريدم 
بتخيير أزواجه» بدأ بي» فقال: (إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجّلي حتى 
تستأمرى أبويك» . قالت : وقد علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه» ثم قرأ: «ايا 
يها النبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيًا وزينتها تَعَالِينَ أمتعكن وأسر حكن سراحا 
جمياأ6 [الأحزاب: 4118 فقلت : في هذا أستأمر أبوي؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبى مركم مثل ما فعلت» فلم يكن ذلك 
طللدق)237 , 

قال ربيعة وابن شهاب: فاختارت واحدة منهن نفسهاء فذهبت وكانت آلبتة . قال 
ابن شهاب: وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب: وهى ابنة الضحاك العامرية رجعت 
إلى أهلهاء وقال ابن حبيب: قد كان دخل بها 

وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعد ذلك البعرء وتقول: أنا الشقية. 

واختلف الناس فى هذا التخيير» في :موضعين. 

أحدهما: فى أى شىء كان؟ 

والثانى: فى حكمهء فأما الأول: فالذى عليه الجمهور أنه كان بين اجام معه 
والفراق» وذكر عبد الرزاق فى «مصنفه»» عن الحسنء أن الله تعالى إنما خيرهن بين 
الدنيا والآخرة» ولم يخيرهن فى الطلاق7 . 


.)00 /5( والنسائى‎ )"” 5٠ رواه البخارى (41/86) ومسلم ( ” والترمذى‎ )١( 
.)١1١9485( رواه عبل الرراق‎ 0) 
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وسياق القرآن وقول عائشة رضى الله عنها يرد قوله» ولا ريب أنه سبحانه 
خيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة» وبين الحياة الدنيا ورينتهاء وجعل ووس 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة المقام مع رسوله. وموجب اختيارهن الدنيا 
وزينتها أن يمتّعهن ويسرحهن سراحاً جميلاً» وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع. 

وأما اختلافهم فى حكمهء ففى موضعين. أحدهما: فى حكم اختيار الزوج» 
والثانى: فى حكم اختيار النفس» فأما الأول: فالذي عليه معظم أصحاب النبى 
ونساؤه كلهن ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون التخيير بمجرده 
طلاقاً. صح ذلك عن عمرء وابن مسعودء ابن عباس» وعائشة. قالت عائشة: 
خيرنا رسول الله وم فاخترناه: فلم نعده طلاقاً. وعن أم سامة» وقريبة أختهاء 
وعبدالرحمن بن أبى بكر . 

وصح عن على» وزيد بن ثابت» وجماعة من الصحابة: أنها إن اختارت 
روجهاء فهى طلقة رجعية» وهو قول الحسن» ورواية عن أحمد رواها عنه إسحاق بن 
منصورء قال: إن اختارت زوجهاء فواحدة يملك الرجعةء وإن اختارت نفسهاء 
تشلاك .قال أب .كر الفرة يهنا [متحاق: دق منصضون» واللعما . خلى ماابرواء الماع 
قال صاحب 'المغنى): ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الظلاق» فوقع 
بمجردها كسائر كناياته ؛ وهذا هو اللا :ص حك رد عائدة رضى الله عنهاء والحق معها 
بإنكاره ورده فإن رسول الله َم لما اخختاره أزواجه لم يقل : وفع بكن طلقة؛ ولم 
ادينة وهى أعلم الأمة بشأن التخيير» ؛ وقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت : لم يكن ذلك طلاق"'2 » فى لفظ: «لم نعده طلاقا»" . وفى لفظ: «خيرنا 
رسول الله ويم » أفكان طلاق]؟)27 . 

والذ لله هين انها تعطلقة وحفية أن اتير للف ول لك الرأة نفينها 
إلا وقد طلقت.». فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق. وهذا مبنى على مقدمة 
إحداهما: أن التخيير تمليك. والثانية: أن التمليك يستلزم وقوع الطلاق» وكلا 
المقدمتين ممنوعة» فليس التخبير بتمليك» ولو كان تمليكاً لم يستلزم وقوع الطلاق قبل 
إيقاع من ملكهء فإن غاية أمره أن تملكه الزوجة كما كان الزوج يملكه. فلا يقع بدون 
(1) رواه مسلم (511") كتاب. الطلاق» باب: بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. 
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كارو سك 1 


1" زاد المعاد: الجزء الخا مس 
إيقاع من ملكهء ولو صح ما ذكروهء لكان بائناً؛ لأن الرجعية لا تملك نفسها. 

وقد اختلف الفقهاء فى التخيير: هل هو تمليك أو توكيل» أو بعضه تمليك»؛ 
وبعضه توكيل» أو هو تطليق منجزء أو لغو لا أثر له ألبتة؟ على مذاهب خمسة. 
التفريق هو مذهب أحمد ومالك. قال أبو الخطاب فى «رؤوس المسائل»: هو تمليك 
يقف على القبول. وقال صاحب «المغنى» فيه: إذا قال: أمرك بيدك» أو اختارى» 
فقالت: قبلت» لم يقع شيء» لأن «أمرك بيدك» توكيل» وج فى جوابه: قبلت 
ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقم شيء». كما لو قال لأجنبية: أمر امرأتى بيدك. 
فقالت: قبلت» وقوله: اختارى: فى معناه» وكذلك إن قالت: #خذت أمرى» نص 
عليهما أحمد فى رواية إبراهيم بن هانى إذا قال لامرأته : أمرك بيدك؛ فقالت: قبلت» 
ليس بشىء حتى يتبين» وقال: إذا قالت: أخذت أمرى» ليس بشىء» قال: وإذا قال 
لامرأته: اختارى» فقالت: قبلت نفسى» كان أبين. انتهى . 0 مالك بين «اختارى» 
وبين الأمرك بيدك)» فجعل «أمرك ببدك» تمليكاً» و«اختارى» تخييرا لا تمليكاً. قال 
أصحابه: وهو توكيل . ْ 

وللشافعى قولان. أحدهما: أنه تمليك, وهو الصحيح عن أصحابه» والثانى: أنه 
توكيل وهو القديم» وقالت الحنفية: تمليك. وقال الحسن وجماعة من الصحابة: هو 
تطليق تقع به واحدة مندجزة ‏ وله رجعتهاء وهى رواية ابن منصور عن أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعة من الصحابة: لا يقع به طلاق» سواء اختارت 
نفسهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير فى وقوع الطلاق . 

ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها. 

قال أصمحاب التمليك: لما كان البضع يعود إليها بعد ما كان للزوج. كان هذا 

قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزم أهلية الوكيل لمباشرة ما وكَّلّ فيه» والمرأة ليست 
بأهل لإيقاع الطلاق؛ ولهذا لو وكّل امرأةً فى طلاق زوجتهءلم يصح فى أحد 
القولين» لأنها لا تباشر الطلاق» والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يوكل رجلا 
فى طلاق امرأته» يصح أن يوكل امرأة فى طلاقها. 

قالوا: وأيضاً فالتوكيل لا يعقل معناه هاهناء فإن التوكيل هو الذي يتصرف لموكله 
لذ افيه :وار ا حقاهتا: قا تتضرراف التسيها ونلظياء .هذا رناقى اتصيرفه الوكيل. قال 
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أصحاب التوكيل» واللفظ لصاحب المغنى»: وقولهم: إنه توكيل لا يصحء فإن 
الطلاق لا يصح تمليكه» ولا ينتقل عن الزوج» وإنما ينوب فيه غيره عنه» فإذا استناب 
غيره فيه» كان توكيلاً لا غير. 

قالوا: ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقال الملك إليها فى بضعهاء وهو محال» 
فإنه لم يخرج عنهاء ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج؛ ولو ملك 
البضع» لَمَلّكَ عوضهء كمن ملك منفعة عين كان عوض تلك المنفعة له. 

قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاًء لكانت المرأة مالكة للطلاق» وحينئذ يجب أن لا 
يبقى الزوج مالكاً لاستحالة كون الشىء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين فى زمن 
واحدء والزوج مالك الطلاق بعد التخييرء فلا تكون هى مالكة لهء» بخلاف ما إذا 
قلنا: هو توكيل واستنابة» كان الزوج مالكاً.ء وهى نائبة ووكيلة عنه . 

قالوا: وأيضا فلو قال لها: طلّقى نفسك» ثم حلف أن لا يطلق» فطلقت 
نفسهاء حنث» فدل على أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلق . 

قالوا: وأيضا فقولكم: إنه تمليك» إما أن تريدوا به أنه ملكها نفسهاء أو أنه 
ملّكها أن تطلق» فإن أردتم الأول» لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: قبلت؛ لأنه 
أتى بما يقتضى خروج بضعها عن ملكه» واتصل به القبول» وإن أردتم الثانى» فهو 
مغن التوكدا ...إن تعرنكه الغبازة: 

قال المفرقون بين بعض صوره وبعض - وهم أصحاب مالك- إذا قال لها: أمرك 
بيدك» أو جعلت أمرك إليك» أو ملكت أمرك» فذاك تمليك. وإذا قال: اختارى فهو 
تخيير» قالوا: والفرق بينهما حقيقة وحكماً. أما الحقيقة» فلأن «اختارى» لم يتضمن 
أكثر من تخييرهاء لم يملكها نفسهاء وإنما خيرها بين أمرين» بخلاف قوله: أمرك 
بيدك. فإنه لا يكون بيدها إلا وهى مالكته. وأما الحكمء فإنه إذا قال لها: أمرك 
بيدك» وقال: أردت به واحدة» فالقول قوله مع يمينه» وإذا قال: اختارى» فطلقت 
نفسها ثلاثاً» وقعت» ولو قال: أردت واحدة إلا أن تكون غير مدخول بهاء فالقول 
قوله فى إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضى أن لها أن تختار نفسهاء ولا 
يحصل لها ذلك إلا بالبينونة» فإن كانت مدخولا بها لم تبن إلا بالثلاث» وإن لم 
تكن مدخولا بهاء بانت بالواحدة» وهذا يخالف: أمرك بيدك» فإنه لا يقتضى 
تخييرها بين نفسه وبين زوجهاء بل تمليكها أمرهاء وهو أعم من تملكيها الإبانة بثلاث 


5 زاد المعاد : الجزء اإخا مس 


أو بواحدة تنقضى بها عدتهاء فإن أراد بها أحد محتمليه» قبل قولهء وهذا بعينه يرد 
عليهم فى «اختاري)2 فإنه أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضى بها 
مدتهاء بل: «أمرك بيدك» أصرح فى تمليك الثلاث من «اختارى»؛ لأنه مضاف 
اكات إليه » فيعم جميع أمرها بخلاف «اختارى» فإنه مطلق لا عموم له؛ فمن أبن 
سنا منه الثللاث؟ وهذا منصوص الإمام أحمدء فإنه قال فى اختارى: إنه لا فلك 
به المرأة أكثر من طلقة واحدة إلا بنية الزوج. ونص فى «أمرك بيدك.ء» وطلاقك بدت 
ووكلتك فى الطلاق»: على أنها تملك به الثلاث. وعنه رواية أخرى: أنها لا تملكها 
إلا بنيته . 

وأما من جعله تطليقاً منجزاً. فقد تقدم وجه قوله وضعفه. 

وأما من جعله لغواً. فلهم مأخذان» أحدهما: أن الطلاق لم يجعله اللّه بيد 
النساء» إنما جعله بيد الرجال» ولا يتغير شرع الله باختيار العبد» فليس له أن يختار 
نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق ألبتة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا حبيب بن أبى 
ثابت» أن رجلا قال لامرأة له: إن أدخلت هد العدل إلى هذا البيت» فأمر صاحبتك 
بيدكء فأدخلته. كلم قالت: هى طالق» فرق ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهء فأبانها منه» ار رك فأخبروه» فذهب بهم | إلى عمر» فقال: 
يا أمير المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى جعل الرجال قوامينَ على النساء» ولم يجعل 
النساء قوامات على الرجال» فقال له عمر: فما ترى؟ قال: أراها امرأته. قال: وأنا 
أرى ذلك» فجعلها واحدة. 

قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر صاحبتك بيدك» ويكون كناية 
فى الطلاق» ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هى طالق» ولم يجعل للضرة 
إبانتهاء لثلا تكون هى القوامة على الزوج» فليس فى هذا دليل لما ذهبت إليه هذه 
الفرقة» بل هو حجة عليها . 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لهيعة») عن يزيد بن أبى 
حيس اددرمكة القارسية كانت فق مره بن غين الوحمن يق أى كي تلك 
أمرهاء فقالت: أنت طالق ثلاث مرات» فقال عثمان بن عفان: أخطأت» لا طلاق 
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لها؛ لآن المرأة لا تُطلّى230 . 

وهذا أيضاً لا يدل لهذه الفرقة» لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير 
محله وهو الزوجء وهو لم يقل: أنا منك طالق» وهذا نظير ما رواه عبد الرزاق» 
حدثنا ابن جريج» أخبرنى أبو الزبير» أن مجاهداً أخبره» أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
رضى الله عنهماء فقال: ملّكت امرأتى أمرهاء فطلقتنى ثلاثاء فقال ابن عباس : 
«خطأ الله نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك)9" . 

قال الأثر ترم : : سألت أبا عبد اللّه) عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟ فقال: 
قال عثمان» وعلىً رضى الله عنهما : القضاء ما قضت» قلت: فإن قالت: قد طلقت 

نفسى ثلاثاً قال: القضاء ما قضت. قلت: فإن قالت طلقتك ثلاثاً» قال: المراذ لا 

تطلق» واحتج بحديث ابن عباس رضى الله عنهما: «خطأ اللّه نوءها». ورواه عن 
وكيع» عن شعبة» عن الحكمء عن ابن عباس رضى الله عنهء فى رجل جعل أمر 
امرأته فى يدهاء فقالت: قد طلقتك ثلاثأء قال ابن عباس: خطأ نوءهاء أفلا طلقت 
00 . قال امك :فحفب أبو مطرء فقال: «خطأ الله فوها» ولكن روى 
اراق عن ابن جريج» قال: سألت عبد الله بن طاووس» كيف كان أبوك يقول 

فى رجل ملّك امرأته أمرهاء أتملك أن تطلق نفسهاء أم لا؟قال: كان يقول: ليس إلى 
النساء طلاق: فقلت له: فكيف كان أبوك يقول فى رجل ملّك رجلا أمر امرأته. 
أيَملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا0؟2 . فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يطلق 
إلا الزوج» وأن تمليك الزوجة أمرها لغوء وكذلك توكيله غيره فى الطلاق. قال أبو 
محمد ابن حزم: وهذا قول أبى سليمان وجميع أصحابنا. 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمر الطلاق إلى الزوج دون 
النساء» لأنهن ناقصات عقل ودين» والغالب عليهن السفه.» وتذهب بهن الشهوة 
والميل إلى الرجال كل مذهب» فلو جعل أمر الطلاق إليهن» لم يستقم للرجال معهن 
أمر, وكان فى ذلك ضرر عظيم بأزواجهن» فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل 


. ضعيف . فى سنده ابن لهيعة؛» وهو سيئع الحفظ‎ )١( 

(1) صحيح . رواه عبد الرراق )١١914(‏ وذكره ابن حزم فى «المحلى» )١١١ //٠١(‏ وقوله: خطأ والله نوءها: 
معناه 'و طلقت نفسها لوقع» فحيث طلقت روجها لم يقع فكانت كمن يخطثه النوءء فلا يمطر عليه. 

(؟) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى؟» (1/ 3"59) . 

(5) رواه عبد الرراق )١١94١7(‏ وذكره ابن حزم فى «المحلى» .)١١١ /٠١(‏ 


قف زاد المعاد: الجزء الخامصس 


بأيديهن نينا عن أمر الفراق» وجعله إلى الأرواج قالوا: والحديث إنما دل على التخيير 
فقطء فإن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كما وقع كن أزواجه بحالهن» وإن اخترن 
أنفسهن» متعهن» وطلقهن هو بنفسه» وهو السّراح الجميل» لا أن اختيارهن لأنفسهن 
يكون هو نفس الطلاق» وهذا فى غاية الظهور كما ترى. 

قال هؤلاء: والآثار عن الصحابة فى ذلك مختلفة اختلافاً شديداً» فصح عن 
عمر»ء وابن مسعودء وزيد بن ثابت فى رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها 
ثلاثآ» أنها طلقة واحدة رجعية» وصح عن عثمان رضى الله عنهء أن القضاء ما 
قضت. ورواه سعيد بن منصورء عن ابن عمرء وغيره عن ابن الزبير»ء وصح عن 
على» وزيدء وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء فواحدة 
بائنة» وإن اختارت زوجها فواحلة رجعية. 

وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال» وروى عن 
ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقهاء فليس بشىء. 

قال أبو محمد بن حزم: وقد تقصينا من روينا عنه. من الصحابة أنه يقع به 
الطلاق» فلم يكونوا بين من صح عنه» ومن لم يصح عنه إلا سبعة» ثم اختلفواء 
وليس قول بعضهم أولى من قول بعض, ولا أثر فى شىء منهاء إلا ما رويناه من 
طريق النسائى» أخبرنا نصر بن على الجهضمى». حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
حماد بن زيد» قال: قلت لأيوب السختياني: هل لمت أحداً قال فى «أمرك بيدك» : 
إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم غفراً إلا ما حدثنى به قتادة» عن كثير مولى 
ابن سمرة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى يكم قال : «ثثلاث» . قال أيوب : 
فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة» فسألتهء فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة» فأخبرته. 
فقال: نسي. قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» ولو كان مشهوراً بالثقة 
والفظ:: ا اغتالفا هذا ابره وقد أوقفة يعضن بووانه على الى 7م النين: 

وقال المروذى: سألت أبا عبد الله» ما تقول فى امرأة خيّرت» فاختارت نفسها؟ 
قال: قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله حدم : إنها واحدة وله الرجعة: عمرء 
وابن مسعودء ابن عمرء وعائشة. وذكر آخرء قال غير المروذى: هو زيد بن ثابت . 

قال أبو محمدء ومن خير امرأته» فاختارت نفسهاء أو اختارت الطلاق» أو 


.)١١15 2118/١١ «المحلى»‎ )١( 


تفل فين حضيم. كلك فين اللخيقص ازواهه ميت رقف 


اختارت زوجهاء أو لم تختر شيئاًء فكل ذلك لا شىء» وكل ذلك سواءء ولا تطلق 
بذلك؛ ولا تحرم عليه ولا لشىء من ذلك حكمء ولو كرر التخيير» وكررت هى 
اختيار نفسهاء أو اختيار الطلاق ألف مرة» وكذلك إن ملكها نفسهاء أو جعل أمرها 
لاا لو 1 

ولا حجة فى أحد دون رسول الله مَودم : وإذ لم يأت فى القرآن. ولا عن 
رفوك الله كانه أن كول الرسكل ‏ لافراقةةة اموه ,ونو لني أريرقه ملكتلتف أمر له أو 
تار »> رويب أل ركون طلا 41 أو أن "ليا أن تظلق. تفسيا» أن اتختار بطللافا .قاذ 
يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله يدم بأقوال لم يوجبها 


الله ولا رسوله حيدم ٠‏ وهذا فى غاية البيان7'؟ . انتهى كلامه . 


قالوا: واضطراب أقوال الموقعين» وتناقضهاء ومعارضة بعضها لبعض يدل على 
فساد أصلهاء ولو كان الأصل صحيحاً لاطردت فروعه» ولم تتناقض» ولم تختلف». 
ونحن نشير إلى طرف من إختلافهم . 

فاختلفوا: هل يقع الطلاق بمجرد التخيير» أو لا يقع حتى تختار نفسها؟ على 
قولين: تقدم حكايتهماء ثم اختلف الذين لا يوقعونه بمجرد قوله: أمرك بيدك: هل 
يختص اختيارها بالمجلس. أو يكون فى يدها ما لم يفسخ. أو يطأ؟ على 
قولين : أحدهما: أنه يتقيد بالمجلس» وهذا قول أبى حنيفة» والشافعى» ومالك فى 
إحدى الروايتين عنه. الثانى: أنه فى يدها أبداً حتى يفسخ أو يطأء وهذا قول أحمد. 
وابن المنذرء وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال بعض أصحابه: وذلك ما 
لم تَطّْل حتى يتبين أنها تركته» وذلك بأن يتعدى شهرين» ثم اختلفواء هل عليها 
يمين: أنها تركت» أم لا؟ على قو'.ن. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق والأوزاعى. 
والشعبى» ومجاهد» وعطاء: له ذلك» ويبطل خيارها. وقال مالك» وأبو حنيفة 
والثوري» والزهرى: ليس له الرجوع. وللشافعية خلاف مبنى على أنه توكيل فيملك 
الموكل الرجوع. أو تمليل.. قلا يملكه. قال بعض أصحاب التمليك: ولا يمتنع 
الرجوع. وإن قلنا إنه تمليك؛ لأنه لم يتصل به القبول» فجاز الرجوع فيه كالهبة 
والبيع . 


.)١154/١١( (؟) «المحلى»‎ .)١١7 11١77/١١( «المحلى»‎ )١( 


"5 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


واختلفوا: فيما يلزم من اختيارها نفسهاء فقال أحمد والشافعى واحدة رجعية 
وهو قول ابن عمرء وابن مسعود» وابن عباس» واختاره أبو عبيد» وإسحاق. وعن 
على: واحدة بائنة» وهو قول أبى حنيفة؛ وعن زيد بن ثابت» ثلاث» وهو قول 
الليث» وقال مالك: إن كانت مدخولاً بهاء فثلاث». وإن كانت غير مدخول بهاء 
قبل منه دعوى الواحدة . 

واختلفوا: هل يفتقر قوله: أمرك بيدك إلى نية أم لا؟ فقال أحمد والشافعى وأبو 
حنيفة: يفتقر إلى نية» وقال مالك» لا يفتقر إلى نية» واختلفوا: هل يفتقر وقوع 
الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اخترت نفسي» أو فسخت نكاحك؟ فقال أبو حنيفة: 
لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج. وقال أحمد والشافعى: لا بد من 
نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال أصحاب مالك: إن قالت: اخترت نفسى» أو قبلت 
نفسى» لزم الطلاق» ولو قالت: لم أرده. وإن قالت: قبلت أمرى» سئلت عما 
أرادت؟ فإن أرادت الطلاق كان طلاقاء وإن لم ترده لم يكن طلاقاً. ثم قال مالك: 
إذا قال لها: أمرك بيدك» وقال: قصدت طلقة واحدة» فالقول قوله مع يمينه» وإن لم 
تكن له نية» فله أن يوقع ما شاء. وإذا قال: اختارى» وقال: أردت واحدة» فاختارت 
نفسهاء طلقت ثلاثأء ولا يقبل قوله. 

ثم هاهنا فروع كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب ولا سنة» 
ولا إجماع» والزوجة زوجته حتى يقوم دليل على زوال عصمته عنها. 

قالوا: ولم يجعل الله إلى النساء شيئاً من النكاح» ولا من الطلاق» وإنما جعل 
ذلك إلى الرجال » وقد جعل الله سبحانه الرجال قوامين على النساءء إن شاؤوا 
أمسكواء وإن شاؤوا طلقواء فلا يجور للرجل أن يجعل المرأة قوامة عليه» إن شاءت 
أمسكت» وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع أصحاب رسول الله ميتم على شىء 
لم نتعد إجماعهم»ء ولكن اختلفواء فطلبنا الحجة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجة 
تقوم إلا على هذا القول. وإن كان من روى عنه خلافه أيضاًء وقد أبطل من ادعى 
الإجماع فى ذلك» فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين» كما حكيناه» والحجة لا تقوم 
بالخلاف». فهذا ابن عباس» وعثمان بن عفان» قد قالا: إن تمليك الرجل لامرأته 
أمرها ليس بشيء؛ وابن مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها: ليس 
دشىء» وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس إلى النساء طلاق» ويقول فيمن 
ملك رجلا أمر امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا. 


فصل فى حكمه يرم فى تخببر أزواجه .... نيف 


قلت: أما المنقول عن طاووس» فصحيح صريح لا مطعن فيه سندا وصراحة. 
وأما المنقول عن ابن مسعودء فمختلف» فنقل عنه موافقة على وزيد في الوقوع» كما 
رواه ابن أبى ليلى عن الشعبى: أن أمرك بيدك» واختارى سواء فى قول على وابن 
مسعود وزيد» ونقل عنه فيمن قال لامرأته: أمر فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل 
البيت ففعلت, إنها امرأته» ولم يطلقها عليه. 

وأما المنقول عن ابن عبان" وعثمان» فإنما هو فيما إذا أضافت المرأة الطلاق إلى 
الزوج» وقالت: أنت طالق وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما بوقوع الطلاق إذا 
اخقارك الفسها» أو .طلقت تسيا قله يعرف عن الخد من الضحانة. إلحاء: التخيير 
والتمليك ألبتة» إلا هذه الرواية عن ابن مسعود» وقد روى عنه خلافهاء والثابت عن 
الصحابة» اعتبار ذلك» ووقوع الطلاق به» وإن اختلفوا فيما تملك به المرأة كما تقدم. 
والقول بأن ذلك لا أثر له لا يعرف عن أحد من الصحابة ألبتة» وإنما وهم أبو محمد 
فى المنقول عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب طاووس» وقد نقل عن عطاء ما 
يدل على ذلك». فروى عبد الرراق» عن ابن جريجح» قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: 
أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل إليها رجلا أن 
أمرها بيدها يوماً أو ساعة» قال: ما أدرى ما هذا؟ ما أظن هذا شيئاً. قلت لعطاء: 
أداكف ضائطة حندة عبن ملكي النثر مره »قال عطاءه الاه. .زعا عورفيف: غلنها 
أتطلقها أم لا» ولم تملكها أمرها"'" . 

ولولا هيبة أصحاب رسول الله يدم لما عدلنا عن هذا القول» ولكن أصحاب 
رسول الله كد هم القدوة وإن اختلفوا فى حكم التخيير» ففى ضمن اختلافهم 
اتفاقهم على اعتبار التخييرء وعدم إلغائه. ولا مفسدة في ذلك» والمفسدة التي 
ذكرتموها فى كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان ذلك بيدها استقلالاً» فأما إذا 
كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكون المصلحة له فى تفويضها إلى المرأة ليصير حاله 
معها على بينة إن أحبته» أقامت معه. وإن كرهته» فارقتهء» فهذا مصلحة له ولهاء 
وليس فى هذا ما يقتضى تغيير شرع الله وحكمته. ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق 
نفسها وتوكيل الأجنبى» ولا معنى لمنع توكيل الاجنبى فى الطلاق؛ كما يصح توكيله 
فى النكاح والخلع . 


.)١١958 و١١955( رواه عبد الرزاق‎ )١( 


7 زاد المعاد: الجزء الخامس 


وقد اجعل الله سبحانه للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق إن رأيا 
التفريق فرقاء وإن رأيا الجمع جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج» | ما برضاه إن 
قيل: هما وكيلان» أو بغير رضاه إن قيل : هما حكمان؛ وقد جعل للحاكم أن يطلق 
على الزوج فى مواضع بطريق النيابة عنه» فإذا وكل الزوج من يطلق عنه» أو يكام 
لم يكن فى هذا تغيير لحكم الله وله ميخالفة لذيتة فإن الزوج هو الذى يطلق إما 
بنفسهء أو بوكيله» وقد يكون أتم نظراً للرجل من نفسهء وأعلم بمصلحته. فيفوض 
إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه» وإذا جاز التوكيل فى العتق والنكاح» والخلع 
والإبراء, وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة فيهاء فما 
الذى حرم التوكيل فى العادن "حم الرجل يحرم اعنام امرك يها لجا من الوادياء 
ومالا يملكه. وما يحل له منهء وما يحرم عليه» ففى الحقيقة لم ب يطلق إلا الزوج إما 
بنفسه أو بوكيله . 
© 6 © © © 
فصل 
حكم رسول الله ريدم الذى بيّنه عن ريه تبارك وتعالى 
فيمن حرم أمته أوزوجته أومتاعه 
قال تعالى: يا أيها الثبي لم تحرم ما أَحَلَ الله لك تبتغي مرضات أَزْوَاجك واللّه غفور 
رحيم. قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم» |التحريم:١»‏ ؟! » ثبت فى «الصحيحين».؛ أنه 
يم شرب عسلا فى بيت زينب بنت جحش» فاحتالت عليه عائشة وحفصة» حتى 
قال: «لن أعود له». وفى لفظ: وقد حلفت(" . 


7 


وفى اسان النسائى» : عن ابن عباس رضى اللّه عنه» أن رسول اللّه ١ت‏ كانت 
وجل : يا أيه 


له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمهاء فأنزل الله عز 5 

الثنبي لم و ما أَحَلَ اللّه 0 | 

| مرأته ‏ ا 4 م ع يه 5 
وفى جامع الترمذى: عن عائشة رضى"الله عنهاء قالت: آلى رسول الله ريدم 


.)17/0/( والنسائى‎ )7371١5( وأبو داود‎ )"”*5١5( رواه البخارى (0751) فك‎ )١( 
.)9 ١" ع رواه البسائي 0/ /). فر رواه البخارى (541) ومسلم (؟511) وابن ماجه‎ 0» 


فصل فى حكمه .يكم فى الذى بينه عن ربه سبحانه وتعالى . يغف 


من نسائه وحرمء فجعل الخَرام حَلالة: 0 
بن علقمة» عن داود» عن الشعبى» عن مسروق؛ عن عائشة» ورواه على بن مسهرء 
وغيره» عن الشعبى» عن النبى يدم مرسلاً وهو أصح., انتهى كلام أبى عيسى . 

وقولها: جعل الحرام حلالاء أى: جعل الشىء الذى حرمه وهو العسل» أو 
الجارية حلالاً بعد تحريمه إياه. 

وقال الليث بن سعد: عرق ,يلاف نو أن حي بعز غينك الله فرق عمدرة ها عن 
قبييصة بن ذُؤيب»_ قال: سألت زيد بن ثابت» وابن عمر رضى الله عنهم» عمن قال 
لامرأته : أنت على حرام فقالت جميعاً: كفارة يمين('' . وقال عبد الرراق» عن ابن 
عييئة» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهدء عن ابن مسعود رضى الله عنهء قال فى 
التحريم: هى بمين يكفرها"" . 

قال ابن حزم: وروى ذلك عن أبى بكر الصديق» وعائشة أم المؤمنين. وقال 
الحجاج بن منهال : حدثنا جرير بن حازم قال: سألت نافعاً مولى ابن عمر رضى الله 
عنه عن الحرام» أطلاق هو؟ قال: لاء أو ليس قد حرم رسول الله يه جاريتهء 
فأمره الله عز وجل أن يكفر عن بمينه» ولم يحرمها عليه!* . 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن يحيى بن أبى كثيرء وأيوب السختيانى» 
كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هو يمين» يعدن العس ري 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدئنا المقدمى: حدثنا حماد بن زيدء عن صخر بن 
جويرية» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: الحرام يمين00) 

وفى (صحيح البخارى» : عن سعيد بن جبير » أنه سمع ابن عباس رضى اللّه 
عنهما يقول: إذا حرم امرأتهء ليس بشيء» وقال: #لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 

حسنة بي (/017 فقيل: هذا رواية أخرى عن ابن عباس . وقيل: إما أراد أنه ليس بطلاق 


)١(‏ ضعيف . رواه الترمذى )١٠ ١(‏ والبيهقى ( وى مره ميلم بن علقمة. قال الإمام أحمد: شيخ 
ضعيف» روى عن داود مناكير . أه وهذا الحديث قد عده الذهبى من مناكيره «الميزان» .)٠١9/5(‏ 


(0) رجاله ثقّات . (9) صحيح. رواه عبد الرراق( .)١١755‏ 
0 رجاله ثقات . 0( د رواه عبد الرراق )١١75-0(‏ والبيهقى (/ا/ ٠‏ 76). 
)١(‏ رجاله ثقات . 


(0) رواه البخارى )51١١(‏ كتاب التفسير» باب ديا أيها التزالل افد كن رت للدت واللّه غَفُورٌ 


رحيم». 


58 زاد المعاد : الجزء النا مس 


وفيه كفارة يمين» ولهذا احتج بفعل رسول الله حيدم ٠‏ وهذا الثانى أظهرء وهذه 
المسألة فيها عشرون مذهباً للناس» ونحن نذكرهاء ونذكر وجوهها ومآخذهاء 
والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه . 

أحدها: أن التحريم لغو لا شيء فيه» لا في الزوجة» ولا فى غيرهاء لا طلاق 
ولا إيلاء» ولا يمين ولا ظهارء روى وكيعء عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
الشعبى») عن مسروق: ا الح مك مانن أل الضيعة مر ل رام وذكر عبد الرراق» 

عن الثورى» عن صالح بن مسلمء » عن الشعبى» أنه قال فى نحريم المرأة: لهى أهون 
على من نعلى''' وذكر عر ابن جريج » الخرى غيه الخري + تن ابي اوتية بن 
بيت أنه قال: ما أبالى حرمتها يعنى امرأته. أو حرمت ماء النهر. وقال 

دة: سأل 0 حميد بن عبد الرحمن الحميرى» عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: 
جَإذا وغت فنصي د وال رلك قلقب 4 أسررء الشرح: 7 18 وأنت رجل تلعب» 
فاذهب فالعب» هذا قول أهل الظاهر كلهم . 

المذهب الثانى: أن التحريم فى الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله على بن 
أبى طالب» وزيد بن ثابت وابن عمر» وهو قول الحسن؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى ‏ وروى عن الحكم بن عتيبة. قلت : الثابت عن زيد بن ثابت» وال اعمرء 

ما رواه هو من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى هبيرة»؛ عن 
قبيصة» أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته : أنت على حرام فقالا 
جميعاً: كفارة يمين» ولم يصح عنهما خلاف ذلك» وأما على» فقد روى أبو محمد 
ابن حزم» من طريق يحيى القطانء حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى, 
قال: يقول رجال فى الحرام : هى حرام حتى تنكح زوجاً غيره. ولا والله ما قال ذلك 
على» وإنما قال على : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك» إن شئت شئت فتقدم» وإتدفجت 
فتأخر. وأما الحسن» فقد روي أبو محمد من طريق قتادة عنه» أنه قال: كل حلال 
على حرام» فهو يمين ولعل أبا محمد غلط على علي وزيد وابن عمر من مسألة الخلية 
والبرية وألبتة» فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث. وقال. هو عن على وابن عمر 
ضبحع؛ فوهم أبو مميحمدء» وحكاه فى: فى: أنت على حرام» وهو وهم ظاهر. فإنهم 
فرقوا , بين التحريم» فأفتوا فيه بأنه يمين» وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم 
أحداً قال: إنه ثلاث بكل حال . 


.)١1١719/4( رواه عبد الرراق‎ )١( 


فحل فى حكمه يي فى الذى ببته عن ربه سبحانه وتعالى .... خض 


المذهب الثالث: أنه ثلاث فى حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك» وإن كانت 
غير مدخول بهاء وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلق» فواحدة» وإن 
قال: لم أرد طلاقاً. فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه» وإن كان ابتداء 
لم يقبل» وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه» فليس بشىء» وهذا مذهب مالك. 

المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاًء ثم إن نوى به الثلاث فثلاث» 
وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى بميناً فهو يمين فيها كفارة» وإن لم ينو شيئاًء 
فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء. فإن نوى الكذب» صدّق فى الفتيا ولم يكن شيئاء ويكون 
فى القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره» فهو يمين فيه 
كفارتها» وهذا مذهب أبى حنيفة . 

المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق» كان طلاقاًء ويقع ما نواه» فإن أطلق 
وقعت واحدةء وإن نوى الظهارء كان ظهاراًء» وإن نوى اليمين» كان يمينً» وإن نوى 
تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهارء فعليه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئأء ففيه قولان . 

أحدهما: لا يلزمه شيء . والثانى: يلزمه كفارة يمين. وإن صادف جاريةء» فنوى 
عتقها وقع العتق» وإن نوى محريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين» وإن نوى الظهار 
منها» لم يصحء ولم يلزمه شيء . وقيل: بل يلزمه كفارة يمين» وإن لم ينو شيئاء 
ففيه قولان: أحدهما: لا يلزمه شىء. الثانى: عليه كفارة يمين. وإن صادف غير 
الزوجة والأمة لم يحرم» لوياوقه شىنه وهنا مذهب الشافعى . 

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه؛ نواه أو لم ينوه» إلا أن يصرفه بالنية إلى 
الطلاق» أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية 
ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق» فينصرف إلى ما 
نواه» وعنه رواية أخرى ثالئة: أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيره» وفيه رواية رابعة 
حكاها أبو الحسن فى «فروعه»., أنه طلاق بائن. 

ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق. فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق» 
فعلى هذا هل تلزم الثلاث» أو واحدة؟ على روايتين. والثانية: أنه ظهار أيضاً كما لو 
قال: أنت على كظهر أمى : أعنى به الطلاق» هذا تلخيص مذهبه. 

المذهب السابع: أنه إن نوى به ثلاث فهى ثلاث وإن نوى به واحدة» فهى 
واحدة بائنة» وإن نوى به بيميناً» فهى يمين» وإن لم ينو شيئاء فهى كذبة لا شيء 


»9 زاد المعاد : الجرء الخامس 


فيها»وهذا مذهب سفيان الثورى» حكاه عنه أبو محمد بن حزم. 

المذهب الثامن: أنه طلقة واحدة بائئنة بكل حال» وهذا مذهب حماد بن أبى 
علدان. ١‏ 

المذهب التاسع : أنه إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدةء أو لم ينو شيئأء 
فواحدة بائنة» وهذا مذهب إبراهيم النخعى» حكاه عنه أبو محمد بن حزم. 

المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر الشاشى 
عن الزهرى» عن عمر بن الخطاب . 

المذهب الحادى عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء ظهاراً ولا 
طلافا ولاعيناة بل الرفوء عوجي خرعهه قال ابن حزم: صح هذا عن على بن أبى 
طالب» ورجال من الصحابة لم موا وعن أبى هريرة. وصح عن الحسن» 
وخلاس بن عمروء وجابر بن زيدء وقتادة» أنهم أمروه باجتنابها فقط . 

المذهب الثانى عشر: التوقف فى ذلك لا يحرمها المفتى على الزوج» ولا يحللها 
لمع كما رواة الشحى_ عن على أنه قال فا أنا كلها ولا مددرمها غليلك» :إن عت 
فتقدم» وإن شئت فتأخر. 

المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يوقع التحريم منجزاً أو معلقا تعليقً مقصوداً. 
وبين أن يخرجه اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق» ولو وصله 
بقوله: أعنى به الطلاق. والثانى : يمين يلزمه به كفارة عمين. فإذا قال: أئ كن على 
حرام» أو إذا دخل رمضان» فأنت علي حرام؛ فظهار. وإذا قال: إن سافرت» أو إن 
أكلت هذا الطعام أو كلمت فلاناء فامرأتى علي حرام» فيمين بكدرة وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» فهذه أصول المذاهب فى هذه المسألة. وتتفرع إلئ أكثر عن 
عشرين مذهباً. 
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فصل 
فى الأمرفيمن حرّم زوجته عليه 

فأما من قال: التحريم كله لغو لا شىء فيه؛ فاحتجوا بأن الله سبحانه لم يجعل 
للعبد تحرياً ولا تحليلاً» وإنما جعل له تعاطى الأسباب التى تحل بها العين وتحرم». 
كالطلاق والنكاح. والبيع ؛ والعتق» وأما مجرد قوله: 506 كذا وو عن حرام 


فصل فى حكمه َم قيمن جعل التحريم ثاثا بكل حال ام" 
فليس إليه» قال تعالى: #إولا تقولوا لما تصف السنتكم الْكَذب هذا حلال وهذا حرام لتفعروا 
على الله الكذب» [النحل: 1١١6‏ وقال تعالى: «يا أيها لبي لم تحرم ما أَحَلَ الله لك 
[التحريم: »!١‏ فإذا كان سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرم ما أحل الله له» فكيف 
يجعل لغيره التحريم؟ 

قالوا: وقد قال النبى ٌم. : فك عمل لبس هليه امنا فهو ر01 » وهذا 
التحريم كذلك» فيكون رداً باطلا . 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليل الحرام» وكما أن هذا الثانى لغو 
لا أثر لهء فكذلك الأول. 

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت على حرام» وبين قوله لطعامه: هو علي 
حرام . 

قالوا: وقوله: أنت علي حرام» إما أن يريد به إنشاء تحريمهاء أو الإخبار عنها 
بأنها حرام؛ وإنشاء تحريم محال. فإنه ليس إليهء إنما هو إلى من حل الحلال» وحرمٍ 
الحرام» وشرع الأحكام. وإن أراد الإخبارء فهو كذب. فهو إما خبر كاذب» أو إنشاء 
باطل» وكلاهما لغو من القول. 

قالوا: ونظرنا فيما سوى هذا القول» فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يرد بعضها 
بعضاء فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله. فتكون قد ارتكبنا 
أمرين: تحريمها على الاول» وإحلالها لغيره؛ والأصل بقاء النكاح حتى تُجمع الامة: 
أو يأتى برهان من الله ورسوله على زواله» فيتعين القول به» فهذا حجة هذا الفريق. 
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فصل 
فيمن جعل التحريم ثلاثا بكل حال 

وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال» إن ثبت هذا عنه» فيحتج له بأن التحريم 
جعل كناية فى الطلاق» وأعلى أنواعه تحريم الثلاث». فيحمل على أعلى أنواعه 
احتياطاً للأبضاع . 

وأيضاً فإنًا تيقنا التحريم بذلك» وشككنا: هل هو تحريم تزيله الكفارة كالظهار, 


. سبق تخريجه‎ )١( 


شف ات اقضات: الحنةازخا سس 
أو يزيله تجديد العقّد وت أو لا يزيله إلا روج وإصابة كتحريم الغلاث؟ وهذا 
متيقن ) ٠‏ وما دونه مشكوك فيه فلا يحل بالشك . 

قالوا: ولأن الصحابة أفتوا فى الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن 
على وابن عمر صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريمء فإذا 
صرح بالغاية» فهى أولى أن تكون ثلاثاًء ولآن المحرم لا يسبق إلى وهمه تحريم امرأته 
بدون الثلاث» فكأن هذا اللفظ صار حقيقة عرفية فى إيقاع الغلاث . 

وأيضاً فالواحدة لا تحرم إلا بعوضء» أو قبل الدخول» أو عند تقييدها بكونها 
بائنة عند من يراه» فالتحريم بها مقيد» فإذا أطلق التحريم ولم يقيد» انصرف إلى 
التحريم المطلق الذى يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره وهو الثلاث . 


فصل 
فيمن جعل التحريم ثلاثًا فى حق ال مد خول بها 

وأما من - لاسا حا دعر بيه وواحدة بائنة فى حق غيرهاء» فحجته 
أن المدخول الا لحرن إلا الثلاث» وغير المدخول بها محرمها الواحدة» فالزائدة 
عليها ليست من لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملك الزوج إبانتها 
بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يجدى عليهم شيئاًء وهو أن الإبانة بالواحدة 0 
بأنها بائنة إبانة قد بخلاف التحريم » فإن الإبانة به مطلقة» ولا يكون ذلك | 
بالثلاتٌ» وهذا القدر لا يُخلّصهم من هذا الإلزامء فإن إبانة التحريم أعظم تقبيداً من 
فوله : أنت طالق طلقة بائنة» 2 غاية البائنة أن تحرمهاء وهذا قد صرح بالتحريم» 

فهو أولى بالإبانة من قوله: أنت طالق طلقة بائئة . 


ّي اللملفف 
1 و ١‏ 
فيمن جعل التحريم واحدة بائنة بكل حال 
وأما من جعلها واحدة بائنة فى حق المدخول بها وغيرها؛: فمأخذ هذا القول أنها 


لا تفيد عدداً بوضعهاء وإنما تقتضى بينونةٌ يحصل بها التحريم» وهو يملك إبانتها بعد 
الدخول بها بواحدة بدون عوضء. كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائئة» فإن الرجعة 


قحل فى حكمه ركم قيمن جعل التحربم واحدة رجعبة انضرف 
عر له فإذا أسقطها سقطت.» ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منهاء ملك الإبانة 
بدونه» فإنه محسن بتركهء» ولآن العورض مستحق لهء لا عليه» فإذا أسقطه وأبانهاء 
فله ذلك . 
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فصل 
فيمن جعل التحريم واحدة رجعية 
وأا امن قال : إنها واحدة رجعية ) فمأخذه أن التحريم يفيد مطلق انقطاع الملك» 
وهو يصدق بالمتيقن منه وهو الواحدة. وما زاد عليهاء لذ تعرش بقن لقال له فلا 
يسوع إثباته بغير موجب » وإذا أمكن إعمال اللفظ كي الواحدة. فقل وفى بكوجبه ) 
فالزيادة عليه لا موجب لها. قالوا: اوهذًا ظاهر جداً على أصل من يجعل الرجعية 
محرمة 2 وحينئذ فنقول َ الخريع ع .من ويه رجعية » أو نحريم بائن . فالدال على 
الأعم لا يدل على الأخصء وإن شئت قلت: الأعم لا يستلزم الأخص» أو ليس 


الأخص من لوازم الأعم. أو الأعم لا ينتج الأخص . 
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فصل 
في ٠‏ رد ال يم للنيه 


وأما من قال: يسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعى» أو محرم» أو يمينء 
فيكون ما أراد من ذلك فمأخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة» بل هو 
محتمل للطلاق والظهار والإيلاء» فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو 
صالح لهء وصرفه إليه بنيته» فينصرف إلى ما أراده» ولا يتجاوز به ولا يقصر عنهء 
وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقت» وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة» 
واليمين» من الأمة» لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوى تحريم عينهاء ؛ لزمه بنفس اللفظ 
كفارة يمين اتباعاً لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذى رواه مسلم فى ااصحيحه) : 
إذا حرم الرجل امرأته فهى بمين يكقرهاء وتلا للد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حستة2174 , وهذا يشبه ما قاله مجاهد فى الظهار: | نه يلزمه بمجرد التكلم به كفارة 


() سبق تخريجه . 


1 زاد المعاد: الجزء الخامس 
الظهارء وهو فى الحقيقة قول الشافعى رحمه الله» فإنه يوجب الكفارة إذا لم يطلق 
عقيبه على الفور. قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار» فإن أراد الإخبار» فقد 
و فيقبل منه. وإن أراد الإنشاء سئل عن السبب الذى حرمها 
به. فإن قال: أردت ثلاث أ أو واحدة» أو التتين» قبل منه لصلاحية اللفظ له واقترانه 
بنيته» وإن نوى الظهار. كان كذلك؛ لآنه صرح بموجب الظهارء لأن قوله: أنت على 
كظهر أمى موجبه التحريم» فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم» كان ظهاراً, واحتماله 
للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله للظهار بهاء وإن أراد تحريمها مطلقاً. فهو يمين 
مكفرة. لأنه امتناع منها بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 
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فصل 

فيمن جعل التحريم بنية الظهار 
وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوى به طلاقآء فمأخذ قوله: أن اللفظ موضوع 

للتحريم» فهو منكر من القول وزورء فإن العبد ليس إليه التحريم والتحليل» وإنما إليه 
إنشاء الأسباب التى يرتب عليها ذلك» فإذا حرم ما أحل الله لهء فقد قال المنكر 
والزورء فيكون كقوله: أنت على كظهر أمى. بل هذا أولى أن يكون ظهارا؛ لأنه إذا 
شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم» فإذا صرح بتحريمهاء فقد صرح 
بموجب التشبيه فى لفظ الظهارء فهو أولى أن يكون ظهاراً. قالوا: وإنما جعلناه طلاقاً 
بالنية» فصرفناه إليهء لأنه يصلح كناية فى الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف 
إطلاقه؛ فإنه ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به اليمين» كان يمينً» إذ من أصل أرباب 
هذا القول أن تحريم الطعام ونحوهء يمين مكفرة» فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين» 
نوي ما يصلح له اللفظ» فقبل منه. 

© © ©0© 

قصل 

فيمن تلمظ بالظهارونوى به الطلاق 
وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاق» أو وصله بقوله: أعنى به الطلاق»؛ 

فمأخذ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهاراًء ولا يخرج عن كونه ظهازاً بنية الطلاق» 
كما لو قال: أنت على كظهر أمى ونوى به الطلاق» أو قال: أعنى به الطلاق» فإنه لا 


فصل فى حكمه يكم فيمن جعل التحريم يمين مكفرة بكل حال عرفا 


إليه لموافقته ما كان الأمر عليه فى الجاهلية من جعل الظهار طلاقاً» ونسخ الإسلام 
لذلك» وإبطاله» فإذا نوى به الطلاق» فقد نوى ما أبطله الله ورسوله مما كان عليه 
أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهارء وقد نوى ما لا يحتمله شرعاً» فلا تؤثّر نيته فى 
تغيير ما استقر عليه حكم الله الذى حكم به بين عبادهف لم جرى احبد واصجاءه على 
أصله من 0 بين 0 ذلك لا به لات واد إوفرق 7 السام 
رحمهما اللّهء ا وافقهما بين البايين فى الثذر بين أن يحلف به؛ فيكون يميئاً 
مكفرة. وبين أن بنجره أو د يعلقه بشرط يقصد وقوعه. فيكون نذرآ لازم ا 
سيأتى تقريره فى الأيمان إن شاء اللّه تعالى . قال : فيلزمهم على هذا أن قر فوا بيت بين 
إنشاء التحريم» وبين الحلف» فيكون فى الحلف به حالفاً يلزمه وى مين © وفى 
تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهراً يلزمه كفارة الظهار. وهذا مقتضى المنقول عن 
ابن عباس رضى الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهاراء ل 
©66© © © 
فصل 
فيمن جعل التحريم يمين مكمّرة بكل حال 

وأما من قال: إنه يمين مكفرة بكل حال» فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال من 
الطعام والشراب واللباس مين ؛ تكفر بالنص» والمعنى » وآثار الصحابة. فإن الله سبحانه 
قال : ليا أيها النبي لم تحرم ما أحَل الله للك تبتغي مرضات أَزواجك واللّه غفُور رُحيم 5 قد 
فرض الله لكم تحلّة أيمانكم» [التحريم : "ا » ولا بد أن يكون نحريم الحلال داخيلا 
نحت هذا الفرض؛ ؛ لأنه سببه» ولخصيصن مخل السييا من جملة العام ممتنع قطعاًء إد 

هو المقصود بالبيان أولة قلق خض لخلا سبب الحكم عن البيان» وهو تمتلع . وعدا 
استد لال فى غاية القوة. فسألت عنه شيخ الرسلام رحمه الله تعالى ) فقال: ]ا نعم 
التحريم يمين كبرى في الزوجة كفارتها كفارة الظهار, وين صعرى فيها عداها كمارنها 
كفارة اليمين باللّه قال: وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم, 
إن التحريم يمين تكفرء فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة, نقلاً» وتقريرها استدلالاً؛ 
ولا يخفى -على من آثر العلم والإنصاف» وجانب اتيم مور وتضرة بايش علي مر 
الأقوال- الراجح من المرجوح. وبالله المستعان. 


0 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
فصل 
فيمن حرم على ندسه شيئًا غير الزوجة! 

وقد تبين بما ذكرناء أن من حرم شيئاً غير الزوجة من الطعام والشراب واللباس» 
أو أمته لم يحرم عليه بذلك» وعليه كفارة يمينء وفى هذا خلاف فى ثلاثة مواضع . 

أحدها: أنه لا يحرمء وهذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: يحرم تحريماً مقيداً 
تريلة الكفارة» كما إذا ظاهر من امرأته؛ فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفر؛ ؟ ولأن الله 
سبحانه سمى الكفارة فى ذلك تَحَلَّة: ذه ررحي ادل نال على ثوت التخريم 
قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه يكم : لم تحَرم ما أَحَلَ الله لك ؛ ولأنه تحره لا أبيد 
لَه فيحرم بتحريمه كما لو حرم زوجته. 

ومنازعوه يقولون: إنما سميت الكفارة تمل من الحل الذى هو ضد العقد لا من 
الحل الذى هو مقابل التحريو: فهى تحل البحين بعد.عقدهاة وانا قرله: للم تحرم ما 
أحلّ اللّهِ لَك , فالمراد تحريم الأمة أو العسل» ومنع نفسه منهء» وذلك 0 تحريمٌ 
فهو تحريم بالقول» لا إثبات للتخريم شرعاً. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله: أنت علي حرام. فلو صح هذا 
القياس» لوجب تقديم التكفير على الحنث قياساً على الظهارء إذ كان فى معناه. 
عام لا يجوز التكفير بعد الحنث» فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين» ولابد إما أن 

يفعله حراماً وقد فرض الله تحلّة اليمين» فيلزم كون المحرم مفروضاً» أو من ضرورة 
المفروض» لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه أو أنه لا سبيل له إلى 
فعله حلالاً» لأنه لا يجوز تقديم الكفارة» فيستفيد بها الحل» وإقدامه عليه وهو حرام 
ممتنع» هذا ماقيل فى المسألة من الجحانبين. 

وبعد» فلها غورء وفيها دقة وغموضء فإن من حرم شيئاء فهو بمنزلة من حلف 
بالله على تركهء ولو حلف على تركهلم يجز له هتك حرمة المحلوف به بفعله إلا 
بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه» فلو عزم على 
ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه» ويأذن له فيه 
وإنما يأذن له فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون إذنه له فيه 
وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له. ونعمة منه عليه بسبب 
التزامه لحكمه الذى فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقى المنع الذى عقده على 


عاق ا ل ان مم ل الس 7 
نفسه إصراً عليه فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم حكمهء وقد كانت 
اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بهاء ولا يجوز الحنث» فوسع الله على هذه 
الآقة4 :وحور لها اليف يشرط الكقارة: فإذا لم يكثر لا قبل ولا بعد لم يوسع له فى 
الحنث» فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفر. 

وليس هذا من مفردات أبى حنيفة» بل هو أحد القولين فى مذهب أحمد 
بوقيعه: أن هذا التحريم والحلف قد تعلّق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومئع من 
الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم يحرمه نحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه نفسهء ولا 
منع الشارع له أثرء بل كان غاية الأمر أن الشارع أوجب فى ذمته بهذا المنع صدقة أو 
عتقآ أو صوماً لا يتوقف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه ألبتة» بل هو قبل المنع 
وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكون للكفارة أثر ألبتة» لا فى المنع منه» ولا فى 
الإذن» وهذا لا يخفى فساده. 

وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجور تقديم الكفارة» فجوابه أنه إنما 
يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمه على التكفير منع من بقاء محريمه 
عليه» وإنما يكون التحريم ثابتا إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا يستمر التحريم. 

قضك 

الثانى: أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول من سميناه من 
الصحابة» وقول فقهاء الرأى والحديث إلا الشافعى ومالكاء فإنهما قالا: لا كفارة 
عليه بذلك . 


والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه ذكر 
تحلّة َحلّةَ الأيمان عقب قوله : 9 لم تحرم ما أحل الله ك4 وهذا صريح فى أن تحريم الحلال 
قد رض فيه قلة الأعانة» إما فصا بده بوإنا شاملا له ولغيره؛ فلا يجوز أن يخلى 
سبب الكفارة المذكورة فى السياق عن حكم الكفارة» ويعلق بغيره» وهذا ظاهر 
الامتناع. وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى» فإن اليمين 
إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه؛ فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره. فإنه 
إذا شرع الشيء حال ل فحرمه المحكلف». كان تحريمه هتكاً لحرمة ما شرعه» ونحن 
نقول: لم يتضمن الحنث فى اليمن هتك حرمة اسه ولا التحريم هتك حرمة 
الشرع» كما يقوله من يقول من الفقهاء» وهو تخليل فاسد جداًء فإن الحنث إما 


كرف زاد المعاد : الجرْء الخامس 


انه رو نا واحنت ال سمحت .وها حرو ]نل لعل العة أن يهتك حرمة ا وق 
شرع لعباده الحنث مع اا وأخبر النبى يكم أنه إذا حلف على يمين ورأى 
غيرها خيراً منها كمّر عن بمينه يمينه» وأتى المحلوف عليه» ومعلوم أن هتك اسمه تبارك 
وتعالى لم يبح فى شريعة قطاء وإنما الكفارة كما سماها الله تعالى تحلّة وهى تفعلة من 
الحل. فهى تحل ما عقد به اليمين ليس !| إلا وهذا العقد كما يكون باليمن يكون 
بالتحريم» وظهر سر قوله تعالى : «قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم» عقيب قوله : لم 
تحرم ما أَحَلَ الله ك4 . 
فصل 

الثالث: أنه لا فرق بين التحريم فى غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور 
إلا الشافعى وحده؛: أوجب فى تحريم الأمة خاصة كفارة يمين» إذ التحريم له تأثير فى 
الأبضاع عنده دون غيرها. 

وأيضآ فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية؛ فلا يخرج محل السبث عن الحكمء 
ويتعلق بغيره» ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تمل اليمين بتحريم الحلال» وهو 
أعم من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب فج نقح الكقارة جيف روج ستتهاة وقد تقدم تقريره. 


فصل 

حكم رسول الله يم فى قول الرجل لامرأته: الحقى بأهلك 
ثبت فى صحيح البخارى : أن ابئة الجون لا دخلت على رسول الله يي » ودنا 
منها قالت: أعوذ بالله منك» فقال: اعذت بعظيم الحقى . بأهلك70' . وثبت فى 
«الصحيحين) : أن كعب بن مالك رضى الله عنه لما أتاه رسول رسول الله ميتي يأمره 
أن يعتزل امرأته» قال لها: الحقى بأهلك 2'7. فاختلف الناس فى هذاء فقالت طائفة : 
ليس هذا بطلاق» رايع يه الطلاق وله أو لم يتريوم وفذا ول امل العامن» 00 
والنبى و لم يكن عقد على ابنة الجون» وإنما أرسل إليها ليخطبها. قالوا: 08 
على ذلك ما فى صحيح البخارى: من حديث حمزة بن أبى_أسيد» عن أبيه» أنه كان 


. رواه البخارى (076015) كتاب الطلاق» باب: من طلّق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟‎ )١( 
- ١67 /5( والنسائى‎ )7١١7( وأبو داود‎ )5”٠١ (؟) رواه البخارى (7151) ومسلم (5819) وأحمد ("7/ 4609؛:‎ 
.)١67* 


قحل فى حكمه يت فى قول الوجل لامواته: الحقى باهلك ا 


مع رسول الله يكم وقد أتى بالجونية» فأنزلت فى بيت أميمة بنت النعمان بن 
شراحيل فى نخل ومعها دابتهاء فدخل عليها رسول الله يكم » فقال: «هبى لى 
نفسك)»؛ فقالت: وهل نهب الملكة نفسها للسوقة؛ سا سا 
فقَالت: أعوذ بالله منك». فقال: «قَدَ عذت جمَعَاذاء ثم خرج فقال: يا أبا أسيد 
أكْسها رازقبين وألحقها بأهلها»"'' . ْ 

وفى صحيح مسلم : كن سيل بن ببيعات قال : ذكرت لرسول الله تت را 

من العرب» فأمر أبا أسيد أن روسل إليهاء فُقدمت» فنزلت لين نت ساعدة , 
فخرج رفول الله وك حت .ادها فدخل عليهاء 5 ةامر ا سكي تواشيها .فليا 
كلمهاء قالت: أعوذ بالله منك» قال: اقد أعذذتك منى», فقالوا لها : أثرين من هذا؟ 
قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله يكم جاءك ليخطبك» قالت: أنا كنت أشقى من 
ذلك”“. قالوا: وهذه كلها أخبارً عن قصة واحدة» فى امرأة واحدة» فى مقام واحدء 
وهى صريحة أن رسول الله يم لم يكن تزوجها بعد» وإنما دخل عليها ليخطبها. 

وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم : بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا 
نوى به الطلاق» وى مجع البخارى أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلق به 
امرأته لما قال لها إبراهيم : (مرية فليخين غقنة بابد فقال لها: أنت العتبة» وقد أمرنى 
أن أفارقك » الحقى بأهلك7", وحديث عائشة كالصريح» فى 00 م كان عقد 
علا فإنها قالت: لا أدخلت عليه» فهذا دخول الزوج 0 وك قولها: ودنا 
منها . 

وأما حديث أبى أمنيكة فغاية ما فيه قوله: «هبى لى تفسك). وهذا لا يدل على 
أنه لم يتقدم نكاحه لهاء وجاز أن يكئون هذا استدعاءً منه يليم للدخول لا للعقد. 

وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرحها فى أنه لم يكن وجد عقدء فإنّ فيه أنه 
دم لما جاء إليها قالوا: هذا رسول الله جاء ليخطبكء» والظاهر أنها هى الجونية ؛ 
لأن سهلاً قال فى حديئه: فأمر أبا أسيد أن يرسل إليهاء فأرسل إليها. فالقصة واحدة 
دارت على عائشة رضى الله عنها وأبى أسيد وسهل» كل منهم رواهاء وألفاظهم 


. رواه البخارى (05565) كتاب الطلاق» باب : من طلّق » وهل يواجه الرجل أمرأته بالطلاق؟‎ )١( 
رواه لانم فى ا (/0570) باب: الشرب من قدح النبى ات : ومسلم (018) كتاب الأشربة.‎ )( 
فر ا م م كتاب الأنبياء . ؛ باب ل النسلان فى المشى.‎ 


4" زاد المعاد : الجزء الخا مس 


فيها متقاربة» ويبقى التعارض بين قوله: جاء ليخطبك» وبين قوله : .فلما دخل عليها. 
ودلا ئها فإما أن يكون احد اللفظين وهماء أو الذتخول. لبس دخول الرجل غلى 
أمراناه ,يل الول الغاء 6 .وها ممصمل . 

وحديث ابن عباس رضى الله عنهما في قصة إسماعيل صريح» ولم يزل هذا 
للفظ من الألفاظ التى يطلق بها فى الجاهلية والإسلام» ولم يغيره النبى حيدم » بل 
أقرهم عليه» وقد أوقع أصحاب رسول الله يدم الطلاق وهم القدوة: بأنت حرام 
وأمرك بيدك» واختارى.ٍ ووهبتك لأهلك» وأنت خلية وقد علو منى» وأنت برية 
وفك ابراتلفن واتك فير انه :وناك على هانلق بوانك الحرج. نقال خاى نوابن 
عمر: الخلية ثللاث» وقال عمر: واحدة» وهو أحق بها. وفرق معاوية بين رجل 
وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال على وابن عمر رضى الله عنهماء 
وزيد فى البرية: إنها ثللاث. وقال عمر رضى الله عنه: هى واحدة وهو أحق بهاء 
وقال على فى الحرج: هى ثلاث» وقال عمر: واحدة» وقد تقدم ذكر أقوالهم فى 
أمرك بيدك» وأنت حرام . 

واللّه سبحانه ذكر الطلاق ولم يعين له لفظاء فعلم أنه 0 الناس إلى ما يتعارفونه 
طلاقاٌء فأى لفظ جرى عرفهم بهء وقع به الطلاق مع النية . 

والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء ٠‏ فإذا تكلم بلفظ دال 
على معنى؛» وقصد به ذلك المعنى» ترتب عليه حكمه. ولهذا يقع الطلاق من 
العجمى والتركى والهندى بألسنتهم» بل لو طلق أحدهم بصريح الاق بالعربية ولم 
يفهم معناه» لم يقع به شىء قطعاًء فإنه تكلم بما لا يفهم معناه ولا قصدهء وقد دل 
حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 

والصواب أن ذلك جار فى سائر الألفاظ صريحها وكنايتهاء» ولا فرق بين ألفاظ 
العتق والطلاق» فلو قال: غلامى غلام حر لا يأتى الفواحش» أو أمتى أمة حرة لا 
تبغى الفجورء ولم يخطر بباله العتق ولا نواه» لم يعتق بذلك قطعاء وكذلك لو 
كانت معه امرأته فى طريق فافترقاء فقيل له: أين امرأتك؟ فقال: فارقتهاء أو سرح 
شعرها وقال: سرحتها ولم يرد طلاقآء لم تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق» وقال 
لغيره إخباراً عنها بذلك: إنها طالق» لم تطلق بذلك»؛ وكذلك إذا كانت المرأة فى 
وثاق فأطلقت منهء فقال لها: أنت طالق» وأراد من الوثاق. هذا كله مذهب مالك 


وأحمد فى بعض هذه الصور. وبعضها نظير ما نص عليه» ولا يقع الطلاق به حتى 
ينويه» ويأتى بلفظ دال عليه» فلو انفرد أحد الأمرين عن الآخرء لم يقع الطلاق» 
ولا العتاق» وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيماً صحيحا فى أصل 
الوضع» لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمئة والأمكئة» فليس حكما ثابتاً للفظ 
لذاته. 84 لفظ صريح ١‏ عندك قوم كناية عند آخرين , أوصريح فى زمان أو مكان 
كناية” في غير ذلك الزمان والمكان. والواقع شاهد بذلك». فهذا لفظ السراح لا يكاد 
أحد يستعمله فى الطلاق لا صريحاً ولا كناية فلا يسوغ أن يقال: إن من تكلم به 
لزمه طلاق امرأته نوآأه أو لم ينوه ويدعى أنه ست له عرف الشرع والااستعمال» فإن 
هذه دعوة باطلة شرعاً واستعمالاً» أما الاستعمال» فلا يكاد احد يطلق به ألبتة» وأما 
الخبرم» فقد استعمله فى غير الطلاق» كقوله تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم 
المؤمنات ثم طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عَليْهنَ من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن 
سراحا جميلا”4 |الأحزاب : 4 فهذا السراح غير الطلاق قطعاًء وكذلك الفراق 
استعمله الشرع فى غير الطلاق» كقوله تعالى: يا أيها التبي إذا طلقم النساء فطلقرهن 
لعدتهن > إلى قوله «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 4 [الطلاق: 
؟!. فالإمساك هنا: الرجعة والمفارقة: ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا 
خلاف فيه ألبتة» فلا يجوز أن يقال: إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم معناه أو لم 
يفهم» وكلاهما فى البطلان سواءء وبالله التوفيق. 


66 
فصل 
حكم رسول الله يلم فى الظهار, وبيان ما أنزل الله فيه 
ومعنى العود الموجب للكمارة 


قال تعالى : « الّذين يظاهرون منكم من تسائهم ما هن أُمّهاتهم إن أُمُهَاتهم إلا اللأئي 
رلدنهم وإِنْهم ليقولون منكرا م مَن القول وزورا وَإِن الله لعفو غفور 50 والّذين يظاهرون من نسائهم 
ّم يعُودُونَ لما فَانُوا فتَحُرير رقب من قبل أن يتَمّاسًا ذَلَكُمْ تُوعَظُونَ به الله بما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ 0©) 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم» المجادلة : ؟-15. 


00 زاد المعاد : الجزء |إخا مس 


ثبت فى «السان» ول لاتق أن أوس بن الصامت ظاهر من روجته خولة بنت 
مالك بن ثعلبة» وهى ألتى جادلت فيه رسول الله يندم واشنْكت إلى الله» وسمع 
الله 0 من فوق سبع اراك فقالت: يا رسول اللّه! إن أوس بن الصامت 
تزوجنى وأنا شابة رغوب فى : لبها حاو سينء 0 بطنى ) حملن 6 عنده » 
فقال لها رسول الله حيدم : «ما عندى فى أمرك شيء) فقالت: اللهم إنى أشكو 
لبك كك أنها قالت: إن لى صبية ضغاراً إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم 
إلى جاعواء فنزل القرآن. 

وقالت عائشة: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت خولة بنت 
تعلبة تشكو إلى رسول الله َيه وأنا فى كسر البيت يُخفى علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله عز وجل قد مع الله ول التي تجادلك في زَوَجها وتشتكي إلى الله والله يسمَع 
تحاوركما إن اللَّهَ سميع بَصي ره 0) [المجادلة : !١‏ فقال النبى وم اليعتق رقَبة) . قالت : 
لا يجدء قال: «فيصوم شهرين متتابعين» ‏ قالت: يا رسول الله1! | إنه شيخ كبير ما به 
من صيامء قال: افليطعم ستين مسكيناً». قالت: ما عنده من شيء يتصدق بهء 
قالت: فأتى ساعتئذ بعرق من تمرء قلت: يا رسول الله فإنى أعينه بعرق آخر» 
قال : ا أحسنت فأطعمى عنه ستين مسكيناً وارجعى إلى ابن عمك:”" . 

وفى السنن: أن سلمة بن صخر البياضى ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان» ثم 
واقعها ليلة قبل انسلاخه» فقال له النبى وم : «أنت بذاك يا سلمة». قال: قلت: 
أنا بذَالك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر اللهء فاحكم فى بما أراك الله قال: 
احرر رقبةً) قلت : والدع سقف باحق نما ها املك زقية برها :وضيريت صفيدة 
رقبتى» قال: : #فصم شهرين متتابعين»» قال: وهل أضصبت الذى أضبت: إلا فى 
الصيام» قال : «افأطعم وسّقاً من تمر بين ستين مسكيئاً» قلت : والذى بعثك بالحق لقد 
بتنا وحشين ما لنا طعام» قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك 
فأطعم ستين مسكيناً وسقاً منن تمر وكل أنت وعيالك بقيتها». قال: فرحت إلى 


. )3"87 /7/( والحاكم (؟/41]) والبيهقتى‎ )١٠١77( صحيح. رواه ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ صحبح. رواه أحمد (557/17) والبخارى تعليقاً /١(‏ 885”") والنسائى )١18/57(‏ وابن ماجه فى «المقدمة) 
(184). 

() ححسن. رواه أحمد (5/ )5١١ :»4٠١‏ وأبو داود )77١5(‏ وابن حبان  5774(‏ إحسان) وابن الجارود (155) 


والبيهقتى (1/ "9١‏ 597) والطبرى فى «تفسيره» (58/ 0). 


فصل فى حكمه يكم فى الظضارء وبيبان ما أنزل فيه .... 1" 


قومى» فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى» 0000 رسول الله ات 
السعة وحَسن الرأى» وقد أمر لى بصدقتكه 23 . 

وفى جامع الترمذى عن ابن عباس» أن رجلا أتى النبى يدم قد ظاهر من 
امرأته فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتى؛ فوقعت عليها قبل 
أن أكفرء قأل: «ومًا حمَلّك على ذلك يَرَحَمك الله» قال: رأيت خلخالها فى ضوء 
القمرء قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» 7") قال: هذا حديث حسن غريب 
صحيح. وفيه أيضا: عن سلمة بن صخرء عن النبى يدم » فى المظاهر يواقع قبل 
أن يكفرء فقال: «كفارةٌ واحدة)”" . وقال: حسن غريب» انتهى» وفيه انقطاع بين 
سليمان بن يسار» وسلمة بن صخر. 

وفى مسئد البزار» عن إسماعيل بن مسلمء عن عمر بن دينار» عن طاووس» 
عن ابن عباس رضى الله عنه» قال: أتى رجل إلى النبى يدم ٠‏ فقال: إنى ظاهرت 

من أمراتن: ثم وقعت عليها قبل أن أكمّرء فقال رسول الله يليم «ألم يقل الله: 
«إمن قبل أن يتماسًا»4؟) فقال: أعجبتنى. فقال: «أمسك عنها حتى تكقّر» 249 قال 
البزار: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذاء على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم 
فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. 

فتضمنت هذه الأحكام أموراً. 

أحدها: إبطال ما كانوا عليه فى الجاهلية» وفى صدر الإسلام من كون الظهار 
طلاقآء ولو صرح بنيته لهء فقال: أنت على كظهر أمى» أعنى به الطلاق» لم يكن 
طلاقاً وكان ظهاراًء وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ» وقد نص عليه أحمد 
والشافعى وغيرهما. قال الشافعى: ولو ظاهر يريد طلاقاً كان ظهاراً» أو طلّق يريد 
ظهارا كان طلاقاً. هذا لفظء فلا يجوز أن ينسب إلى مذهبه خلاف هذا » ونص 
أحمد: على أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمى أعنى به الطلاق أنه ظهار» ولا تطلق 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (0//الاو "57) وأبو داود )771١7(‏ والترمذى (15906") وابن ماجه )5١77(‏ والدارمى 
)١54 »177/0(‏ وابن الجارود (415) والحاكم (؟7/5١؟)‏ والبيهقى (1/ 790). 

00 صحيح . رواه الترمذى )١١9494(‏ وأبو داود (77؟١75)‏ والنسائى )١51//9(‏ والبيهقي 70 85") وقال الترمذى: 
حسن غريب صحيح . 

(*) ححسن. رواه الترمذى )١١3/(‏ وابن ماجه (55 )١5١‏ والبيهقى (1/ 785) . 

(4) ضعيف . رواه البيهقى (1/ 7”85) وفى سنئده إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف كما فى «التقريب؟ 
.)754/١(‏ 1 


>5 زاد المعاد : الجزء الخامس 


به؛ وهذا لأن الظهار كان طلاقآ فى الجاهلية» فنسخ» فلم يجز أن يعاد إلى الحكم 
المنسوخ . 

وأيضاً فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه» وأجرى عليه 
حكم الظهار دون الطلاق . 

وأيضاً فإنه صريح فى حكمه. فلم يجز جعله كناية فى الحكم الذى أبطله عز 
وجل بشرعهء وقضاء الله أحق. وحكم الله أوجب . 

ومنها أن الظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من 
القول وزورء وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكراً وجهة كونه روراً أن قوله: 
«أنت علي كظهر أمى» يتضمن إخباره عنها بذلك» وإنشاءه تحريمهاء فهو يتضمن 
إجاراً وإ تقشنا :فهو كور :زور وإنشاء منكرء فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت» 
والمتكر خلاف المعروف» وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : «وإن الله َعفو غفور © . وفيه 
إشعار بقيام سبب الاثم الذى لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به. 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهارء وإنما تجب بالعود » وهذا قول 
الجمهورء وروي الثورى» عن ابن أبي نجيح» عن طاووس قال: إذا تكلم بالظهار. 
فقد لَزمهء وهذه رواية ابن أبى نجيح عنه» وروى معمرء عن طاووس» عن أبيه فى 
قوله تعالى: ثم يعودون لما قَالُوا4. قال: جعلها عليه كظهر أمهء ثم يعودء فيطؤهاء 
فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارة بنفس الظهار»؛ وحكاه ابن 
حزم عن الثورى» وعثمان البتى» وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط فى 
الكفارة» ولكن العود مدي فر الخرد إلى ها كانوا يليه فى اجتاهاية من التظاهر. 
كقوله تعالى فى جزاء الصيد: ط ومن عاد فِينسَقم الله منه 4 المائدة: 140 أى عاد إلى 
الاصطياد به نزول تحريمه. ولهذا قال: عقا الله عمًا سلّف» |المائدة: 1460 قالوا: ولان. 
الكفارة إنما وجبت فى مقابلة ما تكلم به من المنكر والزورء وهو الظهار دون الوطءء 
أو العزم عليه» قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرم الظهارء ونهى عنه كان العود هو فعل 
المنهى عنهء كما قال تعالى: ( عسئ ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدناع (الإسراء: 8! 
أى: إن عدتم إلى الذنب» عدنا إلى العقوبة» فالعود هنا نفس فعل المنهى عنه. 


فحل فى حكمه رركم فص الظضارء وببان ما أنزل كيه .... 51 


قالوا: ولأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فنقل حكمه من الطلاق إلى الظهار, 
ورتب عليه التكفير» وتحريم الزوجة حتى يكفر» وهذا يقتضى أن يكون حكمه معتبراً 
بلفظه كالطلاق . 

ونازعهم الجمهور فى ذلك» وقالوا: إن العود أمر وراء مجرد لفظ الظهارء ولا 
يصح حمل الآية على العود إليه فى الإسلام لثلائة أوجه. 

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يظاهر فى الإسلام» ولهذا أتى فيها بلفظ 
الفعل مستقبلاء فقال: يظاهرونء وإذا كان هذا بيانا لحكم ظهار الإسلام» فهو عندكم 
تسن العو فكيقن بلكرل: يغلا الزنم يعودون كع بو[ن: .معت هل ]:«العوزد غير الظهاز 
عندكم؟ 

الثانى: أنه لو كان العود ما ذكرتم» وكان المضارع بمعنى الماضى» كان تقديره: 
والذين ظاهروا من نسائهم». ثم عادوا فى الإسلام» ولما وجبت الكفارة إلاا على من 
تظاهر فى الجاهلية ثم عاد فى الإسلام» فمن أين توجبونها على من ابتدأ الظهار فى 
الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار سابق» وعود إليهء وذلك يبطل حكم الظهار 
الآن بالكلية إلا أن تجعلوا #يظاهرون* لفرقة ويعودون لفرقة» ولفظ المضارع نائباً عن 
لفظ الماضي» وذلك مخالف للنظم. ومخرج عن الفصاحة. 

الثالث: أن رسول الله يدم أمر أوس بن الصامت» وسلمة بن صخر بالكفارة. 
ولم يسألهما: هل تظاهرا فى الجاهلية أم لا؟ فإن قلتم: ولم يسألهما عن العود الذى 
تجعلونه شرطأًء ولو كان شرطاًء لسألهما عنه. قيل: أما من يجعل العود نفس 
الإمساك بعد الظهار زمنآ يمكن وقوع الطلاق فيه» فهذا جار على قوله» وهو نفس 
حجتهء ومن جعل العود هو الوطء والعزم» قال: سياق القصة بين فى أن المتظاهرين 
كان قصدهم الوطءء وإنما أمسكوا لهء وسيأتى تقرير ذلك إن شاء الله تعالى. 

وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراً» فنعم هو كذلك» ولكن الله عز وجل 
إنما أوجب الكفارة فى هذا المنكر والزور بأمرين: بهء وبالعودء كما أن حكم الإيلاء 
إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما. 


9 زاد المعاد : الجزء الخااصس 
فصل 

وقال الجمهور: لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهارء ثم اختلفوا فى معنى 
العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه» أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال أهل الظاهر 
كلهم: هو إعادة لفظ الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف ألبتة» وهو قول 
لم يسبقوا إليه» وإن كانت هذه الشكاة لا يكاد مذهب من المذاهب يخلو عنها. قالوا: 
فلم يوجب الله سبحانه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ. قالوا: والاستدلال بالآية 
من اكالاثة ونكود.: 

أحدها: أن العرب لا يعقل فى لغاتها العود إلى الشىء إلا فعل مثله مرةً ثانية: 
قالوا: وهذا كتاب الله وكلام رسوله» وكلام العرب بيننا وبينكم. قال تعالى: 8 ولو 
روا لَعَادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: 0114 فهذا نظير الآية سواء فى أنه عدى فعل العود 
باللام» وهو إتيانهم مرة ثانية بمثل ما أوتوا به أولاً» وقال تعالى: «وإن عدتم عدنا» 
[الأسراء: 18 أى إن كررتم الذنب» كررنا العقوبة» ومنه قوله تعالى: « ألم تر إلى الْذين 
هوا عن التجوئ ثم يعودون لما نهوا عنه» [المجادلة: 18 وهذا فى سورة الظهار نفسهاء 
وهو يبين المراد من العود فيه» فإنه نظيره فعلا وإرادة» والعهد قريب بذكره. 

قالوا: وأيضاًء فالذى قالوه: هو لفظ الظهارء فالعود إلى القول هو الإتيان به 
مرة ثانية لا تعقل العرب غير هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما إمساك؛ 
وإما عزم» وإما فعل» وليس واحد منها بقول» فلا يكون الإتيان به عوداء لا لفظاً 
ولا معنى» ولأن العزم والوطء والإمساك ليس ظهاراً» فيكون الإتيان بها عوداً إلى 
الظهار. 

قالوا: ولو أريد بالعود الرجوع فى الشىء الذى منع منه نفسه كما يقال» عاد فى 
الهبة» لقال: ثم يعودون فيما قالواء كما فى الحديث: «العائد فى هبته» كالعائد فى 


قيئه170 . : 


)١(‏ رواه البخارى (509) ومسلم (40 ٠‏ 8) واللفظ له والنسائى (5/ 76و /7717) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما. 


تجل :فى حضيم. تكن قن انكلفا زدنوينا نس اتزل يه /” 


الصامت كان به لممء فكان إذا اشتد به لممهء ظاهر من روجتهء فأنزل الله عز وجل 
فيه كفارة الظهار"'' » فقال: هذا يقتضى التكرار ولا بد» فقال: ولا يصح فى الظهار 
إلا هذا الخبر وحده. قال: ل هذا القول لم يقل به أحد من 
الصحابة» فأرونا من الصحابة من قال: إن العود هو الوطءء أو العزم» أو الإمساك». 
أو هو العود إلى الظهار فى الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة» فلا تكونون 
أسعد بأصحاب رسول الله كم منا أبداً . ْ 
فصل 

ونازعهم الجمهور فى ذلك» وقالوا: ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول» لأن 
ذلك لو كان هو العودء لقال: ثم يعيدون ما قالواء لأنه يقال: أعاد كلامه بعينه» وأما 
عاد فإنما هو فى الأفعال» كما يقال: عاد فى فعله. وفى هبته» فهذا استعماله 
ب «فى». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته» وإلى حاله؛. وإلى إحسانه وإساءته. 
ونحو ذلك» وعاد له أيضاً. 

وأما القول: فإنما يقال: أعاده كما قال ضماد بن ثعلبة للبي يكم : لأعد على 
كلماتك)''' وكما قال أبو سعيد: «أعدها على يا رسول اللّه) وهذا ليس بلازم» فإنه 
يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفى الحديث: «فعاد لمقالته؛» بمعنى أعادها سواء. 
وأفسد من هذا رد مَن عليهم بأن إعادة القول محال» كإعادة أمس . قال: لأنه لا يتهيأ 
اجتماع زمانين» وهذا فى غاية الفسادء فإن إعادة القول من جنس إعادة الفعل» وهى 
الآتنان عفل, الأول يعتنه»» والعنحي من مقتضت يقول: ال رعقد لات الظاهرية 
ويبحث معهم بمثل هذه البحوث» ويرد عليهم بمثل هذا الرد» وكذلك رد من رد 
عليهم بمثل العائد فى هبتهء فإنه ليس نظير الآية» وإنما نظيرها 8 ألم تر إلى الْذين نهوا 
عن الجوئ ثم يعردوت لما نهوا عنه» [المجادلة: /1!» ومع هذا فهذه الآية ثُبين المراد من 


)١(‏ صحيح. رواه أبو داود )55١19(‏ وقال الخطابى: معنى اللمم هاهنا: الإلمام بالنساء وشدة الحرص عليهن 
والتوقان إليهن» وليس معناه هاهنا الخبل والجئنون ولو كان به ذلك». ثم ظاهر فى تلك الحالة لم يكن يلزمه 
شىء من كفارة ولا غيرها. 

(؟) رواه مسلم )١1916(‏ كتاب الجمعة؛ باب: تخفيف الصلاة والخطبة. وأحمد (١/1١"٠و‏ 500) والنسائى فى 
«النكاح»؛ (89/5و )1١‏ باب: ما يستحب من الكلام عند التكاح. وابن ماجه فى التنكاح» )١1895(‏ باب: 
خطبة النكاح . 


0" زاد المعاد : الجزء الخا مس 


آية الظهارء فإن عودهم لا نُهوا عنه» هو رجوعهم إلى نفس المنهى عنهء وهو 
النجوى» وليس المراد به إعادة تلك النجوى بعينهاء بل رجوعهم إلى المنهى عنهء 
وكذلك قوله تعالى فى الظهار: #يعودون لا قَالوا4 أى لقولهم. فهو مصدر بمعنى 
المفعول. وهو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرمة» فالعود إلى المحرم هو العود إليه؛ وهو 
فعله» فهذا مأخذ من قال: إنه الوطء . 

ونككتة المسألة: أن القول فى معنى المقول» والمقول هو التحريم: والعود له هو 
العود إليه» وهو استباحته عائداً إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد اللغة العربية 
وانشكمالها: :وهد الى هته مون الملتب والخلفيع. كبا قال :قعادقه .وطاروسن: 
والحسن» والزهرى» ومالك» وغيرهم» ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية 
بإعادة اللفظ ألبتة لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من بعدهم» وها هنا أمر 
خفى على من جعله إعادة اللفظء وهو أن العود إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التى 
هو عليها الآنء وعوده إلى الحال التى كان عليها أولاً» كما قال تعالى «وإن عدتم 
عدنا4 (الإسراء: 18 ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان» رعدوهم 
إلى الإساءة» وكقول الشاعر : 

وإن عاد للإحسان الالعرد احمد 

والحال التى هو عليها الآن التحريم بالظهار»ء والتى كان عليها إباحة الوطء 
بالتكاح الموجب للحل: فعود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهارء وذلك هو 
الموجب للكفارة فتأملهء فالعود يقتضى أمراً يعود إليه بعد مفارقته» وظهر سر الفرق 
بين العو فى الهبة» وبين العود لما قال المظاهرء فإن الهبة بمعنى الموهوب وهو عين 
يتضمن عوده فيه إدخاله فى ملكه وتصرفه فيه» كما كان أولاً» بخلاف المظاهرء فإنه 
بالتحريم قد خرج عن الزوجية» وبالعود قد طلب الرجوع إلى الحال التى كان عليها 
معها قبل التحريم» فكان الأليق أن يقال: عاد لكذاء يعنى : عاد إليه. وفى الهبة: عاد 
إليها» وقد أمر النبى ريدم أوس بن الصامت» وسلمة بن صخر بكفارة الظهار؛ ولم 
يتلفظا به مرتين» فإنهما لم يخبرا بذلك عن أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهماء 
ولا أحد من الصحابة» ولا سألهما النبى يدم : هل قلتما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثل 
هذا لو كان شرطأً لما أهمل بيأنه . 


فصل فى حكمه ريكنم فى الظضارء وببان ما أنزل كبه .... ا 


وسر المسألة أن العود يتضمن أمرين: أمراً يعود عنه» ولا بد منهماء فالذى يعود 
عنه يتضمن نقضه وإبطاله» والذي يعود إليه يتضمن إيثاره وإرادته» فعود المظاهر 
يقتضى نقض الظهار وإبطاله» وإيثار ضده وإرادته؛ وهذا عين فهم السلف من الآية» 
فبعضهم يقول: إن العود هو الإصابة» وبعضهم يقول: الوطءء وبعضهم يقول: 
اللمس. وبعضهم يقول: العزم. 

وأما قولكم: إنه إنما أوجب الكفارة فى الظهار المعاد» وإن أردتم به المعاد لفظه, 
فدعوى بحسب ما فهمتموه» وإن أردتم به الظهار المعاد فيه لما قال المظاهرء لم يستلزم 
ذلك إعادة اللفظ الأول. 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فى ظهار أوس بن الصامت» فما أصحه» وما 
أبعد دلالته على مذهبكم . 

فصل 

ثم الذين جعلوا العود أمراً غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه: هل هو ممجرد إمساكها 
بعد الظهارء أو أمر غيره؟ على قولين. فقالت طائفة: هو إمساكها زمنآ يتسع لقوله : 
أنت طالق» فمتى لم يصل الطلاق بالظهار» لزمته الكفارة» وهو قول الشافعى» قال 
منازعوه: وهو فى المعنى قول مجاهد» والثورى» فإن هذا النفس الواحد لا يخرج 
الظهار عن كونه موجب الكفارة» ففى الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا لفظ الظهار. 
وزمن قوله : أنت طالق لا تأثير له فو الحكم إيجاباً ولا نفياً فتعليق الإيجاب به ممتنع» 
ولا تسمى تلك اللحظة والنفس الواحد من الأنفاس عوداً لا فى لغة العرب ولا فى 
عرف الشارع#يواى تى .فى هذا اللثرور السير يكنا من الزعان من معت الغزه أن 


» 0# 


حققته؟. 


قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال: هو إعادة النظر بعينه» فإن ذلك قول 
معقول يفهم منه العود لغةٌ وحقيقة» وأما هذا الجزء من الزمان» فلا يفهم من الإنسان 
فيه العود ألبتة. قا!ارا: ونحن نطالبكم بما طالبتم به الظاهرية: من قال هذا القول قبل 
الشافعى؟ قالوا: واللّه سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف «ثم» الدالة على التراخى 
عن الظهارء فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية» وهذا ممتنع عندكم. 
وبمجرد انقضاء قوله: أنت على كظهر أمى صار عائداً ما لم يصله بقوله: أنت طالق» 


6" زاد المعاد : الجزء الخاا مس 
فأين التراخى والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعى لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة 
والتابعين» وإنما أخبر أنه أولى المعانى بالآية» فقال: الذى عقلت مما سمعت فى 
#يعودون لما قالوا»؛ أنه إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهارء لم يحرمها 
الطلاق الذى يحرم به» وجبت عليه الكفارة» كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم 
على نفسه أنه حلال» فقد عاد لما قال» فخالفه. فأحل ما حرمء ولا أعلم له معنى 
أولى به من هذا. انتهى . 
فصل 

والذين جعلوه أمراً وراء الإمساك اختلفوا فيه» فقال مالك فى إحدى الروايات 
الأربع عنهء وأبو عبيد: هو العزم على الوطءء وهذا قول القاضى أبى يعلى 
وأصحابه» وأنكره الإمام أحمدء وقال مالك: يقول: إذا أجمع» لزمته الكفارة» 
فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما يجمع» أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهب إلى 
قول طاووس إذا تكلم بالظهار؛ لزمه مثل الطلاق؟ . 

ثم اختلف أرباب هذا القول فيما لو مات أحدهماء أو طلق بعد العزم» وقبل 
الوطءء» هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقر الكفارة» وقال 
القاضى وعامة أصحابه: لا تستقرء وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على الإمساك 
وحدهء ورواية «الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزم على الإمساك والوطء معاً. وعنه 
رواية رابعة: أنه الوطء نفسه» وهذا قول أبى حنيفة وأحمد» وقد قال أحمد فى قوله 
تعالى: #ثم يعودون لما قالوا#؛ قال: الغشيان إذا أراد أن يغشى» كفر وليس هذا 
باختلاف رواية» بل مذهبه الذى لا يعرف عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجها قبله 
عند العزم عليه . 

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال فى الكفارة: #من قبل أن يتماسا» 
فأوجب الكفارة بعد العودء وقبل التماس» وهذا صريح فى أن العود غير التماس» 
وأن ما يحرم قبل الكفارة» لا يجور كونه متقدماً عليها. قالوا: ولأنه قصد بالظهار 
تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار تحريم» فإذا أراد 
استباحتهاء فقد رجع فى ذلك التحريم» فكان عائداً. قال الذين جعلوه الوطء: 
لاريب أن العود فعل ضد قوله كما تقدم تقريره» والعائد فيما نهى عنه وإليه وله: هو 


قصل قى حكمه مرللت يك هل تسقط كفارة الظهار عمن عجز عنها ١ه"‏ 


فاعلة لا مريدهء كما قال تعالى: #ثم يعودون لما نهوا عنه#. فهذا فعل المنهى عنه 
نفسه لا إرادته» ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزمء فإن قولهم: 
إن العود يتقدم التكفير» والوطء متأخر عنهء فهم يقولون: إن قوله الى لاثم 
يعودون لما قالوا» أى : يريدون العود كما قال تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعل 
بالله4» وكقوله تعالى: «إذا ة قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلوا وجوهكم » |المائدة : 5 ونظائره 
مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى من تفسير العود بنفس 
اللفظ الأول» وبالإمساك نفساً واحداً بعد الظهارء وبتكرار لفظ الظهارء وبالعزم 
المجرد لو طلق بعده» فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة 
اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين» هو هذاء وبالله التوفيق. 
© 6© © © 
فصل 
هل تسقّط كمارة الظهار عمن عجز عنها 

ومنها: أن مْن عجز عن الكفارة» لم تسقط عنهء فإن النبى حيدم أعان أوس بن 
الصامت بعرق من تمرء وأعانته امرأته بمثله» حتى كفر» وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ 
صدقة قومه» فيكفر بها عن نفسهء ولو سقطت بالعجزء لا أمرهما بإخراجهاء بل 
تبقى فى ذمته دينئاً عليه» وهذا قول الشافعىء وأحد الروايتين عن أحمد. 

وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجزء كما تسقط الواجبات بعجزه عنهاء» وعن 
إيدالها. وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى فى ذمته» بل تسقط. وغيرها من 
نانك لا شقنت وه اردع مسفة أو لبذ نقد الن تنم 

واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزء لما ضرفت إليه» فإن الرجل لا 
يكون مصرفاً لكفارته» كما لا يكون مصرفا لزكاته» وأرباب القول الأول يقولون: إذا 
عجز عنهاء وكفر الغير عنه» جاز أن يصرفها إليه» كما صرف النبى كم كفارة من 
جامع فى رمضان إليه وإلى أهله؛ وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكل هو وأهله من 
كفارته التى أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهب أحمدء رواية واحدة عنه في 
كفارة من وطئ أهله في رمضان» وعنه فى سائر الكفارات روايتان. 


؟ هه" زاد المعاد : الجزء الخا سس 

والسئنة تدل على أنه إذا أغعسر بالكفارة» وكفر عنه غيره» جار صرف كفارته إليه. 
وإلى أهله. 

فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها 
الساعى أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه فى أصح الروايتين عن أحمد. 
فإن قيل : .فإذا أذن السيد لعبده ة في التكفير بالعنق» فهل ل 0000 
احتلفت الرواية فيما إذا أذن له فى التكفير بالمال» هل له أن ينتقل عن الصيام إليه؟ 
على روايتين: إحداهما: أنه ليس له ذلك» وفرضه الصيام . والثانية: له الانتقال إليه. 
ولا يلزمه لأن المنع لحق السيدء وقد أذن فيه. فإذا قلنا: له ذلك» فهل له العتق؟ 
اختلفت الرواية فيه عن أحمد» فعله فى ذلك روايتان» ووجه المنع : أنه ليس من أهل 
الولاء.» والعتق يعتمد الولاء» واختار أبو بكر وغيره أن له الإعتاق. فعلى هذاء هل 
له عتق نفسه؟ فيه قولان فى المذهب. ووجه الحواز إطلاق الإذن ووجه المنع أن الإذن 
فى الإعتاق ينصرف إلى إعتاق غيره» كما لو أذن له فى الصدقة انصرف الإذن إلى 
الصدقة على غيره. 

© © © © © 
فصل 
فى تحريم وطء المظاهر لزوجته قبل التكطير 

ومنها: أنه لا يجور وطء المظاهر منها قبل التكفير» وقد اخحتلف ها هنا فى 
موضعين . 

أحدهما: هل له مباشرتها دون الفرج قبل التكفير» أم لا؟. والثانى: أنه إذا كانت 
كفارته الإطعام» فهل له الوطء قبله أم لا؟ وفى المسألتين قولان للفقهاء» وهما روايتان 
عن أحمد» وقولان للشافعى . 

ووجه ممع الاستمتاع بغير الوطء» ظاهر قوله عن «إمن قبل أن بتماساك. 
ولأنه شبهها بمن يحرم وطوّها ودواعيه» ووجه الحواز أن الشّماس كنايةٌ عن الجماع. ولا 


فضل فى حكمهة كم فى الكيام قبل المسيس "١‏ 


يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيهء فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه. 
والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه؛ والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه» وهذا قول 
إلى عدف 

وأما المسألة الثانية وهى وطؤها قبل التكفير: إذا كان بالإطعام» فوجه الجواز أن 
الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس فى العتق والصيام» وأطلقه فى الاكفام. 
ولكل منهما حكمة» فلو أراد التقييد فى الإطعام. لذكره كما ذكره فى العتق 
والصيام» وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثأء بل لفائدة مقصودة» ولا فائدة 
إلا تقييد ما قيده» وإطلاق ما أطلقه. ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه ما قيده» إما 
بيانآً على الصحيح. وإما قياساً قد ألغى فيه الفارق بين الصورتين» وهو سبحانه لا 
يفرق بين المتماثلين» وفك : «من قَبلٍ أن يتماسا» مرتين» فلو أعاده ثالثً» لطال به 
الكلام» ولدد كوة رون على كرار شكية شق الكفارات ولو ذكره فى آخر الكلام 
مرةة واحدة» لأوهم الختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره فى أول مرة لأوهم 
اختصاصه بالأولى» وإعادته فى كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه 
ما وقع . 

وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه» وشدة الحاجة إلى 
مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه فى الإطعام الذى لا يطول زمنه أولى . 

06 © © 
فصل 
فى الصيام قبل ال مسبيس 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» وذلك يعم المسيس ليلاً ونهاراً, ولا 
خلاف بين الأئمة فى تحريم وطئها في زمن الصوم لم ليلاً ونهاراًء وإنما اختلفوا» هل 
يبطل التتابع به؟ فيه قولان. أحدهما: يبطل وهو قول مالك» وأبى حنيفة» وأحمد 
فى ظاهر مذهبه» والثانى: لا يبطل» وهو قول الشافعى» وأحمد فى رواية أخرى 


عرة . 


56 َ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


المسيس» ولم يوجدء ولأن ذلك يتضمن النهى عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه» 
وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم؛ لأنه عمل ليس عليه أمر رسول الله يدم ؛ 
فيكون رداً. 
وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين» أحدهما: تتابع الشهرين» والثانى: وقوع 
صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين 
© © © © © 
فصل 
فى كيمية إطعام المساكين فى كمارة الظهار 
ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق | إطعام المساكين ولم يقيده بقدرء ولا تتابع , 
وذلك يقتضى أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمرء جاز. 
وكان ممتثلاً لأمر الله وهذا قول الجمهور ومالك» وأبى حنيفة» وأحمد فى إحد 
الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين . 
فصل 
ومنها: أنه لا بد من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحداً ستين يوم لم يجزه 
إلا عن واحدء هذا قول الجمهور: مالك. والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكينئاًء ولو لواحد وهو مذهب أبى حنيفة» 
والثالثة: إن وجد غيره لم يجزء وإلا أجزأه» وهو ظاهر مذهبه» وهى أصح الأقوال. 
قصل 
ومنها: أنه لا يجزثئه دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء كما 
يدخل المساكين فى لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحابئا وغيرهم الحكم فى كل 
من يأخذ من الزكاة لحاجته؛ وهم أربعة: الفقراء» والمساكين» وابن السبيل» والغارم 
لمصلحته» والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين» فلا يتعداهم . 


فصل فى حكمه ين ماجاء في الرعتاق في كغارة الظضار 6" 
فصل 
ماجاء فى الاعتان فى كمارة الظهار 

ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة ها هناء ولم يقيدها بالإيمان» وقيدها فى 
كفارة القتل بالإيمان» فاختلف الفقهاء فى اشتراط الإيمان فى غير كفارة القتل» على 
قولين: فشرطه الشافعى» ومالك وأحمد فى ظاهر مذهبهء ولم يشترطه أبو حنيفة: 
ولا أهل الظاهرء والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو كان شرطاً لبينة الله سبحانه. 
كما بينه فئ كفارة القتل» بل يطلق ما أطلقه» ويقيد ما قيده» فيعمل بالمطلق والمقيد. 
وزادت الحنفية أن اشتراط الإيمان زيادة على النصء. وهو نسخء والقرآن لا ينسخ إلا 
بالقرآن أو خبر متواتر. 

قال الآخرون: واللفظ .للشافعى: شرط الله سبحانه فى رقبة القتل مؤمنة» كما 
شرط العدل فى الشهادة» وأطلق الشهود فى مواضع» فاستدللنا به على أن ما أطلق 
من الشهادات على مثل معنى ما شرط وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا 
على المشركين وفرض الله الصدقات» فلم تجز إلا للمؤمنينء فكذلك ما فرض من 
الرقاب لا يجور إلا لمؤمن» فاستدل الشافعى بأن لسان العرب يقتضى حمل المطلق 
على المقيد إذا كان من جنسهء فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم . 

وهاهنا أمران. أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس . الثانى: أنه إنما 
يحمل عليه بشرطين أحدهما: اتحاد الحكم. والثانى: أن لا يكون للمطلق. إلا أصل 
واحد. فإن كان بين أصلين مختلفين, لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يعينه . 
قال الشافعى: ولو نذر رقبة مطلقة لم يجزه إلا مؤمنة» وهذا بناء على هذا الأصل» 
وأن النذر محمول على واجب الشرع» وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم. وما 
يدل على هذاء أن النبى يم قال لمن استفتى فى عتق رقبة منذورة: «اثتنى بها». 
فسألها «أين الله؟» فقالت: فى السماءء فقال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله 
فقال«أعتقها فإنها مؤمنة»(2. قال الشافعى: فلما وصفت الإبمان أمر بعتقها. انتهى. 

وهذا ظاهر جداً أن العتق المأمور به شرعا لا يجزئ إلا في رقبة مؤمنة» وإلا لم 


)١(‏ رواه مسلم )١١19/6(‏ وأبو داود (90و 7817 و 7”8084) والنسائى (/ )١5‏ من حديث معاوية بن الحكم 
السلمى رضى الله عنه. 
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يكن للتعليل بالإيمان فائدة» فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص عديم 
التأثير . 
وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه» وتخليصه من عبودية 

المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له فلا 
يجور إلغاؤه؛ وكيف يستوى عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وحدهء وتفريغه 
لعبادة الصليب» أو الشمس والقمر والئارء وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان فى كفارة 
القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بين اشتراط العدالة فى الشاهدين» 
وأحال ما أطلقه.» وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه 
ومقيداته لمن تأملهاء وهى أكثر من أن تدك فمنها: قوله تعالى فيمن أمر بصدقة» أو 
معروف» أو إصلاح بين الناس: 8 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فَسَوف نؤتيه أجرا 
عظيما» [النساء: 4١١1»وفى‏ موضع آخرء بل مواضع يُعلق الأجر بنفس العمل اكتفاء 
بالشرط المذكور فى موضعه» وكذلك قوله تعالى: « فَمن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن 
قلا كفران لسعيه 4 [الأنبياء: 144» وفي موضع يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة 
اكتفاء بما علم من شرط الإيمان» وهذا غالب فى نصوص الوعد والوعيد. 

© © © © © 

فصل 
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فيمن أعتق نصفى رقبتين 
ومنها: أنه لو أعتق نصفى رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة» وفى هذا ثلاثة أقوال 
للناس» وهى روايات عن أحمدء ثانيها الإجزاء» وثالثها وهو أصحها: أنه إن تكملت 
الحرية فى الرقبتين أجزأه. وإلا فلاء فإنه يصدق عليه أنه حرر رقبة» أى جعلها. حرة 
بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. 
© © © © 
فصل 
فى الكضار: 5 لا تسقط بالوطء قبل التكطير ولا تتضاعف 
ومنها: أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير» ولا تتضاعف» بل هى بحالها 


فحل فى حكمه يكم فى الا.بلاء اه ؟ 
كفارة واحدة» كما دل عليه حكم رسول الله ّدم الذى تقدم» قال الصلت بن 
دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفرء فقالوا: كفارة 
واحدة. قال: وهم الحسن » وابن سيرين » ومسروق» وبكره. وقتادة . وعطاء . 
وطاووس» وميجاهد» وعكرمة. قال : والعاشر: أراه نافع وهذا قول الأئمة الأربعة. 

وصح عن ابن عمر؛) وعمرو بن العاص» أن عليه كفارتين» وذكر سعيد بن 
منصور» عن الحسن » وإبراهيم فى الذى يظاهر, ثم يطؤها قبل أن يكفر : عليه ثللاث 
كفارات» وذكر عن الزهرى . و سعيدك بن جبير 20 وأبى يوسف ». أن الكفارة تسقط . 
ووجه هذا أنه فات وقتهاء ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . 

وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب فى الذمة كالصلاة والصيام 
وسائر العبادات» ووجه وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذى افترك به العود. 
والثانية للوطء المحرم» كالوطء فى 3 يقباة وكوطء المحرم» ولا 00 لإيجاب 
يدل على خلاف هذه الأقوالء. واللّه 3 

© © © © © 
فصل 
حكم رسول الله يدم هي الإيلاء 

تبنت فى صحيح البخارى : عن لسن قال : آلى رسول الله ١ت‏ من نسائه » 
وكانت انفكت رجلهء فأقام فى مُشربّة له وتسعاً وعشرين ليلة» ثم نزل» فقالوا: يا 
رسول الله آليت شهراًء فقال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين)17) : 

وقد قال سبحانه: «للّذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إن قاءوا فَإِنَ الله غفور 
رَحيم 059 وإِن عَرَّموا الطّلاق فَإِنَ الله سَميع عليم» [البقرة: 775 71 17. 

الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين» وخخص فى عرف الشرع بالامتناع باليمين من وطء 
الزوجة» و لهذا عدى فعله بأداة «من» تضميئاً له معنى 0 من نسائهم» وهو 
أحيين من إقامة ل مقام «على)؛ وجعل سبحانه للآزواج. 37 أربعة أشهر يمتنعون 


)000( رواه البخارى )١511١(‏ كتاب الصومء باب : إذا رأيتم الهلال فصوموا. 
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فيها من وطء نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فإما أن يفىء» وإما أن يطلق» وقد اشتهر 
عن على» وابن عباس» أن الإيلاء إنما يكون فى حال الغضب دون الرضى» كما وقع 
لرسول الله وتم مع نسائه» وظاهر القرآن مع الجمهور. 

وقد تناظر فى هذه المسألة محمد بن سيرين» ورجل آخرء فاحتج على محمد 
بقول على» فاحتج عليه محمد بالآية. سكت : 

وقد دلت الآية على أحكام . 

منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم يكن 
مؤليء وهذا قول الجمهورء وفيه قول شاذء أنه مؤول. 

ومنها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهرء فإن 
كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء لم يثبت له حكم الإيلاء» لأن الله جعل لهم مدة 
أربعة أشهن :زبعة انقضائيا إما أن يطلقوا» :وزنا أن يفيؤواء: .وعدا قزل اللمهون: 
منهم» أحمدء والثبافعى» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤلياً بأربعة أشهر سواءء وهذا 
بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء والجمهور يجعلون 
المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة رضى الله 
عنهم والتابعين ومن بعدهم . 

فقال الشافعى» حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» قال: 
أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة» كلهم يوقف المؤلى''. يعنى: بعد أربعة 
أشهر. وروى سهيل بن أبى صالح. »؛ عن أبيه» قال: سألت اثنى عشر رجلاً من 
أصحاب رسول الله يكم عن المؤلى» فقالوا: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة 
أشهر”'". وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وقال عبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فيهاء 
طلقت 1 وهذا قول جماعة من التابعين» وقول أبى حنيفة وأصحابه» 
فعند هؤلاء يستحوٌ ال ل ا ل فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. 
وعنق التمهوو» "لذ ينتكق الطالنة عن فقي الأرينة الأشتور شك يقال إنا أن 


.)25١/5( صحيح . رواه الشافعى (؟785/1) . (؟) صحيح. رواه الدارقطنى‎ )١( 
. )717/9 /17/( صحيح. رواه البيهقى‎ )9( 
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تفئ» وإما أن تطلقء وإن لم يفئ» أخذ بإيقاع الطلاق» إما بالحاكم» وإما بحبسه 
حتى يطلق . 

قال الموقعون للطلاق بمضى المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: #فإن فاؤوا فيهن فإن الله غفورٌ رحيم» 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجرى 
مجرى خبر الواحد» فتوجب العمل» وإن لم توجب كونها من القرآن» وإما أن تكون 
قرآناً نسخ لفظه» وبقى حكمه لا يجوز فيها غير هذا ألبتة. 

الثانى: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر» فلو كانت الفيئة بعدهاء 
لزادت على مدة النص» وذلك غير جائز. 

الثالث: أنه لو وطئها فى مدة الإيلاء» لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على استحقاق 

قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهرء ثم قال: #فإن 
فاؤوا فإن الله غفورٌ رحيم وإن عزموا الطلاق» وظاهر هذا أن هذا التقسيم فى المدة 
التى لهم فيها التربص» كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بدينى أربعة أشهرء فإن 
وفيتنى وإلا حبستك.» ولا يفهم من هذا إلا إن وفيتنى فى هذه المدة» ولا يفهم منه إن 
وفيتنى بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر» وقراءة ابن مسعود صريحة 
فى تفسير الفيئة بأنها فى المدة» وأقل مراتبها أن تكون تفسيراً. قالوا: ولأنه أجل 
مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذى ضرب لوقوع الطلاق» 
كقوله: إذا مضت أربعة أشهرء فأنت طالق . 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة. 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم؛ 
فوجب آلا يستحق المطالبة فيهاء» بل بعدهاء كأجل الدين» ومن أوجب المطالبة فيها 
بحو ولا يعقل كونها أجلاً لهم» ويستحق عليهم فيها المطالبة. 


الدليل الثانى: قوله : «فإن مَاؤْوا فإن الله غفور رحيم» فذكر الفيئة بعد المدة بفاء 
التعقيب» وهذا يقتضى أن يكون بعد المدة» ونظيره قوله سبحانه : «الطّلاق مَرّتَان 
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مساك بمعروف أو تَسريح بإحسان 4 لالبقرة:74؟!. وهذا بعد الطلاق قطعاً. 

فإن قيل: فاء التعقيب 5 أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة؟ قيل: قد تقدم 
فى الآية ذكر الإيلاءء ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت الفاء 
التعقيب بعد ما تقدم ذكرهء لم يجز إن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب عودها 
إليهما أو إلى أقربهما. 

الدليل الثالث: قوله: #وإن عَرَموا الطّلاق © (البقرة: 47171» وإئما العزم ما عزم 
العازم على فعله» كقوله تعالى: #ولا تعزموا عقدة النكاح حتئ يبلغ الكتاب أجلّه4 (البقرة : 
5؛»؛ فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل: العزم هو إرادة جازمة لفعل 
المعزوم عليه أو تركه» وأنتم توقعون الطلاق بمجرد مضى المدة وإن لم يكن منه عزم لا 
على وطء ولا على تركه» بل لو عزم على الفيئة ولم يجامع» طلقتم عليه بمضى 
المدة» ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتم» فالآية حجة عليكم. 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيره فى الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق» 
والتخيير بين أمرين لا يكون إلا فى حالة واحدة كالكفارات» ولو كان فى حالتين» 
لكان ترتيباً لا تخييراًء وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندكم فى نفس المدة» وعزم الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير فى حالة واحدة. 

فإن قيل: هو 0 بين أن يفىء فى المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون عازماً 
للطلاق بمضى المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون عزما عندكم 
إذا انقضت المدة» فلا يتأتى التخيير بين عزم الطلاق وبين الفيئة ألبتة» فإنه يبمضى المدة 
يقع الطلاق عندكم» فلا يمكنه الفيئة» وفى المدة يمكنه الفيئة» ولم يحضر وقت عزم 
الطلاق الذى هو مضى المدة» وحيتئذ فهذا دليل خامس مستقل . 

الدليل السادس : التخيير بين أمرين يقتضى أن يكون فعلّهما إليه؛ ليصح منه 
اختيار فعل كل منهما وتركه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضى المدة ليس إليه . 

الدليل السابع : أنه سبحانه قال: # وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم». 
فاقتضى أن يكون الطلاق قولاً يسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع. 

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه لك أجل أربعة أشهر فإن وفيتنى قبلت منك فإن 


فصل فى حكمه يكم فى الابلاء ا 


لم توفنى حبستك» كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيهاء ولايعقل 
اللكاطلي قير هذا 

فإن قيل: ما نحن فيه نظير قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع وإلا 
لزمك». ومعلوم أن الفسخ إنما يقع فى الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى حججنا 
عليكم» فإن موجب العقد اللزوم» فجعل له الخيار فى مدة ثلاثة أيام» فإذا انقضت 
ولم يفسخء عاد العقد إلى حكمه» وهو اللزوم» وهكذا الزوجة لها حن على الزوج 
فى الوطءء كما له حق عليهاء قال تعالى : 9 ولَهَنَ مثْل الذي عَلَيْهِنَ بالمعرُوف4 (البقرة: 
4؛ فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر لاحق لها فيهن» فإذا انقضت المدة» عادت 
على حقّها بموجب العقدء وهو المطالبة لا وقوع الطلاق» وحينئذ فهذا دليل تاسع 

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاً؛ وعليهم شيئين» فالذى لهم تربص 
المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم إلا الفيئة 
فقط. وأما الطلاق». فليس عليهم»؛ بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء 
المدة» فيحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلى 
ولا عليه» وهو خلاف ظاهر النص . قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة» فلم 
يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها الشرعء لم تتقدمها الفرقة»فلا يقع به 
المؤجل كالظهار» ولأن الإيلاءكان طلاقا فى الجاهلية» فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع 
به الطلاق لأنه استيفاء للحكم المنسوخولما كان عليه أهل الجاهلية . 

قال الشافعى: كانت الفرق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء: بالطلاق» والظهارء 
والإيلاء» فنقل الله سبحانه وتعالى الإيلاء والظهار عما كانا عليه فى الجاهلية من إيقاع 
الفرقة على الزوجة إلى ما استقر عليه حكمهما فى الشرع» وبقى حكم الطلاق على 
فااكاة ظلنف هذا لنظه:. 

قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الإيلاء واحداً منهماء إذ 
لو كان صريحاًء لوقع معجلاً إن أطلقه» أو إلى أجل مسمى إن قيده»؛ ولو كان كتابة 
لرجع فيه إلى نيته» ولا يرد على هذا اللعان» فإنه يوجب الفسخ دون الطلاق» 
والفسخ يقع بغير قول. والطلاق لا يقع إلا بالقول. 


ذه زاد المعاد: الجزء الخامس 

قالوا: وأما قراءة ابن مسعودء فغايتها أن تدل على جواز الفيئة فى مدة التربص»ء 
لا على استحقاق المطالبة بها فى المدة» وهذا حق لا ننكره. 

وأما قولكم : جواز الفيئة فى المدة دليل على استحقاقها فيهاء فهو باطل بالدين 
المؤجل . 

وأما قولكم : إنه لو كانت الفيئة بعد المدة» لزادت على أربعة أشهرء فليس 
بصحيح ؛ » لأن ا الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة» فبمجرد 
انقضائها يستحق عليه الحق. ا ا وإما أن تنظرهء هذا كسائد 
الحقوق المعلقة بآجال معدودة» وإنما تستحق عند انقضاء آجالهاء ولا يقال: إن ذلك 
يستلزم الزيادة على الأجل» فكذا أجل الإيلاء سواء. 

فصل 

ودلت الآية على أن كل من صح منه الإيلاء بأى يمين حلف» فهو مؤل حتى 
در قا أن يفيو بوإنا أن تطاقع «فكاك. فى هذا ع لا تذهية امه يقول: مد 
السلف والخلف : إن المؤلى باليمين بالطلاق» إما أن يفىء» وإما أن يطلق» ومن يلزمه 
الطلاق على كل حال لم يمكنه إدخال هذه اليمين فى حكم الإيلاء» فإنه إذا قال: إن 
وطئتك إلى سنةء فأنت طالق ثلاثآء» فإذا مضت أربعة أشهر لا يقولون له: إما أن 
تطأء وإفنا أن تطلة:: بل يقولون له: إن وطئتها طلقت» ؛ وإن لم تطأهاء طلقنا عليك. 
وأكثرهم لا يمكنه من الإيلاج لوقوع النرع الذى هو جزء الور فى أجنبية» ولا 
جواب عن هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل» وحيتئذ فيقال: فلا توقفوه بعد مضي 
الأربعة الأشهر» وقولوا: إن له أن يمتنع من وطثها بيمين الطلاق دائماء فإن ضربتم له 
الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤلياً ولم تجيزوه» خالفتم 
حكم الإيلاء» وموجب النص» فهذا بعض حجج هؤلاء على منازعيهم . 

فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهى إذا قال: إن وطئتك» فأنت طالق ثلاثا. 

قيل: اختلف الفقهاء فيهاء هل يكون مؤلياً أم لا؟ على قولين» وهما روايتان عن 
أحمد» وقولان الخانى فى الجديد أنه يكون مؤلياً» وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك 
وعلى القولين: فهل يمكن من | لويلاج؟ فيه وجهان لأصحاب احمد والشافعى. 


فصل فى حكمه يله فى الإإيلاء وق 


أحدهما : أنه لا يمكن منهء بل يحرم عليه» لأنها بالإيلاج تطلق عندهم 
ثلاثأ» فيصير ما بعد الإيلاج محرماء فيكون الإيلاج محرماًء وهذا كالصائم إذا تيقن 
أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجهء حَرمٌ عليه الإيلاج. 
وإن كان فى زمن الإباحة؛ لوجود الإخراج فى زمن الحظرء كذلك ها هنا يحرم عليه 
الإيلاج» وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده. 

والثانى: أنه لا يحرم عليه الويلاج؛ قال الماوردى: وهو قول سائر أصحابناء 
لأنها زوجتهء ولا يحرم عليه الإخراج» لأنه ترك. وإن طلقت بالإيلاج» ويكون 
المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا ظاهر نص الشافعى. فإنه 
قال: لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع وأخرجه مكانه كان على صومهء فإن 
مكث بغير إخراجهء أفطر»ء ويكفّرء وقال فى كتاب الإيلاء: ولو قال: إن وطئتك» 
فأنت طالق ثلاثء وقف. فإن فاء فإذا غيب الحشفة» طلقت منه ثلاثاً» فإن أخرجه ثم 
أدخلهء فعليه مهر مثلها. قال هؤلا: ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل: ادخل 
دارى» ولا تقم. استباح الدخول لوجوده عن إذن» ووجب عليه الخروج لمنعه من 
المقام» ويكون الخروج وإن كان فى زمن الحظر مباحاء لأنه ترك» كذلك هذا المؤلى 
يستبيح أن يولج» ويستبيح أن ينزع» ويحرم عليه استدامة الإيلاج»والخلاف فى 
الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم» كالخلاف فى المؤلى» وقيل: يحرم على 
الصائم الإيلاج قبل الفجرء ولا يحرم على المؤلى» والفرق أن التحريم قد يطرأ على 
الصائم بغير الإيلاج» فجاز أن يحرم عليه الويلاج » والمؤلى لا يطرأ عليه التحريم بغير 
الإيلاج» فافترقا. 

وقالت طائفة ثالثة : لا يحرم عليه الوطء» ولا تطلق عليه الزوجة» بل يوقف». 
ويقاكَ ل ها افر الله إنا أن قف وإنا أن تطلق: قالواة وعيفه يكون مهولا ولا 
يمكن من الفيئة» بل يلزم بالطلاق» وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» فالطلاق واقع 
به على التقديرين مع كونه مؤلياً؟ فهذا خلاف ظاهر القرآن» بل يقال لهذا: إن فاء لم 
يقع به الطلاق» وإن لم يقىء» ألزم بالطلاق» وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق 
لا يوجب طلاقاء وإنما يجزئه كفارة يمين» وهو قول أهل الظاهرء وطاووس» 
وعكرمةء وجماعة من أهل الحديث» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 


روححة. 


5 زاد المعاد : الجزء الخا مس 
فصل 
حكم رسول الله .يكم فى اللعان 

قال تعالى: #والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إل أنفسهم فَسْهَادَة أحدهم أربع 
شهادات باللّه إِنّهِ من الصادقينَ 20 والْحَامسة أَنّ لَعنت الله عليه إن كان من الْكَاذبِينَ 0) ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إِنه لمن الْكَاذبِينَ 2 والْخامسة أَنّ عضب الله عليها إن 
كان من الصادقين 4 [النور: 14-5, 

وثبت فى «الصحيحين»: من حديث سهل بن سعده أن عويراً العجلانى قال 
لعاصم بن عدى: آرأيت لو أن رجلا وجَدَ مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف 
يفعل؟ فسل لى رسول الله ميلم » فسأل رسول الله ليدم ٠‏ فكره رسول الله يدم 
المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ماسمع من رسول الله مي ثم إن عويمر) سأل 
رسول لله يدم عن ذلك» فقال: «قد نزل فيك وفى صحابتك؛ فاذهب. فأت بها؛», 
فتَلاعنا عند رسول الله يدم » فَلَما فرَغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله م . قال الزهرى: فكانت تلك 
سئة المتلاعئين. قال سهل: وكانت حاملاً» وكان ابنها د ينسب إلى أمه» ثم جرت السنة 


أن يرثها وترث منه ما فرض الب . 


وفى لفظ : ا ففارقها عند النبى م 0 فقال النبي م : 
«ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 170 

وقول سهل: وكانت حاملاً إلى آخره» هو عند البخارى من قول الزهرى». 
وللبخارى : ثم قال رسول الله يتم : «أنظروا فإن جاءت به أسحم أدعج-العينين 
عظيم الإليتين خَدَلّج الساقون قلا أحسب عوهراً إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به 
أحيمر كأنه وحرةٌ فلا أحسب عويراً إلا قد كدب عليها). فجاءت به على النعت 
الذى نعت به رسول الله ١ت‏ من تصديق عوير . 


.)5١55( ومسلم لف ضة وأبو داود (150؟7؟) والنسائي )2 وابن ماجه‎ )017٠١/8( رواه البخارى‎ )١( 
رواه مسلم (361) كتاب اللعان.‎ )( 


فحل فى حكمه يكم فى اللعان 6ت 52 

وف الفظ ةو كانت اماك فانك «ععماي 7 . 

وفى صحيح مسلم: من حديث أبن عمر» أن فلان ابن فلان» قال : ف رشيود 
الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف 00 إن تكلم تكلم بأمر 
عظيم : وإن سكت» ٠‏ سكت على مثل ذلك؟ فسكت النبى م 2 ٠‏ فلم يجبه. فلما 
كان بعك ذلك» أتاه فقّال: إن الذى سألتك عنه فل ابتليت به فأنزل اللّه عرز وجل 

2 1 2 و 4 5 ا 

هؤلاء الآيات فى سورة النور: #والذين يرمون أزواجهم». فتلاهن عليه ووعظه. 
وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قال: لا والذى بعثك بالحق 
ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظهاء وذكّرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة» قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم 
ل بالمرأة» فشهدّت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن عضب الله 
عليها إن كان من الصادقين» ثم فرق بينهما”'" . 

وفى «الصحيحين» عنه» قال رسول الله ري للمتلاعنين: «حسابكما على الله 
أحدكما كاذب» لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله ! 00 قال: «لاامال لك. 
إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كَذَبت عليهاء فهو 
أبعد لك منها)”" . 

وفى لفظ لهما: فرق رسول الله وي بين المتلاعنين» وقال: «والله إن أحدكما 
كاذبه فهل منكما تائب)؟7؟) 


0_2 


وفيهما عنه: أن رجلاً لاعن على عهد رسول الله مَوكدم » ففرق رسول الله 
يدم بينهماء والحق الولد بأمه'. 
وفى صحيح مسلم: من حديث ابن مسعود رضى الله عنه فى قصة المتلاعنين» 


)١(‏ رواه مسلم (371754) كتاب اللعان. 

.)١76/5( والنسائي‎ )١١١7( رواه مسلم (232715) والترمذى‎ )١( 

(؟) رواه البخارى )617١7(‏ ومسلم (3774) وأبو داود (771/01) والنسائى .)١9///5(‏ 

(4) رواه البخارى (؟5١017)‏ ومسلم (951/9؟) وأبو داود (75504) والنسائى .)١1/17//5(‏ 

(6) رواه البخارى )05١0(‏ ومسلم (37487) وأبو داود (515594) والترمذى (5/ ؟1١)‏ والنسائى )١78/7(‏ وابن 
ماجه .)5١059(‏ 


اح زاد المعاد : الجزء الخاسس 
فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة اللّه عليه 
إن كان من الكاذبينء فذهبت لتلعن». فقال لها رسول الله يدم : «مه» فأبت» 
فلعنت» فلما أدبراء قال: «لعلّها أن نجيء به أسود جعداً». فجاءت به أسود ل 
شريك: ين سحماف: :كان اغا البراء بين بعالك الامو .ركان أول: وجل لأعن: فى 
الإسلام» فقال النبى ريدم : «أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطأً مضىء العينين» فهو 
لهلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين؛ فهو لشريك بن سحماء» 
قال : فأنيئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين0'. 

وفى «الصحيحين» : من حديث ابن عباس نحو هذه القصةء فقال له رجل : أهى 
المرأة التى قال رسول الله يليم : الو رجمت أحداً بغير بيئة لرجمت هذهاء فال ابن 
عباس: لاء تلك امرأة كانت تظهر فى الإسلام السوء”” . 

ولأبى داود فى هل!ا الحديث عن ابن عباس : ففرق رسول اللّه ١ت‏ بينهما 
وفضى أن لا يدعى ولدها لأب» ولا 59 ولا 5 ولدهاء 7 رماها. أو رمى 
ولدهاء فعليه الحد» وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت. من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق» ولا متوفى ا 

فى القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى الأب . 

وذكر البخارى: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله مدي بشريك بن 
سحماء» فقال النبى يدم : «البينة أو حد فى ظهرك)؛, فقال: يا رسول اللّه: إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله يكم يقول: «البينة 
وإلا حد فى ظهرك». فقال: والذى بعثئك بالحق إنى لصادق» ولينزلّن الله ما يبرئ 


.)7١54( رواه مسلم (7586) وأبو داود (5167؟) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (/7541) والنسائى .)١7/١/5(‏ 

(؟) رواه البخارى (58606) ومسلم (7584) وابن ماجه (75070). 

() ضعيف. رواه أحمد )7١9 - 73“8/١(‏ وأبو داود )7١05(‏ وأبو يعلى )775٠(‏ والطيالسى (51517) والبيهقى 
95/0" 46") والطبرى (14/ 1١56‏ 55) وفى سنده عباد بن منصور الناجى» وكان يدلس وتغير بآخره 
كما فى «التقريب» )"847/١(‏ وضعفه الذهبى فى «الكاشف» ( 57/7). 


فصل فى حكمه يَْهِ فى اللعان د 


ظهرى من الحدء فنزل جبريل عليه السلام» وأنزل عليه : #والذين يرمون أزواجهم..» 
الآيات. فانصرف النبى ركم » فجاء هلال» فشهد والنبى َيككم يقول: «إن الله يعلم 
أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب» فشهدّت» فلما كانت عند الخامسة وقفوهاء 
وقالوا: إنها مُوجبة» قال ابن عباس رضى الله عنهما: فتلكات وتَخصت حتى ظننا 
أنها ترجع ؛ ثم قالت: لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت». فقال النبى : 
«أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين. 0 الإليتين. خَدَلّج الساقين» فهو لشريك 
ا ار للد فقال النبى حرم : الولا ما مضى من كتاب الله كان 
لى ولها شأن )1 

وفى «الصحيحين»: أن سعد بن عنادةغ قال: يا رسول اللّه! أرأيت الرجل يجد 
مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله َو : «لا». فقال سعد: بلى والذى بعك 
بالحق» فقال رسول الله ميم : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم»”''2: وفى لفظ آخر: 
يا رسول اللّه! إن وجدت مع افوا ,وجا أمهله: حتن : الى ازيعة شنيد؟ قال 
(نعم7". وفي لفظ آخر: لو وجدت مع أهلى رجلا لم أهجه حتى آتى بأربعة 
شهداء؟ قال رسول الله وم : انعم». قال: كلا والذى بعثك بالحق نبياً إن كنت 
لأعاجله بالسيف قبل ذلك» قال رسول الله ميتم : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه 
لغيور وأنا أغير منه. والله أغير منى)47 . 

وفى لفظ : لو رأيت مع امرأتى رجلاً لضربته بالسيف غير مصفحء فقال النبى 
ات : الأتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه. والله أغير منى. ومن أجل ذلك 
حَرَمٌ الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا شخص أغير من الله ولا شخص أحب إليه 
العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين؛ ولا شخص أحب 
إليه اللاحَة من الله؛ ومن أجل ذلك وعد الله الجنة)7* . 


.)7١51/( وابن ماجه‎ )7١1/9( رواه البخارى (/5,/51) وأبو داود (605؟5) والترمذى‎ )١( 
.)56١00( (؟) رواه مسلم (59-0”) وأبو داود (55775) وابن ماجه‎ 

(9) رواه مسلم (591”) وأبو داود (56177) . 

(؟) رواه مسلم (7797) كتاب اللعان. 

(6) رواه البخارى (1855) ومسلم (7597) وأحمد .)١158/5(‏ 


57 زاد المعاد : الجزء الخا مس 
قصل 
واستفيد من هذا الحكم النبوى عدة أحكامُ. 
الحكم الأول: أن اللعان يصح من كل زوجين سواء كانا مسلمين أو كافرين» 
عدلين أو فاسقين محدودين فى قذف) أو غير محدودين ١‏ أو أحدهما كذلك» قال 
الومام أحمد ين رواية إسحاق بن منصور. جميع الأرواج يتلاعنون» ال حر من الحرة 
والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة والآمة إذا كانت زوحة» والمسلم من اليهودية 
والنصرانية» وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيل بن المسيج والحسن» وربيعة» 
وسليمان بن يسار. ّ 


وذهب أهل الرأى» والأوزاعى» والثورى» وجماعة إلى أن اللعان لا يكون إلا 
بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين فى قذف2 وهو رواية عن أحمد . 

ومأخذ القولين» أن اللعان يجمع وصفين : اليمين والشهادة» وقد سماه الله 
سبحانه شهادةً» وسماه رسول الله َم بميناً حيث يقول: «لولا الإيمان» لكان لى 
ولها شأنُ». فمن غلب عليه حكم الإيمان قال: يصح من كل من يصح بمينه: قالوا: 
ولعموم قوله تعالى: #والذين يرون أزواجهم4. قالوا: وقد سماه رسول الله عردم 
يميناً. قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم اللّهء وإلى ذكر القسم المؤكد وجوابه. قالوا:ولأنه 
يستوى فيه الذكر والأنثى» بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان شهادة» لما تكرر لفظه. 
بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها التكرار كأيمان القسامة. قالوا ولأن حاجة الزوج 
التى لاا تصح منه الشهادة إلى اللعان» ونفى الولد كحاجة من تصح شهادته سواءء 
والأمر الذى ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذى ينزل بالعدل الحرء والشريعة لا ترفع 
ضرر أحد النوعين» وتجعل له فرجا ومخرجا مما نزل به» وتدع النوع لاخر فى 
الآصار والاعلال؛ لا فرج له مما نزل بهء» ولا مخرج » بل يستغيث فلا شالق 
ويستجير فلا يجارء إن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثله» قد 
ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته» وهذا تأباه الشريعة الواسعة 
ا حنيفية السمحة . 


قال الأخروت. قال اللّه عا #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع جهادات بالله © ع وفى الآية دليل من ثلا نة أوجه . 


فصل فى حكمه ررك فى اللعان 56 


أحدها: أنه سبحانه استثنى أنفسهم من الشهداءء وهذا استثناء متصل قطعاء 
ولهذا جاء مرفوعاً. 
00 و 
والثانى: أنه صرح بأن التعانهم شهادة . ثم زاد سبحانه هذا بيان» فقال: #ويدرقٌ 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين». 
والثالث: أنه جعله بدلا من الشهود» وقائمآ مقامهم عند عدلمهم. 


قالوا: وقل روك عمرو بسن شعيب » عن أبيه ) عن حذه. أن النبى ١ت‏ قال : 
«لا لعان بين تملوكين ولا كافرين)”'». ذكره أبو عمر بن عبد البر فى «التمهيد». 

وذكر الدارقطنى من حديثه أيضاً. عن أبيه » عن جذه مرفوعاً: اأربعة ليس بينهم 
لعان: ليس بين الحر والأمة لعان: وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم 
واليهودية لعان: وليس بين المسلم والنصرانية لعان)”" . 

وذكر عبد الرزاق فى «مصنفه». عن ابن شهاب» قال: من وصية النبى ركم 
لعتاتابن أشيك: أن لا لعان بين أربع. فذكر نا 

قالوا: ولأن اللعان عد يدل الشهادة» وقائماً مقامها عند عدمهاء فلا يصح إلا 
من تصح منهء ولهذا تحد المرأة بلعان الزوج» وذكولها تنزيلاً للعانه منزلة أربعة 


وي 


شسهود. 

قالوا: وأما الحديث: «لولا ما مضى من الأيمان» لكان لى ولها شأن», فالمحفوظ 
فيه: لولا ما مضى من كتاب الله» هذا لفظ البخارى فى «صحيحه». وأما قوله: 
«لولا ما مضى من الأيمان), فمن رواية عباد بن منصورء وقد تكلم فيه غير 
واحدء قال يحيى بن معس. ليس بشىء . وقال على بن الحسين بن الحنيد الرازى : 
متروك قدرى. وقال النسائى : ضعيف . 


. ضعيف كما سيذكر المصنف رحمه الله‎ )١( 
وفى سنده عثمان بن عبد الرحمن الوقاضى الزهرى وهو‎ )١17  ١777/7( (؟) ضعيف جداً. رواه الدارقطنى‎ 
وفى‎ )7١1/١( وابن ماجه‎ )١77 /”( ورواه الدراقطنى‎ .)١١ /7( متروك» وكذبه ابن معين كما فى «التقريب»‎ 
سنده عطاء الخراسانى وهو يهم كثيراً ويرسل ويدلس كما فى «التقريب» (57/7) وابنه عثمان وابن زريع‎ 
. ضعيفان‎ 
. ضعيف. رواه عبد الرزاق (5594؟١) وسنئده مرسل‎ )*( 


8# زاد المعاد: الجزء الخامس 

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه» 
والزوج ها هنا مدعء فلعانه شهادة. ولو كان يمينا لم تشرع فى جانبه . 

قال الأولون: أما تسميته شهادة. فلقول الملتعن فى بمينه: أشهد باللّه» فسمى 
بذلك شهادةء وإن كان بميناً اعتباراً بلفظهاء قالوا: وكيف هو مصرح فيه بالقسم 
وجوابه» وكذلك لو قال: أشهد بالله» انعقدت بمينه بذلك» سواء نوى اليمين أو 
طلق» والعرب تعد ذلك بميناً فى لغتها واستعمالها. قال قيس: 

فأشهد عند الله أنّى أحبها فهذا لها عندى قَمَا عندها ليا 

وفى هذا حجة لمن قال: إن قوله: «أشهد) تنعقد به اليمين» ولو لم يقل : باللّهء 
كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: لا يكون بميناً إلا بالنية» وهو قول 
الأكثرين. كما أن قوله: أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالوا: وأما استثناؤه سبحانه أنفسهم من الشهداءء فيقال أولاً: «إلا» ها هنا: 
صفة بكمعنى غير» والمعنى : ولم يكن لهم شهداء غير غير أنفسهم» فإن اغيراً)) ولوإلا؟ 
يتعاوضان الوصفية والاستثناء. فيستثلى ب «غير»؛ حملاً على «إلذى ويوصف لذ 
حملاً على «غير) . 

ويقال ثانيآً: إن «أنفسهم» مستثنى من الشهداءء» ولكن يجوز أن يكون منقطعاً 
على لغة بنى تميمء فإنهم يبدلون فى الانقطاع» كما يبدل أهل الحجاز وهم في 
الاتصال. 

ويقال ثالثاً: إنما استثنى «أنفسهم» من الشهداء لأنه نزلهم منزلتهم فى قبول 
قولهم. وهذا قوي جداً على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج | إذا نكلت وهو 
الصحيح » كما يأتى تقريره إن شاء الله تعالى والصحيح : ادالحاي يجى الوصنيه 
اليمين والشهادة. فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار» ويمين يخال بلفظ الشهادة 
والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر. ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع . 

أحدها: ذكر لفظ الشهادة. 

الثانى: ذكر القسم بأحد أسماء الرب سبحأنه وأجمعها لمعانى أسمائه الحسنى » 
وهو أسم الله جل ذكره. 


فحل فى حكمه يله فى اللعان 5" 

الثالث: تأكيد الجواب بما يؤكد به المقسم عليهء من «إن» واللام»» وإتيانه باسم 
الفاعل الذى هو صادق وكاذب دون الفعل الذى هو صدق وكذب. 

الرابع: تكرار ذلك أربع مرات . 

الخافسن :زعاو عاق تقهيه فى : الققافيلة رالينة الله إن كان حو الكا فيك 

السادس: إخباره عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله» وأن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة . 

السابع: جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحد أو الحبس » 
وجعل لعانها دارئاً للعذاب عنها . 

الكامن: :أن هذا اللعان بوجي العذاب غلى اخذهما إنا فى الذثيا» وإما فى 
الآخرة. 

التاسع : التفريق بين المتلاعنين» وخراب بيتهاء وكسرها بالفراق. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأن هذا اللعان هذا 
الشأن» جعل بيناً مقروناً بالشهادة» وشهادة مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول قوله 
كالشاهدء فإن تكلت المرأة مضت شهادته يدت وأفادت شهادته ويمينه شيئين : 

سقوط الحد عنه») ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر 
منهاء أفاد لعانه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليها. فكان شهادة ونا بالنسبة إليه 
دونهاء لأنه إن كان بمينآً محضة فهى لا تحد بمجرد حلفهء وإن كان شهادة فلا تحد 
بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء فقوي جانب الشهادة واليمين 
فى حفه بتأكده ونكولهاء فكان دليلاً ظاهراً على صدقه. فأسقط الحد عنه» وأوجبه 

٠‏ 1 و 

عليهاء وهذا أحسن ما يكون من الحكم #ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» 
وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة» وشهادة فيها معنى اليمين . 

وأما حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه» فما أبين دلالته لو كان 
صحيحا بوصوله إلى عمروء ولكن فى طريقه إلى عمرو مهالك ومفاوز. قال أبو 
عمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به. 

وآمااتحديته اكير الذى .روا الدارقطى فعلى طريق الدية مان اندز 


عبد الرحمن الوقاصى» وهو متروك بإجماعهم» فالطريق به مقطوعة. 

وأما حديث عبد الرزاق» فمراسيل الزهرى عندهم ضعيفة لا يحتج بهاء وعتاب 
ابن أسيد كان عاملاً للنبى يدم على مكة» ولم يكن بمكة يهودى ولا نصرانى ألبتة 
حتى يوصيه أن لا يلاعن بينهما . 

قالوا: وأما ردكم لقوله: «لولا ما مضى من الأيمان» لكان لى ولها شأن)» وهو 
حديث رواه أبو داود فى سئئه» وإسناده لا بأس بهء وأما تعلقكم فيه على عباد بن 
منصورء فأكثر ما عيب عليه أنه قدرى داعية إلى القدر"''» وهذا لا يوجب رد 
حديئه» ففى الصحيح: الاحتجاج بجماعة من القدرية والمرجئة والشيعة ممن علم 
صدقهء ولا تنافى بين قوله: «لولا ما مضى من كتاب الله تعالى», و«لولا ما مضى من 
الأيمان», فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظينء وتقديمه على الآخرء بل الأيمان المذكورة 
هى فئ كتاب الله» وكتاب الله تعالى حكمه الذى حكم به بين المتلاعنين» وأراد 
يدم :لولا ما مضى من حكم الله الذى فصل بين المتلاعنين» لكان لها شأن آخر. 

قالوا: وأما قولكم: إن قاعدة الشريعة استقرت على أن الشهادة فى جانب 
المدعى؛ واليمين فى جانب المدعى عليه» فجوابه من وجوه؛ أحدها: أن الشريعة لم 
تستقر على هذاء بل قد استقرت فى القسامة بأن يبدأ بأيمان المدعين» وهذا لقوة 
جانبهم باللوث» وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين» فلما كان 
جانب المدعى عليه قويا بالبراءة الأصلية»؛ شرعت اليمين فى جانبه» فلما قوى جانب 
الملدعى فى القسامة باللوث كانت اليمين فى جانبه» وكذلك على الصحيح لما قوى 
جانبه بالنكول» صارت اليمين فى جانبه» فيقال له: احلف واستحق» وهذا من كمال 
حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب الإمكان» ولو شرعت اليمين .من جانب 
واحد دائما. لذهبت قوة الجانب الراجح هدراء وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذى 
جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة. 

وإذا عرف هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة تنكر زناهاء 
وتبهته» والزوج ليس له غرض فى هتك حرمته» وإفساد فراشه» ونسبة أهله إلى 


() بل هو ضعيف كما قال الذهبى. وقال الحافظ : كان يدلس وتغير بآخره . 
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الفجورء بل ذلك أشوش عليه» وأكره شىء إليه؛ فكان هذا لوثاً ظاهراًء فإذا انضاف 
إليه نكول المرأة قوي الأمر جداً فى قلوب الناس خاصهم وعامهم» فاستقل ذلك 
بثبوت حكم الزنى عليها شرعاء فحدت بلعانه» ولكن لما لم تكن أيمانه بمنزلة الشهداء 
الأربعة حقيقةً» كان لها أن تعارضها بأيمان أخرى مثلها يدرأ عنها بها العذاب عذاب 
الحد المذكور فى قوله تعالى : «ولَيشهد عذابهما طَائفَة من المؤمنين» [النور: 217 و 
كان لعانه بينة حقيقة» لما دفعت أيمانها عنها شيئاً» وهذا يتضح بالفصل الثانى المستفاد 
من قضاء رسول الله حيلم » وهو أن المرأة إذا لم تلتعن» فهل تحد أو تحبس حتى 
تقرء أو تلاعن؟ فيه قولان للفقهاء. فقال الشافعى» وجماعة من السلف والخلف: 
جد و بوتو اقول لفن الجاد. 

وكال: أحمد: تحن نت ثثر أ الغو دوهق قول أهل الغراق م بوطنة بروواية 
انية: لا تحبس ويخلى سبيلها . 

قال أهل العراق ومن وافقهم: لو كان لعان الرجل بينةً توجب الحد عليهاء لم 
تملك إسقاطه باللعان» وتكذيب البينة» كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد بهذه الشهادة» فلأن لا تحد 
بشهادته وحده أولى وأحرى. قالوا: ولأنه أحد المتلاعنين» فلا يوجب حد الآخرء 
كما لم يوجب لعانها حده. 

قالوا: وقد قال النبي يدم : «البينة على الُدعى2170. ولا ريب أن الزوج ها هنا 

قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليهاء ولهذا قال 
النبى ميتم : «البينة وإلا حلا فى ظهرك» فإن موجب قذف الزوج» كموجب قذف 
الأجنبى وهو الحدء فجعل الله سبحانه له طريقاً إلى التخلص منه باللعان» وجعل 
طريق إقامة الحد على المرأة أحد أمرين: إما أربعة شهودء أو اعتراف» أو الحبل عند 
من يحد به من الصحابة» كعمر بن الخطاب ومن وافقه» وقد قال عمر بن الخطاب 
على منبر رسول الله ميتم : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا 


.)5557/8( من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. وانظر «الإرواء»‎ )١07/٠١١( حسن. رواه البيهقى‎ )١( 
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كان محصنئاً إذا قامت نه : أو كان الحبل» أو الاعتراف217, وكذلك قال رك 
الله عنهء فجعلا طريق الحد ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان. 

قالوا: وأيضاً فهذه لم يتحقق رناهاء فلا يجب عليها الحدء لأن تحقق رناها إما 
أن يكون بلعان الزوج وحده. لأنه لو تحقق بهء لم يسقط بلعانها الحد» ولما وجب بعد 
ذلك حد على قاذفهاء» ولا يجور أن يتحقق بنكولها أيضاء لأن الحد لا يثبت 
بالتكول» فإن الحد يدرأ بالشبهات» فكيف يجب بالنكول» فإن النكول» يحتمل أن 
يكون لشدة خفرهاء أو لعمّلة لسانهاء أو لدهشها فى ذلك المقام الفاضح المخزى» أو 
لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبت الحد الذى اعتبر فى بينته من العدد ضعف ما 
اعتبر فى سائر الحدود وفى إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة الصريحة واعتبر فى كل 
من الإقرار والبينة أن يتضمن وصف الفعل والتصريح به مبالغة فى السترء ودفعاً 
لإثبات الحد بأبلغ الطرق وآكدهاء وتوسلاً إلى إسقاط الحد بأدنى شبهة» فكيف يجوز 
أن يقضى فيه بالنكول الذى هو في نفسه شبهة لا يقضى به فى شيء من الحدود 
والعقوبات ألبتة ولا فيما عدا الأموال؟ 

قالوا: والشافعى رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالتكول فى درهم فما دونه» 
ولا فى أدنى تعزير» فكيف يقضى به فى أعظم الأمور وأبعدها ثبوتآ» وأسرعها 
سقوطأًء ولأنها لو أقرت بلسانهاء ثم رجعتء لم يجب عليها الحد.ء فلأن لا يجب 
بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما فى 
تحقق زناهاء لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين. 

أحدهما: أن ما فى كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى 
الآخرء كشهادة مائة فاسق. فإن احتمال نكولها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك المقام» 
والجمعء وشدة الخفرء وعجزها عن النطق» وعقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج ولا 


بكولها . 
الثانى: أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر 
الحقوق. 


.)١577( رواه البخارى (5870) ومسلم (57784) وأبو داود (4414) والترمذى‎ )١( 
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قالوا: وأما قوله تعالى #ويدرؤٌ عنها العذاب أن تشهد». فالعذاب هاهنا يجوز 
نراقم القن يوان ررافرهه المنسى:والعقوية المطلوية + :قاذ ينعي ازادة اتلد ينه افإن 
الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج». وأدنى درجات ذلك 
الاحتمال» فلا يثبت الحد مع قيامه, وقد يرجح هذا بما تقدم من قول عمر وعلى 
رضى الله عنهما: 5 الحد إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل. 

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تلاعن» فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن 
تلتعن بعد التعان الرجل» أجبرتها عليه» وهبت أن.أحكم عليها بالرجمء لأنها لو 
أقرت بلسانهاء لم أرجمها إذا رجعت» فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رحمه الله تعالى 
رواية ثانية : يخلى سبيلهاء اختارها أبو بكرء لأنها لا يجب عليها الحد.» فيجب تخلية 
سبيلهاء كما لو لم تكمل البينة. 

فصل 

قال الموجبون للحد: معلوم أن اللّه سبحانه وتعالى جعل التعان الزوج بدلا عن 
الشهود. وقانها مقامهم.. بل جعل الأزواج اللتعين شهداء كما لم وصرح بأن 
لعانهم شهادة» وأوضح ذلك بقوله: #ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات 
نالله4+ :وهة يذل على أن :سبتي الغذات اللاتيوق قل وجد: وات لأ يذفعه عتتها: إلا 
لعانهاء والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المذكور فى قوله تعالى: #وليشهد عذابهما 
طائفةٌ من المؤمنين*» وهذا عذاب الحد قطعاء فذكره مضافاء ومعرفا بلام العهد. فلا 
يجوز أن ينصرف إلى عقوبة لم تذكر فى اللفظء ولا دل عليها بوجه ما من حبس أو 
غيروه نكن لخاق يلها وردنا 'عكيا العنات يقين العانه. .وهل 118 إلا مغالقة 
لظاهر القرآن؟ ٠‏ 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه لعان الزوج دارئاً لحد القذف عنه» وجعل لعان 
الزوجة دارئاً لعذاب حد الزنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يلاعن يحد حد القذف. 
فكذلك الزوجة إذا لم ثلاعن يجب عليها الحد. قالوا: وأما قولكم: إن لعان الزوج 
لو كان بيئة توجب الحد عليها لم تملك هى إسقاطه باللعان» كشهادة الأجنبى . 

فالجواب: أن حكم اللعان م 0 بنفسه غير مردود إلى أحكام الدعاوى 
والبينات» بل هو أصل قائم بنفسه شرعه الذي شرع نظيره من الأحكام. واقضلة الذى 
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فصل الحلال والحرام» ولما كان لعان الزوج بدلا عن الشهود لا جَرمٌ نزل عن مرتبة 
البينة» فلم يستقل وحده بحكم البينة»وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره» وحيتئذ 
فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لناء والله يعلم أن أحدهما كاذب» فلا وجه 
لحد المرأة بمجرد لعان الزوج» فإذا مكنت من معارضته وإتيانها بما يبرئن ساحتهاء فلم 
تفعل» ونكلت عن ذلك» 0 المقتضى عملهء وانضاف إليه قرينة قوته وأكدته. 
وهى نكول المرأة وإعراضيها عم افيا تع اللعلافي ونلارز #عنها: 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تحد بهذه الشهادة» 
فكيف تحد بشهادته وحده؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجردة» وإنما حدت بمجموع 
لعانه خمس مرات» ونكولها عن معارضته مع قدرتها عليهاء فقام من مجموع ذلك 
دليل فى غاية الظهور والقوة على صحة قولهء والظن المستفاد منه أقوى بكثير من 
الظن المستفاد من شهادة الشهود. 

وأما قولكم: اله حك اللعانين4: :قان روحس حد الأخرء كما لم يوجب لعانها 
حدهء فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع» لا للإيجاب» كما قال تعالى : #ويدرؤ عنها 
العذاب أن تشهد» فدل النص على أن لعانه مقتض لإيجاب الحد» ولعانها دافع 
ودارئ لا موجب» فقياس أحد اللعانين على الآخر جمع بين ما فرق الله سبحانه 
بينهما وهو باطل . 

قالوا: وأما قول النبى ريدم : «البينة على المدعى)”١'‏ . فسمعاً وطاعة لرسول 
الله ريدم »ولا ريب أن لعان الزوج المذكور المكرر بينة» وقد انضم إليها نكولها الجارى 
مجرى إقرارها عند قوم ومجرى بينة المدعين ‏ عند أخرين وهذا من أقوى البينات» 
ويدل عليه أن النبى مَيييُم قال له: «البينة وإلا حداً فى ظهرك90'"', ولم يبطل الله 
سبحانه هذا وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة تسقط الحد عنه يعجز عن إقامتهاء 
إلى بيئة يتمكن من إقامتهاء ولما كانت دونها فى الرتبة» اعتبر لها مقو منفصل» وهو 
نكول المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قولكم: إن 
موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليها إلى آخره» فإن أردتم أن من 
موجبه إسقاط الحد عن نفسه فحق. وإن أردتم أن سقوط الحد عنه يسقط جميع 
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موجبه» ولا موجب له سواهء فباطل قطعاء فإن وقوع الفرقة» أو وجوب التفريق 
والتحريم المؤبد» أو المؤقت» ونفى الولد المصرح بنفيه» أو المكتفى فى نفيه باللعان» 
ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب الحدء أو عذاب الحبس» كل ذلك من موجب 
اللعان» فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط 

قالوا: وأما قولكم: إن الصحابة جعلوا حد الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما البينة؛ 
أو الاعتراف» أو الحخبل» واللعان ليس منهاء فجوابه: أن منازعيكم يقولون: إن كان 
إيجاب الحد عليها باللعان خلافا لأْة قوال هؤلاء الصحابة» فإن إسقاط الحد بالحبل 
أدخل فى خلافهم وأظهرء فما الذى سوغ لكم إسقاط حد أوجبوه بالحبل» وصريح 
مخالفتهم» وحرم على منازعيكم مخالفتهم فى إيجاب الحد بغير هذه الثلاثة» مع 
أنهم أعذر منكمء لثلاثة أوجه. 

أحدها: أنهم لم يخالفوا صريح قولهم». وإئما هو مخالفة لمفهوم سكتوا عنهء فهو 
مخالفة لسكوتهم. وأنه نتم خالفتم صريح أقوالهم. 

الثانى: أن غاية ما خالفوه مفهوم قد خالفه صريح عن جماعة منهم بإيجاب 
الحدء فلم يخالفوا ما أجمع عليه الصحابة» وأنه جم كالم امتطرفاء لا يعلم لهم فيه 
مخالف ألبتة هاهناء وهو إيجاب الحد بالحبل» فلا يحفظ عن صحابى قط مخالفة 
عمر وعلي رضى الله عنهما فى إيجاب الحد به. 

الثالث: أنهم خالفوا هذا المفهوم لمنطوق تلك الأدلة التى تقدمت» ولمفهوم قوله: 
«ويدراً عنها الْعَدَاب أن تشهد » [النور: 18: ولا ريب أن هذا المفهوم أقوى من مفهوم 
سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف» فهم تركوا مفهوما لما هو 
أقوى منه وأولى» هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة» فكيف وقولهم موافق لأقوال 
الصحابة؟ فإن اللعان مع نكول المرأة من أقوى البينات كما تقرر. 

لوا: وأما قولكم: م تحن رناها إلى آخرهء فجوابه إن أردتم بالتحقيق اليقين 

اياي فهذا لاا يشترط فى إقامة الحد.» ولو كان هذا شرطأء لا أقيم 
الحد بشهادة أربعة: إذ شهادتهم لا تجعل الزنى محققاً بهذا الاعتبار. وإن أردتم بعدم 
التحقق أنه مشكوك فيه على السواءء بحيث لا يترجح ثبوته» فباطل قطعاء وإلا لا 
وتخبغلتها العذاب اللدرا رلعانها ».ولا ريت أن التتحقق. المتعقاة من لعانة امكف المكور 
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مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهودء ولعل لهم غرضاً 
فى قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء والزوج لا غرض له فى ذلك منها. 

وقولكم: إنه لو تحقق. فإما أن يتحقق بلعان الزوج» أو بنكولهاء أو بهماء 
فجوابه» أنه تحقق بهماء ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين بالحد وضعفه عنه 
عدم استقلالهما معاًء إذ هذا شأن كل مفرد لم يستقل بالحكم بنفسه» ويستقل به مع 
غيره لقوته به. 

وأما قولكم: عجبآ للشافعى كيف لا يقضى بالنكول فى درهم. ويقضى به فى 
إقامة حد بالغ الشارع فى ستره»: واعتبر له أكمل بينة» فهذا موضع لا ينتصر فيه 
للشافعى ولا لغيره من الأئمة» وليس لهذا وضع كتابنا هذاء ولا قصدنا به نصرة أحد 
من العالمين» وإنما قصدنا به مجرد هدى رسول الله «َوَكِدم فى سيرته وأقضيته 
وأحكامه» وما تضمن سوى ذلك». فتبع مقصود لغيره» فهب أن من لم يقض بالتكول 
تناقض» فماذا يضر ذلك هدى رسول الله و . 

وتلك شكاة ظاهر عنه عارها. 

على أن الشافعى رحمه الله تعالى لم يتناقض» فإنه فرق بين نكول مجرد لا قوة 
له» وبين نكول قد قرنه التعان مؤكد مكرر أقيم فى حق الزوج مقام البينة مع شهادة 
الخال بكراهة الزوج» لزنى امرأته» وفضيحتهاء وخراب بيتهاء وإقامة نفسه وحبه فى 
ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على نفسه باللعئة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله 
جهد أيمانه أربع مرات إنه لمن الصادقين» والشافعى رحمه الله إنما حكم بنكول قد 
قارنه ما هذا شأنه. فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد؟ 

قالوا: وأما قولكم: إنها لو أقرت بالزنى ثم رجعتء. لسقط عنها الحدء فكيف 
يعن مجر التنافوا تمن البمين؟ اتجرابة: دما اتقزر القا. 

قالو: وأما قولكم: إن العذاب المدرأ عنها بلعانها هو عذاب الحبس أو غيره. 
فجوابه: أن العذاب المذكورء إما عذاب الدنياء أو عذاب الآخرة» وحمل الآية على 
عذاب الآخرة باطل قطعاً» فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب عليهاء وإنما هو عذاب الدنيا 
وهو الحد قطعاً فإنه عذاب المحدود» وهو فداء له من عذاب الآخرة» ولهذا شرعه 
سبحانه طُّهِرةًٌ وفدية من ذلك العذاب» كيف وقد صرح به فى أول السورة بقوله: 


قصل فى حكمه يكن فى اللعان ةف 
< وليشهد عذابهما طَائقَة من الْمؤمدين» [النور: ؟! ثم أعاده بعينه بقوله: «ويّدرأ 
عنها العذاب»», فهذا هو العذاب المشهود مكنها من دفعه بلعانهاء فأين هنا عذاب غيره 
حتى تفسر الآية به؟ وإذا تبين هذاء فهذا هو القول الصحيح الذى لا نعتقد سواهء ولا 
نرتضي إلا إياه» وبالله التوفيق. 

فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفهء فما حكم نكوله؟ قلنا: يَحَدٌ حد 
القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو قول الشافعى ومالك وأحمد 
وأصحابهم» وخالف فى ذلك أبو حنيفة وقال: يحبس حتى يلاعن» أو 7 تقر الدوحةة 
وهذا الخلاف مبنى على أن موجب قذف الزوج لامرأته هل هو الحدء كققذف 
الأجنبى» وله إسقاطه باللعان». أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول: قول الجمهور. 
والثانى : قول أبى حنيفة ) واحتجوا عليه بعموم قوله تعالى: ف والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4 (النور: 0154 وبقوله ميم لهلال بن أمية 
: «البينة أو حد فى ظهرك)70' » ويقول له «عذاب الدنيا أهو من عذاب الآخر 6 
وهذا قاله لهلال بن أمية قبل شروعه فى اللعان. فلو لم يجب الحد بقذفه. لم يكن 
لهذا معنى» وبأنه قذف حرة عفيفة يجرى بيئه وبينها القودء فحد بقذفها كالأجنبى». 
وبأنه لو لاعنهاء ثم أكذب نفسه بعد لعانهاء لوجب عليه الحد» فدل على أن قذفه 
سبب لوجوب الحد عليه» وله إسقاطه باللعان» إذ لو لم يكن سبباً لما وجب بإكذابه 
نفسه بعد اللعان. وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى 5900 أحد أمرين» إما لعانه» 
وإما إقرارهاء فإذا لم يلاعنء حبس حتى يلاعن» إلا أن ثقر فيزول موجب الدعوى» 
وهذا بخلاف قذف الأجنبى» فإنه لا حق له عند المقذوفة» فكان قاذفاً محضاء 
واكمووى رتوت بلاقلاله ار عن عن عوطياة كان سرعيا “لد قتف 
الأجنبى» ولما كان فيها شائبة الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه»ء ملك إسقاط 
ما يوجبه القذف من الحد بلعانه» فإذا لم يلاعن مع قدرته على اللعان» وتمكنه منهء 
عمل مقتضى القذف عمله» واستقل بإيجاب الحد» إذ لا معارض له» وبالله التوفيق. 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 


9 زاد المعاد: الجزء الخاامس 
فصل 
فى قضاء النبى .ْم بالوحى لا بمارآه هو 
ومنها: أن رسول الله هكم إنما كان يقضى بالوحىء, وبما أراه الله لا بما رآه هوء 
فإنه موتكم لم يقضص بين المتلاعنين حتى جاءه الوحى. ونزل القرآن» فقال لعويمر حنيئذ: 
«قد نزل فيك وفى صاحبتك. فاذهب فأت بها)”'': وقد قال َوِدم : «لا يسألنى 
الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم لم أُومّر بها" وهذا فى الأقضية» والأحكام: 
والسنن الكلية» وأما الأمور الجحزئية التى لا ترجع إلى أحكام» كالنزول فى منزل 
معين» وتأمير رجل معين» ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله: 
«وشاورهم في الأمر» إآل عمران: 159!. فتلك للرأى فيها مدخل» ومن هذا قوله 
يدم فى شأن تلقيح النخل : (إنما هو رأئ رأيته)”". فهذا القسم شىء»؛ والأحكام 
والسئن الكلية شىء آخر . 
© © © © © 
فصل 
فى التلاعن بحضرة الاإمام 
ومنها: أن النبى َيِيمْ أمره بأن يأتى بهاء فتلاعنا بحضرته» فكان فى هذا بيان 
أن اللعان إنما يكون بحضرة الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآحاد الرعية أن يلاعن بينهماء 
كما أنه ليس له إقامة الحد» بل هو لاومام أو نائبه. 
© © © © © 
فصل 
فى التلاعن بمحضر جماعة من الناس 


وملها: أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه» فإن ابن عباس » 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ حسن. رواه الطبرانى فى «الكبير؛ كما فى «المجمع» (4/ )٠١١‏ وقال الهيثمى: فيه بكر بن سهل الدمياطى 
ضعفه النسائى ووثقه غيره وبقية رجاله ثقات. 
(5) رواه مسلم )2١1١17(‏ بلفظ «إنما أنا بشر. إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشىء من رأى 
فإنما أنا بشر» وفى رواية «أنتم أعلم بأمر دنياكم» رواه مسلم (5011) وابن ماجه .)751/١(‏ 


فصل فى حكمه يم فى هيئة التلاعن 1 


وابن عمرء وسهل بن سعدء حضروه مع حداثة أسنانهم. فدل ذلك على أنه حضر 
جمع كثيرء فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا الأمر تبعاً للرجال. قال سهل بن 
سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبى ثكم . وحكمة هذا -والله أعلم- » أن 
اللعان بنى على التغليظ مبالغة فى الردع والزجرء وفعله فى الجماعة أبلغ في دلك . 
© © © © © 
فصل 
فى هيئهة التلاعن 
ومنها: أنهما يتلاعئان قياماً» وفى قصة هلال بن أمية أن النبى -وَثكِثم قال له: 
اقم فاشهد أربع شهادات بالله». 
وفى «الصحيحين»: فى قصة المرأة» ثم قامت فشهدت,. ولأنه إذا قام شاهده 
الحاضرونء فكان أبلغ فى شهرتهء وأوقع فى النفوس» وفيه سر آخرء وهو أن الدعوة 
الى تظلت إضائقها إذااضادقة المذعى عله ثانا قث كته وليذ] ادغ حيبي فلن 
المشركين حين صلبوه» أخذ أبو سفيان معاوية فأضجعه. وكانوا يرون أن الرجل إذا 
لطىء بالأرضء رلَّت عنه الدعوة. 
فصل 
ومنها: البداءة بالرجل فى اللعان» كما بدأ الله عز وجل ورسوله به» فلو بدأت 
هى» لم يعتد بلعانها عند الجمهورء, واعتد به أبو حنيفة . وقد بدأ الله سبحانه فى الحد 
بذكر المرأة فقال: «الزانيّة والزاني فَاجلدوا كل واحد مَنْهما مانّة جَلّدة © [النور: ا 
وفى اللعان بذكر الروج. وهذا فى غاية المناسبة؛ لأن الزنى من المرأة أقبح منه 
بالرجل» لأنها تزيد على هتك حق الله إفساد فراش بعلهاء وتعليق نسب من غيره 
عليه» وفضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على محض حق الزوجء باك فيه 
وإشقاظط حرمت عند الناش 4 -وتعييرة تاساك البقق + :وغير .ذلك من مفاسد زناهاء 
فكانت البداءة بها فى الحد أهمء وأما اللعان: فالزوج هو الذى قذفها وعرضها 
للّعان» وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها وأهلهاء ولهذا يجب 
عليه الحد إذا لم يلاعن» فكانت البداءة به فى اللعان أولى من البداءة بها . 


1" زاد المعاد: الجزء الخا امس 


قعل 

ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع فى اللعان»ء فيوعظ 

ويذكر» ويقال له: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فإذا كان عند الخامسة» أعيد 
ذلك عليهماء» كما صحت السنة بهذا وهذا. 


فصل 
فى ألفاظ الملاعنة 
ومنها: أنه لا يقبل من الرجل أقل من خمس مراتء ولا من المرأة» ولا يقبل 
منه إبدال اللعنة بالغضب والإبعاد والسخطء. ولا منها إبدال الغضب باللعنة وال بعاد 
والسخط. بل يأتى كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً وقدراًء وهذا أصح 
القولين فى مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 
ومنها: أنه لا يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة فى القرآن السنة شيئً» بل لا 
يستحب ذلك» فلا يحتاج أن يقول: أشهد بالله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك» بل يكفيه أن يقول: 
أشهد باللّه إني لمن الصادقين» وهى تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» ولا يحتاج أن 
يتقول: فيما رميتها به من الزنى» ولا أن تقول هى: إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من 
الزنى» ولا يشترط أن يقول إذا ادعى الرؤية: رأيتها تزنى كالمرود فى المكحلة» ولا 
أعان الذذلك نفى. كعاتب الثش دولا اسنة وسو لف فإن الله مسيدائةتعلمة. ويحتكونه كلناناا نيا 
شرعه لنا وأمرنا به عن تكلف زيادة عليه . 


قال صاحب «الإفصاح» وهو يحيى بن محمد بن هبيرة فى (إفصاحه»: من 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنى» واشتراط 
فى نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رمانى به من الزنى. قال: ولا أراه يحتاج إليه» 
لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط 

وظاهر كلام أحمدء أنه لا يشترط ذكر الزنى فى اللعان» فإن إسحاق بن منصور 
قال: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما فى كتاب الله يقول أربع مرات: 


فصل فى حكمه يكم فى ألفاظ المزاعنة ورذ2 
أشهد باللّه إنى فيما رميتها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة فيقول: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك . 

ففى هذا النص أنه لا يشترط أن يقول: من الزنى» ولا تقوله هى» ولا يشترط 
أن يقول عند الخامسة: فيما رميتها به» وتقول هى: فيما رماني به» والذين اشترطوا 
ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إنى لمن الصادقين في شهادة التوحيد أو غيره من 
اليو الضاةق: وتوت إنه لمن الكافين قن كان آخرى فإذا ذكرا مادرميك نه عد 
الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك» فإنهما لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم لا 
ينفعه تأويلهء ويمينه على نية خصمهء ويمينه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها 
بالباطل» والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب» نوى ما ذكرتمء أو لم ينوهء فإنه لا 
يموه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا. 

فصل 

ومنها: أن الحمل ينتفى بلعانه» ولا يحتاج أن يقول: وما هذا الحمل منى» ولا 
يحتاج أن يقول: وقد استبرأتهاء هذا قول أبى بكر عبد العزيز من أصحاب أحمدء 
وقول بعض أصحاب مالك» وأهل الظاهرء وقال الشافعى: يحتاج الرجل إلى ذكر 
الولد» ولا تحتاج المرأة إلى ذكره» وقال الخرقي وغيره: يحتاجان إلى ذكرهء وقال 
القاضى: يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو مني. وهو قول الشافعى 
وقول أبى بكر أصح الأقوال: وعليه تدل السنة الثابتة . 

فإن قيل: فقد روى مالك». عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهماء أن النبى 
الك لاعن بين :وص :وافرائه» وانتقى فى ولنها» افترق: بينهسا »وال نولت 211 : 

وفى حديث سهل بن سعد: وكانت عامل فالكر سيراي 

وقد حكم ويم «بأن الولد للفراش»7" وهذه كانت فراشاً له حال كونها حاملاً: 
فالولد له. فلا ينتفى عنه إلا بنفيه . 


. سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
فر رواه البخارى (14؟١؟) ومسلم (0, كو لحك و4 والنسائى )5/ 4) من حديث عائشة رضى اللّه‎ 


عنها. 


:خ22ظ» زاد |امعاد : الجزء الخا مس 


قيل :. هذا موضع تفصيل لا بد منه» وهو إن الحمل إن كان سابقاً على ما رماها 
به» وعلم أنها زنت وهى حامل منهء فالولد له قطعاًء ولا ينتفى عنه بلعانه» ولا 
يحل له أن ينفيه عنه فى اللعان» فإنها لما علقت به»كانت فراشاً له» وكان الحمل 
لاحقا به» فزناها لا يزيل حكم لحوقه به» وإن لم يعلم حملها حال زناها الذى قد 
قذفها به» فهذا ينظر فيه» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الزئى الذى رماها به. 
نظرء فإما أن يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان استبرأهاء انتفى 
الولد عنه بمجرد اللعان. سواء نفاه» أو لم ينفه» ولابد من ذكره عند من يشترط 
ذكرهء وإن لم يستبرئهاء فهاهنا أمكن أن يكون الولد منه» وأن يكون من الزانى» فإن 
نفاه فى اللعان» انتفى» وإلا لحق بهء لأنه أمكن كونه منه ولم ينفه . 

فإن قيل: فالنبى يكم قد حكم بعد اللعان» ونفي الولد بأنه إن جاء يشبه الزوج 
صاحب الفراش فهو لهء وإن جاء يشبه الذى رميت به فهو له» فما قولكم فى مثل 
هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم جاء الولد يشبهه» هل تلحقونه به 
بالشبه عملا بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً بموجب لعانه؟ قيل: هذا 
مجال ضنك» وموضع ضيق تجاذب أعنته اللعان المقتضى لانقطاع النسب» وانتفاء 
الولد» وأنه يدعى لأمه ولا يدعى لأب. والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج». 
وأنه ابنه» مع شهادة النبى َي بأنها إن جاءت به على شبهه فالولد له» وأنه كذب 
عليهاء فهذا مضيق لايخلّص منه إلا المستبصر البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبير 
بجمعه وفرقه الذى سافرت به همته إلى مطلع الأحكام» والمشكاة التى منها ظهر 
الحلال والحرام» والذى يظهر فى هذاء واللّه المستعان وعليه التكلان» أن حكم اللعان 
قطع حكم الشبه» وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفهماء فلا عبرة للشبه بعد 
مضى حكم اللعان فى تغيير أحكامه, والنبى حيدم لم يخبر عن شأن الولد وشبهه 
ليغير بذلك حكم اللعان» وإئما أخبر عنه» ليتبين الصادق منهما من الكاذب الذى قد 
استوجب اللعنة والغضب» فهو إخبار عن أمر قدرى كوني يتبين به الصادق من 
الكاذات يكن نقر: لكر الذي ءواة الله سحاله معدل قن الرلكبول)؟ على 'ذللقه 
ويدل عليه أنه يكم قال ذلك بعد انتفائه من الولد» وقال: «إن جاءت به كذا وكذاء 
فلا أراه إلا صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا كذب عليها» فنجاءت 
به على النعت المكروهء فعلم أنه صدق عليهاء ولم يعرض لهاء ولم يفسخ حكم 


فحل فى حكمه ريل فى ألفاظ الملاعنة ه2» 


اللعانء فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به 
على شبه الزوج يعلم أنه كذب عليهاء ولا يغير ذلك حكم اللعان» فيحد الزوج 
ويلحق به الولد» فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به 
في الحكم» كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبه به» كما أن قوله: وإن جاءت به كذا 
وكذاء فهو للذى رميت بهء ليس إلحاقآ به» وجعله ابنه» وإنما هو إخبار عن الواقع. 
وهذا كما لو حكم بأيمان القسامة ثم أظهر الله سبحانه آيةً تدل على كذب الحالفين» 
لم. ينتقض حكمها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين» ثم أظهر الله 
سبحانه آية تدل على أنها يمي فاجرة» لم يبطل الحكم بذلك . 
فصل 

ومنها:أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه» ثم لاعنهاء سقط الحد عنه 
لهماء ولا يحتاج إلى ذكر الرجل فى لعانه» وإن لم يلاعن » فعليه لكل واحد منهم 
حده» وهذا موضع اختلف فيه فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن للزوجة؛ ويحد 
للأجنبى» وقال الشافعى فى أحد قوليه: يجب عليه حد واحد» ويسقط عنه الحد لهما 
بلعانه» وهو قول أحمدء والقول الثانى للشافعى: أنه يحد لكل واحد حداًء فإن ذكر 
المقذوف فى لعانهء سقط الحدء وإن لم يذكره فعلى قولين» أحدهما: يستأنف 
اللعان» ويذكره فيه» فإن لم يذكرهء حد له. والثانى: أنه يسقط حده بلعانه» كما 
يسقط حد الزوجة. 


وقال بعض أصحاب أحمد: القذف للزوجة وحدهاء ولا يتعلق بغيرها حى 
اللالة جل اند ونان رفظي اوعاب الخناتى :نت لكين المما وشا بسني بود 
واحدء أو حدان؟ على وجهين» وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حد واحد قولأة 
واحداً. ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبى فى لعانه: أنه يسقط عنه 
حكمه؛ وإن لم يذكره» فعلى قولين: الصحيح عندهم: أنه لاا يسقط . 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبى باللعان» حجتهم ظاهرة وقوية جدأء فإنه 
تت لم يحد الزوج بشريك بن سحماء» وقد سماه صريحاء وأجاب الآخرون عن 
هذا بجوابين: أحدهما: أن المقذوف كان يهودياًء ولا يجب الحد بقذف الكافر. 
والثانى: أنه لم يطالب بهء وحد القذف إنما يقام بعد المطالبة . 
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وأجاب الآخرون عن هذين الحوابين» وقالوا: قول من قال: إنه يهودى باطل» 
فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماءء وهو حليف الأنصارء وهو أخو البراء بن مالك 
لأمه. قال عبد العزيز بن بزيزة فى شرحه لأحكام عبد الحق: قد اختلف أهل العلم 
فى شريك بن سحماء المقذوف» فقيل: إنه كان يهودياً وهو باطل» والصحيح: أنه 
شريك بن عبدة حليف الأنصار» وهو أخو البراء بن مالك لأمه. وأما الجواب الثانى» 
فهو ينقلب حجة عليكم» لأنه لما استقر عنده أنه لا حق له فى هذا القذف لم يطالب 
به» ولم يتعرض لهء وإلا كيف يسكت عن براءة عرضهء وله طريق إلى إظهارها بحد 
قاذفه» والقوم كانوا أشد حمية وأنفة من ذلك؟ وقد تقدم أن اللعان أقيم مقام البينة 
للحاجة» وجعل بدلا من الشهود الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يوجب الحد عليها 
إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها فى الطرف الآخرء 
ومن المحال أن تحد المرأة باللعان إذا 25 ثم يحد القاذف حد القذف وقد أقام البينة 
على صدق قوله» وكذلك إن جعلناه بميناً فإنها كما درأت عنه الحد من طرف الزوجة» 
درأت عنه طرف المقذوف» ولا فرق» لأن به حاجة إلى قذف الزانى لما أفسد عليه من 
فراشه» وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه» كما استدل 
النبى مَيَنيم على صدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماءء فوجب أن يسقط حكم 
قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النبى ينيم للزوج: «البينة وإلا حد فى ظهرك». 
ولم يقل :وإلا حدان» هذا والمرأة لم تطالب بحد القذف» فإن المطالبة شرط فى إقامة 
الحد. لآ فى وجوبه. وهذا جواب آخر عن قولهم: إن شريكا لم يطالب بالحدء فإن 
المرأة أيضاً لم تطالب به» وقد قال له النبى وم : «البينة وإلا حد فى ظهرك». 

فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماهء فقال: زنى بك 
يلأ أن رونك ة قل ١‏ هافنا بجرية عله حداذ لان فالات الكل :والح متههاء: ولب 
يأت بما يسقط موجب قذفهء فوجب عليه حكمه» إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلي 
أحدهماء ولا ما يقوم مقامها. 


فصل 


ومنها: أنه إذا لاعنها وهى حامل. وانثفى من حملها. انتهى عنه . ولم يحتجح 
إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» وهذا موضع 


فصل فى حكمه يم فى ألفاظ الملاعنة لا1 ١‏ 


اختلف فيه. :فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يلاعن لنفيه حتى تضع لاحتمال أن يكون 
ريحآ فتنفش ولاا يكون للعان حينئذ معنى» وهذا هو الذى ذكره الخرقى فى 
لامختصره»» فقال : وإن نفى الحمل فى التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عن وضعها له 
ويلاعن » وتبعه الأصحاب على ذلك» وخالفهم أبو محمد المقدسى كما يأتى كلامه. 

وقال جمهور أهل العلم: له أن يلاعن فى حال الحمل اعتماداً على قصة هلال 
بن أمية» فإنها صريحة صحيحة فى اللعان حال الحمل» ونفى الولد فى تلك الحال؛ 
وقد قال النبى وم : «إن جاءت به على صفة كذا وكذاء فلا أراه قد صدق عليها..» 
الحديث . 

قال الشيخ فى «المغنى»: وقال مالك». والشافعى» وجماعة من أهل الحجاز: 
يصح نفى الحمل» وينتفى عنه» محتجين بحديث هلال» وأنه نفى حملهاء فنفاه عنه 
النبى وم » وألحقه بالأم» ولا خفاء أنه كان حملاًء ولهذا قال النبي مك : 
0 فإن جاءت به كذا وكذا». وقال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه؛ 
ولهذا تثبت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل من النفقة والفطر فى الصيام» وترك 
إقامة الحد عليهاء وتأخير القصاص عنهاء وغير ذلك ما يطول ذكرهء ويصح استلحاق 
الحمل» فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القول هو الصحيحء» لموافقته ظواهر 
الأحاديث» وما خالف الحديث لا يعبأ به كائناً ما كان. 

وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراش» ولا يحتاج إلى ذكره فى اللعان 
احتجاجاً بظاهر الأحاديث» حيث لم ينقل نفى الحمل» ولا تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبى حنيفة رحمه الله فإنه لا يصح نفى الحمل واللعان عليه» فإن 
لاعنها حاملاً, ثم أتت بالولد. لزمه عنده. ولم يتمكن من نفيه أصلاًء لأن اللعان لا 
يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها فى حال حملها. 

قال المنازعون له: هذا فيه إلزامه ولداً ليس منهء وسد باب الانتفاء من أولاد 
الزنى» والله سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقاًء فلا يجوز سدهاء قالوا: وإنما 
تعتبر الزوجة فى الحال التى أضاف الزنى إليها فيهاء لأن الولد الذى تأتى به يلحقه؛ 
إذا لم ينفهء فيحتاج إلى نفيه. يتيكات زوجته فى تلك الحال» فملك نفى ولدها. 
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن ينفى الحمل ما بين الولادة إلى تمام أربعين ليلة منها. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلاعن لنفى الحمل إلا أن ينفيه ثانية بعد الولادة. 
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وقال الشافعى: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان» فلم يلاعن» لم يكن له أن 
ينفيه بعدل. 

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحمل» وقذفها بالزنى» فقال: هذا الولد منى 
وقد زنت» ما حكم هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلماء فى هذه المسألة على ثلاثة 
أقوزال: 

أخدها : اند كك ورلكق جه الولدة يؤل مكو هرد اللعاناء 


والثانى: أنه يلاعن» وينتفى الولد. 

والثالث: أنه يلاعن للقذف» ويلحقه الولد» والثلاثة روايات عن مالك» 
والمنصوص عن أحمد: أنه لا يصح استلحاق الولد كما لا يصح نفيه . 

قال أبو محمد: وإن استلحق الحمل؛ فمن قال: لا يصح نفيه» قال: لاا يصح 
استلحاقه» وهو المنصوص عن أحمد. ومن أجاز نفيه» قال: يصح استلحاقه» وهو 
مذهب الشافعى» لأنه محكوم بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث» فصح 
الإقرار به كالمولودء وإذا استلحقهء لم يملك نفيه بعد ذلك» كما لو استلحقه بعد 
الوضع. ومن قال: لا يصح استلحاقه» قال: لو صح استلحاقه» للزمه بترك نفيه 
كالمولود» ولا يلزمه ذلك بالإجماع؛ وليس للشبه أثر فى الإلحاق» بدليل حديث 
الملاعنة» وذلك مختص بما بعد الوضعء فاختص صحة الإلحاق به فعلى هذا لو 
استلحقهء ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك» فأما إن سكت عنه» فلم ينفه» ولم 
يستالحقه» لم يلزمه عند أحد علمنا قولهء لأن تركه محتمل» لأنه لا يتحقق وجوده 
إلا أن يلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الولد على ما أسلفناه. 

فصل 

وقول انق غناي فقر ف روسيول الله للك توما نفس اله أدص بولدها لان 
ولا ترمى» ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحد» وقضى أن لا بيت لها عليه ولا 
قرت» من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا مقتؤفى عنها. 

وقول سهل: فكان ابئها يدعى إلى أمه؛ ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما 
فرض الله لها. 


قصل فى حكمه ريم فى ألفاظ الملاعنة 0 
وقوله: مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 
وقالالتقرض» عن مول نين معد قر ن برسيو ل الله 1ق ببعيعنانه .وكا ندل 

يحتمعان أبدأً). 

ا و 2 

فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فهو أبعد لك منها». 
فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام . 
الحكم الأول : التفريق بين المتلاعنين» وفى ذلك خمسة مذاهب . 
أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف» هذا قول أبى عبيد» والجمهور خالفوه 

و ذلك ثم اختلفواء فقال جابر بن زيدك» وعثمان البتى» ومحمد بن أبى صمرة » 

وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقة ألبتة ؛ وقالهثانق أن فش :لجان ا 

يقطع العصمة» واحتجوا بأن النبى ا لم ينكر عليه الطلاق بعد اللعانء بل هو 

أنكيا طلاقهاء ونزه نفسه أن يمسك من قد اعترف بأنها زنت » أو أن يقوم عليه دليل 

كذب بإمساكهاء » فجعل النبى تت فعله سئة» ونازع هؤلاء جمهور العلماء » وقالوا: 

اللعان يواجب الفرقة. ثم اختلفوا على : ثلاثة مذاهب. 
أحدها: أنها تفع مجرد لعان الزوج وحده» وإنت لم تلتعن المرأة» وهذا القول ما 

تفرد به الشافعى, واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول. فحصلت بقول الزوج وححله 

كالطلاق . 
المذهب الثانى: أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعاء فإذا تم لعانهماء وقعت 

الفرقة» ولا يعتبر تفريق الحاكم» وهذا مذهب أحمد فى إحدى الروايتين عنه اختارها 

أبو بكر وقول مالك وأهل الظاهر. واحتج لهذا القول بأن الشرع إغا ورد بالتفريق 
بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده.» وإنما فرق النبي حكن بينهما 
بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله مخالف لمدلول السنة وفعل النبى 
يكم واحتجوا بأن لفظ اللعان لا يقتضى فرقةء فإنه إما أيمان على زناهاء وإما 
شهادة به وكلاهما لا يقتضى فرقة. وأا ورد الشرع بالتفريق بينهما بعل تمام لعانهما 
لصلحة ظاهرة وهى أن الله سنبحانه جعل بين الزروجين مودة ورحمة» وجعل كل 
منهما سكناً للآخرء وقد زال هذا بالقذف». وأقامها مقام الخزى والعار والفضيحة» 
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تإادرن كان كاذنا نكن اتسحها بيني ورماها بالداء المضال». وتكسن راستها بورووين 
قومهاء وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه. 
وعرضته للفضيحة والخزى والعار بكونه زوج بغى» وتعليق ولد غيره عليه؛ فلا 
يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوب بالنكاح» فكان من 
محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهماء والتحريم المؤبد على ما سنذكره؛ ولا يترتب 
هذا على بعض اللعان كما لا يترتب على بعض لعان الزوج. قالوا: ولأنه فسخ ثبت 
بإيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 

المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمدء وهى ظاهركلام الخرقى» فإنه قال: 
ومتى تلاعناء وفرق الحاكم بينهماء لم يجتمعا أبداً. واحتح أصحاب هذا القول بقول 
ابن عباس فى حديثه: ففرق رسول الله مَك بينهما. وهذا يقتضى أن الفرقة لم 
تحصل قبلهء واحتجوا بأن عويراً قال: كذبت عليها يا رسول الله» إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله مَيَيِدمْ » وهذا حجة من وجهين؛ أحدهما: أنه 
يقتضى إمكان إمساكها. والثانى: وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقة باللعان وحده. 
لا ثبت واحد من الأمرين» وفى حديث سهل بن سعد: أنه طلقها ثلاثآء فأنفذه 
رسول الله ويم . رواه أبو داود7''. 

قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنى يقتضى 
التحريم المؤبد» كما سنذكرهء فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع» قالوا: ولأن 
الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم. لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجانء» كالتفريق 
بالعيب والإعسارء قالوا: وقوله: فرق النبى -ِيكمْ » يحتمل أموراً ثلاثة. أحدها: 
إنشاء الفرقة» والثانى: الإعلام بها. والثالث: إلزامه بموجبها من الفرقة الحسية. 

وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان 
مأذون فيه شرعآء بل هو بادر إلى فراقهاء وإن كان الأمر صائراً إلى ما بادر إليهء وأما 
طلاقه ثلاثد» فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداًٌء فإنها حرمت عليه تحريماً مؤبداء 
فالطلاق تأكيد لهذا التحريم» وكأنه قال: لا تحل لى بعد هذا. وأما إنفاذ الطلاق 
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فصل فى حكمه يك أيكون اللعان طلافًا أم فسذا 5504١‏ 


عليه فتقريرً لموجبه من التحريم» فإنها إذا لم نحل له باللعان أبداً كان الطلاق 
الثللاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه فلما لم بكر عليه» وأقره 
على التكلم به وعلى موجبهء جعل هذا إنفاذاً من النبى حدم » وسهل لم يحك لفظ 
النبى ميم أنه قال: وقع طلاقك» وإنما شاهد القصةء وعدم إنكار النبى يكم 
للطلاق. فظن ذلك تنفيذاً» وهو صحيح با ذكرنا من الاعتبار» واللّه أعلم . 


فصل 
أيكون اللعان طلافا أم فسخا 

الحكم الثانى: أن فرقة اللعان فسخ. وليست بطلاق» وإلى هذا ذهب الشافعى 
وأحمدء ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فرقة توجب تحربماً مؤبداً» فكانت فسخا 
كفرقة الرضاعء واحتجوا بأن اللعان ليس صريحا فى الطلاق» ولا نوى الزوج به 
الطلاق» فلا يقع به الطلاق» قالوا: ولو كان اللعان صريحاً فى الطلاق» أو كناية 
فيه» لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم يتوقف على لعان المرأة» قالوا: ولأنه لو كان 
طلاقاًء فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث» فكان يكون رجعياء 
قالوا: ولأن الطلاق بيد الزوج» إن شاء طلق» وإن شاء أمسك» وهذا الفسخ حصل 
بالشرع وبغير اختياره» قالوا: وإذا ثبت بالسئة وأقوال الصحابة» ودلالة القرآن» أن 
فرقة الخلع ليست بطلاق» بل هى فسخ مع كونها بتراضيهماء فكيف تكون فرقة 
اللعان طلاقا؟ 


فصل 
فيمن قال:إن اللعان نتحريما مؤبد! 
الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريماً موبداً لا يجتمعان بعدها أبداً. قال 
الأوراعى: حدئنا الزبيدى» حدثنا الزهرى» عن سهل بن سعدء فذكر قصة المتلاعنين» 
وقال: ففرق رسول الله وي بينهما وقال: «لا يجتمعان أبداً)7'. 


.)5٠ صحيح . رواه البيهقي 7ا/‎ )١( 


فض زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وذكر البيهقى من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمرء عن النبى يدو قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا)7' . 

قال: وروينا عن على» وعبد الله بن عباس رضى الله عنهم ‏ قالا: مضت السنة 
فى المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدأ” . قال: وروى عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه 
آله قال؟ فرق هما :ولا يحفيعا نايدا 7'* إلن هذا ذهب احمن» :القاقعى» .وماللف» 
والثورى» وأبو عبيد» وأبو يوسف. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب ات له.» وعاد فراشه بحاله. 
وهى رواية ا قال أبو بكر: اا رواها غيره» وقال 
صاحب «المغنى»): وينبغى آنا تسم هذه الرواية على ما | إذا لم يفرق بينهما. فأما مع 
تفريق اا اا فلا وجه لبقاء النكاح بحاله . 

قلت: الرواية مطلقة» ولا أثر لتفريق الحاكم فى دوام التحريمء فإن الفرقة الواقعة 

بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم» ؛ فإذا كان إكذاب نفسه مؤثراً فى 
تلك الفرقة القوية» رافعاً للتحريم الناشئ منهاء فلأن يؤثر فى الفرقة التى هى دونهاء 
ويرفع تحريمها أولى . 

وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم. لأن فرقة 
اللعان تستند إلى حكم الله ورسولهء سواء رضى الحاكم والمتلاعنان التفريق أو أبوه. 
فهى فرقة من الشارع بغير رضى أحد منهم ولا اختياره؛ بخلاف فرقة الحاكم» فإنه 
إنما يفرق باختياره . ْ 

وأيضاً فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه» بخلاف ما 
إذا توقف على تفريق الحاكم» فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة» ولا كان له 
سلطان عليهاء وهذه الووائة عن مالاهب» سعد يق السيجي قال فإ كي للمه: 
0 من الخطانت: ومذهب أبي حنيفة ومحمدء وهذا علي أصله اطردء لأن 

قة اللعان عنده طلاق. وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه» 5 إليه ما دامت 
بيد 


.)47/57/( حسن. رواه الدارقطنى‎ )١( 
.)17585( وعبد الرراق‎ )5٠١ /1( (؟) حسن. رواه الدارقطنى (715/5) والبيهقى‎ 
.)١7؟15775( وعبد الرراق‎ )5٠١ /1/( رواه البيهقى‎ ٠. فو صحبح‎ 


فصل فى حكمه يكم فيمن قال إن اللعان زحريما مؤبد) ؟ 


والصحيح: القول الأول الذى دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة» وأقوال 
الصحابة رضى الله عنهم» وهو الذى تقتضيه حكمة اللعان» ولا تقتضى سواه. فإن لعنة 
الله تعالى وغضبه قد حَل بأحدهما لا محالة:» ولهذا قال النبى ويم عند الخامسة : «إنها 
الموجبة» أى الموجبة لهذا الوعيد؛ ونحن لا نعلم عين من حلت به يقينآء ففرق بينهما 
خشية أن يكون هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنة الله وباء بهاء فيعلو امرأة غير 
ملعونة» وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يعلو الكافر مسلمة والزانى عفيفة. 

فإن قيل: فهذا يوجب ا 

قيل : لا بوكس ذللق: لأنا لم :: نتحقق أنه هو الملعون» وإنما تحققنا أن أحدهما 
كذلك» وشككنا فى عينه» فإذا اجتمعاء لزمه أحد الأمرين ولابد» إما هذا وإما 
اناك ملمردة معفير.) عانها لذ رمعي عليها عضي لهك وبا كيه نان زرحت 
بغيره» أو تزوج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. 

وأيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبداً 
فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها على رؤوس الأشهادء 
وأقامها مقام الخزى. وحقق عليها الخزى والغعضبء» وقطع نسب ولدهاء وإن كان 
كاذباً» فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة» وإحراق قلبها بهاء والمرأة إن 
كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد» وأوجبت عليه لعنة الله. وإن كانت 
كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته فى نفسهاء وألزمته العار والفضيحة» وأحوجته إلى 
هذا المقام المخزى» فحصل لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والوحشة») وسوء 
الظن ما لا يكاد يلتثم معه مح التطليا ابد قا نقيت سكم لبرت كله بكي 
ومصلحة وعدل ورحمة تحتم الفرقة بينهماء وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة. 

وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليهاء فلا ينبغى أن يسلط على إمساكها مع ما صنع من 
القبيح إليهاء وإن كان صادقاء فلا ينبغى أن يمسكها مع علمه بحالهاء ويرضى لنفسه 
أن يكون زوج بغى . 

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 
الفا 


قلنا: لا تحل له لأنه تحريم مؤبد فحرمت على مشتريها كالرضاع ولأن المطلق 


522 زاد المعاد : الجزء الخامس 


مؤبدء وتحريم الطلاق غير مؤبد. 
فصل 

الحكم الرابع: أنها لا يسقط صداقها بعد الدخولءفلا يرجع به عليهاء فإنه إن 
كان صادقاًء فقد استحل من فرجها عوض الصداقء وإن كان كاذباً فأولى وأحرى. 

فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعان قبل الدخول. هل تحكمون عليه بنصف 
المهرء أو تقولون: يسقط جملة؟ 

قيل : لون ذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد مأخذهما: أن الفرقة إذا 
كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبى» كشرائها لزوجها قبل 
الدخول» فهل يسقط الصداق تغليباً لجانبها كما لو كانت مستقلة بسبب الفرقة» أو 
نصفه تغليباً لحانبه» وأنه هو المشارك فى سبب الإسقاط». والسيد الذى باعه متسبب 
إلى إسقاطه ببيع إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكل فرقة جاءت من قبل الزوج 
نصفّت الصداق كطلاقه؛ إلا فسخه لعيبهاء أو فوات شرط شرطه» فإنه يسقط كله 
وإن كان هو الذى فسخ» لان سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه. ولو كانت 
الفرقة بإسلامه. فهل يسقط عنه ) أو تنصفه؟ على روايتين . فوجه إسقاطه. أنه فعل 
الواجب عليه وهى الممتنعة من فعل ما يجب عليها. فهى المتسبية إلى إسقاط صداقها 
بامتناعها من الإسلام» ووجه التنصيف أن سبب الفسخ من جهته. 

فإن قيل: فما تقولون فى الخلع: هل ينصفه أو يسقطه؟ 

قيل: إن قلنا: هو طلاق نصفهء وإن قلنا: هو فسخء فقال أصحابنا: فيه 
وجهان. أحدهما: كذلك تغليباً لجانبه. والثانى: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخء 
وعندى أنه إن كان مع أجنبى نصفه وجهاً واحداً»ء وإن كان معهاء ففيه وجهان. 

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت الفرقة بشرائه لروجته من سيدها: هل يسقطه أو 
ينصفه؟ 

قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطه؛ لأآن مستحق مهرها تسبب إلى إسقاطه 
ببيعهاء والثانى: ينصفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراءء وكل فرقة جاءت من قبلها 


فصل فى حكمه يم فيمن قال إن اللعان زحريما موّبدا بالخ 


كردتهاء وإرضاعها من يفسخ إرضاعه نكاحهاء وفسخها لإعساره أو عيبه» فإنه يسقط 
مهرها. 

فإن قيل: فقد قلتم: إن المرأة إذا فسخت لعيب فى الزوج سقط مهرهاء إذ الفرقة 
من جهتهاء وقلتم: إن الزوج إذا فسخ لعيب فى المرأة سقط أيضاء ولم تجعلوا الفسخ 
من جهته فتنصفوه» كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء فأسقطتموه» فما الفرق؟ 
قيل: الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر فى مقابلة بضع سليم من العيوب» فإذا لم يتبين 
كذلك. وفسخ.ء عاد إليها كما خرج منهاء ولم يستوفهء ولا شيئاً منه» فلا يلزمه 
شيء من الصداق» كما أنها إذا فسخت لعيبه لم تسلم إليه المعقود عليهء ولا شيئاً 
منه» فلا تستحق عليه شيئا من الصداق . 

فصل 

الحكم الخامس: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى؛ كما قضى به رسول الله 
يدم ٠‏ وهذا موافق لحكمه فى المبتوتة التى لا رجعة لزوجها عليهاء كما سياتى بيان 
حكمه فى ذلك» وأنه موافق لكتاب الله لا مخالف لهء بل سقوط النفقة والسكنى 
للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة» لأن اللمبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها فى عدتهاء 
وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا فى العدة ولا بعدهاء فلا وجه أصلاً لوجوب نفقتها 
وسكاها» .وقد القلفت العفننة انقطاعا كلا . 

فأقضيته حيدم يوافق بعضها بعضاً» وكلها توافق كتاب الله والميزان الذى أنزله 
ليقوم الناس بالقسطء وهو القياس الصحيح» كما ستقر عيئك إن شاء الله تعالى 
بالوقوف عليه عن قريب . 

وقال مالك» والشافعى: لها السكنى. وأنكر القاضى إسماعيل بن إسحاق هذا 
القول إنكاراً شديداً . 

وقوله: من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها. لا يدل مفهومه 
على أن كل مطلقة» ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى». وإنما يدل على أن هاتين 
الفرقتين قد يجب معهما نفقة وسكنى» وذلك إذا كانت المرأة حاملأء فلها ذلك فى 
فرقة الطلاق اتفاقاًء وفى فرقة الموت ثلاثة أقوال. 


آم زاد المعاد: الجزء الخامس 
أحدها: أنه لا نفقة لها ولا سكئى» كما لو كانت حائلاًء» وهذا مذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى إحدى روايتيه» والشافعى فى أحد قوليه» لزوال سبب النفقة بالموت على 
وجه لا يرجى عوده» فلم يبق إلا نفقة قريب» فهى في مال الطفل إن كان له مال 
وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه. 

والثانى: أن لها النفقة والسكنى فى تركته تقدم بها على الميراث» وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمدء لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق 
البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشد» ولهذا تغسل المرأة زوجها بعد موته عند جمهور 
العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك فى إحدى الروايتين عنه» فإذا وجبت 
النفقة والسكنى للبائن الحامل» فوجوبها للمتوفى عنها زوجها أولى وأحرى . 

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاً» وهذا قول مالك 
وأحد قولى الشافعى إجراء لها مجرى المبتوتة فى الصحة» وليس هذا موضع بسط 
هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن قوله: ١‏ 
أجل أنهما يفترقان من ,غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها» إنما يدل على أن المطلقة 
والمتوفى عنها قد يجب لهما القوت والبيت فى الجملة» فهذا إن كان هذا الكلام من 
كلام الصحابى», والظاهر ‏ واللّه أعلم - أنه مدرج من قول الزهرى . 

فض 

الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الأب» لأن رسول الله كم قضى 
ألا يدعى ولدها لآس». وهذا هو الحق. وهو قول الجمهورء وهو انل فوائد اللعان» 
وشذ بعض أهل العلم وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعان ألبتة» لأن النبى 0 
قضى أن الولد للفراش» وإنما ينفى اللعان الحمل» فإن لم يلاعنها حتى ولدت» لاعن 
لإسقاط الحد فقط. ولا ينتفي ولدها منه» وهذا مذهب أبى محمد بن حزم واحتج 
عليه بأن رسول الله ميم قضى أن الولد لصاحب الفراش» قال:.فصح أن من ولد 
على فراشه ولدء فهو ولده إلا حيث نفاه الله على لسان رسوله يدم » أو حيث 
يوقن بلا شك أنه ليس ولده. ولم ينفه وم إلا وهى حامل باللعان فقط». فبقى ما 
عدا ذلك على لحاق النسب» قال: ولذلك قلنا: إن صدقته فى أن الحمل ليس منه؛ 
فإن تصديقها له لا يلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: «ولا كسب كل نفس إلا عليها» 


فصل فى حكمه يم فيمن قال إن اللعان زحريما موبد) نض 
[الأنعام: 1١55‏ فوجب أن إقرار الأبوين يصدق على نفى الولد» فيكون كسباً على 
غيرهماء وإنما نفى الله سبحانه الولد إذا أكذبته الأم» والتعنت هى والزوج فقطء فلا 
يتتفي فى غير هذا الموضع» انتهى كلامه"!' . 

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع» كما 
يقول كمون وأبو حنيفة ) والصحيح : صحته على الحمل. وعلى الولد بعل وضعه» 
كما قاله مالك والشافعى» فالأقوال ثلاثة 

ولا تنافى بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماء فإن الفراش 
قد زال باللعان» وإنما حكم رسول الله رثدم بأن الولد للفراش عند تعارض الفراش» 
ودعوى الزانى» فأبطل دعوى الزانى للولد» وحكم به لصاحب الفراش» وهاهنا 
صاحب الفراش قد نفى الولد عنه. 
تزن» ا 31 ولذى؟ 

قيل: فى ذلك قولان للشافعى» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

إحداهما: أنه لا لعان بينهما» ويلزمه الولد. وهى اختيار الخرقى . 

والثانية: أن له أن يلاعن لنفى الولد» فينتفى عنه بلعانه وحده» وهى اختيار أبى 
البركات ابن تيمية» وهى الصحيحة . 

فإن قيل: فخالفتم حكم رسول الله يندم «أن الولد للفراش» قلنا: معاذ الله 
بل وافقنا أحكامه حيث وفع غيرنا فى خلاف بعضها تأويلاٌ فإنه إغغا حكم بالولد 
للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش» فرجح دعواه بالفراش» وجعله له وحكم دئقيه 
عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه» وقطع نسبه منه. وقضى ألا يدعى لأب. 
فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقاً بارداً جد سمجاً لا أثر له فى نفى 
الولد حملا ونفيه مولوداًء فإن 0 ل تأتى على هذا الفرق الصورى الذى لا 
معنى حته ألبتة» وإنما يرتضى هذا 0 قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار الشريعة» 
وحكمها ومعانيها. واللّه المستعان » وبه التوفيق . 


.)١57/١٠١( ()«المحلى»‎ 


ين زاد المعاد : الجزْء الخا سس 


فصل 
الحكم السابع: إلحاق الولد بأمه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه» وهذا الإالحاق 
3 حكماً زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب» وإلا كان عديم الفائدة. 
فإن خروج الولد منها أمر محقق ») فلا بد فى الإلحاق من أمر زائد عليه وعلى ما 
كان حاصلاً مع ثبوت النسب من الأب» وقد اختلف فى ذلك. 
فقالت طائفة: أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم» كما 
انقطع من الأب» وأنه لا ينسب إلى أم» ولا إلى أب» فقطع النبى ملم هذا الوهم. 
وألحق الولد بالأم. وأكد هذا بإيجابه الحد على من قذفه أو قذف أمه وهذا قول 
الشافعى ومالك. وأبى حنيفة» وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له. 
وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدة زائدة» وهى تحويل النسب الذى 
كان إلى أبيه الي أمه وجعل أمه قائمة مقام أبيه فى ذلك» فهى عصبته وعصباتها 
أيضاً عصبته» فإذا مات» حازت ميراثه» وهذا قول ابن مسعود. ويروى عن على». 
وهذا القول هو الصواب» لا روى أهل السين الأربعة. من حديث وائلة بن الأسقع. 
عن النبى عت أنه قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذى 
لاعنت علبه)(1) » وروأه الؤمام أحمد وذهب إليه . 
وروى أبو داود 82 اأسئئه) . من حديث عمرو بن شعيب ») عن أبيه ع عن حذده» 
عن النبى م 2 أنه جعل ميراث ابن الملاعئة لأمه ولورثتها من بعده”؟'. 
وفي السان أيضاً مرسلاً من حديث مكحول. قال : جعل رسول الله ١ت‏ ميراث 
ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها”" . 
وهذه الأثار موافقة لمحض القياس» فإن النسب فى الأصل للأب. فإذا انقطع من 
جهته صار للأم» كما أن الولاء فى الأصل لمعتق الأب» فإذا كان الأب رقيقاء كان 
)1١(‏ ضعيف . رواه أحمد ("/ ٠594و‏ 5/5 )٠١١ 7 .»٠١‏ وأبو داود (5905) والترمذي )5١١5(‏ وابن ماجه 
فر 0602 والبيهقى (5/ 6ش وابن عدى 58 «الكامل» (6/ 6 وفى سئده عمر بن رؤية التغلبى» قال 


البخارى فيه نظر. وقال ابن عدى: أنكروا عليه أحاديثئه عن عبد الواحد البصرى.أ ه قلت: وهذا الحديث من 


روايته عن عبد الواحد. 
000 حجنيس ٠.‏ رواه أبو داود .)59١8(‏ فر رواه أبو داود (/759-01). 


فصل فى حكمه يكم فيمن قال إن اللعان نحريمًا مؤبد) 0" 
لمعتق الأم. فلو أعتق الأب بعد هذاء انجر الولاء من موالى الأم إليه» ورجع إلى 
أصله؛ وهو نظير ما إذا كذب الملاعن نفسهء واستلحق الولد. رجع النسب والتعصيب 
من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس. وموجب الأحاديث والآثار» وهو 
مذهب حبر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعودء ومذهب إمامى أهل الأرض فى 
زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق نين ,عور .عليه بزل القرات. بالطات إغاء 
وأحسنهء فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمه» وهى من 
صميم ذرية إبراهيم» وسيأتى مزيد تقرير لهذا عند ذكر أقضية النبي ردم وأحكامه 
فى الفرائض إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله فى حديث سهل الذى رواه مسلم فى «صحيحه) 
فى قصة اللعان» وفى آخره: ثم جرت السنة أن يرث منها وترث منه ما فرض الله 
0 

قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه» وإن أمكن أن يكون مدرجاً من 
كلام ابن شهاب وهو الظاهر» فإن تعصيب الأم لا يسقط ما فرض الله لها من ولدها 
فى كتابه» وغايتها أن تكون كالاب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب» فهى تأخذ 
فرضها ولا بد فإن فضل شىء أخذته بالتعصيب» وإلا فارت بفرضهاء فنحن قائلون 
بالآثار كلها فى هذا الاب يحي ال وتوفيقه . 

فصل 

الحكم الثامن: «أنها لا ترمى ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدهاء فعليه 
الي" هذا أن الغاه] "الى بعنها فقيل هنا رميك ين نيحل ناذنيا وقااف ونه 
:للق ولت عليه النبدة المتحييفة الصرية و تعن تقول .عور الافةو وان ابن 
حنيفة: إن لم يكن هناك ولد نفى نسبه» حد قاذفهاء وإن كان هناك ولد نفى نسب 


لم يحد قاذفها. والحديث إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج» والذى أوجب له هذا 
الفرق أنه متى نفى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد» فأثر ذلك شبهة 
ففى سقوط حد القذف . 


. ؟7) سبق تخريجهما‎ »١( 
١ 


.م زاد المعاد: الجزء الخامس 
فصل 
الحكم التاسع: أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معاء وبعد أن تم 
اللعانان» فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحدهء وقد خرج أبو البركات ابن 
تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده» وهو تخريح صحيح» فإن 
لعانها كما أفاد سقوط الحد وعار القذف عنه من غير اعتبار لعانها» أفاد سقوط النسب 
الفاسد عنه» وإن لم ثلاعن هى» بطريق الأولى» فإن تضرره بدخول النسب الفاسد 
عليه أعظم من تضرره بحد القذف. وحاجته إلى نفيه عنه أشد من حاجته إلى دفع 
الحدء فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفى الولدء والله أعلم . 
فصل 
الحكم العاشر: وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين», 
فإنه قال: «من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها». فأفاد ذلك 
أمرين: أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج. والثانى: 
وجوبهما لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. 
فصل 
وقوله َيِكم : «أبصروها فإن جاءت به كذا وكذاء فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء»7''؛ إرشاد منه حيدم إلى اعتبار الحكم 
بالقافة» وأن للشبه مدخلا فى معرفة النسب» وإلحاق الولد بمنزلة الشبه» وإئما لم يلحق 
بالملاعن لو قدّر أن الشبه له» لمعارضة اللعان الذى هو أقوى من الشبه له كما تقدم. 
فصل 
وقوله فى الحديث: الو أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً يقتله فتقتلونه به» دليل 
على أن من قتل رجلا فى داره: وادعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه. قتل فيهء» ولا 
يقبل قولهء إذ لو قبل قولهء لأهدرت الدماء» وكان كل من أراد قتل رجل أدخله 
داره» وادعى أنه وجده مع امرأته . 


(0) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه يه فيمن قال إن اللعان تحريما موّبد) 5١‏ 

ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما. إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين الله 
تعالى أن يقتله» أم لا؟ والثانية: هل يقبل قوله فى ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق 
يزول الإشكال فيما نقل عن الصحابة رضى الله عنهم فى ذلك» حتى جعلها بعض 
العلماء مسألة نزاع بين الصحابة» وقال: مذهب عمر رضي الله عنه: أنه لا يقتل به 
ومذهب على: أنه يقتل به والذي غره ما رواه سعيد بن منصور فى «سئئه)» أن عمر 
ان اللطاه رضن اللعية يتانهر يرما يتشد انتريد بعلاو رن امات 
ملطخ بدم» ووراءه قوم يعدون» فجاء حتى جلس مع عمرء فجاء الآخرون فقالوا: يا 
أمير المؤمنين: إن هذا قتل صاحبناء فقال له عمر رضى الله عنه: ما تقول؟ فقال له: 
يا أمير المؤمنين! إنى ضربت بين فخذى امرأتى» فإن كان بينهما أحد فقد قتلتهء» فقال 
نوفا يها تلان الالو :جا الور فتن 1 الدضرني انيرتك قرفم قن وسظا للخل 
وفخذى المرأة» فأخل عمر رضى الله عنه سيفه فهزهء ثم دفعه إليه. وقال: إن عادواء 
فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضى اللّه عنه. 

وأما على» فسئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأت بأربعة 
يداف فلعظ ترئعة"! .فظن أن هذا عخلاف المتقوؤل عر حمر :تجعليا ميال ادك 
بين الصحابة» وأنت إذا تأملت حكميهماء لم تجد بينهما اختلافاً» فإن عمر إنما أسقط 
عنه القود لما اعترف الولى بأنه كان مع امرأته» وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب 
«المغنى»): فإن اعترف الولى بذلك». فلا قصاص ولا ديةء لا زوق خيد عمرء ثم ساق 
القصة» وكلامه يعطى أنه لا فرق بين أن يكون محصناً وغير محصن» وكذلك حكم 
عمر فى هذا القتيل» وقوله أيضاً: «فإن عادوا فعد» ولم يفرق بين المحصن وغيره. 
وهذا هو الصواب. وإن كان صاحب «المستوعب» قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا 
ينال منها ما يوجب الرجم» فقتله» وادعى أنه قتله لأجل ذلك» فعليه القصاص فى 
ظاهر الحكم» إلا أن يأتى ببينة بدعواه» فلا يلزمه القصاص» قال: وفى عدد البينة 
روايتان» إحداهما: شاهدان» اختارها أبو بكرء لأن البينة على الوجود لاا على 
الزنى. والأخرى لا يقبل أقل من أربعة» والصحيح أن البينة متى قامت بذلك» أو 
أقر به الولى» سقط القصاص محصتاً كان أو غيره» وعليه يدل كلام على» فإنه قال 


2.57٠١ /8( والشافعى (7”917/7) والبيهقى‎ )١7/41١5( صحيح. رواه مالك (؟/ /اثالاو 2332 وعبد الرراق‎ )١( 


"١‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله : إن لم يأت بأربعة شهداء «فليعط برمته» وهذا لأن 
هذا القتل ليس بحد للزنى»: ولو كان حداً لما كان بالسيف ولاعتبرَ له شروط إقامة 
الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبة لمن تعدى عليه؛ وهتك حريمهء وأفسد أهلهء وكذلك 
فعل الزبير رضى الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له» فأتاه رجلان فقال: 
أعطنا شيئاً فأعطاهما طعاما كان معهء فقالا: خل عن الجحارية» فضربهما بسيفه 
تتطلفهها قدي انج وكذلك من اطلع فى بيت قوم من ثُقب. أل فق فنى: البات 
بغير إذنهم» فنظر حرمة أو عورة» فلهم خذفه وطعنه فى عينه» فإن انقلعت عينه» فلا 
ضمان عليهم. قال القاضى أبو يعلى: هذا ظاهر كلام أحمد أنهم يدفعونه» ولا 
ضمان عليهم من غير تفصيل . 

وقضر ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهلء. فيبدأ بقوله: انصرف واذهب» وإلا 
نفعل بك كذا. 

قلت: وليس فى كلام أحمد» ولا فى السنة الصحيحة ما يقتضى هذا التفصيل» 
بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه» فإن فى «الصحيحين» عن أنس» أن رجلا 
اطلع من جحر فى بعض حجر النبي يم ٠‏ فقام إليه بمشقص أو بمشاقص» وجعل 
يَختلّه ليطعنه ١7‏ فأين الدفع بالأسهل وهو هتدم يختلهء أو يختبئ له ويختفى 


ل 


وق «المحوي انق من حديث سهل بن سعدء أن رجلاً اطلع فى جحر 
فى باب النبى ليدم ٠‏ وفى يد النبي ميم مدرى يَحُكْ به رأسه» فلما رآه قال: الو 
أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك؛ إنما جعل الإذن من أجل البصر»9 . 

وفيهما أيضاً: عن أبى هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كم : «لو 


أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن» فخذفته بحصاة» ففقأت عينه لم يكن عليك جناح) 7" . 
وفيهما أيضاً: «من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا 
قصاص)9. 


وهذا اختيار شيخ الرسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ وقال: ليس هذا من باب دفع 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
(6) صبق تخريجه. (؛) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه يكم فيمن قال إن اللعان نحريما مؤّبد) خض 


الصائل» بل من باب عقوبة المعتدى المؤذى» وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله 
تعالى قتل من اعتدى على حريمهء سواء كان محصنئ أو غير محصن» معروفاً بذلك 
أو غير معروف» كما دل عليه كلام الأصحابء» وفتاوى الصحابة» وقد قال الشافعى 
وأبو ثور: يسعه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزانى محصناء جعلاه من باب 
الحدود. 

وقال أحمد وإسحاق: لان دمه إذا جاء بشاهدين ولم بفضة بين المحصن 
وغيره. واختلف قول مالك فى هذه المسألة» فقال ابن حبيب: إن كان المقتول محصناء 
وأقام الزوج البيئة» فلا شىء عليه» وإلا قتل به. وقال ابن القاسم: إذا قامت البينة 
فالمحصن وغير المحصن سواءء ويهدر دمهء واستحب ابن القاسم الدية فى غير 
البحضة.. 

فإن قيل: فما تقولون فى الحديث المتفق عليه صحتهء عن أبى هريرة رضى الله 
عنه» أن سعد بن عبادة رضي اللّه عنه قال: يا رسول الله : أرأيت الرجل د مع 
امرأته رجلاً أيقتله؟ فقال رسول الله حيدم : «لا». فقال سعد:بلى والذى بعك 
بالحق» فقال رسول الله ويم : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم»"''. 

وفى اللفظ الآخر: إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آنى بأربعة شهداء؟ 
قال: «نعم» قال: والذى بعثئك بالحق» إن كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك» قال 
رسول الله ميم : «اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه» والله أغير 
منى90؟. 

قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه؛ وآخر الحديث دليل على أنه لو 
قتله لم يقد بهء لأنه قال: بلى والذى أكرمّك بالحق» ولو وجب عليه القصاص 
بقتله» لا أقره على هذا الحلف. ولا أثنى على غيرته» ولقال: لو قتلته قتلت بهء 
وحديث أبى هريرة صريح فى هذاء فإن رسول الله كم قال: (أتعجبون من غيرة 
سعد فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني»! "': ولم ينكر عليهء ولا نهاه عن قتله لأن 
قوله ميد حكم ملزمء وكذلك فتواه حكم عام للأمة» فلو أذن له فى قتله» لكان 
ذلك حكماً منه بأن دمه هدر فى ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت المفسدة التى درأها الله 


. سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه‎ )١( 


٠.‏ زاد المعاد : الجزء الخامس 


بالقصاص» وتهالك ااناس فى قتل من يريدون قتله فى دورهم» ويدعون أنهم كانوا 
يرونهم على حريمهم» فسد الذريعة» وحمى المفسدة» وصان الدماءء وفى ذلك دليل 
على أنه لا يقبل قول القاتل» ويقاد به فى ظاهر الشرع» فلما حلف سعد أنه يقتله ولا 
يقظر يه الشيود» فعس الفئ 13177 من خيرقة» :واخير آنه«غيور 0.0194 أخير 
منهء والله أشد غيرةً وهذا يحتمل معنيين 

ألحدهماة إقراره وكوف على :ها خلف»غلية سعد 01 حا لعافتم ابيقة وبين الله 
ونهيه عن قتله فى ظاهر الشرع» ولا يناقض أول الحديث آخره. 

والثانى: أن رسول الله ميتم قال ذلك كالمتكر على سعد» فقال: «ألا تسمعون 
ل 0" يعنى: أنا أنهاه عن قتله وهو 0 بلى» والذى ورك 
بالحق» ” م اكيس عن الحامل له على هذه المخالفة» وأنه شدة غيرته» ثم قال: «أنا أغير 
منهء والله أغير مني 1 . وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدة غيرته سبحانه» فهى 
مقرونة بحكمة ومصلحة ورحمة وإحسان.ء فالله سبحانه مع شدة غيرته أعلم بمصالح 
عباده؛ وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون اللمبادرة إلى القتل» وأنا أغير من 
سعدء وقد نهيته عن قتله» وقد يريد رسول الله حيدم كلا الأمرين» وهو الأليق 


بكلامه وسياق القصة . 
© © © © 
فصل 
فى حكمه .يم فى لحوق النسب بالزوج 
إذا خالف لون ولده لونه 


ثبت عنه فى «الصحيحين» أن رجلاً قال له: إن امرأتى ولدت غلامآ أسود كأنه 
يعرض -- فقال النبى رم : «هل لك من إبل»؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟» 
قال: حمر قال : «فهل فيها من أورق؟» قال: نعم . ا رسول الله وم : «فأنى 
أتاها دذلك؟) 9 لعلهيا :سوال الله يكون نزعة عرق . . فعّال النبي ست : «وهذا 
لعلّه نزعه عرق170) 


)١(‏ رواه البخارى (70؟7١)‏ ومسلم )١746(‏ وأبو داود (5570) والترمذى )5١78(‏ والنسائى )١178/5(‏ وابن 
ماجه )٠١١1(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


فصل فى حكمه يكن بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشا. . نيك 


وفى هذا الحديث من الفقه: أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه 
السؤّال والاستفتاء. ومن أخل منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وحه المقابحة 
والمشاتمة. فقدك أبعد النعجة. ا تعريض أفهم. وأوجع للقلب» وأبلغ فى النكاية 
من التصريح . وساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من االاحتمال» ويجعل الكلام 
قلس الدلالة على اراق 

وفيه أن مجرد الريبة لا يسوّغ اللعان ونفى الولد. 

وفيه صرب الأمثال والأشباه والنظائر فى الأحكام. ومن تراجم البيخارى فك 
ااصحيحه) على هذا الحديث: باب من شبه: أضلاً معلوما بأضل -مبين قد. بين الله 
حكمه ليفهم السائل» وساق معه حديث: «أرأيت لو كان على أمك دين؟270 . 


© © © © © 
فصل 
فى حكمه يل بالولد للفراش؛ وأن الأمة تكون فغراشا: 
وفيمن استلحق بعد موت أبيه 


ثبت فى «الصحيحين»» من حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: اختصم سعد 
ابن ابي وفاصن وعد بن رمع فى خلام » فقال سعد: هذا يارسول الله ابن أخحى عتبة 
ابن أبى ونام شيك إلى أنه ابنه» انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا 
رسول له ولد على فراش أبى من وليدته» فنظر رسول الله مو . اكراى شبها ينا 
بعتبة» فقال : اهو اناي عدن أزبعة: الول للثرائي: والناير لير واعحيي بت 
يا سودة». فلم ترّه سودة قط""ا 

فهذا الحكم النبوى أصل في ثبوت النسب بالفراش» وفى أن الأمة تكون فراشاً 
ره وفى أن الشبه إذا عارض الفراش» قدم عليه الفراش» وفى أن أحكام النسب 
تتبعض » فتنبت من وجه دون وجهء وهو الذى يسميه بعض الفقهاء حكما بين 
5120 وفى أن القاقة مون : وأنها من الشرع . 


. كتاب الاعتصام. باب : من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين‎ )1/75١6( رواه البخارى‎ )١( 
رواه البخارى (4١؟5) ومسلم ( "قو هآو ١ذهو,) والنسائى (5/ م١) من حديث عائشة رضى اللّه‎ (30 
. علها‎ 


.م زاد المعاد : الجزء الخامسس 


فأما ثبوت النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمة» وجهات ثبوت النسب أربعة: 
الفراش» والاستلحاق» والبينة والقافة» فالثلاثة الأول» متفق عليهاء واتفق المسلمون 
على أن النكاح يثبت به الفراش» واختلفوا فى التسرى» فجعله جمهور الأمة موجباً 
للفراش» واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح» وأن النبى يكم قضى بالولد 
لزمعة» وصرح بأنه صاحب الفراش» وجعل ذلك علة للحكم بالولد له» فسبب 
الحكم ومحله إنما كان فى الأمة فلا يجور إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التى 
لم تذكر ألبتة» وإنما كان الحكم فى غيرهاء فإن هذا يستلزم إلغاء ما اعتبره الشارع 
وعلّق الحكم به صريحاًء وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه. 

ثم لو لم يرد الحديث الصحيح فيه. اكازا عر مضي ادراد الذى 1 الله تعالى 
ليقوم الناس بالقسط. وهوالتسوية بين المتماثلين» فإن ادر فراش حساً وحقيقة 
وتجكما: كما أن الحرة كذلك» وهى ثُراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد: 
ولم يزل الناس قديماً وحديثاً ير غبون فى السرارى لاستيلادهن واستفراشهن» والزوجة 
1 ون لسن نحي وال ان على عد برا 

وقال أبو حنيفة: لا تكون الأمة فراشاً نارون ولد ولدته من السيدء فلا يلحقه 
الولد إلا إذا استلحقه» فيلحقه حيئئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت بعد ذلك 
لحقه إلا أن ينفيه؛ فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد بالفراش» إلا أن يتقدمه ولد 
مستلحق» ومعلوم أن النبى يدم الحق الولد بزمعة» وأثبت نسبه منه» ولم يثبت قط أن 
هذه الأمة ولدت له قبل ذلك غيره» ولا سأل النبى مركم عن ذلك ولا استفصل فيه . 

قال منارعوهم: ليس لهذا التفصيل أصل” فى كتاب ولي ولا أثر عن 
صاحب. ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله؛ قالت الحنفية : ا الامة 
فراشاً فى الجملة» ولكنه فراش ضعيفء. وهى فيه دون الحرة» فاعتبرنا ما تعتق به بأن 
تلذ. هنة. ولد فتلحقه» فما ولت تعد ذلك .لق إبة: إلا آن. يثفية .واما الولدٍ 
الأول»فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا قلتم: إنه إذا استلحق ولداً من أمته لم 
يلحقه ما بعده إلا باستلحاق مستأنف». بخلاف الزوجة» والفرق بينهما: أن عقد 
النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش» بخلاف ملك اليمين» فإن الوطء والاستفراش فيه 
تأبع , ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطؤها بخلاف عقد النكاح . قالوا: 


فصل فى حكمه َم بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشا... خض 
والحديث لا حجة لكم فيه» لأن وطء زمعة لم يثبت» وإنما ألحقه النبى ميدن لعبد 
أخا لأنه استلحقه. فألحقه باستلحاقه». لا بفراش الأب . 

قال اللمهون: إذ1 كانت الاأفة موطوعة» قيهن :قرائن. حتفيقة .وحكما ‏ واعتبار 
ولادتها السابقة فى صيرورتها فراشاً اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعاً» والنبى 
يكم لم يعتبره فى فراش زمعة» فاعتباره تحكم . 

وقولكم: إن الأمة لا تراد للوطء» فالكلام فى الأمة الموطوءة التى اتخذت سرية 
وفراشاء وجعلّت كالزوجة أو أحظى منها لا فى أمته التى هى أخته من الرضاع 
ونحوها. 

وقولكم: إن وطء زمعة لم يثبت حتى ب يلحق به الولد.ء ليس علينا جوابه» بل 
جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك. 

وقولكم: إنما الحقه بالأخ لأنه استلحقه: باطل» فإن المستلحق إن لم يقر به 

جميع الورثة» لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش الميت» 

عي لم يكن ين له > جميع الوريه. فإن سودة زوجة النبى ويم أختهء و0 
به» ولم تستلحقه. وحى لو اتات ب مع عي عبد» لكان ثبوت السب بالفراش 
بالاستلحاق» فإن النبي ١ت‏ صرح عقيب حكمه بإلحاق النسب. بأن 0 
للفراش» معللاً بذلك» منبها على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها. ثم 
جواب هذا الاعتراض الباطل المحرم» أن ثبوت كون الأمة فراشاً بالإقرار من الواطئ» 
أو وارثه كاف فى لحوق النسب» فإن النبى ويم ألحقه به بقوله: ابن وليدة أبى ولد 
على ترافضة. ننه رومع كان عيهر الننى الك ورموا به قي كيك لإ نيت عند 
الفراش الذى يلحق به النسب؟ 

وأما ما نقضتم به علينا أنه إذا استلحق ولداً من أمتهء لم يلحقه ما بعده إلا 
بإقرار مستأنف» فهذا فيه قولان لأصحاب أحمدء هذا أحدهماء والثانى : أنه يلحقه 
وإن لم يستانف إقرارء ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرها السيد بعد الولادة. 
فيزول حكم الفراش بالاستبراءء» فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف أنه 
وطئهاء كالحال فى أول ولدء ومن رجح الثانى قال: قد ثبت كونها فراشاً أولا. 


ا البكل زاد المعاد : الجزء الخامس 


والأصل بقاء الفراش حتى يثبت ما يزيله» إذ ليس هذا نظير قولكم: إنه لا يلحقه 
الولد مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقه» وأبطل من هذا الاعتراض قول بعضهمء إنه 
لم يلحقه به أخاء وإنما جعله له عبداً» ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: «هو لَّك)». 
أى: مملوك لك» وى هذا الاعتراض بأن فى بعض ألفاظ الحديث اهو لَك عبداء 
وبانه آمر سودة أن فحن مكده .ولو كان اخأ لها 1ا أفرها ب الاحععات منة قال علن 
أنه أجنبى منها. قال: وقوله: «الولد للفراش»2»2 تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أى : 
لم تكن هذه الأمة فراشاً لهء لأن الأمة لا تكون فراشآا» والولد إنما هو للفراش» 
وعلى هذا ل أمر احتجاب سودة منه» قال: وَيؤكلة أن فى بعض طرق الحديث 
(احتجبى منه. فإن ليس لك بأخ» قالوا: وحينئذ فتبين أنا أسعد بالحديث وبالقضاء 
النبوى منكم . 

قال الجمهور: الآن حمى الوطيس» والتقت حلقتا البطان فنقول - والله 
البعداية آنا ترلكو إنهال الشتعيه إساء. روزا عله غيدا + بردة نا روه متحي 
ابن إسماعيل البخارى 14 «صحيحه)» فى هذا الحديث: «هو لكء هو أخوك ام 
زمعة». وليس اللام للتمليك» وإنما هى للاختصاصء» كقوله: «الولد للفراش 
لفظه قوله: اهو لك عبد فرواية باطلة لا تصح أصلاًء وأما أمره سودة 0 
منه» فإما أن يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة التى أورثها الشبه البين 
يق نواه أن كور مراعاة للخ بين قيال اللدليليق» ف[ لواف دليل رق 
النسب» والشبه مه دليل نفيه» فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعى لقوته. 
وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة» وهذا من أحسن 
0 وأبيئها وأوضحهاء ولا يملع ثبوت النسب من وجه دون وجهء فهذا الزانى 

يشبت النسب منه بينه وبين ن الولد فى التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية 
59 وقد يتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع» وهذا كثير فى 
الشريعة» فلا ينكر مق كلت التعرية بين سوةة ورين هذا القلام. لائع الخنبه يني 
وهل هذا إلا محض الفقه؟ وقد علم بهذا معنى قوله: «ليس لك بأخ». لو صحت 
هذه اللفظة مع أنها لا تصح» وقد ضعفها أهل العلم بالحديث» ولا نُبالى بصحتها مع 
قوله لعبد: «هو أخوك». وإذا جمعت أطراف كلام النبى َيِيِدمِ ٠‏ وقرنت قوله: (هو 


فصل فى حكمه يكن بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشًا... كن 
و ”2 
أخوك». بقوله: «الولد للفراش. وللعاهر الححر )7 تبين لك بطلان ما ذكروه من 
التأويل» وأن الحديث صريح في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم . والعجب أن 
منازعينا فى هذه المسألة يجعلون الزوجة فراشاً لمجرد العقد. وإن كان بينها وبين الزوج 
5 0 7 5 2 0 
بعد المشرقين» ولا يجعلون سريته التى يتكرر استفراشه لها ليلا ونهاراً فراشاً. 
فصل 
واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشًء على ثلاثة أقوال.: 
أحدها: أنه نقس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلقها عقيبه فى 
والثانى: أنه العقّد مع إمكان الوطء. وهذا مذهب الشافعى وأحمد. 

والثالث: أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيهء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه فى رواية حرب. فإنه نص فى روايته 
فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأته بولد. فأنكره أنه ينتمى عنه بغير لعان» وهذا هو 
الصحيح المجزوم بهء وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً قبل البناء بهاء وكيف تأتى 
ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة» فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدخول محقق» 
وبالله التوفيق. وهذا الذى نص عليه فى رواية حرب» هو الذى تقتضيه قواعده 
واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمة فراشاً» فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً إلا 
بالوطء» وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التى تشترى للوطء دون 
)١(‏ سبق تخريجه. وقال الحافظ ابن حجر: قوله وم «وللعاهر الحجر» أى للزانى الخيبة والحرمان» والعهر 
بفتحتين الزناء وقيل يختص بالليل» ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد يدعيه وجرت عادة العرب أن تقول لمن 
حاب «له ال حجر وبقية المحجر والتراب» ونحو ذلك» وفيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم» قال النووى: وهو 
ضعيف ؟ لآن الرجم مختص بالمحصن» ولأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد. والخبر إنما سيق لنفى الولد. وقال 
السبكى: والأول أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة كل زانء ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة 
للتخصيص من غير دليل قلت: ويؤيد الأول أيضاً ما أخرجه أبو أحمد من حديث زيد بن أرقم رفعه (الولد 
للفراش وفي فم العاهر الحجر» وفى حديث ابن عمر عند ابن حبان «الولد للفراش ويفى العاهر الأثلب» بمثابة 


ثم موحلدة بينهما لام ويفتح أوله وثالثه ويكسران قيل هو الحجر وقيل دقاقه وقيل الكراف أ ه «الفتح» 
(١1//ا”).‏ 


51٠‏ ّ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


المخدمة» كالمرتفعة التى يُفهم من قرائن الأحوال أنها | نما تراد للتسرى» فتصير فراشاً 

بنفس الشراءء والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشاً إلا بالدخول. 

فصل 

فهذا أحد الأمور الأربعة التى يثبت بها النسب» وهو الفراش 

الثانى: الاستلحاق» وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق» فأما الج 
فإن كان الأب موجوداً لم يؤثر استلحقاقه شيئاً» وإن كان معدوماء وهو كل الورثة» 
صح إقراره؛ وثبت نسب المقر به» إن كان بعض الورئثة وصدقوهء فكذلكء. وإلا لم 
يثبت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. 

والحكم في الأخ كالحكم فى الجد سواءء والأصل فى ذلك من حاز المال يثبت 
النسب بإقراره واحداً كان أو جماعة»؛ وهذا أصل مذهب أحمد والشافعى» لأن الورثة 
قاهرا مقاة للدت وجرا بمسلة. وأورد بعض الناس على هذا الأصل» أنه لو كان 
إجماع الورثة على إلحاق النسب يثبت النسب» للزم إذا اجتمعوا على نفى حمل من 
الة وطنها اميت أن يحلوا محلّه في نفى النسبء كما حلوا محل فى الحاقه؛ وهذا لا 
يلزم» لأنا اعتبرنا جميع الورثة والحمل من الورثة» فلم يجمع الورثة على نفيه. 

فإن قيل : فأخم اعتبرتم فى ثبوت النسب إقرار - جميع الورثة. والمقر هاهنا إنما هو 
278 وسودة لم ل أخته ‏ ا كك لمق بعبد باستلحاقه. ففيه دليل على 
استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» ودليل على أن استلحاق أحد الأخوة كاف . 

قيل: سودة لم تكن منكرة» فإن عبداً استلحقه» وأقرته سودة على استلحاقه. 
وإقرارها وسكوتها على هذا الأمر المتعدى حكمه إليها من خلوته بهاء ورؤيته إياها 
وصيرورته أخآ لها تصديق لأخيها عبد» وإقراراً بما أقر به» وإلا لبادرت إلى ابكار 
والبعدمية فجرى رضاها وإقرارها 0 تصديقهاء هذا إن كان 0 يصدر منها 
تصديق صريح» فالواقعة واقعة عين» ومتى استلحق 8 أو الجد أو غيرهما نسب من 
لو أقر به مورثهم لحقه. ثبت نسبه ما لم يكن هنا وارث منازع ؛ اا لجاب بين 
لثبوت النسب» ومنازعة غيره من الورثة مانع من الثبوتء» فإذا وجد المقتضي , لم 
يمنع مانم" من اقتضائه: ترتب عليه حكمه. ولكن هاهنا أمر آخر» 000 إقرار من 


فصل فى حكمه يكن بالولد للفراشء وأن الأمة تكون فراشًا... 1م 


حاز ارات واستلحاقه: هل هو إقرار خلافة عن الميت» أو إقرار هادا هذا فيه 
حلاف فمذهب أحمد والشافعى رحمهما 7 أنه إقرار خلافة» فلا تشه تشتوظ عدالة 
المستلحق»بل ولا إسلامه» بل يصح ذلك من الفاسق والديِّن» وقالت المالكية: هو 
إقرار شهادة» فتعتبر فيه أهلية الشهادة» وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن 
الورثة إذا أقروا بالنسب» لحق» وإن لم يكونوا عدولاً؛ والمعروف من مذهب مالك 
خلافه . 
فصل 

الثالث: البينة» بأن يشهد شاهدان أنه ابنه» أو أنه ولد على فراشه من زوجته» أو 
أمته» وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم» وثبت نسبهء ولا 
يعرف فى ذلك نزاع . 

فصل 

الرابع: القافة» حكم رسول الله ميتم وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. 

ثبت فى «الصحيحين»: من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: دخل على 
رسول الله يتم ذات يوم مسروراً تبرق أسارير وجهه» فقال: «ألم ت تري أن مجرّراً 
ذبحي نظر آنا إلى زيد ين حارئة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفةٌ قد عطي رؤوسهما 
وبدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعْض»! © فسر النبى وينم بقول 
القائف ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية" 0 وجوه لما 0 به 
ولا 2 بهاء ولكانت بمنزلة الكهانة . وقد صح عنه وَعيل م ددن كاهناً. قال 
الشافعى: والنبى يم أثبته علمآء ولم ينكره» ولو كان خطا لأنكره؛ لأن فى ذلك 
قذف المحصنات» ونفى الأنساب» انتهى . 

كيف والنبى جرهم قد صرح فى الحديث الصحيح بصحتها واعتبارهاء فقال فى 
ولد الملاعنة: «إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية»وإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لشريك بن سحماء»» فلما جاءت به على شه الذئ 506 به قال: «لولا الأيمان 
لكان لى ولها شأن) وهل هذا إلا اعتبار لكيه وهو عين القافة فإن القائف يتبع أثر 


)010( روآاه البخارى 5/0 ومسلم دار وأبو داود (/751؟) والترمذى (9؟1١51)‏ والنسائى )١85/5(‏ وابن 
ماحه (159؟؟). 


؟ 1 زاد المعاد : اإجرّء الخامسس 


الشبه» وينظر إلى من يتصل» فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر النبى -َوِتكم الشبه 
ومن سبي ولهذا ا قالك: له آم ستلمة 6 أو كلم اللراةع :قال "اتيم يكون الشيه)” , 

وأخبر فى الحديث الصحيح»ء أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة» كان الشبه له 
وإذا سيق ماذها عادى كان القند لياء"". تقذ اعتاز مه الله برغا وقدرا وهذا 
أقوى ما يكون من طرق الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدرء ولهذا 
تبعه خلفاؤه الراشدون فى الحكم بالقافة. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن 
يسار» عن عمر فى امرأة وطئها رجلان فى طهرء فقال القائف. قد اشتركا فيه 
حميعا : ل وك 

قال الشعبى: وعلى يقول: هو ابنهماء وهما أبواه يرثانه» ذكره سعيد أيضاً. 

وروى الأثرم بإسناده. عن سعيد المسيب»فى رجلين اشتركا فى طهر امرأة . 
فحملت. فولدت غلاماً يشبههماء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فدعا القافة؛ 
فنظرواء فقالوا: نراه يشبههماء فألحقه بهماء وجعله يرثهما ويرثانه. 

ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعلياً رضي الله عنهما فى ذلك» بل 
حكم عمر بهذا فى المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم ينكره منهم منكر. 

قالت الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل» والخحكم بالقيافة تعويل 
على مجرد الشبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشبه قد يوجد من الأجانب» وينتفى 
عن الأقارب. وذكرتم قصة أسامة وزيد. ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاماً أسود 
يخالف لونهماء فلم يمكنه النبى مِيكُم من نفيه ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرأ» ولو 
كان للشبه أثرء لاكتفى به فى ولد الملاعنة. ولم يحتج إلى اللعان. ولكان ينتظر 
ولادته» ثم يلحق بصاحب الشبه» ويستغنى بذلك عن اللعان»بل كان لا يصح نفيه 
مع وجود الشبه بالزوج. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» 
ولو كان الشبه لهء فإن النبى َِريكِدم قال: «أبصروها فإن جاءت به كذا وكذاء فهو 


() سبق تخريجه. 
(؟) رواه البخارى )7١87(‏ ومسلم (116) والنسائى )١١5/١(‏ والترمذى (؟1١)‏ وابن ماجه .)5١٠١(‏ 


() ضعيف. فى سنده انقطاع بين سليمان بن يسار وعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


فصل فى حكمه َل بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشا... عام 
لهلال بن أمية»» وهذا قاله بعد اللعان ونفى النسب عنه» فعلم أنه لو جاء على الشبه 
المذكورء لم يَثبت نسبه منه» وإنما كان مجيئه على شبهه دليلاً على كذبه إلا على 
لحوق الولد به. 

قالوا: وأما قصة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون فى نسبه من زيد لمخالفة 
لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله ورسوله فى أنه ابنه» فلما 
شهد به القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله. فسر به النبى ويم اللوافقتها 
حكمهء ولتكذيبها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين فى هذا إثبات النسب 
بقول القائف؟ 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التى ذكر بها اعتبار الشبه» فإنها إنما اعتبرت فيه 
1 2-5 . 7 ع ١‏ 
اختلف على عمر» فروى عنه ما ذكرتم» وروى علنه أن القائف لما قال له : قل اشتركا 
فيه» قال وال أيهما شئت'١"2.‏ فلم يعتبر قول القائف . 

قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقر أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» والشبه 
موجود» لم تُبتوا النسب بهء وقلَّكم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم ثبت 
النسب؟ . 

قال أهل الحديث : من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة» ويجعلها من باب 
الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقي بمن فى أفصى الغرب» مع القطع بأنهما لم 
يتلاقيا طرفة عين. ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنآً لأحدهماء ونحن إنما 
الحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعاً وقدراً» فهو استناد إلى ظن 
غالب» ورأى راجح » وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول 
من قول المقومين. وهل ينكر مجىءٌ كثير من الأحكام مستندآ إلى الأمارت الظاهرة. 

وأما وجود الشيه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعا فهو من 
اندر تكن وافله والأحكام إنما هى للغالب الكثير» والنادر فى حكم المعدوم. 


. ضعيف. روآأه مالك ؟/ 077/6 وفى سنده انقطاع بين سليمان بن يسار وعمر بن المخطاب رضى الله عله‎ )١( 


15" زأد المعاد : الجزء الخا مس 


وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسودء فهو حجة علكيم» لأنها دليل على أن 
العادة التى فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه» وأن خلافه يوجب ريبة» وأن فى طباع 
الخلق إنكار ذلك ولكن لا عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش» كان الحكم 
للدليل القوى. 

وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائماء فلا يُعارض 
بقافة ولا شبهء فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه -وهو الفراش- غير مستنكرء 
وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شىء. 

وأما تقديم اللعان على الشبه » وإلغاء الشبه ع وجوده م فكذلك أيضاً هو من 
تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضهء 
كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويعمل بهما عند عدمهما. 

وأما بوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فلحن لم نبت نسبه بالقيافة. 
والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرور النبى م2 وفرم بها») واستبشاره 
لتعاضد أدلة النسب وتضافرهاء لا لإثبات النسب بقول القائف وحدهء بل هو من 
بات القرج يكلوور اذم للق وادلته وتكاترقاء ولو الم تسيليع القياقة ولياة لل يرح 
بها ولم 5 وقد كان النبى ١ت‏ يفرح ل إذا تعاضدت عنذه أدلة الحق. ويحبر 
بها الصحابة. ويحب أن يسمعوها من المخبر بهاء أن النفوس تزداد ام إذا 
تعاضدت أدلته» 01 وتفرح » وعلى هذا فطر الله عباده » فهذا حكم اتفقت تفقت عليه 
الفطرة والشرعة وباللّه التوفيق . 

زأفااها روش عه فين الفا قال وآل أيهما شئت» فلا تعرف صحته عن عمرء 
ولو صح عنه لكان قولاً عنهء فإن ماذكرنا عنه في غاية الع مع أن قوله: وآل 
أيهما شئت ليس بصريح فى إبطال قول القائف؛ ولو كان صريحاً فى إبطال قوله. 
لكان فى مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنينء كما يقوله م ومن وافقه. 

وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ . وأنكره الباقون» فإئما لم يغبت يثبت نسبه لمجرد الإقرار» 
فأما إدا كان هناك شبه يستند إليه القائف ٠»‏ فإنه لذ يعقين إلكاز الماقين» ونحن لا نقصر 


)١(‏ لعل المصنف ‏ رحمه الله - يعنى أن الأثر صحيح بطريقيه» طريق سليمان بن يسارء وطريق سعيد بن المسيب. 
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القافة على بنى مدلج» ولا نعتبر تعدد القائف» بل يكفى واحد على الصحيح بناء 
على أنه خبر» وعن أحمد رواية أخرى: أنه شهادة» فلا بد من اثنين» ولفظ الشهادة 
بناء على اشتراط اللفظ . 

فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا الحقته القافة 
بأبوين» هل تلحقونه بهماء أو لا تلحقونه إلا بواحد» وإذا الحقتموه بأبوين» فهل 
مختصن :ذلكه بانين+. آن يلحق. يهنم .وإن كترواء: :وهل .حكم الأثنين افن ذلك حكم 
الأبوين أم ماذا حكمهما؟ 

قيل: هذه مسائل فيه نزاع بين أهل العلم» فقال الشافعى ومن وافقه: لا يلحق 
بأبوين» ولا يكون للرجل إلا أب واحد» ومتى ألحقته القافة بائنين» سقط قولهاء 
وقال الجمهور: بل يلحق بائثنين» ثم اختلفواء فنص أحمد فى رواية مهنا بن يحيى : 
أنه يلحق بثلاثة» وقال صاحب المغنى: ومقتضى هذا أنه يلحق بمن الحقته القافة به 
وإن كثرواء لأنه إذا جاز إلحاقه باثنين» جاز إلحاقه بأكثر من ذلك» وهذا مذهب أبى 
حدرنة» لك لذ رفو لبالتانةه فق الحته بالدغية: وان كترواء: ,ؤقال الفاضي يعت 
أن لآ يلق بأقتر هو ثللة وهو فول تعمديع السو د وال نابرق سامةء ل لق 
بأكثر من اثنين» وهو قول أبى يوسفء فمن لم يلحقه بأكثر من واحد» قال: قد 
أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أبآ واحدا» وأما واحدة» ولذلك يقال: فلان ابن 
فلان»وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلان» لكان ذلك منكراء وعد 
قذفآًء ولهذا إنما يقال يوم القيامة: أين فلان ابن فلان؟ وهذه غدرة فلان ابن فلان» 
ولم يعهد قط فى الوجود نسبة ولد إلى أبوين قطء ومن الحقه بائنين» احتج بقول 
عمر»ء وإقرار الصحابة له على ذلك» وبأن الولد قد ينعقد من ماء رجلين» كما ينعقد 
من الرجل والمرأة» ثم قال أبو يوسف: إنما جاء الأثر بذلك» فيقتصر عليه. وقال 
القاضى: لا يتعدى به ثلاثة» لأن أحمد إنما نص على الثلاثة» والأصل ألا يلحق 
بأكثر من واحدء. وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم» فدل 
على إمكان انعقاده من ماء ثلاثة» وما زاد على ذلك» فمشكوك فيه. 

قال الملحقون له بأكثر من ثلاثة: إذا جار تخليقه من ماء رجلين وثلاثة» جاز 
خلقه من ماء أربعة وخمسة» ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقطء بل إما أن يلحق 


بهم وإن كثرواء وإما أن لا يتعدى به أحدء. ولا قول سوى القولين واللّه أعلم . 

فإن قيل: إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل» وأراد الله أن يخلّق منه الولد. 
انضم عليه أحكم انضمام» وأتمه حتى لا يَفْسَدَ» فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ قيل: لا 
يمتنع أن يصل الماء الثانى إلى حيث وصل الأول» فينضم عليهماء وهذا كما أن الولد 
ينعقد من ماء الأبوين» وقد سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكسء ومع هذا فلا يمتنع 
وصول الاء الثانى إلى حيث وصل الأول» وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع 
وطؤهاء جاء الولد عبل الجسه'' ما لم يعارض ذلك مانع» ولهذا ألهم الله سبحانه 
الدواب إذا حملت أن لا تمكن الفحل أن ينزو عليهاء بل تنفر عنه كل الثفار» وقال 
الأنام الجمند “له الوط هلكا رزياك :فى سيفيع الولف ويصودة: وقق فيه الف كم 
بسقى الزرع» ومعلوم أن سقيه يزيد فى ذاته والله أعلم . 

فإن قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد» وعلى أن الولد 
للفراش» فما تقولون لو استلحق الزانى ولد لا فراش هناك يعارضهء هل يلحقه نسبة» 
ويثبت له أحكام النسب؟ 

قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء» فكان إسحاق بن راهويه يذهب 
إلي أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولوداً على فراش يدعيه صاحبه» وأدعاه الزاني» 
ألحق به وأول قول النبى ادم : «الولد للفراش»؛ على أنه حكم بذلك عن تنازع 
الزانى وصاحب الفراش» كما تقدم؛ وهذا مذهب الحسن البصرى» رواه عنئه إسحاق 
بإسناده» فى رجل زنى بامرأة» فولدت ولدأء فادعى ولدها فقال: يجلد ويلزمه 
الولد» وهذا مذهب عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أيما 
رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له» وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد» فهو 
ابنه»ء واحتج سليمان» بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم فى 
الإسلام» وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحاًء وليس مع الجمهور أكثر من «الولد 
للفراش» وصاحب هذا المذهب أول قائل بهء والقياس الصحيح يقتضيه» فإن الأب 
أحد الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه؛ ونسب إليهاء وترثه ويرثهاء ويثبت النسب 


. )١7/5 /”( عبل الجسم: أى ضخم الجسم . «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


فصل فى حكمه يكم فى استلحاق ولد الذنى وتوريئه 1" 


بينه وبين أقارب أمه مع كونها رنت به وقد وجد الولد من ماء الزانيين؛ وقد اشتركا 
فيه» واتفقا على أنه ابنهما. فما المانع من لحوقه بالاب إذا لم يدّعه غيره؟ فهذا ممعحض 1 
القياس» وقد قال جريج للغلام الذى زنت أمه بالراعى: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان 
الراعى(2؛ وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذب . 


فإن قيل: فهل لرسول الله يضم فى هذه المسألة حكم؟ قيل: قد روى عنه فيها 
حديثان» نحن نذكر شأنهما. 
©0© © © 
فصل 
ذكِرحكم رسول الله .رم فى 
استلحاق ولد الذنى وتوريته 


ذكر أبو داود فى «سئنه»): من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ميتم : دلا 
مُساعاة فى الإسلام؛ مَن ساعى فى الجاهلية فقد لحق بعصبته ومَنَ أدعى ولداً من غير 


ص و 
رشدة» فلا يرث ولا يورث)”". 


المساعاأة: الزنى» وكان الأصمعى يجعلها فى الإماء دون الجخرائر» لأنهن يسعين 
لواليهن» فيكتسبن لهم» وكان عليهن ضرائب مقررة» فأبطل النبى َيِه المساعاة فى 
الإسلام» ولم يلحق النسب بهاء وعفا عما كان فى الجاهلية منهاء والحق النسب به. 


() جزء من حديث طويل. رواه البخارى (97575 ومسلم (7784) وأحمد (47757/15) من حديث أبى هريرة 
رضى اللّه عنه . 

)معنف برواه التنين ١١7‏ 9 لابوائو ذاره(52) ون سند مشهول: ترزواة "الطيواتن افق #الكبير 
)64/1١(‏ برقم )١١47(‏ وفى «الأوسط» )٠١١١6(‏ والحاكم (7545/154) وفى سئده عمرو بن الحصين 
العقيلى» وهو متروك. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين!! وتعقبه الذهبى بقوله: لعله موضوع فإن 
أبن الحصين تركوه. 
قال ابن الأثير: «المساعاة: الزنا. وكان الأصمعى يجعلها فى الإماء دون الحرائرء لأنهن كن يسعين لمواليهن». 
فيكسبن لهم بالضرائب كانت عليهن يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت». وساعاها فلان: إذا فجر بها. وهو 
مفاعلة من السعى» كأن واحد منهما يسعى لصاحبه فى حصول غرضه فأبطل الإسلام ذلك» ولم يلحق 
النسب بهاء وعفا عما كان منها فى الجاهلية فمن ألحق بها» من غير رشدة: قال ابن الأثير: «يقال: هذا ولد 
رشده: إذا كان لتكاح صحيح كما يقال فى ضده: ولد زنية . 


518 راد المعاد : الجزء اإخا سس 


وقال الجوهرى: يقال: زنى الرجل وعهرء فهذا قد يكون فى الحرة الأمة» ويقال فى 
الأمة خاصة: قد ساعاهاء ولكن فى إسناد هذا الحديث رجل مجهولء فلا تقوم به 


م 


ححبحة . 


وروى أيضاً فى اسئنه» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده «أن 
النهى م 0 قضى أن كل فيكلكن امتلحق بعك ألنة الذى يدعى له؛ ادعاه ورثته. 
فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» وليس له 
مما قُسِم قبله من الميراث؛ وما أدرك من ميراث لم يقسمء فله نصيبه» ولا يلحق إذا 
كان و الذى يدعى له أنكره» وإن لم يملكهاء أو من حرة عاهر بهاء 
فاه لآ يلق ول يرث : وإن كان الذ, يدعى له هو ادعاهء فهو من ولل زنية من حرة 
كان أو أمة. 

وفى رواية: وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة» وذلك فيما استلحق 
فى أول الإسلام» فما اقتسم من. مال قبل الإسلام» فقد مضى١'‏ وهذا لأهل الحديث 
فى إسناده مقال» لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولى . 

وكان قوم فى الجاهلية لهم | إماء بغايا» فإذا ولدت 7 أحدهم وقد وطئها غيره 
بالزئى» فربما ادعأة سيدهاء وربما ادعاه الزانى» واختصما في ذلك» حتى قام 
الإسلام؛ فحكم النبى َيتكدمِ بالولد للسيد» لأنه صاحب الفراش» ونفاه على الزانى . 

ثم تضمن هذا الحديث أموراً. 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورئته» فإن كان 
الولد من أمة يملكها الواطئ يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» يعنى إذا كان الذي 
استلحقه ورثة مالك الأمة» وصار ابنه من يومئذ» وليس له مما قسم قبله من الميراث 
شيئ» لأن هذا تجديد حكم نسبه» ومن يومئذ يثبت نسبهء فلا يرجع بما اقتسم قبله 
من الميراث» إذ لم يكن حكم البئوة ثابتأء وما أدرك من ميراث لم يقسمء فله نصيبه 
منه» لأن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث» فيستحق منه نصيبه» وهذا نظير من أسلم 
على ميراث قبل قسمةء قسم له في أحد قولى العلماء؛ وهو إحدى الروايتين عن 


)00( حسن. رواه أبو داود (6"؟كو 5) وابن ماجه )2 وححسله البوصيرى فى «الزوائد». 


فصل فى ذكر الحكم الذى حكم به على بن أبى طالب رضى الله عنه 14" 
أحمد» وإن أسلم بعد قسم الميراث» فلا شيء له» فثبوت النسب هاهنا بمنزلة الإسلام 
بالنسبة إلى الميراث . 

قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذى يدعى له أنكره» هذاء يبين أن التنازع بين 
الورئة. وأن الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه الذى كان يدعى له وهذه الصورة 
إذا استلحقه ورثته وأبوه الذى يدعى له كان ينكر.» فإنه لا يلحق.» لأن الأصل الذى 
الورئة خلف عنه منكر له فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمة يملكهاء 
أما إذا كان من أمة لم يملكهاء أو حمر جره عاهر بهاء فإنه لا يلحق» ولا يرث ) وإن 
ادعاه الواطئ؛ وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة» وهذا حجة الجمهور على 
إسحاق ومن قال بقوله : إنه لا يلحق بالزانى إذا ادعاهم» ولا يرئه » وأنه ولد زئى لأهل 
أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. 

وأما ما اقنسم من مال قبل الإسلام» فقد مضىء» فهذا الحديث يرد قول إسحاق 
ومن وافقه» لكن فيه محمد بن راشدء ونحن نحتج بعمرو بن شعيبء» فلا يعلل 
الحديث بهء فإن ثبت هذا الحديث» تعين القول بموجبهء والمصير إليه» وإلا فالقول 
قول إسحاق ومن معةه ) والله المستعان. 

© 66 © © 
فصل 
ذكرالحكم الذى حكم به على بن أبى طالب رضي الله عنه 
فى الجماعة الذين وقعوا على امرأة فى طهر واحد: 
ثم تنازعوا الولد؛ فأقرع بيتهم 
فيه ثم بلغ النبى يم فضحك ولم ينكره 

ذكر أبو داود والنسائى فى «سئنهما»» من حديث عبد الله بن الخليل» عن زيد 
ابن أرقم رضى الله عنه قال: كنت جالساً عند النبى حيدم » فجاء رجل من أهل 
لسن فقال» رن قاكثة تقر من أهزة الى أتوا عدا يختصموة الله فى ,ولك قد :وقعوا 
على امرأة فى طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعلْباء ثم قال لاثنين: طيبا 
بالولد لهذا. فغلبا ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا. فغلبا فقال: أنتم شركاء متشاكسون. 


رن زاد المعاد: الجزء الخاسس 


إنى مقرع بينكم؛ ال فأقرع بينهم» فجعله 
01 قرع فضحك رسول الله ا حتى بدت أضراسه أو راجن" 3 وفى إسناده 
يحيى ابن عبد الله الكندى الأجلح ٠‏ ولا يحتج بحديئه» لكن رواه أبو داود والنسائى 
لكاي عالت إلى عير كتير عن لقند بن إركم: قال: ا بى طالب 
بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة فى طْهِرٍ واحدء فسأل اثنين أ تقران لهذا بالولد؟ 
قالا: لاء حتى سألهم جميعاًء فععل كلها نال انين كال:: لاء فأقرع بينهمء فالحق 
الولد بالذي صارت عليه القرعة»وجعل عليه الدية» قال: فذكر ذلك للنبى م 2 
فضحك حتى بدت 0 وقل أعل هذا الحديث بأنه روى عن عبد خير بإسقاط 
يد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاًء فإن عبد خير أدرك علياً وسمع منه. 
وعلى صاحب القصةء فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له فى السئد فمن أين يجئ 
الأرسال»" إلا أن :يقال دحم لسن يلم ٠‏ وعلى إذ ذاك كان 
ا وإنما شاهد ضحكه عردم زيد , بن أرقم أو غيره من الصحابة» وعبد خير لم 
يذكر من شاهد ضحكه. فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذاً: قد صح السند عن 
عبل خير» عن زيد بن أرقم متصلاًٌ ؛ فمن رجح الأتصال» لكونه زيادة من الثقة 
فظاهر. ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط. وكان الترجيح من جانبه ولم يكن على 
قد أخبره بالقصةء. فغايتها أن تكون مرسلة» وقد يقوى الحديث بروايته من طريق 
أخرى متصلا . 

وبعدء فاختلف الفقهاء فى هذا الحكم. فذهب إليه إسحاق بن راهويه؛ وقال: 
هو السنة فى دعوى الولد» وكان الشافعى يقول به فى القديم» وأما الومام أحمد» 


3 


فسئل عن هذا الحديث» فرجح عليه حديث القافقه. :ؤقال: بحديف: القافةة أععب [إلر . 
وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة فى النسب» والثانى: تغريم من خرجت 
له القرعة ثلثى دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان مرجح 
سواعاهرة غينة أق إقرارة أو قافةه: ولس بعد تعيين ادق «القدعة فى هذه ادال 
إذ هى غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى.». ولها دخول فى دعوى الأملاك 
المرسلة التى لا تثبت تثبت بقرينة ولا أمارة. فدخولها في النسب الذى يثبت بمجرد الشبه 


»1١(‏ ")2 صبحيوح: روآأه أحمد 26 ره وأبو داود (75559 ./ا17") والنسائى وابن ماجه (4؟؟) )5/م2)0 
والبيهقى -7557/١١(‏ /701) 


كخصل فى حكمه ريَلْم فص الولد من أحق به قى الحضانة 5١‏ 


افق المنفتد إلى قول القائفيه أولى والخورئ: .وما آمر الدية فمشكل جدأء فإن هذا 
ليبس يعكوجب الدية. وإنما هو و نسبه بخروج القرعة» فيقال: 507 كل واحل 
مالع كعل الوتارد فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطته. ولكن لم 
يكحقق م كان له الولك منهم ) فلما أخرجته القرعة لأحدهم. صار مدو نا لتبية قم 
صاحبيه» فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد» ونزل الثلاثة منزلة أب واحدء فحصة 
المتلف منه ثلث الدية» إذ قد عاد الولد له 1ك د عاد كسد وهو 
ثلث الدية. 
عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعاً هى ديته» فلزمه لهما ثلثا قيمتهء وهى ثُلنا 
الدية» وصار هذا كمن أتلف عبداً بينه وبين شريكين له» فإنه يجب عليه ثلثا القيمة 
لشريكيه» فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة. كإتلاف الرقيق الذى بينهم . 

ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما فات 
رقهم على السيد لحريتهم. وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما يكون من 
القياس وأدقه»ء وأنت إذا تأملت كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم. وجدت هذا أقوى 
منها» وألطف مسلكل وافف تاخيناء ولم يضحك منه التو تت 07 

وقل يقال : لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة»بل إن وجدت القافة 7 
العمل بهاء وإن لم توجد قافة»أو أشكل عليهم تعين العمل بهذا الطريق» واللّه أعلم . 

© ©© © © 
فصل 
ذكرّ حكم رسول الله يَكْمْمٍ فى الولد 
من أحق به فى الحضانة 

روك أبو داود فى اسئنه؟ : من حديث عمرو بن شعيب» عن. أبيه » عن جذه عبد 
الله بن عمرو بن العاص » أن امرأة قالت: يا رسول اللّه ! إن ابنى هذا كان بطنى له 
وعاءء وتدبى له سقاء. وجرت له حواء. وإن أباه طلقنى . فأراد أن يسشرزعه منى ») 


فض ' زاد المعاد : الجزء الخا مس 
فقال لها رسول الله ميم : «أنت أحق به ما لم تنكحي»"21. 

وفى االصحيدد؟ من حديث البراء بن عازبء أن أبنة حمزة اختصم فيها على 
0 7 فقال علي : آنا الح بها وهى. آنه عمى ؟ وقال جعفر: ابئة عمى 


وخالتها نحتي ) وقال: زيد: ابنة أخي . ففقضى بها رسول الله عت لخالتهاء وقال: 
«الخالة بمنزلة الأم»""" . 


6 0-7 


وروى أهل السئن: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ارتم 
خير غلاماً بين أبيه وأمه1". قال التزمذى: حديث صحيح . 

وروى أهل السنن أيضاً: عنه» أن امرأة جاءت. فقالت يا رسول اللّه! إن زوجي 
يريد أن يذهب بابنى» وقد سقانى من بثر أبى عنبة وقد نفعنى» فقال رسول الله 
دم : «استهما عليه؛. 00 روجها من يحاقني فى ولدي؟ فقال رسول الله مركم : 
«هذا أبوك وهذه مك 67 بيد أيهما شئت»» فأخل بيد انم انس تفده" فأ 


الترمذى : جدية جين مده 

وفى سنن النسائي : عن عه الخد بن سلمة الأنصارى. غزوابيه. عن جدهء أن 
جده أسلم وأبت امرأته أن تُسلم» فجاء بابن له صغير لم يلغ ؛ ؛ قال فأجلس النبى 
يدم الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خيره قال «اللهم أهده» فذهب إلى أبيه 2 . 


ورواه أبو داود عنه وقال: أخبرني جدى رافع بن سنئان» أنه أسلم وأبت امرأته أن 
تسلمء فأتت النبي ميم ٠‏ فقالت: ابنتى وهى فطيم أو شبههء وقال رافع: ابنة 
فقال له رسول الله يدم : «اقعد ناحية»» فأقعد الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها». 
فمالت إلى أمهاء فقال النبي وم : «اللهم اهدها»» فمالت إلى أبيهاء فاخذها"''. 


)١(‏ حسن. رواه أحمد (5/ )١187‏ وأبو داود (15؟77). 

(5) رواه البخارى (7545) كتاب الصلح» باب: كيف يكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان فلانة بن فلان». 

(؟) صحيح. رواه أحمد (؟5357/7١)‏ وأبو داود(/ا/1؟7) والترمذى )١761/(‏ وابن فاخة (١7*61؟5)‏ والنسائى 
(5/ 1846 -186) وعيد الرزاق )١551١١(‏ والبيهقى (8/ ”7) وسعيد بن منصور فى (اسلئه» (751717/6). 

(4) سبق تخريجه فى الحديث السابق» ومقالة الترمذى إنما هى لرواية الحديث السابق فإنها هى المخرجة عنده لا 
هذه الرواية . 

(0) ضعيف. رواه النسائى (5/ )١186‏ ووابن ماجه (7767) وعبد الرراق )١757117(‏ وسعيد بن منصور فى #سلله» 
(71؟) وفى سئده عبد الحميد بن سلمة الأنصارى وهو مجهول ما فى التقريب .)558/1١(‏ 

(") حسن. رواه أبو داود (55؟7؟). 


فصل فى حكمه يد فى الكلام على هذه الأحكاهص فض 
فصل 
الكلام على هذه الأحكام 

أما الحديث الأول» فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم 
يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به» ومدار الحديث عليه» وليس عن النبى ميم حديث 
فى سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد 
صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو. فبطل قول من يقول: لعله محمد والد 
شعيب » فيكون الحديث مرسلاً وقد صح سماع شعيب من جَده عبد الله بن عمروء 
فبطل قول من قال: إنه منقطعء وقد احتج به البخارى خارج صحيحه» ونص على 
صحة حديثه» وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدى» وأحمد وإسحاق وعلى بن عبد 
الله يحتجون بحديثه ) فَمَن الئاس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهوية: هو 
عندناء كأيوب عن نافع . عن ابن عمر. وحكي الحاكم فى «علوم الحديث» له الاتفاق 
بعلى صحة حديثه» وقال أحمد بن صالح: لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 

وقولها: «كان بطنى وعاء» إلى آخرهء إدلاء منهاء وتوسل إلى اختصاصها به. 
كما اختص بها فى هذه المواطن الثلائة» والات الم تشاركها ف ذلك فنبهت فى هذا 
الاختصاص بالذى لم يشاركها فيه الأب على الاختصاص الذى طلبته بالاستفتاء 
والخاضيية. 

وفى هذا دليل على اعتبار المعانى والعلل» وتأثيرها فى الأحكامء وإناطتها بهاء 
وأن ذلك أمر مستقر في الفطر السليمة حتى فطر النساء» وهذا الوصف الذى أدلت به 
المرأة وجعلته سببا لتعليق الحكم به» قد قرره النبى ويم ورتب عليه أثره» ولو كان 
باطلاً ألغاه» بل ترتيبه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه» وأنه سببه. 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب» فإن الأب لم يذكر له حضور ولا 
مخاصمة» ولا دلالة فيه لأنها واقعة عين» فإن كان الأب حاضراًء فظاهرء وإن كان 
غائبا» فالمرأة إنما جاءت مستفتية أفتاها النبى » بمقتضى مساألتهاء وإلا فلا يقبل قولها 
على الزوج: إنه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد قولها. 


1 زاد المعاد: الجزء الخامس 
فصل 
أى الأبوين أحق بالولد 

ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» وبينهما ولد» فالأم أحق به من الأب ما 
لم يقم بالأم ما يمنع تقديمهاء أو بالولد وصف تخييره» وهذا ما لا يعرف فيه نزاع» 
وقد قضى به خليفة رسول الله يكم أبو بكر على عمر بن المخطاب» ولم ينكر عليه 
منكر» فلما ولى عمر قضى بمثله» فروى مالك في «الموطأ»: عن يحيى بن سعيد أنه 
قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
امرأة من الانصارء فولدت له عاصم بن عمرء ثم إن عمر فارقهاء فجاء عمر قباء. 
فوجد ابئه عاصما يلعب بفناء المسجد» فأخذ بعضده.» فوضعه بين يديه على الدابة؛ 
فأدركته جدة الغلام» فنازعته إياه» حتى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فقال 
عمر: ابئى. وقالت المرأة: ابنى» فقال أبو بكر رضى اللّه عنه : خَل بينها وبينه» فما 


ورمعو 
راجعه عمر الكلاه7' . 


قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل العلم 
بالقبول والعمل» وروجة عدو 'آء ابنه عاصم : هى جميلة أبنة عاصم بن ثابت بن أبى 
الأقلح الأنصارى . 

قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه فى ذلك خلاف أبي بكرء ولكنه سلم 
للقضاء ممن له الحكم والإمضاءء ثم كان بعد فى خلافته يقضى به ويفتى» ولم 
يُخالف أبا بكر فى شيء منها ما دام الصبى صغيراً لا يميزء ولا مخالف لهما من 
الضهانة 

وذكر عبد الرزراق» عن ابن جريجء» أنه أخبره عن عطاء الخراسانى» عن ابن 
عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته الانصارية أم أبنه عاصمء فلقيها تحمله 
56 وقد فطم ومشى فأخذ بيده لينتزعه منهاء ونازعها إياه حتى أوجع الغلام 
وبكى» وقال: أنا أحق بابنى منك. فاختصما إلى أبى بكرء فقضى لها به وقال: 
ريحها وفراشها وحجرها خيرٌ له منك حتى يشب ويختار لنفسهء ومحسر: سوق بين 


)١(‏ ضعيف. رواه مالك (517//7/ا ‏ 78) والبيهقى (8/ 6) وفى سنده انقطاع بين القاسم بن محمد وعمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه . 


فصل فى حكمه يكم فى أنواع الولاية على الطفل خا 
قباء والمديئة17) 

وذكر عن الثورى» عن عاصم» عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر عمر إلى 
أبى بكر رضى الله عنه. وكان طلقهاء فقال أبو بكر رضى الله عنه: الأم أعطف» 
وألطف» وأرحم»ء وأحنى » وأرأف» ا بولدها ما لم تتزوج 0 

وذكر عن عمر قال: سمعت الزهرى يقول: إن أبا بكر قضى على عمر في ابنه 
مع أمهء وقال 7 لأف أحق به مالم تتزوج”"'. 

فإِن قيل : فقد اختلفت الرواية : هل كانت المنازعة وفعت بيئه وبين الأم أولة ثم 
بيله وبين الحلة. أو وفعت مرة واحلة بينه وبين إحداهما. 

قيل: الأمر فى ذلك قريب» لأنها إن كانت من الأم فواضحء» وإن كانت من 
الجدة» فقضاء الصديق رضى الله عنه لها يدل على أن الأم أولى . 


© ©© © © 
فصل 
فى أنواع الولاية على الطمّل 


زالولاية على الطفل توعان توع يقدم فيه الاب«على الام ومن فى جهتهاء 
ولاية المال والنكاح. ونوع تقدم فبه الأم على الأب» وهى ولاية الحضانة والرضاعء 
وقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك التمام مصلحة الولد. وتوقف مصلحته 
على من يلى ذلك من أبويه. وتحصل به كفايته . 

ولما كان النساء أعرف بالتربية» وأقدر عليه» وأصبر وأرأف وأفرغ لهاء لذلك 
ا الأم فيها على الأب . 

ولا كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له فى البضع» قد الأب 
فيها على الأم. فتقديم الأم فى الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال» 
والنظر لهم. وتقديم الأب فى ولاية المال والتزويج كذلك . 


)0 ضعيف. رواه عبد الرزاق ())) وفى سنده عطاء الخراسانى وهو يهم كثيراً ويرسل ويدلس وقد عنعنه. 
(؟)رواه عبد الرراق ٠(‏ 0٠56؟١).‏ 49 رواه عبد الرراق (6694؟١).‏ 


فض زاد المعاد: الجزء الخا مس 

إذا عرف هذاء فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة فى 
الحضانة» فقدمت لأجل الأمومة» أو قدمت على الأب» لكون النساء أقوم بمقاصد 
الحضانة والتربية من الذكورء فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففى هذا للناس قولان 
وهما فى مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو 
بالعكس» كام الأم. وأم الأب» والأخت من الأب». والأخت من الأم» والخالة 
والعمة» وخالة الأم» وخالة الأب» ومن يدلى من الخالات والعمات بأم» ومن يدلى 
منهن بأب»ء ففيه روايتان عن الإمام أحمدء إحداهما تقديم أقارب الأم على أقارب 
الأب» والثانية وهي أصح دليلاً» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديم أقارب الأب 
وهذا هو الذى ذكره الخرقى فى «مختصرهاء فقال: والأخت من الأب أحق من 
الاتدك .من الواح من الخالةة وخالة الاك اسن من خيالة الام وغل :هذا اقاء 
الأب مقدمة على أم الأم كما نص عليه أحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

وعلى هذه الرواية: فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم» والأخ 
للأب أحق من الأخ للأم» والعم أولى من الخال» هذا إن قلنا: إن لأقارب الأم من 
الرجال مدخلا فى الحضانة» وفى ذلك وجهان فى مذهب أحمد والشافعى. أحدههما: 
أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم» أو لامرأة وارثة» أو مدلية بعصبة» أو 
وارث . 

والثانى: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجهء وهو قول أبى حنيفة» وهذا 
يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة فى الحضانة» وأن الأم إنما قدمت 
لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالّها ونساؤها على 
الرجال والنساء من جهة الأبء. ولا لم يترجح رجالها اتفاقاً فكذلك النساءء وما 
الفرق المؤثر؟ 

وأيضاً فإن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث» وولاية 
النكاح. وولاية الموت وغير ذلك» ولم عي فى الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة 
الأب فى حكم من الأحكام. فمن قدمها فى الحضانة فقد خرج عن موجب الدليل . 

فالصواب فى المأخذ هو أن الأم إنما قدّمت» لأن النساء أرفق بالطفل» وأخبر 
بتربيته» وأصبر على ذلك» وعلى هذا فالجدة أم الأب أولى من أم الأم» والأخت 


فحل فى حكمه ين فى أنواع الولاية على الطفل عض 


للأب أولى من الأاخت للأم» والعمة أولى من الخالة» كما نص عليه أحمد فى إحدى 
الروايتين» وعلى هذا فتقدم أم الأب على أب الأب» كما تقدم الأم على الأب. 

وإذا تقرر هذا ار فهو أصل مطرد منضبط لا تتناقض فروعه» بل إن اتفقت 
القرابة والدرجة واحدة قدمت الأنئى على الذكرء فتقدم الأخت على الأخ» والعمة 
على العم» والخالة على الخال والجدة على الجد» وأصله تقديم الأم على الأب. 

وإن اختلفت القرابة» قدمت قرابة الأب على قرابة الأم» فتقدم الأخت للأب 
على الأخت للأم» والعمة على الخالة» وعمة الأب على خالته» وهلم جراً. 

وهذا هو الاعتبار الصحيح : والقياس المطردء وهذا هو الذي قضى به سيد قضاة 
الإسلام شريح» كما روى وكيع فى (امصنفه): عن الحسن بن عقبة» عن سعيد بن 
الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شريح فى طفل» فقضى به للعم. ؛ فقال الخال: 
أنا أنفق عليه من مالى» فدفعه إليه شريح. 

ومن سلك غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقضء مثاله: أن الثلاثة وأحمد 
فى إحدى روايتيه» يقدمون أم الأم على أم الأب» ثم قال الشافعى فى ظاهر مذهبه. 
وأحمد فى المنصوص عنه: تقدم الات للاب على الأخحت للأم» فتركوا القياس » 
ارده أبو حنيفة والمزنى وابن سريج فقالوا: :ا تقدم الأت للأم على الأخت للأب. 
قالوا: لأنها تدلى بالام والأاخت للأب بالاب. فلما قدمت الأم على الأب» قدّم من 
يدلي بها على من يدلي به» ولكن هذا أشد تناقضاً من الأول لأن أصحاب القول 
الأول جروا على القياس والأصول فى تقديم قرابة الأب على قرابة الأم. وخالفوا 
ذلك فى أم الأم وأم الأب». وهؤلاء تركوا القياس فى الموضعين» وقدموا القرابة التى 
أخرها الشرع» وأتّروا القرابة التى قدمهاء ولم يمكنهم تقديمها فى كل موضعء 
فقدموها فى موضع» وأخروها فى غيره مع تساويهماء ومن ذلك تقد م الشافعى فى 
الجديد الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب على الأخت للام. ور ود اقنانيئة: فى 
تقديم أم الأم على الأبء فوجب تقديم الأخت للأم» والخالة علي الأخت للأب 
والعمة» وكذلك من قَدم من أصحاب أحمد الخالة على العمة» وقدم الأخت للأب 
على الأخت للأم» كقول القاضى وأصحابه» وصاحب «المغنى» فقد تناقضوا. 

فإن قيل: الخالة تدلى بالأم» والعمة تدلى بالأب فكما قدمت الأم على الأب من 


1 زاد المعاد: الجزء الخامس 
يدلى بها ويزيده بيانًا كون الخالة أما كما قال النبى «َوِدم فالعمة بمنزلة الأب . 

قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة» وتقديم هذه الجهة.» بل 
لكونها أنثىء فإذا وجد عمة وخالة» فالمعنى الذى قدمت له الأم موجود فيهماء 
وامتازت العمة بأنها تدلى بأقوى القرابتين» وهى قرابة الاب» والنبى عي قضى 
بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الخالة أم» حيث لم يكن لها مزاحم من أقارب الاب 
تساويها فى درجتها. 

فإن قيل: فقد كان لها عمة وهى صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة» وكانت إذ 
ذاك موجودة فى المديئة» فإنها هاجرت» وشهدت الخندق» وقتلت رجلا من اليهود 
كان يُطيف بالحصن الذى هى فيه وهى أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين» وبقيت 
إلى خلافة عمر رضى الله عنهء فقدم النبى مَوكمْ الخالة عليهاء وهذا يدل على تقديم 
من فى جهة الأم على من فى جهة الأب. 

قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهمء وطلبت الحضانة» فلم 
يقض لها بها بعد طلبهاء وقدم عليها الخالة» وهذا إذا كانت لم تمنع منها لعجزها 
عنهاء فإنها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سئة» فيكون لها وقت هذه 
الحكومة بضع وخمسون سنة» فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنهاء ولم تطلبها مع 
قدرتهاء والحضانة حق للمرأة» فإذا تركتهاء انتقلت إلى غيرها. 

وبالجملة: فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن صفية 
خاصمت فى ابئة أخيهاء وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله يم الخالة» وهذا لا 
سبيل إليه . 

فصل 

ومن ذلك أن مالكا لما قدم أم الأم على أم الأبء قدم الخالة بعدها على الاب 
وأمه؛ واختلف أصحابه فى تقديم خالة الخالة على هؤلاء؛ على وجهين» فأحد 
الوجهين: تقديم خالة الخالة على الأب نفسه. وعلى أمهء وهذا فى غاية البعد. 
فكيف تقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسهء وعلى قرابته مع أن الأب وأقاربه 
أشفق على الطفل» وأرعى لمصلحته من قرابة الأم؟ فإنه فليس إليهم بحال» ولا 
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فصل فى حكمه َم فى أنواع الولاية على الطفل خض 


ينسب إليهم» بل هو أجنبى منهم» وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه» وهم أولى به 
يعقلون عنه» وينفقون عليه عند الجمهورء ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدت القرابة 
بينهم بخلاف قرابة الأم, فإنه لا يثبت فيها ذلك». ولا توارث فيها إلا في أمهاتهاء 
وأول درجة من فروعهاء وهم ولدهاء فكيف تقدم هذه القرابة على الأب» ومن فى 
جهته؛ ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمهء فهذا القول 
نما تأباه أصول الشريعة وقواعدهاء وهذا نظير إحدى الروايتين عن أحمد فى تقديم 
الأخت على الأم. والخالة على الأب» وهذا أيضاً فى غاية البعد ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب. فتقدمان عليه. 
وهذا ليس بصحيح». فإن الأم لما ساوت الأب فى الدرجة» وامتازت عليه بكونها أقوم 
بالحضانة» وأقدر عليها وأصبرء قدّمّت عليه» وليس كذلك الأخت من الأم» والخالة 
مع الأب» فإنهما لا يساويانه» وليس أحد أقرب إلى ولده منه» فكيف تقدم عليه بنت 
امرأته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد فى فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه. 

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تقدم نساء الحضانة على كل 
رجل» فتقدم خالة الخالة وإن علت» وبنت الاخت على الأب . 

الثانى: أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانة» فتقدم 
نساء الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين بهء فلا تقدمن عليهء لأنهن فرعهء 
فعلى هذا الوجه لا تقدم أم الأب على الأب» ولا الأخت والعمة عليه» وتقدم عليه 
أم الأم. والخالة» والأخت للأم» وهذا أيضاً ضعيف جدأًء إذ يستلزم تقديم قرابة الأم 
البعيدة على الأب وأمهء ومعلوم أن الأب إذا قدم على الأخت للأب فتقديمه على 
الأخت للأم أولى» لأن الأخت للأب مقدمة عليهاء فكيف تقدم على الأب نفسه؟ 
هذا تناقض بين . 

الثالث: تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من فى جهتهء قالوا: فعلى 
هذاء فكل امرأة فى درجة رجل تقدم عليه» ويقدم من أدلى بها على من أدلى 
بالرجل» فلما قدمت الأم على الأب وهى فى درجته قدمت الأخت من الأم على 
الأخت من الأب» وقدمت الخالة على العمة. هذا تقرير ما ذكره أبو البركات ابن 
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تيمية فى «محرره» من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث» وهو مخالف 
لعامة نصوصه فى تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» وعلى الخالة» وتقديم خالة 
الأب على خالة الأم» وهو الذي لم يذكر الخرقى فى «مختصره» غيرهء» وهو 
الصحيح . وخرجها ابن عقيل على الروايتين فى أم الأم» وأم الأب» ولكن نصه ما 
ذكره الخرقى» وهذه الرواية التى حكاها صاحب المحرر»ة ضعيفة مرجوحةء فلهذا 
جاءت تروعها ولوازفها اميدق هديا كلت سانر لصيوفية فل اكه بد قن 
فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط». فقال: كل عصبةء فإنه يقدم على 
كل امرأة هي أبعد منهء ويتأخر عمن هي أقرب منه» وإذا تساوياء فعلى وجهين. 
على هذا الختارظ لتقم الان شل امه وعلى أن الم ومن عقا ولقدم الاح ملن 
ابتته وعلى العمة» والعم على عمة الأب. وتقدم أم الأب على جد الأب» وفى 
تقديمها على أب الأب وجهان. وفى تقديم الأاخت للأب على الأخ للأب وجهان» 
وفى تقديم العمة على العم وجهان. 

والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي» كما قدمت الأم على الأب لما استوياء فلا 
وجه لتقديم الذكر على الأنئى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية 

واختلف فى بنات الإخوة والأخوات» هل يقدمن على الخالات والعمات» أو 
تقدم الخاللات والعمات عليهن؟ على وجهين مأخذهما: أن الخالة والعمة تدليان بأخوة 
الأم والأب» وبنات الإخوة والأخوات يدلين ببنوة الأب» فمن قدم بنات الإخوة» 
راعى قوة البئنوة على الأخوة» وليس ذلك بجيدء بل الصواب تقديم العمة والخالة 
لوجهين . 

أحدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيهء فإن العمة أخت أبيه» وابنة الأخ 
ابنة ابن أبيه» وكذلك الخالة أخت أمهء وبنت الأخت من الأم» أو لآب بنت بنت أمه 
أو أبيه» ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة.. 

الثانى: أن صاحب هذا القول إن طرد أصله» لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت 


فصل فى حكمه يكم فى أنواع الولاية على الطفل ام 


بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التى هى أم» وهذا فاسد من القول» وإن خص 
ذلك ببنت الأخت دون من سفل منهاء تناقض . 

واختلف أصحاب أحمد أيضاً فى الجد والاخت للأب أيهما أولى؟ فالمذهب: أن 
الجد أولى منها وحكى القاضى فى «المجرد» وجهاً: أنها أولى منه» وهذا يجئ على 
أحد التأويلات التى تأول عليها الأصحاب نص أحمد» وقد تقدمت . 

فصل 

ومما يبين صحة الأصل المتقدم أنهم قالوا: إذا عدم الأمهات» ومن فى جهتهنء 
اتتقلت الحضانة إلي العصبات» وقدم الأقرب فالأقرب منهمء كما فى الميراث» فهذا 
جار على القياس» فيقال لهم: هلا راعيتم هذا فى جنس القرابة» فقدمتم القرابة 
القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم فى العصبات؟ 

وأيضاً فإن الصحيح فى الأخوات عندكم أنه يقدم منهن من كانت لأبوين» ثم 
من كانت لأب» ثم من كانت لأم» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن إذا 
ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض» وتلك الفروع 
المشكلة المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم؛ وهو 
الصواب الموافق لأصول الشرع» لكنه مناقض لتقديمهم أمهات الأم على أمهات الأب». 
ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب» كما هو إحدى الروايتبن عن أحمد 
رحمه الله» والقول القديم للشافعى. ولا ريب أن القول به أطرد للأضل» لكنه فى 
غاية البعد من قياس الأصول كما تقدم» ويلزمهم من طرده أيضاً تقديم من كان من 
الأخوات لأم على من كان منهم لأب» وقد التزمه أبو حنيفة» والمزنى» وابن سريج. 
ويلزمهم من طرده أيضاً تقديم بنت الخالة على الأخت للآب» وقد التزمه زفر» وهو 
رواية عن أبى حنيفة. ويلزمهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة 
أم الأب» وهذا فى غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفرء ومثل هذا من المقايبس التى 
حذر منها أبو حنيفة أصحابه» وقال لا تأخذوا بمقاييس زفرهء فإنكم إن أخذتم بمقاييس 
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زفر حرمتم الحخلال. وحللتم الحرام . 


ري اي 
فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلص به من 
التناقض» فقال: الاعتبار فى الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة» ثم الولادة 
الظاهرة.وهي الأبوة» ثم الميراث. قال: ولذلك تقدم الأخت من الأب على الأخت 
من الأم» وعلى الخالة» لأنها أقوى إرثاً منهما. قال : ثم الإدلاء» فتقدم الخالة على 
العمة لأن الخالة تدلى بالأم» والعمة تدلى بالأب» فذكر أربع أسباب للحضانة مرتبة: 
الأمومة» ثم بعدها الأبوة» ثم بعدها الميراث» ثم الإدلاء» وهذه طريقة صاحب 
«المستوعب»2 وما زادته هذه الطريقة إلا تناقضاً وبعداً عن قواعد الشريعة» وهى من 
أفسد الطرق» وإنما يتبين فسادها بلورامها الباطلة» فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على 
الأبوة تقديم من فى جهتها على الأب ومن فى جهتهء كانت تلك اللوازم الباطلة 
المتقدمة من تقديم الأخت للأم. وبنت الخالة علي الأب وأمهء وتقديم الخالة على 
العمة» وتقديم خالة الأم على الأب وأمه. وتقديم بنات الأخت من الأم على أم 
الأب» وهذا مع مخالفته لنصوص إمامه» فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. 

وإن أراد أن الأم نفسها تقدم على الأب» فهذا حق لكن الشأن في 'مناط هذا 
التقديم: هل هو لكون الأم ومن فى جهتها تقدم على الأب ومن فى جهته» أو 
لكونها أنثى فى درجة ذكرء وكل أنثى كانت في درجة ذكر قدمت عليه مع تقديم 
قرابة الأب على قرابة الأم وهذا هو الصواب كما تقدم» وكذلك قوله: «ثم الميراث» 
إن أراد به أن المقدم فى الميراث مقدم فى الحضانة فصحيح» وطرده تقديم قرابة الأب 
على قرابة الأم» لأنها مقدمة عليها فى الميراث» فتقدم الأخت على العمة والخالة. 
وقوله: «وكذلك تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» والخالة» لأنها أقوى إرثاً 
منهما». فيقال: لم يكن تقديمها لأجل الإرث وقوته»ء ولو كان لأجل ذلك؛ لكان 
العصبات أحق بالحضانة من النساءء فيكون العم أولى من الخالة والعمة» وهذا باطل . 

فصل 

وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل فى بيان الأولى 
فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وأولى الكل بها: الأم» ثم 
أمهاتها وإن علون يقدم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة» فهن فى 


فصل فى حكمه ريكنم فى أنواع الوزلابة على الطفل نفرض 


معنى الأم: وعن أحمدء أن أم الأب وأمهاتها يقدمن على أم الأم» فعلى هذه الرواية 
يكون الأب أولى بالتقديمء لأنهن يدلين بهء فيكون الأب بعد الأم» ثم أمهاته, 
والأولى هى المشهورة عند أضحابناء فإن المقدم الأم» ثم أمهاتهاء ثم الأبء ثم 
أمهاته. ثم اك ثم أمهاته . ثم جد اللأب» ثم أمهاته: وإن كن غير وارثات لأنهن 
يدلين بعصبة من أهل الحضانة» بخلاف أم أب الأم. وحكى عن أحمد رواية أخرى: 
أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب» فتكون الأخت من الأبوين أحق منه: 
ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هى المشهورة من المذهب.» فإذا انقرض الآباء 
والأمهات. انتقلت الحضانة إلى الأخوات وتقدم الأخت من الأبوين» ثم الأخت من 
الأب» ثم الأخت من الأم» وتقدم الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة 
فقدمت على من فى درجتها من الرجال» كالام تقدم على الأب» وأم الأب على أب 
الأب» وكل جدة في درجة جد تقدم عليه لأنها تلى الحضانة بنفسهاء والرجل لا يليها 
وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه» والأول أولى» وفى تقديم 
الأخت من الأبوين» أو من الأب على الجد وجهانء وإذا لم تكن أخت فالخ 
للأبوين أولى» ثم الأخ للأب» ثم ابناهماء ولا حضانة للأخ من الأم لما ذكرنا. 
فإذا عدمواء صارت الحضانة للخالات على الصحيح» وترتيبهن فيها كترتيب 
الأخوات» ولا حضانة للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدمن على الأعمام 
كتقديم الأخوات على الإخوة». ثم للعم للأبوين» ثم للعم للأب» ولا حضانة للعم 
من الأم» ثم ابناهماء ثم إلى خالات الأب على قول الخرقى» وعلي القول الآخر: 
إلى خالات الأمءثم إلى عمات الأب» ولا حضانة لعمات الأم» لأنهن يدلين بأب 
الأم» ولا حضانة لهء وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة فى درجة قدم 
المستحق منه بالقرعة» انتهى كلامه . 
وهذا خير مما قبله من الضوابط» ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت على الأب 
وأمهاته» فإن طرد اتتقديم من فى جهة الأم على من فى جهة الأب جاءت تلك اللوازم 


الباطلة» وهو لم يطردهء وإن قدم بعض من في جهة الأب على بعض من فى جهة 
الأم كما فعل» طولب بالفرق» وبمناط التقديم. 
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وفيه إثبات الحضانة للأأخت من الأم دون الأخ من الأم» وهو فى درجتها ومساو 
لها من كل وجهء فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة كلهم» وإن 
كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون من العصبة. 
قيل: فكيف جعلتموها لنساء ذوي الأرحام مع مساوات قرابتهن لقرابة من في 
درجتهن من الذكور من كل وجه؟ فإما أن تعتبروا الأنوثئة فلا تجعلوها للذكرء أو 
الميراث فلا تجعلوها لغر وارث» أو القرابة فلا تمنعوا منها الأخ من الأم والخال وأبا 
الأم» أو التعصب» فلا تعطوها لغير عصبة. 

فإن قلتم: بقى قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب فى الذكور والقرابة 
فى النساء . 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراث» والحضانة ولاية على الطفل» 
فإن سلكتم بها مسلك الولايات» فخصوها بالأب والجد» وإن سلكتم بها مسلك 
الميراث» فلا تعطوها لغير وارث» وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس أجمعين. 

وفى كلامهأيضاً: تقديم ابن الأخ وإن نزلت درجته على الخالة التى هى أم» وهو 
فى غاية البعد» وجمهور الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب الأب والعمات 
وهو الصحيح. فإن الخالة أخت الأم؛ وبها تدلى» والأم مقدمة على الأب» وابن 
الأخ إنما يدلى بالاخ الذى يدلى بالأب» فكيف يقدم على الخالة» وكذا العمة أخت 
الأب وشقيقته» فكيف يقدم ابن ابنه عليها. 

وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخرء فقال: أقرب ما 
ضيه دنات انقضانة أذانيقال لا كانتت التفيانةولاية 'تعسمك. الشفقة: والترية 
والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه 
وأقومهم بصفات الحضانة» فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداً» فإن استوت درجتهم قدم 
الأنثى على الذكر» فتقدم الأم على الأب. والجدة على الجدء والخالة على الخال؛ 
والعمة على العمء. والأخك على الأخ». فإن كانا ذكرين أو انثيين» قدم أحدهما 
بالقرعة يعنى مع استواء درجتهماء وإن اختفلت درجتهما من الطفل» فإن كانوا من 
جهة واحدة» قدم الأقرب إليهء فتقدم الأخت على ابنتهاء والخالة علي خالة الأبوين» 
وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة» والحد أبو الأم على الأخ للأم» هذا هو 


فحل فى حكمه يكن فى أنواع الولاية على الطفل 2 ' ارين 


الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة فى الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: 
يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أب الأم فى الميراث. والوجهان فى مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال» لأنه ليس من العصبات» 
ولا من نساء الحضانة» وكذلك الخال أيضاًء فإن صاحب هذا الوجه يقول: لا حضانة 
لهء ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وإن كانوا من جهتين» كقرابة الأم 
وقرابة الأب مثل العمة والخالة. الات ت للأبء» والأخحت للأم» وأم الأب وأم 
الأمء وخالة الأب. وخخالة الأم. قدم من فى جهة الأب فى ذلك كله على إحدى 
الروايتين فيه» هذا كله إذا استوت درجتهم» أوكانت جهة الأب أقرب إلى الطفل» وأما 
إذا كانت جهة الأم أقرب» وقرابة الأب أبعد» كأم الأم» وأم أب الأبء وكخالة 
الطفل» وعمة أبيه» فقد تقابل الترجيحان» ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته 
وحنوه على شفقة الأبعد» ومن قدم قرابة الأب فإنما يقدمها مع مساواة قرابة الام 
لهاء فأما إذا كانت أبعد منهاء قدمت قرابة الأم القريبة» وإلا لزم من تقديم القرابة 
البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحدء فبهذا الضابط يمكن حصر جميع مسائل هذا 
الباب وجريها على القياس الشرعى» واطرادها وموافقتها لأصول الشرع» فأى مسألة 
وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل» ومع سلامته من 
التناقض ومناقضة قياس الأصولء وبالله التوفيق. 

فصل 

وقوله ميتم : «أنت أحق به ما لم تنكحى»» فيه دليل على أن الحضانة حق 
للأم» وقد اختلف الققهاءة مل هي للحاضن ام عليه؟ على قواين فى يذهب أحمد 
ومالك. وينبنى عليهما : هل لمن له الحضانة أن يسقطها فينزل عنها؟ على قولين. وأنه 
لا يجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق له» وإن قلنا: الحق 
عليه» وجب خدمته مجاناً. وإن كان الحاضن فقيراً» فله الأجرة على القولين. 

وإذا وهبت الحضانة للآأب» وقلنا: الحق لهاء لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء وإن 
قلنا: الحق عليهاء فلها العود إلى طلبها. 

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم 
فى أحد القولين: أن الهبة في الحضانة قد وجد سببهاء فصار بمنزلة ما قد 


د زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وجدء وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهراً ألزمت الهبة» ولم ترجع فيهاء هذا 
كله كلام أصحاب 0 وتفريعهم» والصحيح أن الحضانة حق لهاء وعليها إذا احتاج 
الطفل إليهاء ولم يوجد غيرهاء وإن اتفقت هى وولى الطفل على نقلها إليه جازء 
والمقصود أن في قوله ريدم : «أنت أحق به؛» دليلاً على أن الحضانة حق لها. 
فصل 

وقوله يتم : «ما لم تنكح», اختلف فيه: هو تعليل أو توقيت» على قولين 
ينبنى عليهما: ما لو تزوجت وسقطت حضاتتهاء ثم طلقت» فهل تعود الحضانة؟ فإن 
قيل: اللفظ تعليل» عادت الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. 
وعلة سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقتء زالت العلة» فزال حكمهاء وهذا قول 
الأكثرين» منهم: الشافعى» وأحمدء وأبو حنيفة. 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعيأًء هل يعود حقها بمجرده» أو يتوقف 
عودها على انقضاء العدة؟ على قولين» وهما فى مذهب أحمد والشافعىء» أحدهما: 
تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب الشافعى . والثانى: لا تعود حتى تنقضى العدة» وهو 
قول أبى حنيفة والمزنى» وهذا كله تفريع على أن قوله َييدمْ : ما لم تنكحى» تعليل» 
وهو قول الأكثرين. وقال مالك فى المشهور من مذهبه: إذا تزوجت ودخل بهاء لم 
يَعد حقها من الحضانة» وإن طلقتء قال بعض أصحابه: وهذا بناء على أن قوله: 
«ما لم تنكحى»»: للتوقيت أى: حقك من الحضانة مؤقت إلى حين نكاحكء» فإذا 
نكحت» انقضى وقت الحضانة» فلا تعود بعد انقضاء وقتهاء كما لو انقضى وقتها 
ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: يعود حقها إذا فارقها زوجهاء 
كقول الجمهورء وهو قول المغيرة» وابن أبى حازم. قالوا: لأن المقتضى لحقها من 
الحضانة هو قرابتها الخاصة» وإنما عارضها مانع النكاح لما يوجبه من إضاعة الطفل» 
واشتغالها بحقوق الزوج الأجنبى منه عن مصالحه. ولا فيه من تغذيته وتربيته فى نعمة 
غير أقاربه» وعليهم فى ذلك من وغٌضاضة» فإذا انقطع النكاح بموت» أو فرقة زال 
المانع» والمقتضي قائم» فترتب عليه أثره» وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع 
منهاء ككفر» أو رق» أو فسق» أو بدوء فإنه لا حضانة لهء فإن زالت الموانع» عاد 
حقهم» فهكذا النكاح والفرقة. 


فصل فى حكمه ررك فى سقوط الحضانة بزوان المطلقة 1 خرض 


وأما النزاع فى عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعى» أو بوقفه على انقضاء العذة: 
فمأخذه كون الرجعية زوجة فى عامة الأحكامء فإنه يثبت بينهما التوارث والنفقة» 
ويصح منها الظهار والإيلاء: ويحرم أن ينكح عليها أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء أو 
اربعاً سواهاء وهى زوجة» فمن راعى ذلكء» لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق 
الرجعى حتى تنقضى العدة» فتبين حينئذ» ومن أعاد الحضانة بمجرد الطلاق» قال: قد 
عزلها عن فراشه» ولم يبق لها عليه قسمء ولا لها به شغل» والعلة التى سقطت 
الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذى رجحه الشيخ فى «المغنى» وهو 
ظاهر كلام الخرقى» فإنه قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت» رجعت 
على حقها من كفالته. 


فين 
وقوله عَيَم : «ما لم تنكحى»» اختلف فيه: هل المراد به مجرد العقدء أو العقد 
مع الدخول؟ وفى ذلك وجهان. أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء» وهو قول 
الشافعى » وأبى حنيفة ) أن بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويملك نفعها من 
حضانة الولد. والثانى : أنها لا تزول إلا بالدخول. وهو قول مالك» فإن بالدخول 
يتحقق اشتغالها عن الحضانة» والحديث يحتمل الأمرين, والأشبه سقوط حضاتتها 
7ب 0 0 
حينئذ فى أسبابه, وهذا قول الجمهور. 
© © © © © 
فل 
فى سموط الحصانة برواج المطلقة 
أحدها: سقوطها به مطلقاً» سواء كان المحضون ذكراًء أو أنثى» وهذا مذهب 
الشافعى » ومالك» وأبى حنيفة ) وأحمد فى المشهور عنه. قال ابن المنذن: أجمع على 
هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وقضى به شريح . 
والقول الثاني : أنها لا تسقط بالتزويج بحال» ولا فرق فى الحضانة بين الأيم 


6 زاد المعاد : الجزء الخاسس 


وذوات البعل» وحكى هذا المذهب عن الحسن البصرى» وهو قول أبى محمد ابن 

القول الثالث: أن الطفل إن كان بنت لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن كان ذكراً 
سقطت؛» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه فى رواية مهنا بن 
يبحيى الشامى» فقال: إذا تزوجت الأم وابنها صغيرء أخذ منها. قيل له: والجارية 
مثل الصبى؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه الرواية: 
فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين: قال ابن أبى موسي : 
وعن أحمدء أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 

والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم اختلف 
أصحاب هذا القول» على ثلاثة أقوال. أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيباً 
للطفل فقطء. وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد. الثانى: أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا 
رحم محرمء وهو قول أصحاب أبى حنيفة . الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزوج 
وبين الطفل إيلاد» بأن يكون جداً للطفل» وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمدء 
فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة . 

فأما حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقآء فثلاث حجج: إحداها: حديث 
عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. الثانية: أتفاق الصحابة على ذلك» وقد تقدم قول 
الصديق لعمر: هى أحق به ما لم تتزوجء وموافقة عمر له على ذلك» ولا مخالف 
لهما من الصحابة البتة» وقضى به شريح» والقضاة بعده إلى اليوم فى سائر الأعصار 
والأمصار. 

الثالئة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبيرء عن رجل 
ماج من اهل المدينةء عن اب سلمة بز عد الرحمن» قال: كانت امرأة من الأنصار 

نحت رجل من الأنصار» فقتل عنها يوم أحد وله منها ولدء فخطبها عم , ولدها ورجل 
آخر إلى أبيها فأنكح الآخرء فجاءت إلى النبى عَم » فقالت: انكحنى أبى رجلا لا 
أريده» وترك عم ولدي». فيؤخذ مني ولدي» فدعا رسول الله ونيم أباهاء فقال: 
أنكحت فلاناً فلانة؟ قال: نعم» قال: «أنت الذى لا نكاح لك. اذهبى فانكحى عم 


فصل فى حكمه يكم فى سقوط الحضانة بزواج المطلقة اخرضنا 
ولدك""'': فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت» بل أنكحها عم الولد لتبقى لها 
الحضانة» ففيه دليل على سقوط الحضانةٍ بالنكاح» وبقائها إذا تزوجت بنسيب من 
الطفل» واعترض أبو محمد ابن حزم على هذا الاستدلال» بأن حديث عمرو بن 
لعب عبحرفة : وحدية أبى ,عنلية هذا عرس وحوقه مفيولة. بوغلان الاعتر افيان 
ضعيفان» فقد بينا احتجاج الأئمة بعمرو فى تصحيحهم حديثه» وإذا تعارض معنا فى 
الاحتجاج برجل قول ابن حزم». وقول البخاري» وأحمد. وابن المدينى» والحميدى 
وإسحاق بن راهويه وأمثالهم» لم يلتفت إلى سواهم . 

وأما حديث أبى سلمة هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين» وقد حكى القصة 
عن الأنصارية» ولا ينكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال» ولو تحقق» فمرسل جيدء 
له شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتماد عليه وحدهء وعنى بالمجهول الرجل 
الصالح الذى شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن هذه الشهادة لا تعرف به 
ولكن المجهول إذا عدله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح 
القولين؛ فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة» ولاسيما التعديل 

فى الرواية» فإنه يكتفى فيه بالواحد» ولا يزيد على أصل نصاب الرواية» هذا مع أن 
أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» كما 
هو إحدى الروايتين عن أحمد» وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله» فقد خرج عن 
الجهالة التى ترد لأجلها روايته لا سيما إذا لم يكن معروفاً بالرواية عن الضعفاء 
والمتهمين وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس فليس معروقًا اكد يبي عن المتهمين 
والضعفاء» بل تدليسه من جنس تدليس السلف». 4 لويكونوا بلسو عن دن لا 
مجروح» وإنما كثر هذا النوع من التدليس فى المتأخرين . 

واحتج أبو محمد على قوله » بما رواه من طريق البخارى» عن عبد العزيز بن 
صهيب؛ عن أنس قال: قَدمٌ رسول الله ميم المدينة وليس له خادم» فأخذ أبو طلحة 
بيدي» وانطلق بى إلى رسول الله َم فقال: يا رسول اللّه! إن أنساً غلام كيس 
فليخدمك . قال: فخدمته فى السفر والحضر”'؟. وذكر الخبر. 
)١(‏ ضعيف. رواه عيد الرزاق )1١7:4(‏ وفى سنده مجهول. 


(؟) رواه البخارى (178؟) كتاب الوصايا باب: استخدام اليتيم فى السفر والحضر إذا كان صلاحاً له ونظر الام أو 


روجها لليتيم . 


ل زاد المعاد : الجزء الخاا مس 


قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه» ولها روج» وهو أبو طلحة بعلم 
رسول الله دم » وهذا الاحتجاج فى غاية السقوطء. والخبر فى غاية الصحةء فإن 
أحداً من أقارب أنس لم ينازع أمه فيه إلى النبى يدم وهو طفل صغير لم يَتْغره ولم 
يأكل وحدهء ولم يشرب وحدهء ولم يميزء وأمه مزوجةء فحكم به لأمه. وإنما يتم 
الاستدلال بهذه المقدمات كلهاء والنبى َم لما قدم المدينة كان لأنس من العمر عشر 
سنين» فكان عند أمه» فلما تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد من أقارب أنس ينازعها 
فى ولدها وقول فق تتوحك قل حضانة للفيع: و انا أطزني: انك اضف سناكم ولا" روني 
أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هى والزوج وأقارب الطفل على 
ذلك ولا ريب أنه لا يجب» بل لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها إذا تزوجت من 
غير أن يخاصمها من له الحضانة» ويطلب انتزاع الولد» فالاحتجاج بهذه القصة من 
أبعد الأحتجاج وأبرده. 

ونظير هذا أيضآء احتجاجهم بأن أم سلمة لما تزوجت برسول الله ميتم لم 
تسقط كفالتها لابنها» بل استمرت على حضانتهاء فيا عجباً من الذى نازع أم سلمة 
فى ولدهاء ورغب عن أن يكون فى حجر النبى 2 . 

واحتج لهذا القول أيضا بأن رسول الله -َوُِم قضى بابنة حمزة لخالتها وهى 
مزوجة بجعفرء فلا ريب أن للناس فى قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ. أحدها: أن 
النكاح لا يسقط الحضانة. الثانى: أن المحضونة إذا كانت بنتآء فنكاح أمها لا يسقط 
حضانتهاء ويسقطها إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا كان نسيباً من الطفل» لم 
تسقط حضانتهاء وإلا سقطتء فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة 
مطلقاً لا يتم إلا بعد إبطال هذين الاحتمالين الآخرين . 

© © © 
فصل 
فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أوفاسقة 

وقضاؤه حيدم بالولد لأمه؛ وقوله: «أنت أحق به ما لم تنكحى»» لا يستفاد منه 

عموم القضاء لكل أم حتى يقضى به للأم. وإن كانت كافرة» أو رقيقة» أو فاسقة. أو 


فصل فى حكمه َل فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أو فاسقة "4١‏ 


مسافرة» فلا يصح الاحتجاج به على ذلك» ولا نفيه» فإذا دل دليل منفصل على 
الحديث. 

وقد اشترط فى الحاضن ستة شروط : 

اتفاقهما فى الدين» فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين : 

أحدهما: أن الحاضن 00 على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ عليه 
ويتربى عليه فيصعب بعل كيره وعقله انتقاله عنه» وقد يغيره عن قطرة الله التى فطر 
عليها عباده: فلا يراجعها أبداً» كما قال النبى يدم : «كل مولود يولد على الفطرة 
٠ع‏ 5 7 و و 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه؛ أو يمجسانه)”''2. فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل 
المسلم . 

فإن قيل: الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة . 

قل الحدية تخرج مخرج الخالب:]ة الخالب المنتاد تشنوء الطفل :بين أبوين + فإن 

الوجه الثانى: أن اللّه سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل المسلمين 
بعضهم أولياء بعض »2 والكفار بعضهم من بعض » والحضانة من أقوى أسباب الموالاة 
الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد» واحتجوا بما روى النسائى فى سئنه» من حديث 
عبد الحميد بن حعمر عن أبيه ) عن جذه رافع بن سئان» أنه أسلم وأبت امرأته أن 
علي فأتت النبى رم » فقالت: ابنتى وهى فطيم أو يشبهه ) وقال رافع : ابنتى ١‏ 
فقال النبى وي  :‏ أقعد ا وقال لها: «اقعدى ا ا وقال لهما: «ادعواها». 
فمالت الصبية إلي أمهاء فقال النبي .يم : «اللهم اهدها» ؛ فمالت إلى أبيها فأخذه”" . 

قالوا: ولأن الحضانة لامرين : الرضاع. وخدمة الطفلء وكلاهما يجوز من 
الكافرة . 
)١(‏ رواه البخارى (5049) ومسلم (1771) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(9) خسن .زواء أو ذاود (974؟) وآما وواية السائن 'فهىضغيفة كما مدق والإانتاة الذق ذكره المصتف» هو 
إسناد أبى دأود وليكّن النسائى . 


؟5 


حي زاد المعاد : الجزء الخا مس 


قال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم 
ابن رافع بن سنان الأنصارى الأوسي. وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان؛ 
وكانمشيان التوزق يحمل عله" وضيفت ابن التذو الكدية» وفعقة غيرذه .وقد 
اضطرب فى القصة» فروى أن المخير كان بنتء وروى أنه كان ابنآ. وقال الشيخ فى 
«المغنى»): وأما الحديث. فقد روى على غير هذا الوجهء ولا يثبته أهل النقل. وفى 
إمشانه بمقالك»:قاله ]يد الملدن. 

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام» فإن الصبية 
لا مالت إلى أمها دعا النبى رمم لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل على أن 
كونها مع الكافر خلاف هدى الله الذى أراده من عباده» ولو استقر جعلها مع أمهاء 
لكان فيه حجة» بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق أكبر من الكفر؟ وأين 
الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر» مع 
أن الصواب أنه لا تشترط العدالة فى الحاضن قطعاًء وإن شرطها أصحاب أحمد 
والشافعى وغيرهم» واشتراطها فى غاية البعد. ولو اشترط فى الحاضن العدالة لضاع 
أطفال العالم» ولعظمت المشقة على الأمة» واشتد العنت» ولم يزل من حين قام 
الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد فى الدنياء مع 
كونهم الأكثرين. ومتى وقع فى الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ 
وهذا فى الحرج والعسر -واستمرار العمل المتصل فى سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه- بمنزلة اشتراط العدالة فى ولاية النكاحء فإنه دائم الوقوع فى الأمصار 
والأعصار» والقرى والبوادى؛ مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساق» ولم 
يزل الفسق فى الناس» ولم يمنع النبى ميم » ولا أحد من الصحابة فاسقاً من تربية 
ابنه وحضانته لهء ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من 
الفساق» فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لها بجهده» وإن قدَرَ 
خلاف ذلك» فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد» والشارع يكتفى فى ذلك بالباعث 
الطبيعى» ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية التكاح» لكان بيان هذا للآمة من 


.)171//١( عبد الحميد بن جعفر لا ينزل عن مرتبة الصدوق كما وصفه الحافظ فى «التقريب»‎ )١( 


فصل فى حكمه يك فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أو فاسقة دقن 


أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه. 
وتوارثوا العمل بهء فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه» ولو كان 
الفسق ينافى الحضانة» لكان من زنى أو شرب خمراء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين 
أولاده الصغار» والتمس لهم غيره والله أعلم . 

نعم العقل مشترط فى الحضانة» فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل» لأن 
هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم» فكيف يكونون كافلين لغيرهم. 

وأما اشتراط الحرية» فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه؛ وقد اشترطه 
أصحاب الأئمة الثلاثة. وقال مالك اف حر تولك من آمة: إن الأم ميك 
ل ؛ فيكون الأب أحق بهاء وهذا هو الصحيح». ٠‏ لأن النبى بكم قال: " 
توله والدةٌ عن ولدها)27. وقال: «مَنْ فرق بين الوالدة وولدهاء فرق ا 
أحبته يوم القيامة»”'2. وقد قالوا: لا يجوز التفريق فى البيع بين الأم وولدها الصغير 
فكيف يفرقون بينهما فى الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقاً فى 
الحضانة والبيع» واستدلالهم بكون منافعها مملوكة للسيدء فهى مستغرقة فى خدمته. 
فلا تفرغ لحضانة الولد ممنوع» بل حق الحضانة لها. تقدم به فى أوقات حاجة الولد 
على حق السيد» كما فى البيع سواء. وأما اشتراط خلوها من النكاح. فقد تقدم. 

وهاهنا مسألة ينبغى التنبيه عليها وهى أنا إذا أسقطنا حقها من الحضانة بالتكاح» 
ونقلناها إلى غيرها فاتفق ق أنه لم يكن له سواهاء لم يسقط حقها من الحضانة» وهى 
أحق به من الأجنبى الذى يدفعه القاضى إليه» وتربيته فى حجر أمه ورأيه أصلح من 
تربيته فى بيت أجنبى محض لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنوه» ومن 
المحال أن تأتى الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير» والنبى ركم لم يحكم 
حكماً عاما كلياً: أن كل امرأة تزوجت سقطت حضاتتها فى جميع الأحوال حتى 
يكون إثبات الحضانة للأم فى هذه الحالة مخالفة للنص. 

وأما اتحاد الدارء فإن كان سفر أحدهما لحاجة» ثم يعود والآخر مقيم» فهو أحق 
)١(‏ ضعيف . رواء البيهقى (0/8) وفى سنده ابن لهيعة وهو سىء الحفظء وشيخه عمر بن عبد الله مولى غفرة 


00 حسن. رواه أحمد (0/١1١غو‏ 611) والترمذى 8) والدارمى 2319/90 والحاكم (6060/0). 


2 1009091599900019990015599950919559999:09099559900959959999959095 ده مسلطضل نط حلصا 
به» لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرار به وتضييع لهء هكذا 
أطلقوه؛ ولم يستثنوا سفر الحج من غيره» وإن كان أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر 
للإقامة» والبلد وطريقه مخوفان» أو أحدهماء فالمقيم أحق» وإن كان هو وطريقه 
آمنين» ففيه قولان» وهما روايتان عن أحمد» إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من 
تربية الولد وتأديبه وتعليمه» وهو قول مالك والشافعى» وقضى به شريح. والثانية : 
أن الأم أحق. وفيها قول ثالث: أن المنتقل إن كان هو الأبء» فالأم أحق بهء وإن كان 
الأم» فإن انتقلت إلى البلد الذى كان فيه أصل النكاح فهى أحق بهء وإن انتقلت إلي 
غيره» فالآب أحق. وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبى حنيفة رواية أخرى: أن نقلها 
إن كان من بلد إلى قرية؛ فالأب أحق» وإن كان من بلد إلى بلدء فهى أحق» وهذه 
أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه» فالصواب النظر والاحتياط 
للطفل فى الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة» فأيهما كان أنفع له وأصون 
وأحفظء روعىء ولا تأثير لإقامة ولا نقلة» هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة 
الآخرء وانتزاع الولد منه. فإن أراد ذلك» لم يجب إليه» والله الموفق 
فصل 

قوله موتكم : «أنت أحق به مالم تنكحي», قيل: فيه إضمار تقديره: ما لم 
تكحي» ويدخل بك الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة . وهذا تعسف بعيد لا 
يشعر به اللفظء ولا يدل عليه بوجه. ولا هو من دلالة الاقتضاء التى تتوقف صحة 
المعنى عليهاء والدخول داخل فى قوله: «تنكحي»», عند من اعتبره» فهو كقوله 
تعالى: «#حتي تنكح زوجاً غيره#» ومن لم يعتبره» فالمراد بالنكاح عنده العقد. 

وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنما يحتاج إليه عند التنازع والخصومة 
بين المتنازعين» فيكون منفذاً لحكم رسول الله -َوِيمْ » لاأن رسول الله يكم أوقف 
سقوط الحضانة على حكمه. » بل قد حكم هو بسقوطهاء ؛ حكم به الحكام بعده زو لم 
يحكموا. والذى ول عليه هذا الحكم النبوى» أن الأم أحق بالطفل ما لم يوجد منها 
النكاح» فإذا نكحتء زال ذلك الاستحقاق» وانتقل الحق إلى غيرها. فأما إذا طلبه 
من له الحق» وجب على خصمه أن يبذله له فإن امتنع» أجبره الحاكم عليه» وإن 
أسقط حقهء أو لم يطالب بهء بقى على ما كان عليه أولا» فهذه قاعدة عامة مستفادة 
من غير هذا الحديث . 


فحل فى حكمه ريك فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أو فاسقة قن 
فصل 

وقل احتج من مرق التخيير بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» ووجه الاستد لال 
أنه قال: «أنت أحق بها ولو : خير الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا اختارها» 9 
أن الأب ا يكون أحق به إلا إذا اختاره» فإن قذدر: انج أحق ده إن احتارك. قدر 
ذلك فى جانب الآأب» والنبى يكم جعلها أحق به مطلقاً عند المنازعة» وهذا مذهب 
أبى حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة» ومذاهب الناس فيهاء والاحتجاج 
لأقوالهم» ونرجح ما وافق حكم رسول الله كم منها. 

ذكر قول 0 رضى م اي 0 جريج» عن 
الله عنه امرأته, فذكر الأثر المتقدم: وقاله للد ريحها وفراشها خير له منك حتى يشب 


ويختار لنفسهء فحكم به لأمّه حين لم يكن له تيز إلى أن يشب ويميز ويخير 
6 
حيكد 0 . 


ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الشافعى: حدثنا ابن عيينة» عن 
يزيد بن يزيد , بن جابرء عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجرء عن عبد الرحمن 
أبن عدوم أن عمر بن الخطاب رضصى الله عنه : خير غلاماً بين أبيه 7 

وقال عبد الرراق: أخبرنا ابن جريجح» عن عبد اللّه بن عبيدة بن عمير» قال: 
خيرٌ عمر رضى اللّه عنه غلاما ما بين أبيه وأمه» فاختار أمه. ال 

وقال عبيد الرازق أيضاً: عن معمرهء عن ل عن أيوب» عن إسماعيل بن 
عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم. قال: اختتصم إلى عمر بن الخطاب فى غلام: 


فقال: هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه ليختا 290 


وذكر سعيد بن منصور عن هشيمء » عن خالد. عر الرلية ين اسم » قال: 
اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى يتيم فخيرهء فاختار أمه على عمه؛ 
فقال عمر: إن للف انلك حر من خضي فك 77 


)١(‏ سبق تخريجه. 00 صحيح. رواه سعيد بن منصور فى (سئنه) (؟/ )١1١١‏ برقم (51210990؟). 
(*) صحيح. رواه عبد الرزاق .)١5505(‏ 

(5) رواه سعيد بن منصور فى «سئئنه؛ (75171/8) وعبد الرزاق .)١51048(‏ 

(0) رواه سعيد بن منصور (511/8؟) وعبد الرراق .)١5508(‏ 


1 زاد المعاد: الجزء الخامسس 

ذكر قول على بن أبى طالب رضى الله عنه. قال الشافعى رحمه الله تعالى : أنبأنا 
ابن عبينة» عن يونس بن عبد اللّه الجرمي» عن عمارة الجرمي» قال: خيرني على بين 
أمي وعمي» ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته”'". 

قال الشافعى رحمه اللّه: قال إبراهيم: عن يونس عن عمارة عن علي مثله قال 
فى الحديث: وكنت أبن سبع سنين» أو ثمان سمنين”؟ . 

قال يحيى القطان: حدثنا يونس بن عبد الله الجرميى» حدثنى عمارة بن رويبة» 
أنه تخاصمت فيه أمه وعمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: فخيرني 
على ثلاثاً» كلهن أختار أمي» ومعي أخ لي صغير» فقال علي : هذا إذا بلغ مبلغ هذا 


ع( 


ذكر قول أبى هريرة رضى الله عنه. قال أبو خيثمة زهير بن حرب: حدثنا سفيان 


بن عيينئة» عن زياد بن سعدء عن هلال بن أبي ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خير 
غلاما وين أنية وأمة» .وقاق * إن روك الك لك شير لزنا بر انط وو . 

فهذا ما ظفرت به عن الصحابة. وأما الأئمة» فقال حرب بن إسماعيل: سألت 
إسحاق بن راهويه؛ إلى متى يكون الصبى والصبية مع الأم إذا طّلقت؟ قال: أحب 
إلي أن يكون مع الأمة إلى سبع سنين» ثم يُخير. قلت له: أترى التخيير؟ قال: 
شديداً . قلت: فأقل من سبع سنين لا يخير؟ قال: قد قال بعضهم: إلى خمس» وأنا 
أحب إلي سبع . 

وأما مذهب الإمام أحمدء فإما أن يكون الطفل ذكراً أو أنثى» فإن كان ذكراًء 
فإما أن يكون ابن سبع أو دونهاء فإن كان له دون السبع» فأمه أحق بحضانته من غير 
تخيير» وإن كان له سبعء ففيه ثلاث روايات. 

إحداها: وهى الصحيحة المشهورة من مذهبه-: أنه يخيرء وهى اختيار أصحابه. 
فإن لم يختر واحدا منهماء أقرع بينهماء وكان لمن قرعء وإذا اختار أحدهماء ثم غاد 


١ وعمارة الجرمى ذكره ابن حبان فى‎ )5١4( رواه عبد الرزاق (04٠1؟7١) وسعيد بن منصور (174؟١75) والبيهقى‎ )١( 
الجرح والتعديل» (5/ 1550) ولم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً.‎ 

. )57/١( ضعيف جد . إبراهيم هو ابن محمد بن يحيى الأسلمى وهو ماتروك كما فى «التقريب»‎ )١( 

() رواه عبد الرراق .)١75509(‏ (؟) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه َك فى حضانة الأم اذا كانت: كافرة أو فاسقة / 5 
فاختار الآخرء نقل إليه: وهكذا أبداً. 

والثانية: أن الأب أحق به من غير تخيير. 

والثالثة: أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

وأما إذا كان أنثى» فإن كان لها دون سبع سنين» فأمها أحق بها من غير تخيير» 
وإن بلغت سبعاً فالمشهور من مذهبه؛ أن الأم أحق بها إلى تسع سنين» فإذا بلغت 

وعنه رواية رابعة: أن الأم أحق بها حتى تبلغ ولو تزوجت الأم. 

وعنه رواية خامسة : أنها تعخير بعل السبع كالغلام . نص عليهاء وأكثر أصحابه 
إنما حكوا ذلك وجهاً فى المذهب» هذا تلخيص مذهبه وتحريره. 

وقال الشافعي: الأم أحق بالطفل ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغا سبع سنين» فإذا 
بلغا سبعاً وهما يعقلان عقل مثلهماء خير كل منهما بين أبيه وأمه. وكان مع من 
أختار . 
بالحارية حتى تبلغ , وبالغلام حتي يأكل وحدهء ويشرب وحله. ويلبسس وعحدله» ثم 
يكونان عند الأب» ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغنياء ولا يعتبر البلوغ. 
وقال مالك : الأم أحق بالولد ذكراً أو أنثى حتى يُغْر: هذه رواية ابن مذهب» وروى 
ابن القاسم: حتى يبلغ» ولا يخير بحال. 
تبلغ ثم الأب أحق بهما بعد ذلك . 

وقال الحسن بن حى : الأم أولى بالببت حتى يكعب ثدياهاء وبالغلام حتى ييفع» 

قال المخيرون فى الغلام دون الجارية: قد ثبت التخيير عن النبى ريدم فى الغلام» 
من حديث أبى هريرة . وثبست عن الخلفاء الراشدين . وأبى هريرة» ولا حت لهم 
مخالف فى الصحابة البتة» ولا أنكره منكر. قالوا: وهذا غاية فى العدل الممكن» فإن 


الأم إنما قدمت فى حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التى 
لا تتهيأ لغير النساء» وإلا فالأم أحد الأبوين» فكيف تقدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حداً 
يعرب فيه عن نفسهء ويستغنى عن الحمل والوضع وما تعانيه النساء» تساوى الأبوان» 
وزال السبب الموجب لتقديم الأم» والأبوان متساويان فيه» فال يِقَدم أحدهما إلا 
ممه والمرجح إما من خارج؛ وهو القرعة» وإما من جهة الولد وهو اختياره» وقد 
جاءت السنة بهذا وهذاء وقد جمعهما حديث أبى هريرة» فاعتبرناهما جميعاًء ولم 
ندفع أحدهما بالآخر. وقدمنا ما قدمه النبي َوِيكدمْ » وأخرنا ما أخره» فقدم التخيير» 
لأن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجهء ولم يبق مرجح سواهاء 
وهكذا فعلنا هاهنا قدمنا أحدهما بالاختيار» فإن لم يخترء أو اختارهما جميعاًء عدلنا 
إلى القرعة» فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان من أحسن الأحكام. وأعدلهاء 
وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه وجه آخر فى مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا لم يختر واحداً منهما كان 
عند الأم بلا قرعة» لأن الحضانة كانت لهء وإنما ننقله عنها باختياره» فإذا لم يخترء 
بقى عندها على ما كان. 

فإن قيل: فقد قدمتم التخيير على القرعة» والحديث فيه تقديم القرعة أولاً. ثم 
التخيير» وهذا أولى» لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوى المستحقين» وقد 
تساوى الأبوان» فالقياس تقديم أحدهما بالقرعة» فإن أبيا القرعة» لم يبق إلا اختيار 
الصبيى» فيرجح به» فما بال أصحاب أحمد والشافعي قدموا التخيير على القرعة. 

قيل: إنما قدم التخيير» لا تفاق ألفاظ الحديث عليه» وعمل الخلفاء الراشدين به» 
وأما القرعة» فبعض الرواة ذكرها فى الحديث» فَقَدُم التخبير عليهاء فإذا تعذر القضاء 
بالتخيبر» تعينت القرعة طريقاً للترجيح إذ لم يبق سواها. 

ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي فى «سئنه»» والإمام أحمد فى 
«مسنده» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأم فى ابنتهماء وأن 
النبى مد أفعده ناحية» وأقعد المرأة ناحية» ‏ وأقعد الصبية بينهماء وقال: «ادعواها». 
قمالت إلى أمها قال النبى مِوكُمْ : «اللهم أهدها» فمالت إلي أبيها فاخذها("2. قالوا: 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فحل فى حكمه يكن فى حضانة الأم إذا كانت: كافرة أو فاسقة 8" 


ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبى هريرة رضى الله عنه» والآثار المتقدمة حجة 
فى تخيير الأنثى» لأن كون الطفل ذكراً لا تأثير له فى الحكم» بل هى كالذكر فى 
صَذْا لنّه - هم ع ب و 85 > هم 

قوله يدم : «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس)20. وفى قوله «من أعتق شركاً له 
فى عبد)”"'2» بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيهء لأن لفظ الصبى 
ليس من كلام الشارع» إنما الصحابي حكى القصة» وأنها كانت في صبي» فإن نقح 
المناط تبين أنه لا تأثير» لكونه ذكراً. 

قالت الحنابلة: الكلام معكم فى مقامين» أحدهما: استدلاكم بحديث رافع. 
والثانى : إلغاؤكم وصف الذكورية فى أحاديث التخيير. 

فأما الأول. فالحديث قل ل ابن المنذر وغيره» وضعف يحيى بن سعيك 
والثوري عبد الحميد بن جعفرهء وأيضاً فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أن 
المخير كان بنتاً وروى: أنه كان أبئاً . فقَال عبد الرزاق : أخبرنا سفيان » عن عثمان 
البتى » عن عبد الحميد بن سلمة. عن أبيه؛ عن جذده». أن أبويه اختصما إلى النبى 
دم » أحدهما مسلمء والآخر كافر» فتوجه إلى الكافر» فقال النبي يكم : «اللهم 
اهده»). فتوجه إلى المسلم قش ل 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاماً أصح قالوا: ولو سلم 
لكم أنه كان أنثى» فأنتم لا تقولون به» فإن فيه أن أحدهما كان مسلماء والآخر 
كافراً؛ فكيف تحتجون بما لا تقولون به. 

قالوا: وأيضاً فلو كانا مسلمين» ففى الحديث أن الطفل كان فطيماً» وهذا قطعاً 
دون السبع» والظاهر أنه دون الخمس» وأنتم لا تخيرون من له دون السبعء فظهر أنه 
لا يمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على كل تقدير. 

فبقى المقام الثانى » وهو إلغاء وصف الذكورة فى أحاديث التخيير وغيرهاء 
)١(‏ رواه البخارى (5107؟) ومسلم )”91١(‏ وأبو داود (0194") والترمذى )١177(‏ والنسائى )"١١7/17(‏ وابن 

ماجه (7708) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه, وتمامه: فهو أحق به من غيره. 
ه06 رواه البخارى (؟؟2)565 ومسلم (544) وأبو داود (-295) وأبن ماجه(80/؟07١؟)‏ من حديث ابن عمر رضى 

الله عنه. وتمامه «فكان له مال يبلغ ثمن العبدء قوم عليه قيمة العبد. فاعطى شركاء حخصصهم وعتّق عليه 


العبدء وإلا فقد عتق العبد» . 
(9) ضعيف . وقد سبق تخريجه . 


م زاد المعاد: الجزء الخامس 


فنقول: لا ريب أن من الأحكام ما يكفى فيها وصف الذكورة. أو وصف الأنوثة 
قطعاء ومنها ما لا يكفى فيه» بل يعتبر فيه إما هذا وإما هذاء فيلغى الوصف فى كل 
حكم تعلق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد» ويعتبر وصف الذكورة فى كل موضع 
كان له تأثير فيه» كالشهادة والميراث» والولاية فى النكاح» ويعتبر وصف الأنوثة فى 
كل موضع يختص بالإناث» أو يقدمن فيه على الذكورء كالحضانة» إذا استوى فى 
الدرجة الذكر والأنثى» قدمت الأنثى . 

بقى النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثير فى ذلك 
فيلحق بالقسم الذى تعتبر فيه» أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا سبيل 
إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة» لأن التخيير هاهنا تحيير شهوة» لا 
تخيير رأي ومصلحةء ولهذا إذا اختار غير من اختاره أولاً» نقل إليه» فلوخيرت 
البنت» أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة» وعند الأم أخرى» فإنها كلما 
شاءت الانتقال» أجيبت إليه» وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البيوت» وعدم 
البروز» ولزوم الخدور وراء الأستار» فلا يليق بها أن تمكن من خلاف ذلك. وإذا كان 
هذا الوصف معتبراً قد شهد له الشرع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه. 

قالوا: وأيضاً فإن ذلك يفضى إلى ألا يبقى الأب موكلاً بحفظهاء ولا الأم 
لتنقلها بينهماء وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظهء ويتواكلون فيه. 
فهو آيل إلى ضياع, ومن الأمثال السائرة : «لا يصلح القدر بين طباخين) . 

قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان 
إليه وصيانته» فإذا اختار أحدهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدهما تام الرغبة فى 
حفظه والإحسان إليه. 

فإن قلتم: فهذا بعينه موجود فى الصبي» ولم يمنع ذلك تخييره. قلنا: صدقتم 
لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البنين» واختيارهم على البنات» فإذا 
اجتمع نقص الرغبة» ونقص الأنوثة» وكراهة البنات فى الغالب» ضاعت الطفلة» 
وصارت إلى فساد يعسر تلافيه» والواقع شاهد بهذاء والفقه تنزيل المشروع على 
الواقع؛ وسر الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه الصبي» 
ولهذا شرع فى حق الإناث من الستر والخفر ما لم يشرع مثله للذكور فى اللباس 


فصل فى حكمه ريد فى حضانة الأم اذا كانت: كافرة أو قاسقة ١ه"‏ 


وإرخاء الذيل شبراً أو أكثرء وجمع نفسها فى الركوع والسجود دون التجافى» ولا 
ترفع صوتها بقراءة القرآن ولا تَرمل فى الطواف» روا اعارص الخد 
ولا تكشف رأسهاء ولا تساف وحدهاء هذا كله مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت 
فى سن الصغر وضعف العقل الذي يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن ترددها بين 
الأبوين مما يعود على المقصود بال بطالء أو يخل به» أو ينقصه لأنها لا تستقر فى 
مكان معين. فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخييرء كما قال 
الجمهور: مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق, فتخييرها ليس منصوصاً عليه ولا 
هو فى معناه فيلحق به . 

ثم هاهنا حصل الإجتهاد فى تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده» وأيهما أصلح لهاء 
فمالك. وأبو حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: عينوا 00 وهو الصحيح 
دليلاً» وأحمد رحمه الله فى المشهور عنه» واختيار عامة أصحابه عينوا الأب . 

قال من رجح الأم: قد جرت العادة بأن الأب يتصرف فى المعاش» والخروج»: 
ولقاء الناس» والأم فى خدرها مقصورة فى بيتهاء فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا 
شكء وعينها عليها دائماً بخلاف الأب» فإنه فى غالب الأوقات غائب عن البيت» أو 
فى مظنة ذلك». فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ . 

قالوا: وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم» فإنها تعرض أو أكثر منها عند 
الآأبء فإنه إذا تركها فى البيت وحدها لم يأمن عليهاء وإن ترك امرأته أو غيرهاء 
فالأم أشفق عليها وأصون من الأجنبية. 

قألواة .وايضا فين مستا إلى تعلء.ما يلم للنيياة من الننزل. والقيام ممضائع 
البيت» وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال» فهى أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح 
للمرأة» وفى دفعها إلى أبيه' تعطيل هذه المصلحةء وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها 
ذلك» وترديدها بين الأم وبيئه» وفى ذلك تمرين لها على البروز والخروج» فمصلحة 
البنت والأم والأب أن تكون عند أبيهاء وهذا القول هوالذي لانختار سواه. 

قال من رجح الأب: الرجال أغير على البنات من النساءء فلا تستوى غيرة 
الرجل على ابئته» وغيرة الأم أبداً» وكم من أم تساعد ابنتها على ما تهواه» ويحملها 
على ذلك ضعف عقلهاء وسرعة انخداعهاء وضعف داعى الغيرة فى طبعهاء بخلاف 


6 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


الأب. ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع تزويجها إلى أبيها دون أمهاء ولم يجعل 
لأمها ولاية على بضعها ألبتة» ولا على مالهاء فكان من محاسن الشريعة أن تكون 
عند أمها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية» فإذا بلغت حداً تشتهى فيه» وتصلح 
للرجال» فمن محاسن الشريعة أن تكون عند من هو أغير عليهاء وأحرص على 
مصلحتهاء وأصون لها من الأم. 

قالوا: ونحن نرى فى طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغيرة» ولو مع فسقه 
وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يريبه لشدة الغيرة: 
ونرى فى طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضد ذلكء» قالوا: فهذا هوالغالب على 
النوعين» ولا عبرة بما حرج عن الغالب» على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن 
نراعى صيانته وحفظه للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم فى موضوع 
حرز وتحصين» أو كانت غير مرضية» فللأب أخذ البنت منهاء وكذلك الإمام أحمد 
رحمه الله فى الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة. فإن كان 
نيما للك أو عاجزاً عنه: أو غير مرضىء أو ذا دياثة والأم بخلافه» فهى أحق 
بالبنت بلا ريب» فمن قدمناه بتخيبر أو قرعة أو بنفسهء فإنما تقدمه إذا حصلت به 
مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه. ولا التفات 
إلى قرعة ولا اختيار الصبى فى هذه الحالة» فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» 
فإذا اختار من يساعده على ذلك» لم يلتفت إلى اختياره» وكان عند من أهو أنفع له 
وأخير»ء ولا تحتمل الشريعة غير هذاء والنبى -َوكدم قد قال: امروه بالصاذة لسن 
واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع» '.. والله تعالى يقول: 9 يا 
أيهًا الْذِين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الثاس والحجارة » [التحريم:415. وقال 
الحسن: علموهم وأدبوهم وفقهوهم., فإذا كانت الأم تتركه فى المكتب» وتعلمه القرآن 
والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من ذلك» فإنه أحق به بلا تخيير» 
ولا قرعة» وكذلك العكس» ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله فى الصبي 
وعطّله» والآخر مراع لهء فهو أحق وأولى به. 


)١9ا//1١( والحاكم‎ )١68/1١( وأبو داود (890) والدولابى فى «الكنى»‎ )١ 884 حسن. رواه أحمد (7/ .مار‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه‎ 
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وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام» فخيره 
بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: سله لأى شىء يختار أباهء فسألهء فقال: أمى 
تبعثنى كل يوم للكتاب» والفقيه يضربنى» وأبى يتركنى للعب مع الصبيان» فقضي به 
للأم. قال: أنت أحق به . 

قال شيخنا: وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله عليه 
فهو عاصء ولا ولاية له عليه؛ بل كل من لم يقم بالواجب فى ولايتهء فلا ولاية 
لهء» بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب» وإما أن يضم إليه من 
يقوم معه بالواجبء إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. قال شيخنا: 
وليس هذا الحق من جنس الميراث الذى يحصل بالرحم» والتكاح» والولاء» سواء 
كان الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا من جنس الولاية التى لابد فيها من القدرة على 
الواجب والعلم به» وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا 
ترعى مصلحة ابنته» ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة» فالحضانة هنا 
للأم قطعاء قال: ومما ينبغى أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام فى تقديم أحد 
الأبوين مطلقأء ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً؛ء والعلماء متفقون على أنه لا 
يتعين أحدهما مطلقاً» بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البَرّ العادل المحسن» واللّه 
أعلم . 

قالت الحنفية والمالكية: الكلام معكم فى مقامين» أحدهما: بيان الدليل الدال 
على بطلان التخيير» والثانى: بيان عدم الدلالة فى الأحاديث التى استدللتم بها على 
التخيير» فأما الأول: فيدل عليه قوله حيدم : «أنت أحق به»» ولم يخيره. وأما المقام 
الثانى: فما رويتم من أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم لا تقولون بها على 
إطلاقهاء بل قيدتم التخيير بالسبع» فما فوقهاء وليس في شيء من الأحاديث ما يدل 
على ذلك» ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبرء خير بين أبويه» وإنما يعتبر 
اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ» وليس تقييدكم وقت التخيير بالسبع أولى 
من تقيبدها بالبلوغ» بل الترجيح من جانبناء لأنه حينئذ يعتبر قوله ويدل عليه قولها: 
وقد سقاني من بثر أبى عنبة»» وهى على أميال من المدينة» وغير البالغ لا يتأتى منه 
عادة أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقى من البئر» سلمنا أنه ليس فى الحديث ما 


920 زاد المعاد : الجزء الناسس 


يدل على البلوغ. فليس فيه ما ينئفيه» والواقعة واقعة عين» وليس عن الشارع نص 
عام فى تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه» سلمنا أن فيه ينفى البلوغ. 
فمن أين فيه ما يقتضي التقييد بسبع كما قلتم؟ 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: لا يتأتى لكم الاحتجاج بقوله 
يده : «أنت أحق به ما لم تنكحي»» بوجه من الوجوهء فإن منكم من يقول: إذا 
استغنى بنفسه. وأكل بنفسه» وشرب بلفسهء فالآب أحق به بغير تخيير» ومنكم من 
تقول ]13 افر :فالات اق نهد 

فنقول: النبى حيدم قد حكم لها به ما لم تنكح» ولم يفرق بين أن تنكح قبل 
بلوغ الصبي السن الذي يكون عنده أو بعده» وحينئذ فالجواب يكون مشتركاً بيننا 
وبينكم» ونحن فيه على سواءء فما أجبتم به» أجاب به منازعوكم سواءء فإن 
أضمرتم أضمرواء وإن قيدتم قيدواء» وإن خصصتم خصصوا. وإذا تبين هذاء فنقول: 
الحديث اقتضى أمرين . 

احدهما: أنها لا حق لها فى الولد بعد النكاح . 

والثانى: أنها أحق به ما لم تنكح» وكونها أحق به له حالتان» إحداهما: أن 
يكون الولد صغيراً لم يميزء فهى أحق به مطلقاً من غير تخيير. الثانى: أن يبلغ سن 
التمييزء فهى أحق به أيضاً» ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط» والحكم إذا علق 
بشرط صدق إطلاقه اعتماداً على تقدير الشرط» وحينئذ فهى أحق به بشرط اختياره 
لهاء وغاية هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل على إطلاقه. 
وليس بممكن البتة» لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيير» وأيضاً فإذا كنتم قيدتموه 
بأنها أحق به إذا كانت مقيمةم وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التى لا ذكر 
لشىء منها فى الأحاديث البتةء فتقييده بالاختيار الذي دلت عليه السنة» واتفق عليه 
الصحابة أولى . 

وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ. فلا يصح لخمسة أوجه. 

أحدها: أن لفظ الحديث أنه خير غلاماً بين أبويه وحقيقة الغلام من لم يبلغ. 
فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجبء ولا قرينة صارفة . 
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الثانى: أن البالغ لا حضانة عليه» فكيف يصح أن يخير ابن أربعين سنة بين 


هذا من الممتنع شرعاً وعادة. فلا يجور حمل الحديث عليه . 

الثالث: أنه لم يفهم أحد من السامعين أنهم تنازعوا فى رجل كبير بالغ عاقل» 
وأنه خير بين أبويه » ولا يسبق إلى هذا فهم أحد البتة ولو فرض تخييره » لكان بين 
ثلاثة أشياء : الأبوين» والانفراد دنفسه . 


الرابع: أنه لا يعقل فى العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان فى رجل 
كبير بالغ عاقل» كما لا يعقل فى الشرع تخيبر من هذه حاله بين أبويه. 

الخامس: أن فى بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ. ذكره 
النسائى» وهو حديث رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فأجلس 
النبى يدم الأب هاهناء والأم هاهنا ثم خيره. 

وأما قولكم: إن بثئر أبى عنبة على أميال من المدينة» فجوابه مطالبتكم أولا: 
بصحة هذا الحديث ومن ذكرهء ؤثانياً: بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً من هذه البئرء 
وثالثاً» بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يستقى من البئر المذكور عادة» وكل 
هذا مما لا سبيل إليه» فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار من آبار هي 
أبعد من ذلك . 

وأما تقييدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا يقتضى ذلك». ولا هو أمر مجمع 
عليه؛ فإن للمخيرين قولين» أحدهما: أنه يخير لخمسء» حكاه إسحاق بن راهويه. 
ذكره عنه حرب فى «مسائله؛» ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التى يصح فيها 
سماع الصبي» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال محمود بن الربيع: عقلت عن النبي 
يم مجة مجها فى في وأنا ابن خمس سنين(2. والقول الثاني: أنه إنما يخير لسبع» 
وهو قول الشافعى» وأحمد وإسحاق رحمهم الله؛ واحتج لهذا القول بأن التخيير 
يستدعى التمييز والفهمء ولا ضابط له فى الأطفال»* فضبط بمظنته وهى السبع» فإنها 
أول سن التمييزء ولهذا جعلها النبي ميم حدآ للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة. 


)١(‏ رواه البخارى (7/) كتاب العلم» باب: متى يصح سماع الصغير. 


ك2 زاد المعاد : الجزء الخا مس 
وقولكم: إن الأحاديث وقائع أعيان » فنعم هي كذلك» ولكن عتنع حملها على 
تخيير الرجال البالغين» كما تقدم. وفى بعضها لفظ: غلام» وفي بعضها لفظ: صغير 
لم يبلغ» وبالله التوفيق. 
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فصل 
فى قصة بنت حمزة رضى الله عنها وحكم 
رسول الله يم فيها لجعمررضى الله عنه 

وأما قصة بنت حمزة» واختصام على» وزيدء» وجعفر رضي الله عنهم فيهاء 
رحكم رسول الله يكم بها لجعفرء فإن هذه الحكومة كانت عقيب فراغهم من عمرة 
القضاءء فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابئنة حمزة تنادي يا عم يا عمء فأخذ على 
بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيد» وذكر كل أحد من الثلاثة ترجيحاء فذكر زيد 
أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التى عقدها رسول الله َيَكثم بينه وبين حمزة» وذكر علي 
كونها ابنة عمه» وذكر جعفر مرجحين: القرابة» وكون خالتها عندهء» فتكون عند 
خالتهاء فاعتبر النبي مركم مرجح جعفر دون مرجح الآخرين» فحكم له وجبر كل 
واحد منهم وطيب قلبه بما هو أحب إليه من أخذ البنت. 

وأما مرجح المؤاخاة» فليس بمقتضى للحضانة» ولكن زيداً كان وصي حمزة. 
وكان الإخاء حيتئذ يشت به التوارث» فظن ريد أنه أحق بها لذلك . 

وأما مرجح القرابة هاهنا وهي بنوة العم» فهل يستحق بها الحضانة؟ على قولين: 
أحدهما: يستحق بها وهو منصوص الشافعي» وقول مالك. وأحمدء وغيرهمء لأنه 
عصبة؛ وله ولاية بالقرابة» فقدم على الأجانب» كما يقدم عليهم فى الميراث» وولاية 
النكاح, وولاية الموتء ورسول الله حرم لم ينكر على جعفر وعلى ادعاءهما 
حضانتهاء ولو لم يكن لهما ذلك. لأنكر عليهما الدعوى الباطلة» فإنها دعوى ما 
ليس لهماء وهو لا يقر على باطل . 

والقول الثانى: أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد» هذا قول 
عش أمحاتبالخاتعي» بزهر بمخالك عه :1101ل 4 العلى الوق (التموورب وهر 
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الصواب - إذا كان الطفل أنثى» وكان ابن العم محرما لها برضاع أو نحوه» كان له 
حضانتها وإن جاوزت السبع» وإن لم يكن محرماًء فله حضانتها صغيرةً حتى تبلغ 
سبعآء فلا يبقى له حضانتهاء بل تسلم إلى محرمهاء أو امرأة ثقة. وقال أبو البركات 
فى «محرره»: لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع أو نحوه. 

فإن قيل: فالحكم بالحضانة من النبي دم فى هذه القصة. هل وقع للخالة» أو 
لجعفر؟ 

قيل: هذا ما اختلف فيه على قولين» منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث فى ذلك» 
ففى صحيح البخاري» من حديث البراء: فقضى بها النبي ميم لخالتها"'". 

وعند أبى داود: من حديث رافع بن عجيرء عن أبيه» عن على فى هذه القصة. 
١اوأما‏ الجارية» فأقضى بها لجعفرء تكون مع خالتهاء وإنما الخالة أم» ثم ساقه من طريق 
عبد الرحمن بن أبى ليلى وقال: قضى بها لجعفر.ء لأن خالتها عنده» ثم ساقه من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ» وهبيرة بن يريم» وقال: «فقضى 
بها النبي يدم لخالتها». وقال: «الخالة بمنزلة الأم»7" . ْ 

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاء إن كان لجعفرء فليس محرماً 
لهاء وهو وعلي فى القرابة منها سواء» وإن كان للخالة» فهى مزوجة» والحاضنة إذا 
تزوجت» سقطت حضانتهاء ولما ضاق هذا على ابن حزم» طعن فى القصة بجميع 
طرقهاء وقال: أما حديث البخاري» فمن رواية إسرائيل» وهو ضعيف. وأما حديث 
هانئ وهبيرة» فمجهولان» وأما حديث ابن أبي ليلى» فمرسل» وأبو فروة الراوي عنه 
هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف» وأما حديث نافع بن عجيرء فهو وأبوه 
مجهولان» ولا حجة فى مجهولء قال: إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفية 
والالكية بوالهادية» الآن ايها كانت مروسة بطر وهو العمل ناي فى رن 
وليس هو ذا رحم محرم من بنت حمزة. قال: ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من 
أجل خالتهاء لأن ذلك أحفظ لها. 

قلت: وهذا من تهوره رحمه الله» وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على 
صحتهء فخالفهم وحدهء فإن هذه القصة شهرتها فى الصحاح»ء والسق» والسانية: 


() سبق تتخريجه. (0) سبق تخريجه . 
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والسير» والتواريخ تغنى عن إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح» ولم 
يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها ألبتة. وقوله: إسرائيل ضعيف, فالذي غره فى ذلك 
تضعيف على بن المديني لقو ولق ابى:ولكاسائر اهل التديف» واتحتجوا ب42 ووثقوة 
وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجب من حفظه؛ وقال أبو حاتم: هو من أتقن أصحاب 
أبى إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق» وكان يحفظ حديئه 
كما يحفظ السورة من القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به. 

وأما قوله :إن هانئاً وهبيرة مجهولان». فنعم مجهولان عنده» معروفان عند أهل 
السنن» وثقهما الحفاظ» فقال النسائى. هانئ ليس به بأس؛ وهبيرة روى له أهل السنن 
الأربعة» وقد وثق. 

وأما قوله: حديث ابن أبي ليلى» وأبو فروة الراوي عئه مسلم بن مسلم الجهني 
ليس بالمعروف» فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن على غير 
حديث» وعن عمرء ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غرّ أبا محمد أن أبا داود قال: 
حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا سفيان عن أبي فروة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
بهذا اشير ,وطن ابو ميجندة: أن عه الرحمن لم ارلذكر اعليا :فى الرؤائةك اقرماه 
بالإرسال» وذلك من وهمه» فإ: ابن أبي ليلى روى القصة عن على . فاختصرها أبو 
داود» وذكر مكان الاحتجاج» وأحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن علىي» وهذه القصة قد رواها علي وسمعها منه أصحابه: هانئ بن هانئ» 
وهبيرة بن يريم» وعجير بن عبد يزيد» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكر أبو داود 
حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامهاء وأشار إلى حديث ابن أبى ليلى» لأنه لم 
يتمه» وذكر السند منه إليه» فبطل الإرسالء ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلى قد روى 
هذا الحديث فى مسند علي مصرحا فيه بالاتصال» فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف». 
حدثنا عثمان بن سعيد المقري» حدثنا يوسف بن عدي» حدثنا سفيان» عن أبي فروة» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزيدوذكر 
الحديث . 


وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيان بن عييئة وغيره» وخرجا 
له فى «الصحيحين؛. 


فصل فى حكمه يرك فى قصة بنت حمزة رضي الله عنها ظ" ‏ 


وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم» ولا يعرف حالهماء وليسا من 
المشهورين بنقل العلم. وإن كان نافع أشهر من أبيه لرواية ثقتين عنه: محمد بن 
إبراهيم التميمى» وعبد الله بن على» فليس الاعتماد على روايتهماء وبالله التوفيق» 
فشبتت صحة الحديث . 

وأما الجواب عن استشكال من استشكله» فنقول وبالله التوفيق: لا إشكال» سواء 
كان القضاء لجحعفر أو للخالة» فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمهاء. 
جاز أن تجعل مع امرأته فى بيته» بل يتعين ذلك وهو أولى من الأجنبي لا سيما إن 
كان ابن العم مبرزاً فى الديانة» والعفة» والصيانة» فإنه فى هذه الحال أولى من 
الأجانب بلا ريب. 

فإن قيل: فالنبى جردم كان ابن عمهاء وكان محرما لها؛ لأن حمزة كان أخاه 
من الرضاعة. فهلا أخحذها هو؟ 

قيل: رسول الله دم كان فى شغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي. 
والدعوة إلى اللّه» وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذهاء لدفعها إلى 

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تسع ليال» فإن دارت 
الصبية معه حيث دارء كان مشقة عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها كل وقت ما 
لا يخفى» وإن جلست فى بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهى أجنبية. هذا إن كان 
القضاء لجحعفر وإن كان للخالة ‏ وهو الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح والصريح 
فلا إشكال لوجوه. 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانة البنت كما هو إحدى الروايتين عن 
أحمدء وأحد قولى العلماء» وحجة هذا القول الحديث». وقد تَقدم سر الفرق بين 
الذكر والآنثى . 

الثانى: أن نكاحها قريباً من الطفل لا يسقط حضانتهاء وجعفر ابن عمها. 

الثالث: أن الزوج إذا رضى بالحضانة وآثر كون الطفل عنده فى حجرهء لم تسقط 
الحضانةء» هذا هو الصحيع) وهو مبنى على أصل » وهو أن سقوط الحضانة: بالتكاح 
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هو مراعاة لحق الزوج» فإنه يتنفص عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد 
غيره» ويتنكد عليه عيشه مع المرأة» لا يؤمن أن يحصل بينهما خلاف المودة والرحمة 
ولهذا كان للزوج أن يمنعها من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج» فتضيع مصلحة 
الطفل» فإذا آثر الزوج ذلك وطلبه» وحرص عليه زالت المفسدة التى لأجلها سقطت 
الحضانة» والمقتضى قائم» فيترتب عليه أثره» يوضحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست 
حقاً لله؛ وإنما هى حق للزوج والطفل وأقاربه» فإذا رضي من له الحق جارء فزال 
الإشكال على كل تقديرء وظهر أن هذا الحكم من رسول الله دم من أحسن الأحكام 
وأوضحها وأشدها موافقة للمصلحة؛» والحكمة» والرحمة» والعدل» وبالله التوفيق. 

فهذه ثلاثة مدارك فى الحديث للفقهاء . 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يسقط حضانتهاء كما قاله الحسن البصري؛ وقضى 
به يحيى بن حمزة» وهو مذهب أبي محمد بن حزم. 

والثانى: أن نكاحها لا يسقط حضانة البنت» ويسقط حضانة الابن» كما قال 
أحمد فى إحدى روايتيه . 

والثالث: أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتهاء ونكاحها للأجنبي 
يسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن الحاضنة إن كانت أمأ والمنازع 
لها الأب» سقطت حضانتها بالتزويج» وإن كانت خالة أو غيرها من نساء الحضانة» 
لم تسقط حضانتها بالتزويجء وكذلك إن كانت أمأء والمنازع لها غير الأب من أقارب 
الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر كلامه» وما له وعليه فيه» قال فى «تهذيب الآثار) بعد ذكر حديث 
ابئنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيم الصبية الصغيرة» والطفل الصغير من 
قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما من قبل الأب» 
وإن كن ذوات أرواج غير الأب الذى هما منهء وذلك أن رسول الله ريدم قضى بابنة 
حمزة لخالتها فى الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عدها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها 
الذي كان رسول الله يم آخى بينه وبينه» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك 
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بعد مقتل حمزة» وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب فى حضانته ما لم تبلغ حد الاختيارء بل قرابتهما من النساء 
من قبل أمها أحقء وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر فى ذلك عندك على ما وصفت من أن أم الصغير 
والعقيرةة بوتراعيما' ين الساء عن قن امواتييا اق عفنا كيها ورت كن ذزات 
أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء فهلاً كانت الأم 
ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما كانت الخالة أحق بهما؟ وإن كان 
لها زوج غير أبيهاء وإلا فما الفرق؟ . 

قيل: الفرق بينهما واضح» وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبى 
دم أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لم تنكح زوجاً 
غيره» ولم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة فيما نعلمه. وقد روى 
فى ذلك خبرء وإن كان فى إسناده نظرء فإن النقل الذي وصفت أمره دال على 
صحته ) وإن كان واهى السند. ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 
«أنت أحق به ما لم تنكح» من طريق المثنى بن الصباح عنه. 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه» فصحة الخبر عن النبي وم الذي 
ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها وهم 
عصبتهاء فكانت الأم أحق بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيها؛ لان 
النبي يتم إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم» وإذا كان ذلك كالذي وصفغناء 
تبين أن القول الذى قلناه فى المسألتين أصل إحداهما من جهة النقل المستفيض» 
والأخرى من جهة نفل الكاد العدوله فإذا كان كذلك. فغير جائز رد حمكم إحداهما 
إلى حكم الأخرى» إذ القياس إنما يجوز استعماله فيما لاا نص فيه من الاحكامء خلما 
ما فيه نص من كتاب الله أو خبر عن رسول الله ويم فلا حظ فيه للقياس. 

فإن قال قائل: رعمت أنك أبطلت حق الام من الحضانة إذا نحكت زوجاً غير 
أبى الطفل» وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض» فكيف. يكون ذلك 
كبا قلت ؟! رركن علهك أن الحبيون التصرى كان يقر 3 ار النالسق بيو ادعام رن 
تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 
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قيل :إن النقل المستفيض الذي تلزم به الحجة فى الدين عندنا ليس صفته ألا يكون 
له مخالفة» ولكن صفته أن ينقله قولاً وعملاً من علماء الأمة من ينتفى عنه أسباب 
الكذب والخطأء وقد نقل من صفته ذلك من علماء الأمة» أن المرأة إذا نكحت بعد 
بينونتها من روجها زوجا غيره ) أن الأب أولى بحضانة ابنتها منهاء فكان ذلك حجة 
لازمة غير جائز الاعتراض عليها بالرأى» وهو قول من يجوز عليه الغلط فى قوله» 
انتهى كلامه . 


ذكرما في هذا الكلام من مقبول ومردود 

فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق 
بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كن ذوات أزواج»؛ فلا دلالة فيه على ذلك 
ألبتة» بل أحد ألفاظ الحديث صريح في خلافهء وهو قوله وم : «وأما الابنة فإني 
أقضي بها لجعفر؛. وأما اللفظ الآخر: فقضى بها لخالتهاء وقال: اهي أم) وهو اللفظ 
الذي احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أحق من قرابة الأب» بل 
إقرار النبي مَرّتيدم عليآ وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة الأب مدخلاً 
فيها وإنما قدم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمها على قرابة الاب كتقديم 
الأم على الأب» والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادعاه» من أن من كان من 
قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب.» حتى تكون بنت اللأخت للأم 
أحق من العم وبنت الخالة أحق من العم» والعمة؛ فأين فى الحديث دلالة على هذا 
فضلاً عن أن تكون واضحة. 

قوله: وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة 
من قبل الأب فى حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار يعني : فيخير بين قرابة أبيه وأمه. 
فيقال: ليس ذلك معلوماً من الحديث» ولا مظنوناً» وإنما دل الحديث على أن ابن 
العم المزوج بالخالة أولي من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل» ويبقى تحقيق 
المناط: هل كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت فى شخصين؟ فرجح 
أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهى من أهل الحضانة» كما فهمه طائفة من أهل 
الحديث. أو أن قرابة الام وه الخالة أولى بحضانة الطفل من عصبة الأبء ولم 
تسقط حضالتها بالتزويج إما لكون الزوج لا يسقط الحضانة مطلقاء كقول الحسن ومن 


فصل فى حكمه يكم فى قصة بنت حمزة رضى الله عنها ينض 


وافقه» وإما لكون المحضونة بنتا كما قاله أحمد فى رواية»ء وإما لكون الزوج قرابة 
الطفل كالمشهون من متافب الخمد» وإنا لكون الخامنة غين 1 نازهها :الألتدوكما قال 
أبو جعفرء فهذه أربعة مدارك» ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جداً» فإن 
المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانة» 
والخالة غايتها أن تقوم مقام الأمء وتشبه بهاء فلا تكون أقوى منهاء وكذلك سائر 
قرابة الأم» والنبي يدم لم يحكم حكماً عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط 
حضانتهن بالتزويج» وإنما حكم حكماً معيناً لخالة ابئنة حمزة بالحضانة مع كونها 
مزوجة بقريب من الطفل» والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخرهء فيريد به 
الإجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به» ونازعه 


فيه الناس . 


وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه وام فمبنى على ما وصل إليه من 
طريقه » فإن فيه المثنى بن الصباح . وهو ضعيف أو متروك. ولكن الحديث قل رواه 
الأوزاعى عن عمرو بن شعيب »© عن أبيه عن جده روآاه أبو داود فى (سئئه) . 

فصل 

وفى الحديث مسلك خامس» وهو أن النبى ركم قضي بها لخالتها وإن كانت 
ذات زوج؛ لأن البنت تحرم على الزوج تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه النبي 
م على هذا بعينه فى حديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر 
الحديث بطوله؛ وقال فيه: «وأنت يا جعفر أولى بها: تحتك خالتهاء ولا تنكح المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتها»: وليس عن النبي ّم نص يقتضي أن يكون الحاضن 
ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يعترض به على هذا المسلك. بل هذا مما لا 
تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة»فإن الخالة ما دامت فى عصمة الحاضن» فبنت 
أختها محرمة عليه فإذا فارقها. فهي مع. خالتهاء فلا محذور فى ذلك أصلاء ولا 
ريب أن القول بهذا أخير وأصلح للبنت من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلي أجنبى تكون 
عنده»إذ الحاكم غير متصد للحضانة بنفسه»فهل يشك أحد أن ما حكم به النبى 
دم ففى هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل» وغاية الاحتياط للبنت والنظر 
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لهاء وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جور أوفساد لا تأتي به الشريعة» فلا إشكال 
فى حكمه وم » والإشكال كل الإشكال فيما خالفه. والله المستعان» وعليه التكلان. 
©0© © © 
فصل 
ذكر حكمه .يكم في النمقة على الزوجات 
وأنه لم يقدرها » ولا ورد عنه ما يدل علي تقديرها » وإنما رد الأزواج فيها إلى 
العرف: 
ثبت عنه فى صحيح مسلم: أنه قال في خخطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم 
قبل وفاته ببضعة وثمانين يوما : «وات تقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّه » 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف »272 . 
وثبت عنه «َِيِدمِ فى «الصحيحين» : أن هند امرأة أبى سفيان قالت له : إن أبا 
سقباة رودل لطم لعن يعظليى من التففة ما يكقس. رولدى إلادن العليع ميهد 
لا يعلم » فقال : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف""" , 
وفي سان أبي داود ١‏ ل عن أبيه رضي الله عنه» 
قال: أتيت رسول الله هدم فقلت: يا رسول اللّه! ما ا 0 
«أطعموهن ما تأكلون » واكسوهن مما تلبسون » ولا تضربوهن ولا تقبحوهن »"' 


وهل الحكم من رسول الله مرك مطابق لكتاب الله عزوجل حيث يقول تعالى : 


«والوالدات يرضعن بن أولادهن حَولَين كاملين لمن أَرَاد أن ب يتم الرّضاعة وعَلَى المولود له رزقهن 
كته بالْمَرُوف > [البقرة: 1517 » والنبي يم جعل نفقة المرأة مثل نفقة المخادم؛ 
وسوئى بينهما فى عدم التقدير » وردهما إلى المعروف ٠»‏ فقال ١ت‏ : «وللمملوك 
طعامه وكسوته بالمعروف 4 . فجعل نفقتهما بالمعروف ٠»‏ ولا ريب أن نفقة الخادم 


)١(‏ رواه مسلم )9٠ ١(‏ وأبو داود )١1500(‏ والنسائى )١6!//80(‏ وابن ماجه (017/5) من حديث جابر بن عبدالله 
رضى أللّه عنه . 

)١(‏ رواه البخارى (١١51؟)‏ ومسلم (4741) وأحمد (8/7) والنسائى  517/4(‏ 1417) من حديث عائشة 
رضى الله عنها. 

(*) ححسن. رواه أبو داود (585١؟)‏ من حديث معاوية القشيرى رضى الله عنه. 

(:) رواه مسلم (4777) كتاب الايمانء باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. 
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غير مقدرة» ولم يقل أحد بتقديرها 5 

و صم عله في الرقيق أنه قال : «أطعموهم ما تأكلون. وألبسوهم مما تلبسون)'") 
رواه مسلم» كما قال في الزوجة سواء. 

وصح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : امرأتك : تقول : إما أن تطعمنى, وإما أن 
تطلقنى . ويقول العبد: أطعمني واستعملنى 5 ويقول الام أطعمنى | إلي من 
تدعنى”'' . فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلها الإطعام لا التمليك. 

وروى النسائي هذا مرفوعًا إلى النبى يدم كما سيأتى . 

وقال تعالى: امن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم4 [المائدة:189! » وصح عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت”'.وصح عن ابن عمر رضى الله 
عنهة . الخبز والسمة) والخبز والتمرء ومن أفضل ما تطعمون الخبز واللحه!؟) : 

ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدمء والله ورسوله ذكر الإنفاق 
مطلقًا من غير تحديد. ولا تقدير» ولا تقييد. فوجب رده [ِ لى العرف لو لم يرده إلى 
النبى +2 . فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف» وأرشد أمته إليه؟ ومن المعلوم 
الخبز والودام دون الحب»ء والنيون ”7 وأصحابه إغما كانوا ينفقون على أزواجهم؛ 
كذلك دون تمليك الحب وتفديره» ولأنها نفقة واجبة بالشرع. فلم تقدر بالحب كنفقة 
الرقيق, ولو كانت مقدرة. لأمر النين ات هندا أن تأخذ المقدر لها شرعاء ولما 
أمرها أن تأخذ ما كديامن عراسسين ورد الاجتهاد فى ذلك إليهاء ومن المعلوم أن 
قدر كفايتها لا ينحصر في مدين» وذانى رطلين يحيت لا .يريد غلبهها وله يتفض 
ولفظه لم يدل على ذلك بوجه 0 ولا إعماء. ولا إشارة. وإيجاب مدين أو رطلين خبزا 
قل يكون أقل من الكفاية. فيكون تركا للمعروف» وإيجاب قدر الكفاية نما يأكل 


الرجل وولده ورفيقه وإن كان أقن هن قد أو رطلى خبز 0 إنفاق بالمعروف» فيكون هذا 
هو الواجب بالكتاب والسئنة. ولأن الحب يحتاج | إلى طحنه وخحبرزه وتوابع ذلك فإن 


)١(‏ رواه البخارى )7”١(‏ ومسلم (57) وأحمد )١5١/5(‏ وأبو داود (/0161) والترمذى )١1956(‏ وابن ماجه 
(-59") من حديث أبى ذر رضى الله عنه . 

(؟) رواه الببخارى (0705) كتاب النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال. 

(؟) صحيح. رواه ابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (5/ 89). 

(5) صحيح. رواه الطبرى فى تفسيره .)١79//1(‏ 


8 زاد المعاد: الجزء الخامس 
أخرجت ذلك من مالهاء لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج» وإن فرض عليه ذلك لها من 
ماله كان الواجب حبًا ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبًا أو دقيقًا أو 
غيره» لم يلزمه بذله؛ ولو عرض عليها ذلك أيضاء لم يلزمها قبوله لأن ذلك 
معاوضة» فلا يجبر أحدهما علي قبولهاء ويجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه . 

والذين قدروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدرها بالحب وهو الشافعى» فال نفقة 
الفقين :مد .نلق التي م ؛ لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلي الواحد مداء والله 
سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل» فقال: < فكمارئ طم عشرة مساكين من أوسط 
ما تُطْعَمُونَ أهْليكُم أو كسوتهُم» المائدة: : 184 قال: وعلي الموسر مدان؛ لأن أكثر ما 
أوجب الله سبحانه للواحد مدان في كفارة الأذى؛ وعلي التوصظ مد وتضفي و نفك 
نفقة الموسر» ونصف نفقة الفقير . 

وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة» والواجب 
رطلان من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات» وإنما يختلفان 
فى صفته وجودته» لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول» وما تقوم به البنية» 
وإنما يختلفان فى جودتهء فكذلك النفقة الواجبة . 

والجمهور قالوا: لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة» لا بمدء ولا 
برطل» والمحفوظ عنهم» بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما ذكرناه . 

قالوا: ومن الذي سلّم لكم التقدير بالمد والرطل في الكفارة» والذي دل عليه 
القرآن والسنة أن الواجب في الكفارة الإطعام فقط لا التمليك» قال تعالى في كفارة 
اليمين: 8 فكفارته إطْعَام عشرة مُساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم» |المائدة: 184» وقال 
في كفارة الظهار: ظ فَمَن لم يستطع فَإِطّْعَامِ سين مسكينا» [المجادلة: 14 وقال في فدية 
الأذى: 8ط قفدية من صيام أو صدقة أو نسك» (البقرة: 21147 وليس في القرآن في إطعام 
الكفارات غير هذاء وليس في موضع واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل» وصح عن 
النبى ميم أنه قال لمن وطئ في نهار رمضان: «أطعم ستين مسكيئًا»!1 . وكذلك 
قال للمظاهرء ولم يحد ذلك بمد ولا رطل . 


)0)( رواه البخارى (0)0 ومسلم (665) وأبو داود 0( ) والترمذى )0 وابن ماجه 51/1 )1١‏ من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


فصل فى حكمه يلم فى النفقة على الزوجات نض 


فالذي دل عليه القرآن والسنة» أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا 
التمليك» وهذا هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم . قال أبو بكر بن أبي شيبة : 

حدثنا أبو خالد» عن حجاج ١‏ عن أبى إسحاق عن الحارث عن على : يعَذيهم 
ويعشيهم خبز 0" 

وقال إسحاق » عن المحارث كان على يقول في إطعام المساكين في كمارة اليمين : 
ده 528 خبزا وريتاء أو خم 0# . 
راود والريت: والخيز لح 
واللبن » والخبز والزيت» والخبز والسمن» ومن أفضل مايطعم الرجل أهله : الخبز 

4 

واللسه9) . 

وقال يزيد بن زريع: حدثنا يونس» عن محمل بن سيرين؛ أن أبا موسى الأشعرى 
عو ان لدم فأمر بجيرً أو جبيراً يطعم عنه عشرة مساكين خبرًا ولحمًا وأمر 
لهم بئوب معقد أو ظهرانى 0 

وقال ابن أبيى شيبة : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى , بن أيوب» عن حميدك» 
أن أنسا رضى الله عنه مرض قبل أن يموت». فلم يستطع أن يصوم. وكان يجمع ثلاثين 
مسكيئا فيطعمهم خبزا ولحما أكلة واحدة . 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد » وأبي رزين» وعبيدة») ومحمك بن 
سيرين » والحسن البصرىء وسعيدك بن 0 وشريح» وجابر بن زيل » وطاووس» 
والشعبى» وأبي بريدة» والضحاك. والقاسم. وسالم. ومحمد بن إبراهيم» ومحمد 
ابن كعب» وقتادة» وإبراهيم النخعى» والأسانيد عنهم بذلك فى أحكام القرآن 


)١(‏ ضعيف. رواه الطبرى فى تفسيره (1/١؟)‏ وابن أبى حاتم كما فى تفسير ابن كثير (89/7) وفى سنده حجاج 
والحارث الأعور وهما ضعيفان. 

)١(‏ ضعيف. فى سنده الحارث الأعور وهو ضعيف. 

(9؟) ضعيف. فى سنده ليث بن سليم وهو ضعيف . (1) صحيح. رواه الطبرى فى تفسيره .)١1//1/(‏ 

(6) رواه البيهقى )205/٠١(‏ والطهرانى: منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عند واد بين عسفان ومكة وقيل: ظهران 
قرية من قرى البحرين كما فى «النهاية» . ْ 


لحان زاد المعاد : الجزء الخا امس 


لإسماعيل بن إسحاق» منهم من يقول: يغذّي المساكين ويعشيهم» ومنهم من يقول: 
أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز ولحم. خبز وزبيت)») خبز وسمن» وهذا مذهب 
أهل المدينة » وأهل العراق» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» والرواية اللأخرى: أن 
طعام الكفارة مقدر دون نفقة الزوجات 5 

فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعى وحدهء وعدم التقدير فيهماء كقول 
مالك وأبى حنيفة ) وأحمد فى إحدى الروايتين» والتقدير فى الكفارة دون النفقة 

قال من نصر هذا القول: الفرق بين النفقة والكفارة: أن الكفارة لا تختلف باليسار 
والإعسار. ولا ههى مقدرة بالكفاية . ولا أوجبها الشارع بالمعروف» كتفقة الزوجة 
والخادم , والإطعام فيها حى لله تعالى لا لآدمى معين » 0 بالعوض عنه )» ولهذا 
لو أخرج القيمة لم يجره) وروى التقدير فيها عن الصحابة . فقال القاضى | إسماعيل : 

بوت 00 ا كن مود اا وبي 0 
أن أعطيهم: ا مي وي ا 
تمر أو شعير» أو نصف صاع من بر . 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حربء. قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن 

سلمة بن كهيل. عن يحيى بن عباد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بأ 
يرفا!!!2 إذا حلفت فحنثت» فأطعم عني ليميني خمسة أصوع عشرة مساكين . 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع. عن ابن أبي ليلى» عن عمر بن أبي مرة» عن 
عبد الله بن سلمة. عن على قال: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع . 

حدثنا عبد الرحيم». وأبو خالد الأحمر. عن حجاج» عن قرط. عن جدته» عن 
عائشة رضى فقه عنها قالت: إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر فى كفارة 
اليمين . 

وقال إسماعيل: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام بن أبي عبد الله حدثنا 
)١(‏ يرفا: هو مولى لعمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد أدرك الجاهلية» ولا تعرف له صحبة» وقد صح من 

عمو »؛ وعاش إلى خلافة معاوية. 


فصل فى حكمه يك فى النفقة على الزوجات 4 


ال لي عن زيد بن ثابت» قال: يجزئ في كفارة اليمين 
حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن نافع» أن ابن عمر 
رضى الله عنه 0 إذا ذكر اليمين » أعتق , وإذا لم يذكرهاء أطعم عسشّرة مساكين » 
ل ا ا 070 
وأما التابعون» فثبيت ذلك عن سعيد بن المسيب » »؛ وسعيلك بن جبير » ومجاهد» 
وقال: كل لخام ذكر فى القرآن للمساكين. فهو نصفف صاع ؛ وكان يقول في كفارة 
الأعان كلها: مدان لكل مسكين. 
وال ماه بن اريك عن فى بن سعيلاه عن :ليما ابن سان ١‏ أذركت الناسن 
وهم يعطون فى كمارة اليمين مدآ بالمد الأول . وقال القاسمءْ, وسالم. وأبو سلمة. 


و2 و 


مد مد من بر» وقال عطاء فرق ون مكتوةه: بور قال 2 عد فد + 

قالوا : وقد ثبت فى « الصحيحين » أن النبى عيطم قال لكعب بن عجرة فى 
كفارة فدية الأذى : أطعم ستة مساكين نصف يمه نصف ام طعاماً لكل 
مسكين )( 0 فقدر رسول الله عَوَيم فدية الأذى» فجعلنًا تقديرها أصلاًء وعديناها 
إلى سائر الكفارات» ثم قال من قدر طعام الزوجة : ثم رأينا النفقات والكفارات قد 
اشتركا فى الوجوب, فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارة» ورأينا الله سبحانه قد قال 
فى جزاء الصيد : «أو كَمَارَة طََامِ مساكين» [المائدة : 40 1 وما أجمعت الأمة أن 
الطعام مقدر فيهاء ولهذا لو عدم الطعام» صام عن كل عد نويا > كمأ أفتى به ابن 
عباس والناس بعذه ) فهذا ما احتجحت به هذه العلائفة على تقدير طعام الكفارة : 

قال الآخرون : لا حجة فى أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمة» وقد أمرنا تعالى 
أن نَرد ما تنارعنا فيه إليه وإلى رسولهء وذلك خيرٌ لنا حالا وعاقبة» ورأينا الله 
سبحانه إنما قال فى الكفارة : 9إِطْعَام عشرة مُساكين 4, ولإِطْعام سين مسكينا». فعلّق 
الأمر بالمصدر الذى هو الإطعام» ولم يحد لنا جنس الطعامء ولا قدره وحد لنا 
جنس المطعمين وفدرهمء فأطلق الطعام وقيد المطعومين» ورأيناه سبحانه حيث ذكر 


.)١94/0( والترمذى (467) والنسائى‎ )١8655( وأبو داود‎ )787 ٠ .1١8١5( رواه البخارى‎ )١( 


ون زاد المعاد : الجزء الخا مس 


إطعام المساكين فى كتابهء فإنما أراد به الإطعام المعهود المتعارف» كقوله تعالى : «وما 
أذراك ما العقبة 69 فك رَقَبَةَ 05 أو إطعام في يوم ذي مَسعْبَةَ 69 يتيما» [البلد: 114-17 . 
وقال : وريطُْود الطئم عن حب مكنا ويا وآمبر> [الانسان : + ! وكان من المعلوم 
يقيئاً» أنهم لو غدوهم أو عشوهم أو أطعموهم خبزاً ولحما أو خبزآً ومرقا ونحوه 
لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى عليهم. وهو سبحانه عدل عن الطعام الذى هو 
اسم للمأكول إلى الإطعام الذى هو ندر صريح » وهذا نص ف أنه إذا أطعم 
المساكين . ولم يملكهم. فقد امتثل ما أمر به. وصح فى كل لغة وعرف أنه 

قالوا : وفى أى لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالتمليك ؟ ولما قال أنس رضى الله 
عنة . إن النبى ١ت‏ أطعم الصحابة فى وليمة زينسا وا 

كان قد اتخذ طعاماء» ودعاهم إليه على عادة الولائم 3 وكذلك قوله فى وليمة 
صفية : « أطعمهم حيساً ""'. وهذا أظهر من أن نذكر شواهدهء قالوا: وقد راد ذلك 
أيضاحاً وبيانأ بقوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم» |المائدة : 21869 ومعلوم يقيناً أن 
الرجل إنما يطعم أهله الخبز واللحم » والمرق واللبن » ونحو ذلك ». فإذا أطعم 
المساكين من ذلك ٠‏ فقد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله بلا شك ٠»‏ ولهذا اتفق 
الصحاية رضى اللهعنهم فى طعا الأهل على أنه غير مقدر » كما مورك سبحانه 
جعله أصلاً 0 الكفارة» فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غير مقدر 

وأما فين قر طعام الأهل 34 فإنا أخل من تفدير طعام الكفارة 4 فيقال : هذا 
خلاف مقتضى النص » فإن الله أطلق طعام الأهل » وجعله أصلاً لطعام الكفارة » 
فعلم أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر أصله» ولا يعرف عن صحابى البتة 
تقدير طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة فى كل وقت : 

قالوا : فأما الفروق التى ذكرتموها ٠.‏ فليس فيها ما يستلزم تقدير طعام الكفارة » 
وحاصلها خمسة فروق 0 أنها لا تختلف باليسار والإعسار 6 وأنها لا تنتقدر بالكفاية . 
ولا أوجبها الشارع بالمعروف» ولا يجور إخراج العوض عنها » وهى حق لله لا 
)١(‏ رواه البخارى () كتاب التفسير» باب : «لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم». 


() رواه البخارى )717/١(‏ ومسلم (5*5”) والنسائى )17*١/7(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. والحيس 
هو الاقط والتمر والسمن يخلط ويعجن. قاله النووى. 


فصل فى.حكمه يلم فى النفقة على الزوجات الام 
تسقط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة» فيقال : نعم لا شك فى صحة هذه الفروق » 
ولكن من اين يستلزم وجوب تقديرها بمد ومدين بل هى إطعام واجب من جنس ما 
يطعم أهله » ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تقديرها بوجه . 

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها » فجوابه من وجهين . 

أحدهما : أنا قد ذكرنا عن جماعة» منهم : على» وأنس» وأبو موسى» وابن 
مسعود رضى الله عنهم أنهم قالوا : يجزئ أن يغديهم ويعشيهم . 

الثانى : أن من روى عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديراً وتحديداً » بل قثيلاًء 
فإن منهم من روى عنه المد ؛ وروى عنه مدان » وروى عنه مكوك ٠‏ وروى عنه جواز 
التغدية والتعشية » وروى عنه أكلة » وروى عنه رغيف أو رغيفان ٠‏ فإن كان هذا 
اختلافآً » فلا حجة فيه ٠»‏ وإن كان بحسب حال المستفتى ويحسب حال الجالف 
والمكفر » فظاهر . وإن كان ذلك على سبيل التمثيل » فكذلك» فعلى كل تقدير لا 
حجة فيه على التقديرين . 

قالوا : وأما الأطعام فى فدية الأذي . فليس من هذا الباب ». فإن الله سبحانه 
قال: « قفدية مّن صيام أو صّدقة أَوْ نسك4 [ البقرة : ١7‏ 1 » والله سبحانه أطلق هذه 
الثلائة ولم يقيدها . وصح عن النبى ميم تقييد الصيام بثلاثة أيام » وتقييد النسخ 
بذبح شاة . وتقييد الإطعام بستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع ٠‏ ولم يقل 
سبحانه فى فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين » ولكن أوجب صدقة مطلقة » وصوماً 
مطلقاً » ودما مطلقا » فعينه النبى ميم بالفرق ٠»‏ والثلاثة الأيام » والشاة . 

ونا ختوأء القنية ٠‏ فإنه من غير هذا الباب » فإن المخرج إثما يخرج قيمة الصيد 

من الطعام » وهى تختلف بالقلة والكثرة » فإنها بدل ملف لا يُنظر فيها إلى عدد 
المساكين » وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام » فيطعمه المساكين على ما يرى من 
إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض ٠»‏ فتقدير الطعام فيها على حسب المتلف » وهو 
يقل ويكثر » وليس ما يعطاه كل مسكين مقدراً . 

ثم إن التقدير بالحب يستلزم أمراً باطلاً بَيّنَ البطلان » فإنه إذا كان الواجب لها 

عليه شرعاً الحب » وأكثر الباين. إنا يطيم أهله الخبز » فإن جعلتم هذا معاوضة كان 
ربا ظاهراًء وإن لم تجعلوه معاوضة ) فالحب ثابت لها فى ذمته 2 ولم تعتض عنه 6 
قلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائها ٠‏ فإذا لم تبرئه طالبته بالحب مده طويلة مع 


عض زاد المعاد: الجِرْء الخا مس 


إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدم » وإن مات أحدهما كان الحب. ديئاً له 
أو عليه » يؤخذ من التركة مع سعة الإنفاق عليها كل يوم . 

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كل 
الإباء » وتدفعه كل الدفع كما يدفعه العقل والعرف » ولا يُمكن أن يقال: إن النفقة 
ل ا ا ل ل 0 أنه أنه لم يبعه 
إياها » ولا اقترضه منها حتى يثبت فى ذمتها ؛ بل هى معه فيه على حكم الضيف . 
تشاع لمارف عن الب يذلل شرعاً :ولو قدر توقة .فى ذمنهاة .لا أمكدت 
المقاصة» لاختلاف الدينين جنسا » والمقاصة تعتمد اتفاقهما . هذا وإن قيل بأحد 
الوجهين : إنه لا يجوز المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها لأنه معاوضة 
عما لم يستقر » ولم يجب ٠‏ فإنها إنما تجب شيئا فشيئاً » فإنه لا تصح المعاوضة 
عليها حتى تستقر بمضى الزمان ٠‏ فيعاوض عنها كما يعاوض عما هو مستقر فى الذمة 
من الديون» ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعى من هذا الإشكال مخلصاً 
قال: الصحيح أنها إذا أكلت» سقطت نفقتها . قال الرافعى فى «محرره»: أولى 
الوجهين السقوط.ء وصححه النووى لحريان الناس عليه فى كل عصر ومصر » واكتفاء 
الزوجة به. وقال الرافعى فى «الشرح الكبير»)» و «الأوسط»: فيه وجهان. أقيسهما: 
أنها لاتسقط . لأنه لم يوف الواجب » وتطوع بما ليس بواجب» وم درا بأن هذين 
الوجهين فى الرشيدة التى أذن لها قيمهاء فإن لم يأذن لها » لم تسقط وجهاً واحداً . 

فصل 


وفى حديث هند : دليل على جواز قول الرجل فى غريمه ما فيه من العيوب عند 
شكواه » وأن ذلك ليس بغيبة » ونظير ذلك قول الآخر فى خصمه : يا رسول الله ! 
إله تقار لآرالى هنا لفن ان 977 


وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده 0 ولا تشاركه فيها الأم ( وهذا إجماع من 
العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه » أن على الأم من النفقة بقدر ميرائها » وزعم 


مانن يدا القوك «<انه ارس بي وآلشن اق الورعة واتكلة. 


)١(‏ عن علقمة بن وائل عن أبيه. قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى يدم فقال 
الحضرمى: يا رسول اللّه» إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هى أرضى فى يدى 
أزرعها ليس له فيها حق» فقال رسول الله يدم للحضرمى: «ألك بينة؟2 قال: لاء قال: «فلك يمينه». قال: 
يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع من شىء»؛ فقال: «ليس لك منه إلا 
ذلك». فانطلق ليحلف. فقال رسول الله ميلم ا أدبر:« أما لئن حلف على ماله ليأكله ليلقين الله وهو عنه 
معرض» رواه مسلم )36١(‏ كتاب الإيمان. باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة فى النار. 


فحل فى حكمه رركم فى النفقة على الزوجات إزث ذا 


وهما وارثان » فإن النفقة عليهما » كما لو كان له أخ وأخت » أو أم وجد ء أو ابن 
وبنت » فالنفقة عليهما على قدر ميرائهماء فكذلك الأب والأم . 

والصحيح : انفراد العصبة بالنفقة » وهذا كله كما ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق؛ 
هذا هو مقتضى قواعد الشرع . فإن العصبة تنفرد بحمل العقل » وولاية النكاح. 
وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد نص الشافعي على أنه إذا اجتمع أم وجد أوأب» 
فالنفقة على الحجد وحدهء وهو إحدى الروايات عن أحمد وهى الصحيحة في الدليل 
وكذلك ان اجتمع ابن وبنت أو أم وابن أو بنت وابن ابن» فقال الشافعى: النفقة فى 
هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة» وهى احدى الروايات عن أحمد . 
والثانية : أنها على قدر الميراث فى المسائل الثلاث» وقال أبو حنيفة : النفقة فى مسألة 
الأبن والبنت عليهما نصفان لتساويهما فى القرب» وفى مسألة بنت وابن ابن : النفقة 
على البنت لأنها أقرب» وفى مسألة أم وبنت على الأم الربع» والباقى علي البنت» 
وهو قول أحمدء. وقال الشافعى : تنفرد بها البنت» لأنها تكون عصبة مع أخيها, 
والصحيح : انفراد العصبة بالإنفاق؛ لأنه الوارث المطلق 

وه دلبل غلى أن ننقة الزوحة والأقازب مقدرة بالكفارة). .وان ذللق #المعروك»: 
وأن لمن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها من هى عليه . 

وقد ا 0 . ولا دليل فيه. لآن أيا سفيان كان 
حاضراً فى البلد لم يكن مسافراًء والنبى 2 لم يسألها البينة . ولا يعطى المدعى 
بمجرد دعواه. وإنما كان هذا فتوى منه وف 

وقد احتج به مسألة الظّفرء وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر 
حقه الذى جحده إياه» ولا يدل لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن سبب الحق ها هنا ظاهرء وهو الزوجية» فلا يكون الأخذ خيانة فى 
الظاهرء فلا يتناوله قول النبى يكم : « أدٌ الأمائة إلى من ائتمتك؛ ولا تخن من" 
خانك6"'". ولهذا نص أحمد على المسألتين مفرقا بينهماء ؛ فمنع من الأخاد فى مسألة 
الظفر. جور انوع الأخذ وعمل بكلا الحديثين 


الثانى : أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكمء فيلزمه بالإنفاق أو الفراق» 
)0غ( صحيح لشواهده . رواه أبو داود (5 07و 7070) والترمذى )١115(‏ والدارمى (747/1) برقم (091؟) 


والدارقطنى (/ 70) والحاكم (؟57/1) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. والحديث ورد من طرق أخرى 


با زاد المعاد: الجزء الخامس 
وفى ذلك مضرة عليها مع تمكنها من أخذ حقها . 

الثالث : أن حقها يتجدد كل يوم فليس هو حقا واحداً مستقراً يمكن أن تستدين 
عليه؛ أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين . 

فصل 

وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان؛ لأنه لم يمكنها 
من أخذ مامضى لها من قدر الكفاية مع قولها : إنه لا يعطيها ما يكفيهاء ولا دليل 
فيهاء لأنها لم تدع به ولا طلبته» وإنما استفتته : هل تأخذ فى المستقبل ما يكفيها ؟ 
فأفتاها بذلك 

وبعدء فقد اختلف الناس فى نفقة الزوجات والأقارب» هل يسقطان بمضى الزمان 
كلاهما» أو لا يسقطان» أو تسقط نفقة الأقارب دون الزوجات ؟ على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنهما يسقطان بمضى الزمان» وهذا مذهب أبى حنيفة» وإحدي الروايتين 

والثانى : أنهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلاً» وهذا وجه للشافعية 

والثالث : تسقط نفقة القريب دون نفقة الزوجة» وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعى وأحمد ومالك : ثم الذين أسقطوه بكضى الزمان» منهم من قال : إذا كان 
الحاكم قد فرضها لم تسقط» وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة . 

ومنهم من قال : لا يوثر فرض الحاكم فى وجوبها شيئاً إذا سقطت بمضى الزمان» 
والذى ذكره أبو البركات فى « محرره »» الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب فى 
ذلك فقال : وإذا غاب مدة ولم ينفق» لزمه نفقة الماضى» وعنه : لا يلزمه إلا أن 
يكون الحاكم قد فرضها . 

وأما نفقة أقاربه» فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم 
وهذا هو الصواب. وأنه لا تأثير لفرض الحاكم فى وجوب نفقة القريب لما مضى من 
الزمان نقلاً وتوجيهاء أما النقل» فإنه لا يعرف عن أحمد» ولا عن قدماء أصحابه 
استقرار نفقة القريب بمكضى الزمان إذا فرضها الحاكم. ولا عن الشافعى » وقدماء 
أصحابه والمحققين لملهبه منهم ) كصاحب « المهذزب 2.4 و« الحاوى ). و١‏ الشامل 2 


فصل فى حكمه_يَلتُه فى النفقة على الزوجات خف 
و * النهاية »» و ١‏ التهذيب »» و « البيان»» و ١‏ الذخائر 2١0»‏ وليس فى هذه الكتب 
إلا السقوط بدون استثناء فرض» وإنما يوجد استقرارها إذا فرضها الحاكم فى 
«الوسيط» و « الوجيز “اء» وشرح الرافعى وفروعه» وقد صرح نصر المقدسى فى ١‏ 
تهذيبه 4)» والمحاملى فى « العدة 4» ومحمد بن عثمان فى « التمهيد »24 والبندنيجى 
فى «المعتمد» بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعذّلوا السقوط بأنها تجب على وجه 
المواساة لإحياء النفس» ولهذا لاتجب مع يسار المنفق عليه؛ وهذا التعليل يوجب 
سقوطها فرضت أولم تفرض . وقال أبو المعالى : ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب 
إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه التمليك» وانتهى إلى الكفاية» استحال مصيره ديناً 
فى الذمة. واستبعد لهذا التعليل قول من يقول : إن نفقة الصغير تستقر بمضي 
الرماا»: وبال اف اتفسفه عن عنهةا أن بزبجاب الكقارة ممع إبجاب عرض نا مقى 
متناقض» ثم اعتذر عن تقديرها فى صورة الحمل الأصح . إذا قلنا : إن النفقة له بأن 
الحامل مستحقة لها أو منتفعة بها فهى كنفقة الزوجة . قال: ولهذا قلنا : تتقدرء ثم 
قال: هذا فى الحمل و الولد الصغيرء أما نفقة غيرهماء فلا تصير ديناً أصلاً . انتهى . 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصواب؛ فإن فى تصور فرض الحاكم نظراًء لأنه إما أن 
يعتقد سقوطها بمضى الزمان أو لا فإن كان يعتقده. لم يسغ له الحكم بخلافه. 
وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم؛ وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف به قائل إلا 
فى الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعى . فإما أن يعنى بالفرض الإيجاب» أو 
إثبات الواجب» أو تقديره أو أمراً رابعاً فإن أريد به الإيجاب» فهو تحصيل الحاصل ولا 
أثر لفرضهء وكذلك إن أريد إثبات الواجب» ففرضه وعدمه سيان» وإن أريد به تقدير 
الواجبء» فالتقدير إنما يؤثر فى صفة الواجب من الزيادة والنقصان, لا فى سقوطه ولا 
ثبوته» فلا أثر لفرضه فى الواجب آلبتة» هذا مع ما فى التقدير من مصادمة الأدلة 
التى تقدمت على أن الواجب النفقة بالمعروف». فيطعمهم ما يأكل» ويكسوهم مما 
يلبس . وإن أريد به أمر رابع» فلا بد من بيانه لينظر فيه . 

فإن قيل : الأمر الرابع المراد هو عدم السقوط بمضى الزمان» فهذا هو محل 


)١(‏ المهذب لأبى إسحاق الشيرازى المتوفى 547/5ه وهو الذى شرحه الإمام النووى فى كتاب «المجموع) والحاوى 
للومام أبى الحسن المارودى المتوفى 0 وهو مطبوع. والشامل لابن الصباغ المتوفى 0541/1 والتهذيب للإمام 
البغرى المتوفى 15١0ه.‏ والبيان لابى الخير اليمنى الشافعى المتوفى /0017ه والذخائر لابى المعالى المخزومى 
الشافعى المتوفى ٠‏ 005ه. 


كت ١‏ راد المعاد : الجزء الخا مس 
الحكم. وهو الذى أثر فيه حكم الحاكم. وتعلق به . قيل : فكيف يمكن أن يعتقد 
السقوط» ثم يلزم ويقضى بخلافه ؟ وإن اعتقد عدم السقوطء فخلاف الإجماع. 
ومعلوم أن حكم الحاكم لا يزيل الشىء عن صفتهء فإذا كانت صفة هذا الواجب 
سقوطه بمضى الزمان شرعاً لم يِزْلّه حكم الحاكم عن صفته 

فإن قيل: بلق لمم آخره وهو أن يعتقد الحاكم السقوط بمضى الزمان مالم 
يفرض» فإن فرضت» استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضى 
الزمان 

قيل : هذا لا يجدى شيئآء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضى الزمان» وأن هذا هو 
الحق والشرع» لم يجز له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا بمثابة ما 
لو ترافع إليه مضطرء وصاحب طعام غير مضطر» فقضى به للمضطر بعوضهء فلم 
يتفق أخحذه حتى زال الأاضطرار» ولم يعط صاحبه العوض أنه يلزمه بالعوض ؛ ويلزم 
صاحب الطعام ببذله له والقريب د شحو يستحق النفقة لإحياء مهجتهء فإذا مصى زمن 
ألو عحونية: حضصل مقصود الشارع من | إحيائه ‏ فلا فائلة و فى الرجوع بما فات من سبب 
الرحياء 4 ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب يسبب آخر 3 

إفراقال : تلونا بمقض مارك .يققة الزوية». فإنها تقر تعفن اماف برلواله 
تفرض مع حصول هذا المعنى الذى ذكرتّوه بعينه . 

قيل : النقض لا بد أن يكون بمعلوم لمكم ابالتهن او الاجما ‏ وسقوط نفقة 
الزوجة يمكضى الزمان مسألة رع فأبو حنيفة وأحمد فق رواية يسقطانهاء والشافعى 
خياد فى الرواية الأخري له تطانيا: والذين لايسقطونها فرقوا بينها وبن نفقة 
القريب بفروق 

أحدها : أن نفقة القريب صلة 

الثانى : أن نفقة الزوجة تجهب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب . 
إعساره وحاجته . 

الرابع : أن الصحابة رضى الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى» ولا يعرف عن 


فصل فى حكمه َم فى النفقة على الزوجات با 


أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم » فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلقواء 
بعثوا بنفقة ما مضى » ولم يخالف عمر رضى الله عنه فى ذلك منهم مخالف . قال 
ابن المنذر رحمه الله: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع» ولا يزول ما وجب 
بهذه الحجج إلا بمثلها . 

قال المسقطون : قد شكت هند إلى النبى يم أن أبا سفيان لايعطيها 
كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ فى المستقبل قدر الكفاية» ولم يجوز لها أخذ ما مضى, 
وقولكم : إنها نفقة معاوضة. فالمعاوضة إنما هى الصداق. وإنما النفقة لكونها فى 
حبسهء فهى عانية عنده كالأسير» فهى من جملة عياله؛ ونفقتها مواساة» وإلا فكل 
من الزوجين يحصل له من الاستمتاع مثل ما يحصل للآخرء وقد عاوضها على 
المهر فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلاوجه لإلزام الزوج به» والنبى مَييعم جعل 
نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف» وكنفقة الرقيق» فالأنواع الثلاثة إنما وجبت 
بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو فى ملكه وحبسه» ومني ونينه رحم وقرابة» 
فإذا استغنى عنها بمضى الزمان» فلا وجه لإلرا م الزوج بها وأي معروف فى إلزامه 
نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه» وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض 
الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج وعشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء 
وغيبة نظره عليهاء كما الخواراتم؟ وفى ذلك من المياة المنتشر ما لا يعلمه إلا الله 
حتى إن الفروج لمَمْجَ إلى اللّه من حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها فى 
أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتى شرع الله لهذا الفساد الذى قد استطار شراره» واستعرت 
ناره» زإنما أمر عمر بن الخطاب الأرواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى» ولم 
يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضى» ولا يعرف ذلك عن صحابى ألبتة» ولا 
يلزم من الإلزام بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الإلزام بها إذا عاد الزوج 
إلى النفقة والإقامة» واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبار أحدهما بالآخر غير 
صحيح» ونفقة الزوجة تجب يوماأ بيوم» فهى كنفقة القريب» وما مضى فقد استغنت 
عنه بمضي وقنهء فلا وجه لإلزام الزوج به» وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين 
الزوجين» ا يا من المودة والرحمة؛. وهذا القول هو الصحيح 
المختار الذى لا تقتضى الشريعة غيره» وقد صرح أصحاب الشافعى» بأن كسوة 
الروجةوسكنها يسقطان بمضى الزمان | إذا قيل : إنهما إمتاع لا تمليك» ٠‏ فإن لهم فى 
ذلك وجهين 
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فصل 
وأما فرض الدراهمء فلا أصل له فى كتاب الله تعالى» ولاسنة رسوله ونيم » ولا 
عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ألبتة» ولا تابعيهم» ولا نص عليه أحد من 
الأئمة الأربعة؛ ولا غيرهم من أثمة الإسلام» وهذه كتب الآثارء والسنن» وكلام 
الأئمة بين أظهرناء فأوجدونا من ذكر فرض الدراهم. والله سبحانه أوجب نفقة 
الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف فرض الدراهمء بل 
المعروف الذى نص عليه صاحب الشرع أن يطعمهم ما يأكل. ويكسوهم مما يلبس». 
ليس المعروف سوى هذاء وفرض الدراهم على المنفق من المنكر. ولبسست الدراهم من 
الواجب ولا عوضهء ولا يصح الاعتياض عما لم يستقر ولم يملك. فإن نفقة الأقارب 
والزوجات إنما تجب يوما فيومًء ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى 
الزوج والقريب» فإن الدراهم تجعل عوضاً عن الواجب الأصلى» وهو إما البر عند 
الشافعى» أو الطعام المعتاد عند الجمهورء فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك 
بدراهم من غير رضاهء ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك». فهذا مخالف لقواعد 
الشرع» ونصوص الأئمة» ومصالح العباد» ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه على 
ذلك جاز باتفاقهماء هذا مع أنه فى جواز اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع 
معروف فى مذهب الشافعى وغيره» فقيل : لا تعتاض» لأن نفقتها طعام ثبت فى 
الذمة عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» كالمسلم فيه» وعلى هذا فلا يجور 
الاعتياض لا بدراهم ولا ثياب» ولاشىء البتة» وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق» 
فإن الاعتياض بهما رباً» هذا إذا كان الاعتياض عن الماضى» فإن كان عن المستقبل» 
لم يصح عندهم وجها واحداء لأنها بصدد السقوط. فلا يعلم استقرارها 
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ذكرما روى من حكم رسول الله .يكم فى تمكين 
المرأة من شراق زوجها إذا أعسر بنطقتها 
روى البخارى فى « صحيحه ؛ » من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء قال : قال 
رسول الله يدم : « أفضل الصدقة ما ترك غنى 24 وفى لفظ: ما كان عن ظهر غنى» 
واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ يمن تعول »» تقول المرأة : إما أن تطعمنى» 
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وإما أن تطلقنى» ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى ‏ ويقول الولد : أطعمنى » إلى 
من تدعنى”!؟ ؟ قالوا : يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله موَم ؟ قال : لا . 
هذا من كيس أبى هريرة 

وذكر النسائى هذا الحديث فى كتابه وقال فيه: «وابدأ بمن تعول». فقيل : من 

7” 

أعول يا رسول الله ؟ قال : «امرأتك تقول : أطعمنى وإلا فارقنى؛ خادمك 
- 3 2 9 قات . 
يقول:أطعمنى واستعملنىء. ولدك يقول: أطعمنى إلى من تتركنى؟ » . وهذا فى 
جميع نسخ كتاب النسائى» هكذا وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب عن محمد بن 
عجلان ١‏ عن زيد بن أسلم»ء عن أبى صالح. عن أبى هريرة رصى الله عنلهة) وسعيد 
وكين ا 53 


وقال الدارقطنى : حدثنا أبو بكر الشافعى» حدثنا محمد بن بشر بن مطر» حدثنا 
شيبان بن فروخء حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم. عن أبى صالح. ؛ عن أبى 
هريرة» أن النبى مثيم قال: «المرأة تقول لزوجها: أطعمنى أو طلقنى» الحديث”" . 

وقال الدارقطنى : حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك. وعبد الباقى بن قانع: 


الباوردي 4 حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا حماد بن سلمة. عن يحيى بن سعيكء 
عن سعيد بن المسيب» فى الرجل لايجد ما ينفق على امرأته» قال : يفرق بينهما (9). 
وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ليدم مثله29 . 
)١(‏ رواهء اليخارى (0766) كتاب النفقات» بياب: وجوب النفقة على الأهل والعيال. 
(؟) ورواء الدراقطنى(7/ 797 - 1417) قال الحافظ ابن حجر: وقع فى رواية للنسائى من طريق محمد بن عجلان 
عن زيد بن أسلم عن أبى صالح به «فقيل من أعوال يا رسول الله ؟ قال امراتك» الحديث» وهو وهم 
والصواب أخرجه هو من وجه آخر عن ابن عجلان به وفيه: «فسثل أبو هريرة: «من تعول يا أبا هريرة» وقد 
تحسك بهذا , بعض الشراح وغفل عن الرواية الأخرى» ورجح ما فهمه بما أخرجه الدراقطنى من طريق عاصم 
من أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى وعم يم : « المرأة تقول لزوجها أطعمنى» ولا حجة فيه لأن فى حفظ 
عاصم شيا . «الفتح؟ .)6١١/(‏ 
(9) ضعيف . رواه الدارقطنى (191//7) وفى سنده عاصم بن بهدلة وفى حفظه شىء كما قال الحافظ. وهو هنا 
قد خالف رواية البخارى كما سبق. 
(غ) حسن . رروأه الدارقطنى ا .)١6 /1١‏ 
() رواه الدارقطنى (7917//5/ )١1415‏ وقال أبو الطيب آبادى فى تعليقه على سنن الدراقطنى: اختلفوا فى 
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وقال سعيد بن منصور فى « سئئه » : حدثنا سفيان» عن أبى الزناد » قال: سألت 
سعيد بن المسيب عن الرجل لايجد ما ينفق على امرأته. أيفرق بينهما؟ قال : نعم. 
قلت سنة ؟ قال : سنة(١2.‏ وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله َم » فغايته أن يكون 
من مراسيل سعيد بن المسيب . 

واختلف الفقهاء فى حكم هذه المسألة على أقوال . 

أحدها: أنه يجبر على أن ينفق أو يطلّقء روى سفيان عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى» عن ابن المسيب ٠»‏ قال : إذا لم يجد الرجل ما فق غلى ار أثة» أخير 
على طلاقها . 

الثانى : إنما يطلقها عليه الحاكم» وهذا قول مالك» لكنه قال : يؤجل فى عدم 
النفقة شهراً ونحوه؛ فإن انقضى الأجل وهى حائض» أخخر حتى تطهرهء وفى الصداق 
عامين » ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية» فإن أيسر فى العدة. فله ارتجاعها. 
وللشافعى قولان . أحد اا ا د وتبقى نفقة 
المعسر دين لها فى ذمته . قال أصحابه : هذا إذا أمكنته من نفسهاء وإن لم تمكنه. 
سقطت نفقتهاء» وإن شاءت» فسخت النكاح . 


- على امرأته» قال: يفرق بينهماء قال الحافظ فى «التلخيص» لهذه الرواية علة بينها ابن القطان وابن المواق» 
وذلك أن الدراقطنى أخرج من طريق شيبان عن حماد عن عاصم عن أبى هريرة أن النبى ات قال: المرأة 
تقول لزوجها أطعمنى أو طلقنى الحديث» وعن حماد عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه قال فى الرجل يعجز 
عن نفقة امرأته» قال: إن عمر فرق بينهماء ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور عن حماد بن يحيى عن 
سعيد بذلك. أى أنه قال فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهماء وبهذا السند إلى حماد عن 
عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة مثله. قال ابن القطان: ظن الدراقطنى لا نقله من كتاب حماد بن سلمة 
أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب وليس كذلكء. وإنما يعود على حديث أبى هريرة» وتعقبه ابن 
المواق بأن الدراقطنى لم يهم فى شىء» غايته أنه أعاد الضمير إلى غير الاقرب لأن فى السياق ما يدل على 
صرفه للأبعد انتهى. قلت: المراد بالأبعد وغير الأقرب حديث أبى هريرة أن النبى يدم قال: المرأة: تقول 
لزوجها الحديث» وقد وقع الببهقى ثم ابن الجورى فيما خشيه ابن القطان فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبى هريرة 
مرفوعا وهو خطأ بين» فإن البيهقى أخرج أثر ابن المسيب» ثم ساق رواية أبى هريرة فقال مثلهء وبالغ فى 
الخلافيات فقال: وروى عن أبى هريرة مرفوعاً فى الرجل لايجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما كذا قال. 
واعتمد على ما فهمه من سياق الدراقطنى» والله المستعان انتهى كلامه. وقال ابن أبى حاتم فى علله: سالت 
أبى عن حديث أبى هريرة يعنى هذا المرفوع فقال: وهم إسحاق من اختصاره وإثما الحديث: ابدأ بمن تعول 
تقول امرأتك انفق على أو طلقنى. أه. 

)١(‏ روأه سعيد بن منصور فى #«سئنه» (7/ 006) برقم )3١77(‏ وقال الشوكانى: هذا مرسل قوى. 
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والقول الثانى : ليس لها أن تفسخ. لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب, والمذهب 
أنها تملك الفسخ . 

قالوا : وهل هو طلاق أو فسخ ؟ فيه وجهان ! 

أحدهما : أنه طلاقء فلابد من الرفع إلى القاضى حتى يلزمه أن يطلقها أو ينفق» 
فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية» فإن راجعهاء طلق عليه ثانية» فإن راجعهاء 
طلق عليه ثالثة 

والثانى : أنه فسخ» فلابد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسار» ثم تفسخ هى» 
وإن اختارت المقام» ثم أرادت الفسخ. ملكته. لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يومء 
وحن اك الج ل لجان رز اساي وك با مي لواو ار 
الصحيح عندهم : الثانى . قالوا : فلو وجد فى اليوم الثالث نفقتها وتعذّر عليه نفقة 
اليوم الرابع»ء فهل يجب استئناف هذا الإمهال ؟ فيه وجهان . وقال حماد بن أبى 
سليمان : يؤجل سنة ثم يفسخ قياس على العين. وقال عمر بن عبد العزيز : يضرب 
له شهر أو شهران. وقالم مالك: الشهر ونحوه. وعن أحمد روايتان» إحداهماء وهى 
طامر ملو اد لتر ار بين المقام معه وبين الفسخ . فإن اختارت الفسخ رفعته 
إلى الحاكم؛ فيخيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره على الطلاق» أو يأذن لها فى 
الفسخ . فإن فسخ أو أذن فى الفسخ. فهو فسخ لا طلاق ولارجعة لهء وإن أيسر فى 
العدة. وإن أجبره على الطلاق» فطلق رجعياء فله رجعتهاء فإن راجعها وهو معسرء 
أو امتنع من الإنفاق» فطلبت الفسخ فسخ عليه ثانياً وثالثاً وإن رضيت المقام معه مع 
عسرته.ثم بدا لها الفسخ» أو تزوجته عالمة بعسرته» ثم اختارت الفسخ» فلها ذلك . 

قال القاضى: وظاهر كلام أحمد: أنه ليس لها الفسخ فى الموضعين» ويبطل 
خيارهاء وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت فى العقد عالمة به فلم تملك 
الفسخ. كما لو تزوجت عنينا عالمة بعنته . وقالت بعد العقد : قد رضيت به عنيئاً . 
وهذا الذى قاله القاضى : هو مقتضى المذهب والحجة . 


والذين قالوا :لها الفسخ ‏ وإن رضيت بالمقام ‏ قالوا : حقها متجدد كل يوم 
فيتجدد لها الفسخ بتجدد حقهاء قالوا : ولأن رضاها يتضمن إسقاط حقها فيما لم 
يجب فيه من الزمانء فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع . قالوا : وكذلك لو 
أسقطت النفقة المستقبلة» لم تسقط» وكذلك لو أسقطتها قبل العقد جملة ورضيت بلا 
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نققة» وكذلك لو أسقطت المهر قبله؛ لم يسقطء وإذا لم يسقط وجوبها لم يسقط 
الفسخ الثابت به : 

والذين قالوا بالسقوط أجابوا عن ذلك بأن حقها فى الجماع يتجددء ومع هذا 
أسقطت حقها من الفسخ بالعئة سقط» ولم تملك الرجوع فيه . 

لوا : وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غير متفق عليه ولا 

لواب ٠‏ بل الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع» كما صح عن 
النبى ات أنه قال : : ١‏ لا بحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باعه ولم يؤذنه؛ 

فهو أحق بالبيع .2١":‏ وهذا صريح فى أنه إذا أسقظها قبل البيع لم يملك طلبها بعده: 
وحينئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها من النفقة بالإسقاطء ونقول : خيار لدفع 
الضررء فسقط بإسقاطه قبل ثبوته» كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب فى العين 
المؤجرة» فإن المستأجر إذا دخل عليه» أو علم بهء ثم اختار ترك الفسخ» لم يكن له 
الفسخ بعد هذاء وتجدد حقه بالانتفاع كل وقت» كتجدد حق المرأة من النفقة سواء 
ولا فرق» وأما قوله : لو أسقطها قبل النكاح» أو أسقط المهر قبله» ولم يسقطء 
فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكلية كإسقاطه بعد انعقاد سببه» هذا إن كان فى 
المسألة إجماع» وإن كان فيها خلاف» فلا فرق بين الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين» 
وإن كان بيئهما فرق امتنع القياس . 

وعنه رواية أخرى : ليس لها الفسخ»؛ وهذا قول أبى حنيفة وصاحبيه . وعلى هذا 
لا يلزمها تمكينه من الاستمتاع؟ لانه لم يسلم إليها عوضهء فلم يلزمها تسليمه» كما 
لو أعسر المشترى بثمن المبيع» لم يجب تسليمه إليه» وعليه تخلية سبيلها لتكتسب 
لهاء وتحصل ماتنفقه على نفسهاء لأن فى حبسها بغير نفقة إضراراً بها . 

فإن قيل : فلو كانت موسرةً»فهلايملك حبسها ؟ قيل قد قالوا أيضاً : لا يملك 
حبسهاء لأنه إنما يملكه إذا كفاها المؤنة» وأغناها عما لابد لها منه من النفقة والكسوة. 
ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا لم يملك حبسهاء وهذا 
قول جماعة من السلف والخلف . 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عمن لايجد ما يصلح امرأته 


3غ روآه مسلم )5١60١(‏ كتاب البيوع ‏ باب الشفعة . 
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من النفقة ؟ قال ا ا 0 
سلمة. عن جماعة» عن الحسن البصرى أنه قال فى الرجل يعجز عن نفقة امرأته : 
قال 3 تواسية وتتقى الله وتصير. وينفق عليها ما استطاع . وذكر عبد الرراق» عن 
معمر» قال : سألت الزهرى عن رجل نلا يجد ما ينفق على امرأته. اا 
قال : تستأنى به ولا يفرق بينهماء وتلا : طلا يكلف الله نفْسا إل ما آتاها سيجعل اللّه بعد 
عسر يسرا» [ الطلاق : 7 ] كال معير ولعي ع صمو ير عبد العريز مكل يرك 
الزهرى سواء . وذكر عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» فى المرأة يعسر زوجها 
بنفقتها: قال : هى امرأة ابتليت» فلتصبر ولاتأخذ بقول من فرق بينهما . 
قلت : عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات» هذه إحداها . 


والثانية : روى ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد. عن أبيه» قال : 
شهدت عمر بن عبد الغزيز يقؤل لزوج امرأة شكت إليه أنه لا ينفق عليها : اضربوا 
له أجلاً شهراً أو شهرين» فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل» فرقوا بيئه وبينها . 

والثالثة : ذكر ابن وهب» » عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» أن رجلاً 
شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلاً لا ينفق عليهاء فارسل إلى 
الزوج» فأتى» فقال : أنكحنى وهو يعلّم أنه ليس لى شىء» فقال عمر أنكحته وأنت 
تعرفه ؟ قال : نعم . قال : فما الذى أصنع ؟ اذهب بأهلك. 

والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهمء وقد تناظر فيها مالك وغيره» فقال 
مالك : أدركت الئاس يقولون : إذا لم ينفق الرجل على افراتة فرق يكهفا: ... فقيل 
له: قد كانت الصحابة رضى الله عنهم يعسرون ويحتاجونء فقال مالك : ليس الناس 
اليوم كذلك» إنما تزوجته رجاء . 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضى الله عنهم كن يردن الدار الآخرة» وما عند 
الله ولم يكن مرادهن الدنياء فلم يكن يبالين عر أزواجهن لأن أرواجهن كانوا 
كذلك . وأما النساء اليوم» فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم» فا مرأة 
إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروف كالمشروط فى العقد » وكان 
عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط فى العقدء والشرط العرفى فى أصل مذهبه. 
كاللفظى؛ وإنما أنكر على مالك كلامه هذا من لم يفهمه ويفهم غوره . 

وفى المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» حبس حتى يجد ما 
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ينفقه؛ وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم » وصاحب ١‏ المغنى » وغيرهما عن 
عبيد الله بن الحسن العنبرى قاضى البصرة و توباللك العيسب: ١‏ لأ الى ان 
ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقرء وعذاب البعد عن أهله ؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم » وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا . 

رقن الننالة مدهي اخرى :وهو ان الاراة كلت الاقاق عليه ]ذا كان اها ين افق 
نفسه » وهذا مذهب أبى محمد ابن حزم». وهر كت را ل هد مذهب العنبرى . 
قال فى «المحلى) : فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه. وامرأته غنية» كلّفت النفقة عليه 
ولا ترجع بتىء من ذلك. إن أيسر» بررهاد ذلك قول الله عز وجل : «إوعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلّف نفس إلا وسعها لا تضارٌ والدة بولدهًا ولا مولود له بولّده 
وعلى الْوارث مثل ذلك» |[ البقرة : 41737 فالزوجة وارثةء فعليها النفقة بنص القرآن . 

ويا عجباً لأبى محمد ! لو تأمل سياق الآية» لتبين له منها خلاف ما فهمهء فإن 
الله سبحانه قال #وعلَى المولود له ررقن وكسوتهن بالمعروف» وهذا ضمير الزوجات بلا 
شك ثم قال: #وعلى الوارث مثل ذلك » فجعل سبحانه على وارث المولود لهأو وارث 
الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث» فأين فى الآية نفقة 
على غير الزوجات؟ حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه . 

.واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى : «إلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
5 عليه رزقه قلييفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاج |الطلاق:7! قالوا : وإذا لم 
كلت الله الحفقة ف هلاه الال فك 7 لف .ونا لدي اليه ولم يأثم بتركهء فلا 
يكون سببأ للتفريق بينه وبين حبه وسكنه وتعذيبه بذلك . قالوا : وقد روى مسلم فى 
١صحيحه»‏ من حديث أبى الزبير» عن جابر: دخل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما 
على رسول الله يدم » فوجداه جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاء فقال أبو بكر: يا 
رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة فقمت إليهاء فوجأت عنقهاء فضحك 
رسول الله دم وقال : «هن حولى كما ترى يسألئنى النفقة». فقام أبو بكر إلى 
عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء كلاهما يقول : تسألن رسول 
الله يدم ما ليس عنده» فقلن : والله لا نسأل رسول الله َم شيئاً أبداً ما ليس 
عنده » ثم اعتزلهن رسول الله ميم شهراً وذكر الحديث '''. 


. رواه مسلم (65؟7") كتاب الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية‎ )١( 
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قالوا : فهذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يضربان ابنتهما بحضرة رسول الله 
كك رذ سالةة نفقة ل" يجدها» .ومن ابعال انديقيرنا طالين التدقه ورقرهتها رسولن 
الله َيه على ذلك» فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة فى حال 
الإعسارء وإذا كان طلبهما لها باطلاً» فكيف تمكن المرأة من فسخ النكاح بعدم ما ليس 
لها:ظلةة بولا ببسل تارقن أن الله سات ماسب الدين. أن تنظر ‏ ملسيو إل 
الميسرة» وغاية النفقة أن تكون دينئأء والمرأة مأمورة بإنظار الزوج إلى الميسرة بنص 
القرآن» هذا إن قيل : تثبت فى ذمة الزوج» وإن قيل: تسقط بمضى الزمان» فالفسخ 
أبعد وأبعل . 

قالوا : فالله أوجب على صاحب الحق الصبر على المعسرء وندبه إلى الصدقة بترك 
حقه » وما عدا هذين الأمرين» فجور لم يبحه لهء ونحن نقول لهذه المرأة كما قال 
اللداتعالى الوااضواء واف إن" أن تنطرية إلى المتغزةه بوزها أن تصيد ةر ...ولا دق ذلك 
نيما عنذا هنين الأموين: . 

قالوا: ولم يزل فى الصحابة المعسر والموسر»ء وكان معسروهم أضعاف أضعاف 
موسريهمء فما مكّن النبى 2َيَيدُمِ قط امرأةٌ واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء ولا 
أعلمها أن الفسخ حق لها فإن شاءت» صبرت» وإن شاءت» فسخت» وهو يشرع 
الأحكام عن الله تعالى بأمرهء» فهب أن الأرواج تركن حقهن, أفما كان فيهن امرأة 
واحدة تطالب بحقهاء وهؤلاء نساؤه يم خير العالمين يطالبئه بالنفقة حتى أغضبنه. 
وحلف ألا يدخل عليهن شهراً من شدة موجدتة عليهن» فلو كان من المستقر فى 
شرعه أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» ولو من امرأة واحدة» وقد 
رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» وقالت له امرأة رفاعة : 
إنى نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير» وإن مامعه مثل هدبة الثوب . تريد أن 
يفرق بينه وبيئها . ومن المعلوم أن هذا كان فيهم فى غاية الندرة بالنسبة إلى الإعسار» 
فما طلبت منه امرأة واحدة أن يفرق بينه وبينها بالإعسار 

قالوا : وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعباد » فيفتق, الرجل الوقت ويستغنى 
الوقت ٠‏ فلو كان كل من افتقرء فسخت عليه امرأته» لعم البلاء » وتفاقم الشر ء 
وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النساء »فمن الذى» لم تصبه 
عسرة» ويعوز النفقة أحياناً . 
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قالوا : ولو تعذر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماع» لم يمكن 
الزوج من فسخ النكاح. بل يوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء ١‏ 
فكيف يمكنونها من الفسخ بإعساره عن النفقة التى غايتها أن تكون عوضاً عن 
الاستمتاع ؟ . 

قالوا : وأما حديث أبى هريرة» فقد صرح فيه بأن قوله : امرأتك تقول : أنفق 
على وإلا طلقنى » من كيسهء لا من كلام النبى يريم » وهذا ة فى « الصحيح » عنه 
. ورواه عنه سعيد بن أبى سعيد » وقال : ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث 

: امرأتك تقول» فذكر الزيادة . 

وأما حديث حماد بن سلمة. عن عاصم بن بهدلة. عن أبى صالح. 
هريرة» عن النبى ميم بمثله» فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
العنت اق الرجل :لا بعد مااضفق على اقرانه .قال :1 يقرق هما اند ركه كر لا 
يحتمل أن يكون عن النبى يكم أصلاء وأحسن أحواله أن يكون عن أبى هريرة 
رضى الله عنه موقوفاء والظاهر : أنه روى بالمعنى» وأراد قول أبى هريرةرضى الله 
عنه : امرأتك تقول : أطعمنى أو طلقنى» وأما أن يكون عند أبى هريرة عن النبى 
يدم ٠‏ أنه سئل عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» فقال : يفرق بينهماء 
فوالله ما قال هذا رسول الله ركم , ولا سمعه أبو هريرة» ولا حدك به» كيف وأبو 
هريرة لا يستجيز أن يروى عن النبى ّدم : «امرأنك تقول:أطعمنى وإلا طلقنى». 
ويقول : هذا من كيس أبى هريرة لثلا يتوهم نسبته إلى النبى ميك . 

والذى تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها فى هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه 
ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر معدم لا شىء له» أو كان ذا مال» وترك الإنفاق 
على امرأته» ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا بالحاكم. أن لها 
الفسخ. وإن تزوجته عالمةً بعسرتهء أو كان موسراًء ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله. 
فلا فسخ لها فى ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسارء ولم ترفعهم 
أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا هم انينهق» وزالله التوفيق 

وقد قال جمهور الفقهاء : لايثبت لها الفسخ بالإعسار بالصداق» وهذا قول أبى 
حنيفة وأصحابه» وهو اياي من مذهب أحمد رحمه الله» اختاره عامة أصحابه. 
وهو قول كثير من أصحاب الشافعى . وفصل الشيخ أبو إسحاق وأبو على بن أبى 
هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخول» ثبت به الي ؛ وبعدله لا" يثبت» وهو أحد 
الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه عورض محض » وهو أحق أن يوفى من ثمن 


فصل فص حكمه َم المواقق لكتاب الله أنه لا نفقة لمبتوتة لا 


المبيع ) كما دل عليه النصء كل ما تقرر فى عدم الفسخ به. فمثله فى النفقة وأولى . 
فإن قيل : فى الإعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس فى الإعسار 
بالصداق» فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة . قيل : والبنية قد تقوم بدون نفقته 
بأن تنفق من مالهاء أو ينفق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من غزلهاء وبالجملة» فتعيش 
بما تعيش به زمن العدة» وتقدر زمن عسرة الزوج كله عدة 1 
ثم الذين يجوزون لها الفسخ يقولون :لها أن تفسخ ولو كان معها القناطير المقنطرة 
من الذهب والمضة إذا عجز الزوج عن نفقتهاء وبإزاء هذا الول قول منجنيق الغرب 
أبى محمد ابن حزم : إنه يجب عليها أن تنفق عليه فى هذه الحال» فتعطيه مالهاء 
وتمكنه من نفسهاء ومن العجب قول العئبرى بأنه يحبس . 
وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدهاء وما اشتملت عليه من المصالح ودرء 
المفاسد» ودفع أعلى المفسدين باحتمال أدناهما » وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل 
أعلاهما » تبين لك القول الراجح من هذه الأقوال» وبالله التوفيق . 
©0© © © 
فصل 
فى حكم رسول الله َك الموافق لكتاب الله 
أنه لا نمقَة للمبتوتة ولا سكثى 
روى مسلم فى « صحيحه» » عن فاطمة بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته فقال: والله مالك علينا من 
شيء» فجاءت رسول الله ليدم فذكرت ذلك له وما قال » فقال: اليس لك عليه 
نفقة)» 3 فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك» ثم قال : « تلك أمراة يغشاها أصحابى. 
اعتَدى عند ابن أُمْ مكتوم, فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنينى » . 
قالت: فلما حللت» ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأبا جهم خطبانى ٠‏ فقال 
رسول الله وم : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه »أما معاوية فصلعوك لا 
مال له » أنكحى أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: « أنكحى أسامة بن زيد » فنكحته. 
فجعل الله فيه خيراً واغتبطت . 


)0ع( رواه مسلم (20) وأبو داود (485؟1١7)‏ وأحمد (57/؟7١5)‏ ومالك (5/ )57/58٠‏ والنسائى (5/ 2١46‏ 
.)3١4‏ 


/ زاد المعاد : الجزء الخامس 


او ا 
وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك » قالت والله لأعلمن رسول الله عدم : 
فإن كانت لى نفقة أخذت الذى يصلحنى ٠‏ وإن لم تكن لى نفقة» لم آخذ منه شيئآء 
قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ميلم » فقال: ١‏ لا نفقة لك ولا سكنى 206 , 


وك الأضوعيستة ارا عنياء أن أبا حفص بن المغيرة المخزومى طلقها ثلاثاً » ثم 
انطلق إلى اليمن » فقال لها أهله : ليس لك علينا نفقة» فانطلق خالد بن الوليد فى 
نفر» فأتوا رسول الله مده فى بيت ميمونة فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثاً » 
نون ليان افق 5 افقال سول الله ويم : «ليست لها نفقةٌ وعليها العدة» . 
وأرسل إليها : ” أن لا تسبقينى بنفسك» » وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك » ثم 
أرسل إليها: ١‏ أ ن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون» فانطلقى إلى ابن أم مكتوم 
الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك) ٠‏ فانطلقت إليهء فلما انقضت عدتها 
الكدها رسول: الله موك أسافة ون ونددين تحار ه77 , 

وفى ١‏ صحيحه؛ أيضاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن أبا عمرو بن 
حفص بن المغيرة خرج مع على بن أبى طالب إلى اليمن » فأرسل إلى أمرأته فاطمة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارث بن هشام؛ وباك بد 
أبى ربيعة بنفقة » فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكونى حاملاًء فأتت النبى 
و فذكرت له قولهماء فقال: ١لا‏ نفقة لك» فاستأذنته فى الانتقال » فأذن لها ء 
فقالت: أين يارسول الله ؟ قال: ١‏ إلى ابن أم مكتوم» . وكان أعمى تضع ثيابها عنده 
ولا يراهاء فلما مضت عدتها » أنكحها النبى ريم أسامة بن زيدء فأرسل إليها مروان 
قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث» فحدثته به» فقال مروان لم نسمع هذا الحديث 
إلا من امرأة» سناخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها 
قول مروان: بينى وبينكم القرآن» قال الله عز وجل ل( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يَخْرْجِن إلا أن يأتين بفاحشة مبِيّنَة 4 إلى قوله :إلا تَدرى لَعلَ الله يحدث بعد ذلك 
أمرا»[الطلاق !١ ١‏ ؛قالت :هذا لمن كان له مراجعة فأى أمر يحدث بعدالثلاث؟! فكيف 


)١(‏ رواه مسلم (579") كتاب الطلاقء» باب: المطلقة ثلاث لا نفقة لها. 
(1) رواه مسلم (7713). 


فصل فى حكمه يكم الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة إمبتونة انا 
تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلام تحبسونها؟!7" . 

وروىك أبو ا الحديث بإسناد مسلم عقيب قول عياش ١‏ بن أبى ربيعة 
والحارث بن هشام : نفقة لك إلا أن تكونى حاملاء فأتت النبى 20 فقال : «لا 
نفقة لك إلا أن تكونى حاملاً )20 . 

وفى «صحيحه) أيضا عن الشعبى قال دخلت على فاطمة بئنت قيس» فسألتها عن 
قضاء رسوك الله يم عليهاء فقالت: طلقها زوجها ألبتة » فخاصمته إلى رسول 
الله ول ذ فى السكنى والنفقة » قالت: فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة» وأمرنى أن 

ف 

أعتد فى بيت ابن أم مكتوم ". 

تقول: طلقها زوجها ثلاث » فلم يجعل لها رسول الله موكثْم سكنى ولا نفقة » 
قالت: قال لى رسول الله موتكم : « إذا حللت فآذنينى » ٠‏ فآذنته » فخطبها معاوية» 
وأبو جهمء وأسامة بن زيدء فقال رسول الله حيدم : « أما معاوية فرجل ترب لا 
مال له » وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء » ولكن أسامة بن زيد» ٠‏ فقالت بيداها 
هكذا: أسامة ! أسامة! فقال لها رسول الله يدم : « طاعة الله وطاعة رسوله خْير 
لك » فتزوجته 2 فاق ولس 241 


وفى ٠١‏ صحيحه) أيضاً عنها قالت: أرسل إلى زوجى أبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة ة عياش بن أبى ربيعة بطلاقى ؛ فأرسل معه بخمسة آصع مر وخمسة أصع 
شعير» فقلت: أما لى نفقة إلا هذا؟ ولا أعتد فى منزلكم؟ قال: لآ » فشددت على 


ثيابى» وأتيت رسول الله موكدم . فقال: اكم طلّقك ؟» قلت: ثلاثا. قال : 
«صدقء ليس لك نفقةٌ » اعتدى فى بيت ابن عمك ابن أمّ مكتوم فإنه ضرير البصر 
9 


تضعين ثوبك عنده »فإذا انقضت عدئك فاذنيئى ) 


وروى النسائى فى « سئئه» هذا الحديث بطرقه وألفاظه 2 وفى بعضهاأ بإسئاد 


)١(‏ رواه مسلم (55718) والنسائى )5/ كاو (١ .)351٠‏ 2 رواه أبو داود (9-0؟59؟). 
6429 رواه مسلم الاخرلخضة وأبو داود (0411؟57؟) والترمذدى )١١4.(‏ والنسائى (5/ غ5١)‏ وابن ماجه (85؟1١٠و‏ 
5" ). 


(5) رواه مسلم (7517)» والترمذى )١١75(‏ والنسائى (5/ ١6١‏ و )١١١‏ وابن ماجه .)5١*0(‏ 
(6) رواه مسلم (/7751) كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاث لا نفقة لها. 


باحك زاد المعاد : الجزء الخا مس 


صحيح لا مطعن فيه ٠‏ فقال لها النبى «َوّكمْ : « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان 
لزوجها عليها الرجعة»”''' » ورواه الدارقطنى وقال: فأتت رسول الله يدم . 
فذكرت ذلك له » قالت: فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة» وقال : «إنما السكنى والنفقة 
من يملك الرجعة»”"'. وروى النسائى أيضآ هذا اللفظ ٠‏ وإسنادهما صحيح . 
© © © 
فصل 
ذكر وده اعحوو او الله 7 وجل 


ام ماس 
7 


- 


210110101010117 
حدود الله فقد ظَلَمِ نفسه لا تدرى لعل الله يُحدث بعد َلك أمرا 02 فَإذا لفن أجلن 
فأمسكوهن بمعروف أو فَارقُوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل مُنكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم 
ُوعَظ به من كان يمن بالَه ْم الآخرٍ ومن َثق الل َمل له مَْرجًا 60 وبررفهُ من حَيْث لا 
يُحتسب ومن يتوكل على الله فهر حَسبه إن الله بالغ أمرِه» , إلى قوله: ١‏ قَد جعل الله لكل شىء 
قدرا» | الطلاق: ”-١‏ 1 »2 فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل 
الإمساك والتسريح بأن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجهن أن لا 
يخرجن» فدل على خواز إخراج إخراج هن لبش لروجها” إمساكها بعد الطلاق 6 فإنه 

بسيحانة ذكر اليؤ لذ المطلقائف اتحكابا متلاومة لا يشك بعضيهنا عن بعفن:. 


أحدها: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن. 
والثانى: أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن. 
والثالث: أن لأرواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك الإمساك» 
فيسرحوهن بإحسان . 
والرابع: إشهاد ذوى عدل؛ وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباً » وإما استحباباء 
وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه فى الرجعيات خاصة بقوله : طلا تدرى لعل الله 


000 صحيح. روأه النسائى (0 )) وأحمد (5/ "*الالاو 6١51و59١5و77١5).‏ 
(') صحيح. رواه الدارقطنى (5/ 5 515) والنسائى (5/ )١415‏ وانظر «الصحيحة» .)١9١١(‏ 


فصل فى حكمه َكنم ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عز وجل "4١‏ 


يحدث بعد ذلك أمرا» والأمر الذى يرجى إحداثه هاهنا: هو المراجعة. هكذا قال 
السلف ومن بعدهم. . قال ابن أبى. شيبة : حدثنا أبو معاوية) عن داود الأودى ٠‏ عن 
الشعبى فى قوله اتعالى: إلا تَدرِى لَعلَ الله يحدث بعد ذلك أمرا > » قال: لعلك تندم 5 
فيكون لك ا إلى الرجعة» وقال الضحاك : لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا» قال: 
لعله أن يراجعها فى العدة» وقاله عطاءء وقتادة»» والحسن» وقد تقدم قول فاطمة 
ينث فيسن 4 أ مر يحدث بعد الثلاث؟ فهذا.ءيدل على أن الطلاق المذكور: هو 
الرجعى الذى ثبتت فيه هذه الأحكام » وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم ا 
اقتضته لعل الزوج أن يندم» ويزول الشر الذى نزغه الشيطان بينهماء فتتبعها نفسه. 
فيراجعها : كما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: لو أن الناس أخذوا بأمر الله 
فى الطلاق» ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبداً. 

ثم ذكر سبيحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات. فقال: « أسكنوهن من حيث 
011 4 | الطلاق: !1 » فالضمائر كلها يتحد مفسرها » وأحكامها كلها 
متلازمة» وكان قول النبى يدم : «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
رجعة» مشتمًا من كتاب الله عز وجل» ومفسراً له ٠»‏ وبيانً لمراد المتكلم به منه » فقد 
تبين اتحاد قضاء رسول الله يدم وكتاب الله عز وجل »٠‏ والميزان العادل معهما أيضاً 
لا يخالفهماء فإن النفقة إنما تكون للزوجة» فإذا بانت منه» صارت أجنبية حكمها 
حكم سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه. وذلك لايوجب لها نفقة. 
كالوطورة ينمي أو زنى؛ ولأن النفقة إنما تجب فى مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا 
لا يمك امتمعاعة انها بعلا تر عياء ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها 
لوجبت للمتوفى عنها من ماله ولا فرق بينهما ألبتة» فإن كل واحد منهما قد بانت 
عنه » وهى معتدلة منه» قد تعذر منهما الاستمتاع» ولأنها لو وجبت لها السكنى» 
لوجبت لها النفقة» كما يقوله من يوجبهاء فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة 
والنص والقياس يدفعه وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر بن عبد الله , 
وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة » وكانت فاطمة تناظر عليه وبه يقول 
أحمد بن حنبل وأصضحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه؛ وداود ابن على وأصحابه ٠»‏ 
وسائر أهل الحديث» وللفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال » وهى ثلاث روايات عن 
أحمد : أحدها: هذا. والثانى: أن لها النفقة والسكنى » وهو قول عمر بن الخطاب» 
وابن مسعودء وفقهاء الكوفة. والثالث: أن لها السكنى دون النفقة » وهذا مذهب 
أهل المدينة » وبه يقول مالك والشافعى . 


دض زاد المعاد : الجزء الخا مس 
فصل 
ذكرالمطاعن التى طعن بها على حديث 
فاطمة يئت فيس فديما وحديثا 

فأولها طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فروى مسلم فى 
(صحيحه) : عن أبى إسحاق» قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً فى المسجد 
الأعظمء ومعنا الشعبى » فحدث الشعبى بيحديث فاطمة بنت قيس » أن رسول الله 
كله بكم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة » ثم أخذ الأسود كفآ من حصى » فحصبه به 
قال ويلك 'تحدت فك .هذ"؟ قال غمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يليم 
لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت ؟ لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل : 
« لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يُخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبَيَة #(1) قالوا: فهذا عمر يخبر 
أن سنئة رسول الله وم أن لها النفقة والسكنى ٠»‏ ولا ريب أن هذا مرفوع ) » فإن 
الصحابى إذا قال : من السنة كذا » كان مرفوعاً » فكيف إذا قال : من سنة رسول 
الله مَكدم ؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخنطاب؟ وإذا تعارضت رواية عمر رضى 
الله عنه . ورواية فاطمة » فرواية عمر رضى الله عنه أولى لا سيما ومعها ظاهر 

قال: ما كنا نغير فى ديننا بشهادة امرأة. 

© © © © © 
فصل 
ذكرطعن عائشة رضى الله عنها 
فى خبرفاطمة بنت قيس 

فى « الصحيحين» : من حديث هشام بن عروة ؛ عن أبيه قال: تزوج يحيى 
بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها .ع فأخرجها من عنده » 


)١(‏ رواه مسلم (545") كتاب الطلاق». باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 


فحل فى حكمه ركم ذكر فى المطاعن التى طعن بفا على بذكن 
فعاب ذلك عليهم عروة » فقالوا: إن فاطمة قد خرجت » قال عروة: فأتيت عائشة 
رضن الله سنياة تاخيرتها بذللك انقالت ها الناطمة بعك اقمى. حير أذ تكن بهذا 
الدديق"' ., :وقال النكارق: ‏ فالتقليا عن الرصمن. فارسلت عائقة إلى امروات وهو أمير 
المدينة» اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن الحكم غلبنى . 
وقال القاسم ابن محمد: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت:لا يضرك ألا تذكر 
ديك فاطمة :فال مرواق* :إن كان يله شر »حسف مسن هديو ل 0 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شركان فى لسانهاء فيكفيك ما 
بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر. وفى الصحيحين عن عروة أنه 
قال لعائشة رضى الله عنها: ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة 
فخرجت. فقالت: بئس ما صنعت » فقلت: ألم تسمعى إلى قول فاطمة» قالت: 
أما إنه لا خير لها فى ذكر ذلك7" . 

وفى حديث القاسم » عن عائشة رضى الله عنها يعنى : فى قولها : لا سكنى 
لها ولا نفقة. وفى صحيح البخارى: عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لفاطمة: 
ألا تتقى الله تعنى فى قولها لا سكنى لها ولا نفقة”؟'. 

وفى ١‏ صحيحه» أيضاً : عنها قالت: إن فاطمة كانت فى مكان وحش ٠»‏ فخيف 
على ناحيتها » فلذلك أرخص النبى اَي لها. 00 

وقال عبد الرزاق : عن ابن جريح» أخبرنى ابن شهاب» عن عروة » أن عائشة 
رضى الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعنى : انتقال المطلقة ثلاثا 00 . 

وذكر القاضى إسماعيل حدثنا نصر بن على » حدثنى أبى» عن هارون عن 
محمد بن إسحاق» قال : أحسبه عن محمد بن إبراهيم » أن عائشة رضى الله عنها 
قالت لفاطمة بنت قيس : إنما أخرجك هذا اللسان. 


.)766١( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه البخارى 857١(‏ 5و 577) كتاب الطلاق» باب قصة فاطمة بنت قيس. 
(9؟) رواه البخارى (05؟7دو 71) ومسلم (565), 

(5) رواه البخارى (6765"و 0777) كتاب الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس. 
(5) صحيح. رواه عبد الرزاق (7؟1١١١).‏ 


4م زاد المعاد: الجزء الخامس 


فصل 
ذكرطعن أسامة بن زيد حب رسول الله َب 
وابن حبه على حديث فاطمة 


روى عبد الله بن صالح كاتب الليث7١'‏ » قال: حدثنى الليث بن سعد » حدثنى 
جعفر عن ابن هرمز. » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» قال : كان محمد بن أسامة 
ابن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعنى انتقالها فى عدتها 
رماها بما فى يده. 
فصل 
ذكرطعن مروان على حديث فاطمة 
روى مسلم فى ١‏ صحيحه) : من حديث الزهرى ». عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» حديث فاطمة هذا: أنه حدث به مروان » فقال مروان» لم نسمع هذا إلا 
من أغرأة ستاخذ بالعضمة التن. وجدنا النامن عليه" . 
فصل 
ذكرطعن سعيد المسيب 
روى أبو داود فى «سئئه) : من حديث ميموئة بن مهران » قال: قدمت المدينة» 
فدفعت إلى سعيد بن المسيب» فقلت : فاطمة بنت قيس طُلقت ٠»‏ فخرجت من بيتها 
ففال سيعد: تلك امرأة فَتَنت الناس إنها كانت امرأة لسَنةٌ » فوضعت على يدى ابن أم 
مكتوم الأعمى 7 
فصل 
ذكرطعن سليمان بِنْ يسار 
روى أبو داود فى«سئنه» أيضاء قال فى خروج فاطمة:إنما كان من سوء الخلق”2 . 


.)4717/١( عبد الله بن صالح كاتب الليث كثير الغلط وكانت فيه غفلة «التقريب»‎ )١( 
)5١١ 257 7/5( (؟) رواه مسلم (1"") وأبو داود (90؟57؟) والنسائى‎ 

إفرة إسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب رواه أبو داود (95؟77؟) . 

(:) ضعيف . رواء أبو داود (7785) . 


فصل فى حكمه يكم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على لضن 
فصل 
ذكرطعن الأسود بن يزيد 
تقدم حديث مسلم: أن الشعبى حداث بحديث فاطمة »فأخذ الأسود كفاً من 
حصباء فحصبه به » وقال: ويلك تحدث بمثل هذا ؟!''2 وقال النسائى: ويلك لم 
تفتى بمثل هذا ؟ قال عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله 
يم وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة'" . 
© © © © 
فصل 
ذكرطعن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
قال الليث: حدثنى عقيل» عن ابن شهاب» قال : أخبرنى أبو سلمة بن 
عبدالرحمن» فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من 
خروجها قبل أن تحل » قالوا : وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عمر فى إيجاب 
النفقة والسكنى » فروى حماد بن سلمة » عن حماد بن أبى سليمان» أنه أخبر 
إبراهيم النخعى بحديث الشعبى عن فاطمة بنت قيس.ء فقال له إبراهيم: إن عمر 
أخبر بقولها: فقال: لسنا بتاركى آية من كتاب الله قول النبى يم لقول امرأة لعلّها 
أوهمت» سمعت النبى َم يقول : ١‏ لها السكنى والنفقة» ذكره أبو محمد فى 
«المحلى0”" فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته » وترك 
إنكار الصحابة عليه وموافقته لكتاب الله . 
©006 © © 
فصل 
ذكرالأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 
وحاصلها أربعة. 
أحدها: أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها. 
رةه )١(‏ رواه النسائى )7١9/5(‏ . 


ره «١المحلى»‏ (1//؟ 8مة؟) وقال ابن حرم: هذا مرسل أن إبراهيم لم يولد إلا بعل موت عمر بسلين . 
أهى وقال الحافظاه هذا منقطع لا تقوم به حبجة «الفتح» (9/١1ة").‏ 


م زاد المعاد: الجزء الخاا مس 

الثاننى: أن راويتها تضمنت مخالفة القرآن. 

الثالث: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها فى السكنى » بل لأذاها 
أهل زوجها بلسانها. 

الرابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

ونحن نبين ما فى كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته هذا مع أن 
فى بعضها من الانقطاع » وفى بعضها من الضعف ». وفى بعضها من البطلان ما 
سئنبه عليه » وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك . 

فأما المطعن الأول: وهو كون الراوى امرأة» فمطعن باطل بلا شكء» والعلماء 
قاطبة على خلافه » والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أوَل مبطل له ومخالف له » فإنهم 
لا يختلفون فى أن السنن تؤخذ عن المرأة كما توخذ عن الرجل » هذا وكم من سنة 
تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة » وهذه مسانيد نساء الصحابة 
بأيدى الئاس لا تشاء أن ترى فيها ينه تاتردبك بها افراء مجهرة إلا رأهيك. نا ذلب 
فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين وقد أخدذ الناس يحديث فريعة بنت مالك بن سئان 
أت أبى سعيد فى اعتداد المتوفى عنها فى بيت زوجها("' . 

وليست فاطمة بدونها علماً وجلالة وثقة وأمانة» بل هى أفقه منها بلا شك». فإن 
فريعة لآ تعرقته الأ قن هذ ادير وان شنهوة قاطي ووفاوهاتمن ثازاغها قرع الصيحارة 
إلى كتاب الله »و مناظرتها على ذلك» فأمر مشهورء وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن 
خالفها كما مضى تقريره» وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يختلفون فى الشىء ٠‏ 
فتروى لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبى لدم شيئاً » فيأخذون بهء ويرجعون إليه» 
ويتركون ما عندهم له » وإنما فضّلن على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواج رسول 
الله ءوض » وإلا فهى من المهاجرات الأول» وقد رضيها رسول الله ويم لحبه وابن 
حبه أسامة بن زيد»وكان الذى خطبها له. وإذا شئت أن تعرف مقدار حفظها وعلمها. 
)١(‏ صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» )041١7/7(‏ والشافعى فى «الرسالة» )١7١5(‏ وفى (المسند» (7/ 6017 08) 

وأحمد (5/ ٠لالا, 57١‏ ) وأبو داود )5*٠٠0(‏ والترمذى بعد الحديث (5 )١١٠١‏ والدارمى (؟118/5١)‏ والنسائى 

(5 ؛»؛ )١١٠١‏ وابن ماجه )١١7١(‏ وابن الجارود (529) وابن حبان  5747(‏ إحسان) والبغوى (59/857؟) 

والحاكم )3١8/1(‏ والبيهقى (7/ 2475 و470) وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. وقال الترمذى: حسن 

صحيح . 


فصل فى حكمه يكم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على نذا 


فاعرفه من حديث الدجال الطويل الذى حدث به رسول الله يدم على المنبر» فوعته 
فاطمة وحفظته وأدته كما سمعته''"» ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته» فكيف 
بقصة جرت لها وهى سببها » وخاصمت فيها وحكم فيها بكلمتين: وهى لا نفقة ولا 


)١(‏ عن فاطمة بنت قيس» أخت الضحاك بن قيس أنهاء سمعت منادى رسول الله ردم ينادى: الصلاة جامعة» 
فخرجت إلى المسجد قالت: فصليت مع رسول الله يكم فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم. فلما 
قضى رسول الله ميم » جلس على المنبر وهو يضحك فقال «ليلزم كل إنسان مصلاهء» ثم قال: «أتدرون لم 
جمعتكم؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لزن تميما 
الدارى كان رجلاً نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم وحدثنى حديئًا وافق الذى كنت أحدئكم عن مسيح الدجال» 
حدثنى أنه ركب سفيئة بحرية مع ثلاثين رجل من لحم وجدام فلعب بهم الموج شهرا فى البحر ثم أرفؤو!(!) 
رلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا فى أقرّب0 أ السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة الب" ؟ 
كثير الشعر لايدرون ما قبله من. دبره من كثرة الشعر فقالوا: ويلك من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة 2 قالوا وما 
الجساسة: قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير فرنه يركم بالأشواق قال: لما سمت لنا رجلا 
فرقنا منها أن تكون شيطانة قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلمًا وأشد 
وثاقًا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك من أنت؟ قال: قد قدرتم على 
خيرى فأخبرونى من أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا فى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتله(9) 
فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفانا إلى جزيرتك هذه فجلسنا فى رقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير 
الشغر لا يدرى :ما قبلة.من ديرة :من كثرة الشحن»: فقلنا :ويلك ما أنت؟ فقالت آنا الخساسة. 
قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدبر فإنه إلى خبركم بالاشواق قأقبلنا إليك سراعاً 
وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبرونى عن نخل بيسان (21 قلنا: عن شأنها تستخير؟ قال: 
أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا: له نعم. قال: أما أنه يوشك أن لا يثمر. قال أخبرونى عن بحيرة 
طبية(017, قلنا عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماءء قالوا: هى كثيرة الماء. قال: أما أن ماءها يوشك 
أن يذهب؛ قال: أخبرونى عن عين رعَر 24 قالوا عن أى شأنها تستخبر؟ قال:هل فى العين ماء؟ وهل يزرع 
أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هى كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ 
قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعمء قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد 
ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم قال: أما إذ ذاك خير لهم أن 
يطيعوه وإنى مخبركم عن إنى أنا المسيح وإنى أوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا 
أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة (4) فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخخل- 


0() أى التجأوا إليه . 

() أقرب: جمع قارب وهو السفيئة الصغيرة» وقيل: المراد بأقرب السفيئة أخريتها وما قرب منها للنزول. 

() أهلب: كثير الشعر غليظة . 

() قال النووى: قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص أنها 
دابة الأرض المذكورة فى القرآن. 

(5) اغتلم: هاج وجاوز حده المعتاد 

(0) بيسان: إحدى مدن فلسطين. (0) بحيرة عذبة الماء ففى فلسطين . 

(8) بلدة فى الجانب القبلى من الشام . (9) طيبة: هى المدينة الشرقية . 


8 زاد المعاد : اإلجزء الخا مس 


سكنى » والعادة توجب حفظ مثل هذا وذكره» واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها 
وبين من أنكر عليها. فهذا عمر قد نسى تيمم الجنب » وذكره عمار بن ياسر أمر 
رسول الله عَيَيدم لهما بالتيمم من الجنابة"'2 » فلم يذكره عمر رضى الله عنه» وأقام 
على أن الجنب لا يصلى حتى يجد الماء . 

ونسى قوله تعالى : ١‏ وإنا رتم مدال زوج مُكَا وج وآنُمْ إحدَاهُنْ قطاا فد 
تأخذوا منه شيئا ‏ | النساء : 1 حتى ذكرته به امرأة 5 فرجع إلى ل : 

ونسى قوله : ا«إنْك ميت وهم ميُو» | الزمر: 1٠‏ » حتى ذُكّر به » فإن كان 
جواز النسيان على الراوى يوجب سقوط روايته ( سقطت رواية عمر التى عارضتم بها 
خب الاظمة 6نبو إن كان ل يوستب متقوط بروابعة :. يظلت المفارشدة للك قن تياطلة 
على التقديرين» ولو ردت السنن بمثل هذا » لم يبق بأيدى الأمة منها إلا اليسير» ثم 
كيف يعارض خبر فاطمة » ويطعن فيه بمثل هذا من يرى قبول خبر الواحد العدل. 
ولا يشترط للرواية نصاباً » وعمر رضى الله عنه أصابه فى مثل هذا ما أصابه فى رد 


- واحدة أو واحدا- منهما استقبلنى مَلَكْ بيده السيف لكا( ١‏ > يصندتن عنها وإن على كل نقب منها ملائكة 
يحرسونها». قالت: قال رسول الله كم وطعن بمخصرته فى المنبر: «هذه طيبة» هذه طيبة هذه طيبة يعنى 
المدينة ‏ ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟؟ فقال الناس: نعم» قال: «فإنه أعجبنى حديث تميم أنه وافق الذى كنت 
أحدثكم عنه وعن المديئة ومكة؛ إلا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن لاء بل من قبّل المشرق ما هو 59 “من قبل 
المشرق» ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق وأوما بيده إلى المشرق قالت: فحفظت هذا من رسول 
الله 00 

)١(‏ عن عبد الرحمن بن أبزى» أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء. فقال: لا تصل . فقال عمار: 
أما تذكرء يا أمير المؤمنين أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء. فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت فى 
التراب وصليت. فقال النبى مام : «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك 
وكفيك» فقال عمر: اتق الله يا عمار قال: إن شئت لم أحدث به رواه البخارى (89,) .55٠‏ ١3”4ء‏ 
5" ”7”47) ومسلم (94/) وأبو داود (3”7") والترمذى )١55(‏ والنسائى )١55 /١(‏ وابن ماجه (059). 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره )451//١(‏ وفى سنده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف. 


: صلتا: أى فسلولا‎ )١( 
(؟) قال النووى: قال القاضى : لفظطة (ماهو) رائدة» صلة للكلام» لدت بناقية . والمراد إثبات أنه فى جهة‎ 
المشرق.‎ 


فر روآاه مسلم 7ع كتاب الفتن. باب : فى الدجال ومكئه فى الأرض ونزول عيسى ابن مريم وقتله وأبو داود 
فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج . 


فصل فى حكمه يم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على ًا 


واه ين االشيرة وم اشغة فى إفللاسن الراة سين شنهنك له :مك بن ماي" 
وهذا كان تثبيتآ منه رضى الله عنه حتى لا يركب الناس الصعب والذّلول فى الرواية 
عن رسول الله يدم » وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابى وحده وهو 
أعرابى » وقبل لعائشة رضى الله عنها عدة أخبار تر دكديها: 

وبالجملة » فلا يقول أحد: إنه لا يقبل قول الراوى الثقة العدل حتى يشهد له 
شاهدان لا سيما إن كان من الصحابة. 


فصل 


وأما المطعن الثانى: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: مجمل» 
ومفصل: أما المجمل : فتقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت مخالفة لعمومه. 
فتكون تخصيصآ للعام » فحكمها حكم تخصيص قوله: « يوصيكم الله فى أولادكم» 
[النساء: 1١١‏ » بالكافرء والرقيق» والقاتل » وتخصيص قوله : 8 وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» | النساء: 14![, ٠‏ بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ؛ وبينها وبين خالتها 
ونظائره» فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج ولا تخرج ٠»‏ وبأنها تسكن من 
حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يعمها ويعم الرجعية» وإما أن يخص الرجعية. 


فإن عم النوعين» فالحديث مخصص لعمومه؛ وإن خص الرجعيات وهو 
الصواب للسياق الذى من تدبره وتأمله قطع بأنه فى الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كنت جالسا بالمديئنة فى الأنصارء فأتانا أبو موسى فزعا أو 
مذعوراً. قلنا ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلى أن آتيد فأتيت بابه فسلمت ثلاث فلم يرد على فرجعت 
فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إنى أتيتك» فسلمت,؛ على بابك ثلاثآء فلم يردوا على فرجعت. وقد قال 
رسول الله ولثم : «إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع». فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك» 
فقال أبى بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم؛ قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم. قال: فاذهب به. 
قال أبو سعيدء فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت» رواه البخارى (57506) ومسلم (؟1؟56و 06177و 
115) وأبو داود .)60١4-0(‏ 

(؟) عن المغيرة بن شعبة قال: مال عير بن الخظات من املاضي المرالات وغ التو خيرت علنيا للقن ا 
فقال : أيكم سمع النبى مِيَِدم فيه شيئآء فقلت: أناء فقال ما هوء قلت: سمعت النبى ميم يقول: فيه 
غرة عبد أو 77 فقال: لا تبرح حتى تجيئلى بالمخرج فيما قلت» رواه اليخارى (1١7/ا)‏ كتاب 0 
بالكتاب والسنة» باب: ما جاء فى اجتهاد القضاء. 


2 زاد المعاد: الجزء الخا مس 


إليهاء فالحديث ليس مخالفا لكتاب الله » بل موافق له » ولو ذكر أمير المؤمنين رضى 
الله عنه بذلك» لكان أول راجع إليهء فإن الرجل كما يذهل عن النص يذهل عن 
دلالته وسياقه. و يا وا و 
تحت النص العام واندراجه تحتهاء فهذا كثير جداً » والتفطن له من الفهم الذى يؤتيه 
الله من شاررمن عاض ولقد كان ابر المؤمنين عمر رضى للك ار لالد بالمنزلة 
الت لا تجهل ؛» ولا تستغرقها عبارة: غير أن النسيان والذهول عرضة للونسان» وإنا 
الفاضل العالم من إذ ذكرَ ذكر ورجع . 

فحديث فاطمة رضى الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن 
واحد منها إما أن يكون تخصيصاً لعامه. والثانى أن يكون بياناً لما لم يتناوله ٠»‏ بل 
سكت عنه. الثالث: أن يكون بياناً لما أريد به وموافقاً لما أرشد إليه سياقه وتعليله 
وتنبيهه » وهذا هو الصواب» فهو إذن موافق له لا ممخالف. 

وهكذا ينبغى قطعاً » ومعاذ الله أن يحكم رسول الله يدم بما يخالف كتاب 
الله تعالى أو يعارضه » وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضى 
الله عنه؛ وجعل يتبسم ويةولء: أين فى كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة 
ثلاث » وأنكرته قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة » وقالت بينى وبينكم كتاب الله » قال 
الله تعالى : إلا تَدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 | الطلاق : !١‏ » وأى أمر يحدث 
بعد الثلاث» وقد تقدم أن قوله : # ذا بلَغن أَجِلَهِنَ فأمسكوهن» ! الطلاق: 19 2 
ويشهد بأن الآيات كلها فى الرجعيات . 

سل 

وأما المطعن الثالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها. فما أبرده 
من تأويل وأسمجه» فإن المرأة من خيار الصحابة رضى الله عنهم وفضلائهم» ومن 
اليااجراكت الأول ووفين لا يتحملها رقة الدين :وقلة'التقوى على فشن يوحت الترائجها 
من دارها ٠‏ وأن يمنع حقها الذى جعله الله لها » ونهى عن إضاعته » فيا عجبا ! 
كيف لم ينكر عليها النبى ميلم هذا الفحقل ؟ ويقول لها أتقى الله و وكفى لسانك 
من آل ادل ويبجك. + وانتارف اي سسكاةا! وكين ينيك عن هلا إلى كراد «ولا 

نفقة لك ولا سكنى ؛2 » إلى قوله : « إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رجعةٌ ؟!» فيا عجبآ ! كيف يترك هذا المانع الصريح الذى خرج من بين شفتى 
النبى ميتم » ويعلّل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله تيدم ألبتة » ولا أشار إليه. 


فصل فى حكمه ْم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على ١‏ 


ولا نبه عليه ؟ هذا من المحال البين . ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من 
ذلك» لقال لها النبى كم » وسمعت وأطاعت: كفى لسانك حتى تنقضى عدتك . 
وكان من دونها يسمع ويطيع لثلا تخرج من سكنه. 
فصل 

وأما المطعن الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر رضى الله عنهء فهذه 
المعارضة تورد من وجهين. أحدهما: قوله : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا » وأن هذا 
من حكم المرفوع . الثانى : قوله : سمعت رسول الله يدم يقول: «لها السكنى 
والنفقة)» . 

ونحن نقول: قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذى لا يصح عنه 
أبدا. قال الإمام أحمد: لايصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطنى: بل السنة 
بيد فاطمة بنت قيس قطعاً ومن له إلمام بسنة رسول الله ميدع يشهد شهادة الله أنه لم 
يكن عند عمر رضى الله عنه سنة عن رسول الله متم أن للمطلقة ثلاثآً » السكنى 
والنفقة» وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ سنن رسول الله مَيِيكمْ أن تكون 
هذه السنة عنده ثم لايرويها أصلاً » ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله ميم . 

وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم» عن عمر 
رضى الله عنه» سمعت رسول الله وم يقول: «لها السكنى والنفقة) . فنحن نشهد 
اللةشهاءة تسالعنيها إذا“لتيتاءة أن هذا كدي اعلن. عير رس _اللشهنهةة .وكات 
على رسول الله يكم » وينبغى أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب 
والتعصب لها على معارضة سئن رسول الله حو الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحث» فلو يكون هذا عند عمر رضى الله عنه عن النبى ميم ٠‏ الخرست ذاطمة 
وذووهاء ولم ينبسوا بكلمة؛» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة ولا احتيج إلى ذكر 
إخراجها لبذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين فى السنن 
والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب. ولا لرجل» هذا قبل أن نصل به إلى 
إبراهيم» ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع نخاعه» فإن إبراهيم لم يولد 
إلا بعد موت عمر رضى الله عنه بسنين» فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر 
رضى الله عنه »وحسنا به الظن» كان قد روى له قول عمر رضى الله عنه بالمعنى » 


1-7 زاد المعاد : الجزء الخاصس 


وظن أن رسول الله تدم هو الذى حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة حتى قال 
عمر رضى الله عنه : لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل صالحاً ويكون 
مفلا ليس ته اللتديية وسحلظه ورراكه من طتانه 6.وباللة التوقق. 
وقد تناظر فى هذه المسألة ميمون بن مهران» وسعيد بن المسيب» فذكر له ميمون 
خبر فاطمة» فقال سعيد:تلك امرأة فتنت الناس» فقال له: ميمون: لئن كانت إنما 
أخذت با أفتاها به رسول الله ويم ما فبَّت الناس» وإن لنا فى رسول الله يدم 
اسوةاتحبينة ومع أنها أحرم التاين عليه لئس لها غليه«رجعة واولا ينها ميرالقه. انون . 
ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس 
هذا » وأخذ به فى , بعض الأحكام كمالك » والشافعى » وجمهور الآأئمة يحتجون به 
فى سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً» والشافعى نفسه احتج به على جواز جمع 
الثلاث » لأن فى بعض آلفاظه : فطلقنى ثلاثاء وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما 
أخبرت به عن نفسهاء واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال» واحتج به 
الأئمة لهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى 
الخاطب الأول واحتجوا به على جواز بيان ما فى الرجل إذا كان على وجه النصيحة 
لمن استشاره أن يزوجه » أو باد أو سافر معة :أن ذلك لسن يعيئة واسفيحوا اند 
على جواز نكاح القرشية من غير غير القرشى واحتجوا به على وقوع الطلاق فى حال 
غيبة أحد الزوجين عن الآخر» وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به » واحتجوا به 
على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن» وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة 
روايتها ء وصدق حديثها » فاستنبطتها الأمة منهاء وعملت بها » فما بال روايتها ترد 
فى حكم واحد من أحكام هذا الحديث» وتقبل فيما عداه ؟! فإن كانت حفظتهء 
قبلت فى جميعه » وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل فى شىء من أحكامه وبالله 
التوفيق . 
فإن قبل: بقى عليكم شىءٌ واحدء وهو أن قوله سبحانه: «أسكنوهن من حيث 
سكتم من وجتدكم 4 | الطلاق' 5 إنما هو فى البوائن لا فى الرجعيات » بدليل قوله 
عقيبه: «ولا تضاروهن لنضيقُوا عَلَيهِنَ وإن كن أؤلات حمل فأنفقوا عليه حتى يضعن حملهن» 
! الطلاق: 5! » فهذا فى البائن ٠‏ إذا لو كانت رجعية » لما قيد النفقة عليها بالحمل 


فصل فى حكمه ركم ذكر فى المطاعن التى طعن بها على د 


ولكان عديم التأثير» فإنها تستحقها حائلاً كانت أو حاملاً » والظاهر: أن الضمير فى 
الأسكنوهن اهو والضمير فى قوله : #وإن كن أولات حمل فأنفقوا علَيِهِنَ 4. واحد. 

فالجواب : أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكنى .2 
ممن يوجب السكنى دون النفقة» فإن كان الأول» فالآية على زعمه حجة عليه » لأنه 
سبحانه شرط فى إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل؛» والحكم المعلق على الشرط 
ينتفى عند انتفائه» فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها. 

فإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم » ولا يقول بها. 

قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء فلو 

بقى الحكم بعد انتفائه » لم يكن شرطأ » وإن كان ممن يوجب السكنى وحدها فيقال 
1 ليس فى الآية ضمير واحد يخص البائن. للا ع الوح يحص 
الرجعية قطعاء كقوله: 8 فَإذَا بلغن أَجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » 
[الطلاق: "| ونوع يحتمل أن يكون للبائن» وأن يكون للرجعية» وأن يكون لهماء 
وهو قوله : طلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن» ! الطلاق:١! ٠‏ وقوله: 
«أسكنُوهن من حيْثْ سكم من وَجْدكُم4 [ الطلاق : 15 فحمله على الرجعية هو المتعين 
لتتحد الضمائر ومفسرهاء فلو حمل على غيرهاء لزم اختلاف الضمائر ومفسرهاء 
وهو خلاف الأصلء والحمل على الأصل أولى. 

فإن قيل: فما الفائدة فى تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملاً؟ قيل: ليس فى 
الآية ما يقتضى أنه لا نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعية نوعان» قد بين الله حكمهما 
فى كتابه: حائل ٠»‏ فلها النفقة بعقد الزوجية » إذ حكمها حكم الأزواج؛ أو حامل . 
فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها » فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا 
نفقة زوج » فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده» فإن الزوج ينفق عليها وحده إذا 
كانت حاملاً » فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجهب عليه نفقة الطفل ولايكون 
حالها فى حال حملها كذلك؛ بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل» 
فإنه فى حال حملها جزء من أجزائها فإذا انفصل . كان له حكم آخر ١»‏ وانتقلت 
النفقة من حكم إلى حكمء فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من 
كلامه . 


5 زاد المعاد : الجزء الخا هس 
فصل 
ذكرحكم رسول الله يم الموافق لكتاب الله تعالى 
من وجوب النفطقة للأقارب 


روى أبو داود فى ١‏ سئنه) : عن كليب بن منفعة » عن جله » أله أنرن (النتن 
م فقال : يا رسول الله ! من أَبَر ؟ قال: ١‏ أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك 
الذى يلى ذاك » حق واجب ورحم موصولة)”' . 

وروى النسائى عن طارق المحاربى قال: قدمت المدينة » فإذا رسول الله مم 
قائم على المثبر يخطب الناس وهو يقول: ١‏ يد المعطى العلياء وابدأ بمن تعول: أمك 
وأباك, وأختك وأخاك , ثم أدناك أدناك)9' . 


وفى « الصحيحين»: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول 
الله يكم » فقال : يا رسول الله ! من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: « أمك» 
٠‏ قال: ثم من ؟ قال: « أمك|» . قال : ثم من ؟ قال: « أمك» قال : ثم من ؟ 
قال: ١‏ أبو ك نم أدناك أدناك)7" . 

وق االقوشدى د عن تغاورة التشيرض رفي اللشعنه ‏ قال قلق يا وسول 
الله ! مَن أبر ؟ قال: « أمك» . قلت : ثم من ؟ قال: ١‏ أمك» . قلت : ثم من ؟ 
قال: ١‏ أمك» قلت: ثم من ؟ قال: ١‏ أباك ثم الأقرب فالأقرب»”*". 

وقد قال النبى يدم لهند: « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) . 


وفى سان أبى داود. من حديث عمرو بن شعيب © عن أبيه » عن جده » عن 


النبى ّم أنه قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم . وإن أولادكم من كسبكم فكلوه 


)١(‏ ضعيف. رواه البخارى فى «الأدب المفرد» (/ا5) وأبو داود )0١5-0(‏ وفى سئده كليب بن منفعة الحنفى وهو 
مقبول كما فى «التقريب» (؟157/1). 

(؟) حسن. رواه النسائى (5/ )5١‏ والدارقطنى (”7/ 55 55) والطبرانى فى «الكبير؛ (8186) وابن حبان (141؟51؟ 
إحسان) . 

(") رواه:البخارى )091/1١(‏ ومسلم (7780و 51781) واللفظ له وابن ماجه .)117١5(‏ 

(4:) حسن. رواه أحمد (5/ 5) وأبو داود )51١794(‏ والترمذى )١1881(‏ والحاكم (4/ .)١6١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه يكن الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 1 
عنها )"د وروا انضش] امن مفاديية عائشة ”راض الله عنها عرفو 7 

وروى النسائى من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ميم : « 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شىبٌ فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىءٌ : 
فلذى قربتك؛ فإن فضل عن ذى قرابتك » فهكذا وهكذا»”" . 

وهذا كله تفسير لقوله تعالى: 8 واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربئ » ! النساء: 15 وقوله تعالى: «وآت ذا القربئ حَقه4 [ الاسراء : 151 , 
فجعل سبحانه حق ذى القربى يلى حق الوالدين ٠»‏ كما جعله النبى و2 بسواء 
سواءء وأخبر سبحانه: أن لذى القربى حقاً على قرابته » وأمر بإتيانه إياه» فإن لم 
يكن ذلك حق النفقة» فلا ندرى أى حق هو ء. وأمر تعالى باللإحسان إلى ذى القرى 
. ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعرياً » وهو قادر على سد خلته وستر 
عورته » ولا يطعمه لقمة ء ولا يستر له عورة إلا بأن يقرضه ذلك فى ذمتهء وهذا 
الحكم من النبى حيدم مطابق لكتاب الله تعالى حيث يقول: 8 والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كَاملَينٍ لمن أراد أن يتم الرّضاعة وعَلَى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا 
تكلّف نفس إلا وسعها لا تضارٌ والدة بولّدها ولا مولود له بولّده وعلى الوارث مثل ذلك 4 | 
البقرة: 41777 فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له ع 
وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه . فروى سفيان 

: 
بن عييئة » عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» أن عمر 
رضى اللة.عته حبس اغضبة ضبى على أن ينفقوا علية + :الرجال دون السناء. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرنى عمرو بن شعيب» أن ابن المسيب 
أخبره» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وقف بنى عم على منفوس كلالة بالنفقة 
عليه مثل العاقلة» فقالوا: لا مال له » فقال: ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل!*) 


.)5797( وابن ماجه‎ )767١( وأبو داود‎ )١74/7( حسن. رواه أحمد‎ )١( 

)١(‏ صحيح. رواه أحمد (5/ ؟5) وابن ماجه (71١؟)‏ وابن حبان  5711(‏ إحسان) والرامهرمزى فى «المحدث 
الفاصل» (5975) والبيهقى (/7/ 58). 

(©) رواه مسلم )5١77(‏ كتاب الزكاة» باب: الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. والنسائى فى «الزكاة» 
(54/0) باب: أى الصدقة أفضل . 

(:) رواه عبد الرزاق )١5١14(‏ والطبرى فى «تفسيره» (1/ )20٠‏ والمنفوس كلالة: هو الطفل الذى مات أبوه 
وليس له وارث من والد أو ولد غيره؛ فأوجب عمر رضى الله عنه نفقته على بنى عمه مثل وجوب الدية على 
العاقلة يدفعها أولياء القاتل لأولياء المقتول» والعاقلة: هم العصبة والاقارب من قبل الاب. 


6*0 زاد المعاد: الجزء الخامصس 


؛ قال ابن المدينى : قوله : ولو ء أى ولو لم يكن له مال. 
ابن المسيب » قال : جاء ولى يتيم إلى عمر بن النطاب رضى الله عنه ٠‏ فقال: أنفق 
عليه ثم قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. وحكم بمثل ذلك أيضاً 


زيد بن ثابت . 


قال ابن أبى شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسن » عن مطرف» عن 
إسماعيل » عن الحسنء عن زيد بن ثابت» قال : إذا كان أم وعمء فعلى الأم بقدر 
ميرائهاء وعلى العم بقدر ميرائه » ولا يعرف لعمرء وزيد مخالف فى الصحابة ألبتة. 

وقال ابن جريح: قلت لعطاء : «وعلّى الوارث مثل ذلك » !البقرة: 17# 2 
قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه . قلت له: أيحبس وارث المولود إن 
لم يكن للمولود مال ؟ قال: أفيدعه يموت؟ . وقال الحسن : لوعَلَى الوارث مثل ذلك » 
قال: على الرجل الذى يرث أن ينفق عليه حتى يستغنى . وبهذا فسر الآية جمهور 
البيرك 0 ؛ منهم قتادة » ومجاهد ٠»‏ والضحاك وزيد بن أسلمء وشريح القاضى . 
وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وإبراهيم النخعى » والشعبى . 
وأصحاب ابن مسعود » ومن بعدهم : سفيان الثورى ٠‏ وعبد الرزاق » وأبو حنيفة 
وأصحابه» ومن بعدهم» أحمد » وإسحاق » وداود وأصحابهم . 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم هذه المسألة على عدة أقوال. , 

أحدها: أنه لا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه وإنما ذلك بر وصلة » 
وهذا مدهي يفرض: ]| إلى الشعبى . قال قيك: ين ميد “لكان : حدثنا قبيصة» عن 
منقباة القورى: جضن تنيت :قال نها رابك اننا :اجر العن على القن بعس شار 
نفقته . وفى إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نط + والشعى افق من نهدا باو الطاهد 
أنه أراد: أن الناس كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنى أن يجبره الحاكم على الانفاق 
على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره. 

المذهب الثانى: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى » وأمه التى ولدته خاصة». 


.)001 + 65.٠ /7( انظر تفسير الطبرى‎ )١( 


فصل فى حكمه رركن الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب /ا** 


فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين » فأما 
نفقة الأولاد» فالرجل يجبر على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقطء وعلى نفقة بنته 
الدنيا حتى تزوج » ولا يجبر على نفقة ابن ابنه ولا بنت ابنه وإن سفلاء ولا تجبر 
الأم على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا فى غاية الحاجة والأم فى غاية الغنى ١‏ ولا تجب 
على أحد النفقة على ابن ابن » ولا جدء ولا أخ . ولا أخت » ولا عم » ولا عمة 
ولا خال ولا خالة » ولا أحد من الأقارب ألبتة سوى ما ذكرناء وتجب النفقة مع 
اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت وهذا مذهب مالك » وهو أضيق المذاهب فى 
النفقات . 

المذهب الثالث: أنه تجب نفقة عمودى النسب خاصة . دون من عداهم » مع 
اتفاق الدين» ويسار المنفق» وقدرته» وحاجة المنفق عليه » وعجزه عن الكسب بصغر 
أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من العمود الأعلى: نهل 
يشترط ععجزهم عن الكسب ؟ على قولين . ومنهم من طرد القولين أيضاً فى العمود 
الأسفل. فإذا بلغ الولد صحيحاً » سقطت نفقته ذكراً كان أو أنثى » وهذا مذهب 
الشافعى » وهو أوسع من مذهب مالك . 

المذهب الرابع: أن النفقة تجهب على كل ذى رحم مُحَرم لذى رحمه فإن كان من 
الأولاد وأولادهم ». أو الآباء والأجداد » وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافهء 
وإن كان من غيرهم» لم تجب إلا مع اتحاد الدين» فلا يجب على المسلم أن ينفق على 
ذى رحمه الكافر» ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه. فإن كان 
صغيراً اعتبّر فقره فقط. وإن كان كبيراً » فإن كان أنثىء فكذلك» وإن كان ذكراًء 
فلابد مع فقره من عماه أو زمانته. فإن كان صحيحاً بصيراً لم تجب نفقته » وهى 
مرتبة عنده على الميراث إلا فى نفقة الولدء فإنها على أبيه»؛ وخاصة على المشهور من 
مذهبه . 

وروى عن الحسن بن زياد اللؤلؤى : أنها على أبويه خاصة بقدر ميرائهما طرداً 
للقياس . وهذا مذهب أبى حنيفة » وهو أوسع من مذهب الشافعى . 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودى النسب وجبت نفقته مطلقاً , 
سواء كان وارثاً أو غير وارث » وهل يشترط اتحاد الدين بينهم؟ على روايتين وعنه 


8 راد المعاد : الجزء الخا مس 


رواية أخرى: أنه لا تجب نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كسائر 
الأقارب » وإن كان من غير عمودى النسبٍ » وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه 
وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن 1 التوارث من الجحانبين» أو يكفى أن يكون من 
أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التوارث فى الحال » أو أن يكون من أهل 
ا ميراث فى الحملة ؟ على روايتين . فإن كان الأقارب من ذوى الأرحام الذى لا يرثون. 
فلا نفقة لهم على المنصوص عنه» وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من 
توارثهم » ولابد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا 
فى عمودى النسب فى إحدى الروايتين » فإن كان الميراث بغير القرابة » كالولاء 
وجبت النفقة به فى ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث ٠»‏ وإذا لزمته نفقة رجل 
لزمته نفقة زوجته فى ظاهر مذهبه. وعنه: لا تلزمه. وعنه : تلزمه فى خجونة ف 
السب خاصة دون من عداهم . وعنه : تلزمه لزوجة الأب خاصة» ويلزمه إعفاف 
عمودى نسبه بتزويج أو تسر إذا طلبوا ذلك. 

قال القاضى أبو يعلى : وكذلك يجىء فى كل من لزمته نفقته : أخ» أو عمء أو 
غيرهما يلزمه إعفافه » لأن أحمد رحمه الله قد نص فى العبد يلزمه أن يزوجه إذا 
طلب ذلك» وإلا بيع عليه » وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة روجته» لأنه لا تمكن 
من الإعفاف إلا بذلك. وهذه غير المسألة المتقدمة » وهو وجوب الإنفاق على روجة 
لمنفق عليه» ولهذه مأخذ . ولتلك مأخذ » وهذا مذهب الإمام أحمدء وهو أوسع 
من مذهب أبى حنيفة» وإن كان مذهب أبى حنيفة أوسع منه من وجه آخر حيث 
يوجب النفقة على ذوى الأرحام وهو الصحيح فى الدليل» وهو الذى تقتضيهٍ أصول 
أحمد ونصوصه وقواعد الشرع» وصلة الرحم التى أمر الله أن 5 وحرم الجنة 
حا ل لكي س0 تستحق بشيئين : بالميراث بكتاب الله » وبالرحم بسنة 
رسول الله مول . 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حبس عصبة صبى أن ينفقوا عليه ؛ 
وكانوا بنى عمه » وتقدم قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأم فعلى العم بقدر ميراثها 
؛ وعلى الأم بقدر ميرائهاء فإنه لا مخالف لهما فى الصحابة ألبتة» وهو قول جمهور 
السلف» وعليه يدل قوله تعالى : «#وآت ذا م4 | الإسراء:95! » وقوله 
تعالى: 8 وبالوالدين إحسانا وبذى القربى» [ النساء : 175 » وقد أوجب النبى مِيَلكم 
العطية للأقارب » وصرح بأنسابهم» فقال: « وأختك وأخاك, ثم أدناك فأدناك» حق 


فصل فى حكمه يل الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للاقارب 3 


لاا 
واجب ورحم موصولة» 


و ا عر ا ين 

قل عرد بهذا أنه سوانة آمر .وه وتيا بهذا «واففاقة التعبرقوله: (تجنه الاو اكير 
النبى ّم بأنه حق » وأنه واجب ؛ وبعض هذا ينادى على الوجوب جهاراً . 

فإن قيل : المراد بحقه ترك قطيعته . 

فالجواب : من وجهين . أحدهما : أن يقال : فأى قطيعة أعظم من أن يراه 
وما د 5 0 غاية الأذى بالحر والبرد » ولا يكسوه ما تعفر خوردء 

يقيه لحر والبرد » ويسكله تحت سقف يظله » هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه » أو 
مه صئو أبيه؛ أو خالته التى هى أمهء إما يجب عليه من ذلك ما يجب بذله 
للأجنبى البعيدء بأن يعاوضه على ذلك فى الذّمة إلى أن يوسرء ثم يسترجع به عليه؛ 
هذا مع كونه فى غاية اليسار والحدة. وسعة الأموال. ا ل قطيعة» فإنا لا 
ندرى ما هى القطيعة ال اه التو .أهو الله بهاء وحرم الجنة على قاطعها . 

الوجه الثانى: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التى نادت عليها النصوص» 
ونالخف فى انجابها ماوت اقاظعها + افاى ندن :زائك بفبينا: على حك الاحد بحل 
عله القلوب » وتُخيرَ به الالسنة » وَتَْمَلَ به الجوارح ؟ أهو السلامٌ عليه إذا لقيه ؛ 
وعيادته إذا مرض ٠»‏ وتشميته إذا عطس » وإجابته إذا دعاه ٠‏ وإنكم لا توجبون شيئاً 
مع ذلك إلا ما هب تظره نعي على الاحفي © رن كانت هذه الل ترك 
ضربه وسبه وأذاه والإزراء به » ونحو ذلك » فهذا حق يجب لكل مسلم على كل 
مسلم ؛ بل للذمّى البعيد على المسلم » فما خصوصية صلة الرحم الواجبة ؟ ولهذا 
كان بعض فضلاء المتأخرين يقول : أعيانى أن أعرف صلة الرحم الواجبة . ولا أورة 
الناس هذا على أصحاب مالك » وقالوا لهم : ما معنى صلة الرحم عنداك يات 
بعضهم فى صلة الرحم كتاباً كبيراً» وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة» وذكر 
جنس الصلة وأنواعها وأقسامها . ومع هذا فلم يتخلّص من هذا الالزام ب إن العلة 
بخروفة يعرفها لامي والعام. ونا .ها أشهر من العلم. ولكن ما الصلة التى 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5٠‏ زاد المعاد : الجزء الخا مس 


تختص بها الرحمء وتجب له الرحمة » ولا يشاركه فيها الأجنبى ؟ فلا يمكنكم أن 
تعيئو تعينوا وجوب شىء إلا وكانت النفقة أوجب منهء د تذكروا مسقطاً 
وجوت الهلة البو كان ماعداها أرلى بالتتقوظ عله وال ع لتر در ) الاخ 
والأخت بالأب والأمء فقال: ١‏ أمك وآباك وأختك وَآخَاك . ثم أنَاك داك افيا 
الذى نسخ هذاء وما الذى جعل أله للوجوب »© وآخره للاستحباب؟ وإذا عرف 
هذاء فليس من بر الوالدين أن يم الرجل أب كنس الكثثف رزو كار خلن اشر 
ويوقد فى أنون اححمام 5 ويحمل ) للناس على رأسه ما يتوت بأجرته 5 وهو فى غاية 
الغنى واليسّار » وسّعة ذات اليد » وليس من بر أمه أن يَدعَهَا تَحْدم النْاسَ » وتغسل 
بابهم ٠‏ وتسقى لهم الماء ونحو ذلك » ولا يصونُها ما ينفقه عليها » ويقول و 
مكتسبان صحيحان» وليسا بزمئين ولا أعمبين ٠‏ فباللّه العجب : أين شرط الله 
ورسوله فى بر الوالدين؛ وصِلّة الرّحم أن يكون أحدهم رَمنآ أو أعمى » وليست صِلَةٌ 
الحم ولا ب بر الوالدينموقوفة على ذللق قرا ولالَغَة ولا عرفا :.ونالله التوفيق 


© © © 
فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله .يكم فى الرضاعة 
وما يحرم بها ؛ وما لا يحرم ) وحكمه فى 
القدرالمحرم منها وحكمه فى إرضاع الكبير: 
هل له تأخير أ لا ؟ 
ثبت فى « الصحيحين »© : من حديث عائشة رضى اللّه عنها » عنه يليد أنه 
قال : ١‏ إن الرضاعة حرم ماتحرم الولآدة »''' . 
وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما أن البى َيل أريد على 


- لم وى تير 


ابنة حمر 3 فقال "نه لاحل لى . ؛ إِنّها ابن أخى من الرضآعة وَيَحَرم من الرضاعة 


ل وتريو 


ما يحرم من الرحم »7 


.)٠١ والنسائى (5/؟‎ )576٠١ 5( ومسلم‎ )65١99( رواه البخارى‎ )١( 
.)19178( وابن ماجه‎ )٠١١ /5( ومسلم (019") والنسائى‎ )5٠٠١( رواه البخارى‎ )( 


فصل فى حكمه ‏ يم فى الرضاعة وما بحرم بها ١١‏ 


وثبت فيهما : أنه قال لعائشة رضى اللّه عنها : ١‏ ائذنى لأفْلّحَ أخى أبى 
القعيّسء نه حمك 6 عر 

وبهذا جاب ابن ياس نا ل عن رجل له جاتن ؛ ارضعت إحداهما جاري. 
والأخرى غلاماً : أيحل للغلام أن يتزوج الجارية ؟ قال : لا اللّفاح وا 10 

فى 0 ضحج سكع لفن ماله واف الله عنها+ مدن اندر خلا 


و درسو ل مور 


لا تحرم المصة والمصتان اا 
وفى رواية : « ل تحرم م الإملاجة والإملاجتان »4) 


وفى لفظ له : أن رجلا قال : يا رسول اللّه هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : 
ربنم 20 , 1 


وثبت فى " «( صحيحه ) أيضاً ا رضى الله عنها قالت ال 


من القرآن : : عشر رضعات مَعلُومّات يحرمن ثم نسخن حمس معَلُومَات 3 فتوفى 
را الله م 2 وهن فيما يقرأ م من القرآن”" . 


وثبت فى « الصحيحين » : من حديث عائشة رضى الله عنها » أن النبى كلك 
م 1 3-0 صى بى عايحة 
قال : « إنما الرضاعة من المجاعة »2 . 


وثبت فى 7 جا ل وس سلمة رضى الله عنها » أن رسول 
الله م قال : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَنَقَ الأمعَاء فى الى وكان قبل 
الفطام» 0 وقال الترمذى . حديث صحيح 5 


وفى سئن الدارقطنى بإسناد صحيح 4 عن ابن عباس يرفعه : « لارضاع إلا ما 
كان فى الحولين 206 . 


)١(‏ رواه البخارى (0579) ومسلم (9٠0”و )3"90٠1١‏ واللفظ له. 

00( صحيح . رواه مالك فى «الموطأ» (2؟/ ” ٠٠١‏ 5037) والترمذى .)١١59(‏ 

(©) رواه مسلم (3677) وأبو داود )٠١77(‏ والترمذى )١١6١(‏ والنسائى )٠١١/5(‏ وابن ماجه .)١1957(‏ 
(5) رواء مسلم (761717) والنسائى (5/ ٠٠١‏ 

(6) رواه مسلم (7”074) كتاب الرضاعة» باب: المصة والمصتان. 

(1) روأه مسلم (70177) وأبو داود )٠١57(‏ والترمذى )١١6٠١(‏ والنسائى (5/ )٠١١‏ وابن ماجه ,)١9155(‏ 
(0) رواه الببخارى (/5151؟) ومسلم(7617) وأبو داود(58 )5١‏ والنسائى (5/ 7 )٠١‏ وابن ماجه .)١955(‏ 

(4) صحيح. رواه الترمذى )١١07(‏ وابن حبان (54؟ 477‏ إحسان). (4) صحيح. رواه الدارقطنى .)١74/4(‏ 


141 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


وفى سان أبى داود 1 من حديث ابن مسعود يرفعه : ١‏ لايحرم من الرضاع إلا 


ما نبت اللّحم وَأنْشَرٌ العظم 6 
وي وس اسر راض وي امس وت 
ا ' فقا النبى يلي 0 ضيه م 00 
ا اسه نمت سهيل إلى رسول الله مم . 


ل ابر فب 


قال ار لم : 9 أرضعيه 5 » فقالت 7 ل ار ل 4 
رن اله يي ٠»‏ وقال : ١‏ قد علمْت أنه كبير »77 ْ 


وفى لفظ لمسلم أن أم سلمة رضى الله عنها قالت لعائشة رضى الله عنها 82 
يدخل عليك الغلام الأيقَع الذى ما أحب ب أن يدخل على » فقالت عائشة رضن الله 
عنها : أما لَك فى رسول الله يي أسوةٌ ؟ إن امرأة انى حذيفة قالنف: .يا وسول 
الله ! إن سالما يدخل على وهو رَجُل » وفى نفس أبى حَدِيقّة منه شىءٌ » فقال رسول 
الله يدم « أرضعيه حتى يَدْخْل عَلَيْكَ »90 . 


وساقه أبو داود فى « سنئئه » سياقة تامة مطولة » فرواه من حديث الزهرى» عن 
57 .8 5 َ< ع" م و 
عروة » عحن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما ٠»‏ أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
2 وراة اعاف ...ا 9 َ- 
مشسن اراي ناكا ا راوححه د جيه قاد بنرا الرايادرين 12 وجو براي 


6 علاضسه 


لامرأة من الأنصار » كما تبنَى رسول الله ميتم زيدا » وكان من تَبنَى رجلا فى 
الجاهلية 5 عا الثامن إليه 1 وورث ميرانّه 4 حختيع أنزل الله تعالى فى ذلك : 


#ادعوهم لآبائهم هر أَقْسْط عند الله إن لم تَعلَمُوا آباءهم فَإخوانكم فى الدين ومواليكم 6 . فردوأ 


و بريه 
الى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وآخا فى الدين 3 فخاءف سيل ينت سييل 
0 عمق القرشى »2 ثم العامرى 0 وهصطى اقرأة أبى حذيفة 4 فَّالت 1 : يأ رسول الله ! 
( ) <.عيف. رواه أحمد )47”/١(‏ وأبو داود(869 ١٠٠و )5١50‏ والدراقطنى (5/ )١7/7‏ والبيهقى (17/ )5751١‏ وفى 

عدئلة أبى مو سى الهلالى وأبيه وهما مجهولان كما قال أبو حاتم . 
وأه مسلم (-غ6؟5) كتاب الرضاع . باب : رضاع الكبير. 
(م) رواه مسلم (715؟) والنسائى (5/ 5 )٠١‏ وابن ماجه  .)١957:5(‏ 
: رواه مسلم (35759) والنسائى (5/ 5 .)٠١‏ 


فصل فى حكمه يكنم فى الرضاعة وما يحرم بضا او 


إنا كنا نرى سالمآ ولدآ » وكان بأو معى. ومع أبى حذيفة فى بيت واحد » ويرانى 
كياد ارا جلك الى لير مالالا ٠‏ فكيف تَرَى فيه ؟ فقال رَسُول الل 
تت" : ١‏ أرضعيه » فارضعته خمس رضعات » فكان بمنزلة ولدها م من الرضّاعة, 5 
0 كانت عائشة رضى الله عنها تأمرا نات إخوتها » وبنات أخواتها أن يرضعن 

من أحَبت عائشة نش رضى اللّه عنها أن يها ويدخل عليها ٠‏ وإن كان كبيرا حمس 
رضعات ثم يدخل عليها » وأبَت ذلك 0 حلمة وسائر أزواج النبى عت أن 
يدخْنَ عليهن أحد بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع فى المهد » وقلن لعائشة : 
واللّه ما ندرى لعلَّها كانت رخف من الم يدم لسالم دون الناس 237 . 

ال الثابتة أحكاماً عديدةٌ . بعضها متفق عليه , م الأمة اولقن 

ع : : " الرضاعة تحرم ما تَحَرّم الولادة ) » وهذا كم 
متفق عليه بين الأمة حتى عند من قال : إن الزيادة على النص نسخ » والقرآن لا 
شح بال ٠‏ فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائداً على ما فى القرآن . 
سواء سماه نسخا أو لم يسمه » كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . 
وبيتها وبين خالتها . » مع أنه زيادة على نص القرآن ٠‏ وذكرها هذا مع حديث أبى 
القعيس فى تحريم لبن الفّحل على أن المرضعة والزوج صاحب اللَبّن قد صارا أبوين 
للطفل؛ وصار الطفل ولداً لهماء فانتشرت لحر من هذه الجهات الثلاث» فأولاد 
الطفل وإن 0 أولاد ولدهماء وازلاد كز واعدهن الرضية والزوج من الآخر ومن 
غيره» اللخواقه وأخواته من الحهات الثلاث . فأولاد أحدهما من الآخر إخوته نهو أ خواتة 
اليه امه واولام الروج عن غيرها إخوت واحوانه من ابيهه وأولاد المرضعة من غيره 
إشنوثه واغيواتة لأمه«وضار آناوها احداده وجداته» وصار | حر 1 وأخواتها أخوالّه 
وخالاته؛ وأكيوة صاحب اللبن وأحواتة أعمامه وعماته» فحرهة الرضاع تنتشر من 
هذه الجهات الثلاث فقطر. 


ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع نحن هو فى درجته من إخوته وأخواته» فيباح 
أيه نكاح من |رضعت أخخاء وبناتها وأمهاتهاء ويباح | لأخته نكاح صاحب اللبن وأياه 


)0 1 . روأه أبو داود (0)55 وعبيد الرراق (/3841؟). 


515 زاد المعاد : الجزء الخامس 


وبنية؟ وكذلك لايعير إلى 0 فوقه من أبائه وأمهاته . 57 فى رم ع أعمامه 
وعماته وأخواله وخالاته فلأبى المرتضع من سينا وأجداده أن ينكحوا أم الطّفل 

من الرضاع وأمهاتها وأخواتها وبناتها. وأن ينكحوا أمهات صاحب اللبن وأخواته 
وبناته» إذ عار هذا من النسب ادل فللأخ من الأب أن يتروج أخت أخيه من 
الأ وللأخ من الأم أن ينك أخت أخيه من الأب» وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من 
الي واتحدها ».اما أمها يتياه فقا عدرفنا بامضاهرة: 

وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع. فيحرم عليه أم ل وبنتها من 
الرضاعة وافراة ابنه من الرضاعة» أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة» أو بين 
المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها من الرضاعة مه الأئمة الأربعة وأتباعهم. 
وتوقف فيه شيخنا(!' وقال : إن كان قد قال أحد بعدم التحريم» فهو أقوى. 

قال المحرمون : تحريم هذا يدخل فى قوله ميت : « يَحْرمْ من الرضاع ما يحرم 
من النسّب » فاجرى الرضاعة مجرى النسب» وكيقهاانةة فثبت تنزيل ولد الرضاعة 
ا الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه» فما ثبت للنسب من التحريمء, ثبت للرضاعة» 
فإذا حرمت 4 الأب والابن» وأم المرأة» وابنتها من النسب» حرمن بالرّضاعة. وإذا 
حرم الجمع بين أختى النسب» د ار الرضاعة» هذا تقدير احتجاجهم على 


م 
عباس قا ل : يموعن غريم لضام لا يس صعراء إن يي مت ما يح 


من اليب والنبي يده قال : ١‏ : ” يَحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ». ٠‏ وفي 
وداه « ما يَحْرم من النسّب ». ولم يقل : وما يحرم بالمصاهرةءٍ ولا ذكره اللّهُ 
ل تماد عردم الصهرء ولا ذكر تحريم الجمع فى الرضاع كما ذكره 

فى النسب» والصهر قسيم النسب» وشقيقه» قال اللّه تعالى «إوهو اذى خلق من الماء 
براه با وصير© [الفرقان. » فالعلاقة بين الناس بالنسب والصهرء وهما 
هنا التحريمءٍ والرضاع فرع على النسب» ولا تعقل المصاهرة إلا فيه الانساس: واللّه 
تعالى إنما حرم الجمع بين الأختين؛ وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتهاء لثلا 
يفضى إلى قطيعة الرحم المحرمة . 


. كتاب التكاح باب: ما يحل من النساء وما يحرم‎ )0١١85( يعنى: ابن تيمية. (؟) رواه اليخارى‎ )١( 


فصل فى حكمه يكم فى الرضاعة وها يحرم بها 6 


ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم محرمة فى غير النكاح. ولا 

بي علي ما ينما من أخبوة الرشاع سك قل عير لمرو اندها على لخر 04 
ب عل للك ولا يرنه ولا يستحق النفقة عليه» ولا يثبت له عليه ولاية التكاح 
ولا ا موت: ولا يعقل عنه» ولا يدخل فى الوصية والوقف على أقاربه وذوى رحمه 
ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة» ويّحرم من النسب» والتفريق 
بينهما فى الملك كاحتع ينادان الجاع سواءء واو المخر مات 
بالرضاع ‏ لم يعتق عليه بالملك» وإذا حرمت على الرجل أمه وبنئه 537 وعمئه 
وخالته من الرضاعة» لم يلزم أن ع ملا امرأته التى أرضعت امرأته. فإنه لا 
ئيس انيقها اوانندهنا : ولا مصاهرة» ولا رضاعء والرياء إذا يعات المي لي حم 
ل ل ا د بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا 
فيه منهاء وقد ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة» كما جمع عبد الل 
ابن جعفر بين امرأة على وابنته من غيرهًا. وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح 
أحدها للآخر لو كان ذكراًء فهذا نظيرٌ الأختين من الرضاعة سواءء لأن سبب تحريم 
النكاح بينهما فى أنفسهماء ليس بينهما وبين الأجنبى منهما الذى لا رضاع بينه 
وبينهما ولاصهرء وهذا مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم. 

واحتج أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على على وابنته» ولم ينكر ذلك 
أخدا قال البخارى : وجمع الحسن بن الحسن بن على؛ ابين بنتى عم فى اليلة؛ 
وجمع عبد اللّه بن جعفر بين امرأة على وابنته؛ وقال ابن شبرمّة : لا بأس به 
وكرهه امسن مر ثم قال : لا بأس به. وكزهه عابر يق ويك للفطليعة) وليس فيه 
تحريم » ا هذا كلام البخارى7!' . 


وبالحملة : فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ُبوتها من كل وجه. أو من 
وقة الخو افيه له نينا التو لك يهن أمهان المؤمنين فى التحريم والحرمة فقطء لا 


)١(‏ ذكره البخارى (01//9) كتاب النكاح» باب: ما يحل من النساء وما يحرمء وأثر الحسن بن الحسن وصله 
عبدالرزاق فى «المصنف» )١71/١(‏ وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا وزاد: فى ليلة واحدة بنت محمد 
بن على» وبنت عمر بن على» فقال محمد بن على: هو أحب إلينا منهماء وأخرجه عبد الرزاق )١١1/1(‏ 
أيضاًء والشافعى من وجه آخرء عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن على» فلم ينسب المرأتين ولم 
يذكر قول محمد بن على وزاد. فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. 


5 زاد المعاد : الجرْء الخا مس 


السوية» فلس لاحك ان يقلو يهن اول ونظر إليهن ؛ بل قد أمرهن الله 
بالاحتجاب عم حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن» ومن اهو ونفة رضاعء فقال 
تعالى : #وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب» , ثم هذا الحكم لا يتعدى إلى 
أقاربهن البتةء فليس بنائهن أخوات المؤمنين يحرم على رجالهم» ولا بنوهن إخوة 
لهم يحرم عليهن بنائهن» ولا أخوائهن وإخوتهن خالات وأخوالاء بل هن حلال 
السسليين اتنات الطلمية» ولك كال أ م الفضل الك رةه روج رسول الهو 
فيك العاسنه روكانت 0 عائشة رضى اللّه عنها تحت الزبير» 
كانت آم خائفة ررضى الله.عنها تحت الى بكر .راء تقصة يف هن رضن الله 
عنه؛ وليس لرجل أن يتزوج 5 وقد تزوج عبد اللّه بن عمر وإخوته». وأولاد أبى 
بكرء وأولاد أبى سفيان من المؤمنات» ولو كانوا أخوالاً لهن» لم يجز أن يتكحوهن, 
فلم تنتشر الحرمة من أمهات المؤمنين إلى أقاربهن» وإلا لزم من ثبوت حكم من 
أحكام النسب بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من الأحكام. 

ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى فى المحرمات : «وحلائل أبتائكم الذين من 
أصلابكم 4[النساء : 1 . 

ومعلوم أن لفظ الابن إذا إذا أطلق لم يدل فيه ابن الرضاعء فكيف إذا قيّدَ بكونه 
ابن صِلّب» وقصد إخراج ابن التبنّى بهذا لا يمنع إخراج ابن الام ويوجب 
دخوله» وقد ثبت فى ١‏ الصحيح ) : أن البى ميم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع 
سالماً مولّى أبى حذيفة ليصيرٍ مسرم لهاء قارضكه يلبق أبن حخديفة روحيا؛.وضار 
ابئها ومحرمها بنص رسول اللّه يليم » سواء كان هذا الك منتصا جام ارهام 
كما قالته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء فبقى سالم مَحَرما لهاء لكونها أرضعته 
وصارت أمهع ولم يَصر محرماً لهاء » لكونها ادر أبيه من الرضاعة» فإن هذا لا تأثير 
فيه لرضاعة بيلة ل بل لو أرضعته خخارية له» أو امرأة أخرى » صارت سهلة امرأة 
أبيه؛ وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها وقد علّل بهذا : فى الحديث نفسه ولفظه : فقال 
النبى لت : أرْضعيه»» فأرضعته خمس رضعات. وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» 
ولا يمكن دعوى الإجماع فى هذه المسألة» ومن ادعاه فهو 9 فإن سعيد بن 
المبيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وعطاء بن يسارء وأبا 


فصل فى حكمه يّنم فى الرضاعة وما يحرم بها / 1 
0000 


قلابة» لم يكونوا يثبتُون التحريم رع لطر ل 
الا كما سياتى إن شاء الله تعالى» وكانوا يرون أن التحريم إما هو من قبل 
الأمهات فقطء فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً له فآن لا يحرموا 
عليه امرأته» ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا 
يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة» ولا ابه من الرضاعة. 

فإن قيل هؤلاء لم يثبتوا البنوة :ين الرتشيع :وبين الفحل., ٠‏ فلم تثبت المصاهرة. 
لانها فرع ثبوت بئوة الرضاع. فإذا لم تثبت له لم يثبت فرعهاء وأما من أَنَت بئوة 
الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السنّة الصحيحة الصريحة» ركان جهو 
اهل الإسلاغ» فإنه تَثبت المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم 
بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم ؟ 

قيل : المقصود أن فى تحريم هذه نزاعاء وأنه ليس مجمعاً عليه» وبقى النظر فى 
فأكتلية هل :فى إلقاء لبق القعد ا انه لتاقن الدع :الى العا المساهرة مرق جو 
الرضاع» وانه لا تأثير لهاء وإئما التأثير لمصاهرة النسب ؟ 

ولا شك أن المأخذ الأول باطل» لثبوت السنّة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل. 
وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس» وقد تقدم 
أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع . وأنه لا يلزم من ثبوت حكم 
من أحكام النسب» ثبوت حكم آخر. 

ويدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أ م الرضاعء وأخت الرضاعة داخلة 
تحت أمهاتنا واخواتناء فإنه سبحائه قال : #حرمّت عَلَيِكمْ أمها بانكم وبئاتكم 
وأحواتكم #. ثم قال : #وأمهائكم للآتى أرضعتكم وَأحَوائكم من الرضّاعة» . 
غدل على أن لفظ مها عند الإطلاق : | إلا رادها ا من السيده وإذا ثبت: هذاء 
فقوله تعالى: «وأمهات نسائككم 4 مثل قوله : «وأمهائكم4: إغا هن أمهات نسائنا 
من التسية قلا يكنازله أمهانهن من الرشاقة هولق تارفك روعي القال :< بواتهانهن 
اللاتى أرضعنهن. كما ذكر ذلك فى أمهاتنا وقد بينا أن قوله : ١‏ يَحْرم من الرضاعة 
ما يَحْرم من الشسّب »ء إنما يدل على أن من حرم على الرجل من' النسب حرم عليه 
نظيره من الرضاعة ولا يدل على أن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع, حرم عليه نظيره 


ااه ا زاد المعاد: الجزء الخاصسس 


من الرضاعة» بل يدل مفهومه على خلاف ذلك مع عموم قوله : «وأحل لَك م 
ركم 4. 
ومما يدل علي لكريم اعراء أبيه وابنه من الرضاعة ليس مسألة إجماع. أنه قد 
ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرآته إذا لم تكن فى حَجِرِهء كما صح 
فن يمالك : بن أومن :بن اللجدنات النصرى . قال : كانت عندى امرأة» وقد ولدت لى» 
فتوفيت» فُوجدت عليهاء فَلَفيت على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه قال لى : مالك؟ 
قلت : توفيت المرأةٌ» قال لها ابن ؟ قلت : نعمء قال : كانت فى حَجرِك ؟ قلت 
الا هى فى الطائف . قال : فانكحهاء قلت : فأين قوله تعالى :. «وربائبكم اللأتى 
فى حجوركم من تسائكم 4[النساء : “177 قال : إنها لم تكن فى حجركء وإنما ذلك إذا 
كانت فى حجرك”' . 
وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلاً من بنى سواءة يقال له : عبيد اللّه بن 
معبل» أث: إلى بعلي خبراء أخبره أن أباه أو جده كان قد نكح امرأةً ذات ولد من غيره؛ 
ثم اصطحبا ما شاء الله ثم نكح امرأة شابة» فقال : أحد بنى الأولى قد تَحَحْتَ 
على أمنَا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة» فطلّقها. قال : لا واللّه إلا أن تتكحنى 
ابنتك» قال : فطلّقها وأنكحه ابنته ولم نكن فى حجره هى ولا أبوها . قال : 
فجئت سفيان بن عبد الله فقلت : استفت لى عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه. قال 


42 


: لتتحجن معى . فأدخلنى على عمر رضى اللَّهِ عنه بمنى» قتقيضك عله 1 فقال 
عمر : لا بأس بذلك 7). فاذهب فسل فلانآء ثم تعال فأخبرنى. قال:ولا أراه إلا 
علي قال : فسألته» فقال: لا بأس بذلك» وهذا مذهب أهل الظاهر. فإذا كان عمر 
وعلى رضى الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن فى حجر 
الزوج» مع أنها ابنة امرأته من النسب» فكيف يحرمان عليه ابدتها من الرضاع» وهذه 
لان اقتوى ذكرها الله شيجاته وكفالى فى ريعهاء أن تكون فى حجرهء وأن تكون 
من امرأته وأن يكون قد دخل بأمها. نحم يحرم قله مجره اينه من الرضاعة: 
وليست فى حجرهء ولا هى ربيبته لغة. فإن الربيبة بنت الزوجة؛ والربيب ابنها باتفاق 
الناس» | م وربيبة لأن زوج أمهما هما فى العادة. وَأما من أرضعتهما 


0ع( صحيبح . رواه عبد الرراق (غ*8 ٠١‏ ). )»20 صحيح ٠‏ روآاه عبد الرراق (ه*م .)١١‏ 


فصل فى حكمه يَّم فى الرضاعة وها يحرم بها 6 


افر اتعريقيي لبتهة ولم 2 ا ولا اي حجره» فدخولها فى هذا النص فى 
غاية البعد لفظاً ومعنى» وقد أشار النبى" وم بتحريم الربيبة بكونها فى الحَجر. ففى 
«صحيح البخارى »؟ من حديث الزهرى» عن عروة» أن رينب بنت أم سلمة أخبرته 

أن أمّ حبيبة بنت أبى سفيان قالت : يا رسول الله ! أخبرت أنك تخطب بنت أبى 
سلمةء فقال : «بنت أم سلمة ؟4 قالت : نعم» فقال : ١‏ إِنْهَا لو تكن ربييتى فى 
حَجْرى لَمَا حلت لى :”"2. , وهذا يدل على اعتباره ميلم القيدَ الذى قيّده اللّه فى 
التحريم؛ وهو أن تكون فى حجر الزوج . 

ونظير هذا سواءء أن بعال فى, روجة . ابن الملب إذا كانت محري برضاع لو 
لم تكن حليلة ابنى الذى لصلبى» لما حلت لى سواءء ولا فرق بينهماء وباللّه 
التوفيق . 

فصل 

باب عار : المستفاد من هذه السنّةء أن لبن الفحل د يحرم وأن التحريم ينتشر 
منه كما ب ينتشر من المرأة» وهذا هو الحق الذى لا يجوز أن يكال بغيره؛ وإن خالف فيه 
من خالف من الصحابة ومن بَْدَهُم؛ َسنَهُ رسول الله ميتم أحق أن َم ويترك ما 
خالفها لأجلهاء ولا ترك هى لاجل قول أحد كاثنا من كان. ولو تركت السئّن 
لون سن خالني لعدم بلوغها له» أو لتأويلهاء أو غير ذلك» ترك سن كيرة جداً 
وتركت الحجة إلى غيرهاء وقول فق بحب اناعة إلى قول من لا يجب اتباعه. وول 
المعصوم إلى قول غير المعصوم. وهذه بلية» نسأل الله العافية منهاء وأن لا نلقاه بها 
يوم القيامة . 

قال الأعمش : كان عمارة» وإبراهيم: وأصحابنا لا يَرونَ بلبن الفحل بأساً حتى 
أتاهم الحكم بن عَييّة بخبر أب القعيس » ؛ يعنى : فتركوا قولّهم» ورجعوا عنه» وهكذا 
يَصنَمْ أهل العلم إذا أنَنْهُم السنّهُ عن رسول انوكم ٠‏ رجعوا إليهاء وتركوا قولّهم 
بغيرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل : إنما ذكر الله سبحانه فى كتابه التحريم 


)0 رواه اليخارى ل كتاب التكاح. باب : «وأمهاتكم اللانى أرضعنكم » ويحرم من من الرضاع ما يحرم من 
النسب. 


2 زاد المعاد : الجزء الخامس 


بالرضاعة من جهة الأم» فقال: ا وأمهاتكم اللأتى أرضعتكم أحوائكُم سن الرّضاعة. 4 
واللدم “اللغهد ترجع | إلن الر ضباعة المذكورة» وهى رضاعة الأم وقد قال اللَّه تعالى : 
«وأحل لكم ما وراء ذلكم». فلو أثبتنا.التحريم بالحديت لكنا قد نسخنا القرآن بالسنّة 
وهذا - على أصل من يقول : الزيادة على النص نسخ الزم. فالا © وهولاء اضكنان 
رسول اللّه وليك هم أعلم الأمة بسئته» وكانوا لا يرون التحريم به . 

فصح عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه رينب بنت أم سلمة أم المؤمنيز 
ار قيعتها أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى اللّه عنه أامرأة الزبير بن العوام» قالت 
زيلب : وكان الزبير يدخل على وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسى» ويقول : 
أقبلى على فحدثينى أرى أنه أبى » 20007 لهنم التوتق: ثم إن عبد الله بن 
الزبير أرسل إلى يخطّب م كلثوم ابنتى على حمزة بن الزبير» وكان حمزة للكلبية» 
لحي ال فقال عبد اللَّه : إنما أردت بهذا 
المنم من فلك أمااقا ولدت أسسناء فهم إخوتك» وما كان من غير أسماء فليسوا 
لك 0 فارسان .فاسالى عن هذاء فارسلت فسألت» وأصحاب رسول اللَّه ركم 
متوافرون » فقالوا لهاء إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئأء فأنكحيها إياه» فلم 
تزل عنده حتى هلك عنها. 

قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضى اللّه عنهم» قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة 
من جهة المرأة لا من الرجل . 

قال السيور ' لسن قا ذكرك ها مارم ال الفدوحة الصويفة :قله يخور 
العدول عنها . أما القرآن» فإنه بِينَ أمرين: إما أن يتناول الأخت من الأب من الرضاعة 
نكر دالة على : ريني ونا أنلآ متارليا شكرن ساك عا فيكون تحريم السنّة 
لها تحريماً مبتدءاً ومخصصا لعموم قوله : إوأحل لكم ما وراء ذلكم», والظاهر يتنناول 
لفظ الأخت لهاء فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة. فدلخحل ة ان 
أطلق عليها أخته ولا عور أن يقال: إن أخته من أبيه من الرضاعة اليست أحتاً 
لهء فإن النبى هليم قال لعائشة رضى اللّه عنها 0 لأفلح. فإنه عَمُّك)2: فأَنت 
العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده. فإذا ث, تنك الحموطة ريق المراتشعة وني أخى 
مناعي اللاواتتوب الأ عزةا مها رسن الغديطزيق الازلى [ر يكن 


فصل فى حكمه يم فى الرضاعة وما يدرم بها ١‏ 


22 0 7 5 و 5 ى 7 

فالسنة بينت مراد الكتاب, لا أنها خالفته» وغايتها أن تكون أثبتت تحريم ما سكت 
عنه ) أو تخصيص ما لم يرد عمومه. 

وأما قولكم : إن أصحاب رسول اللَّه يدم لا يرون التحريم بذلك» فدعوى 
باطلة على جميع الصحابة» فقد صح عن على رضى اللّه عنه إثبات التحريم به؛ 
وذكر البخارى فى «(صحيحه ( أن ابن عان فل عن رجل لمارا أرضعت 
إحداهما جارية» والأخرى غلاماًء أيحل أن ينْكَحَهَا ؟ فقال ابن عباس : لاء اللقاح 
وال" 0 وهذا الا التي اس لاض ب صرح عن الررير الااكاد يويند أن ربعي ابنته 
00 وهذه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها كانت تُفتى : أن لبن الفحل 

نكر الجومة فلم يِبْقَ بأيديكم إلا عبد اللّه بن الزبير» وأين يق من هؤلاء. 

وأما ما الذين سألتهم فأفتوها بالحل. فمجهولون غير 00 ولم يفل الراوى : 
فسألت أصحاب رسول الله وم وهم متوافرود» بل لعلها أرسلت فسألت من لم 


22و 


له السنة الصحيحة منهمء فأفتاها بما أفتاها به عبد الله ؛ بن الزبير»ء ولم يكن 
الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام والعراق ومصر. 

وأما قولكم : إن الرضاعة إنما هى من جهة الأم» فالجواب أن يقال : إنما اللبن 
للأب الذى ثآر بوطئه . والأم وعاء له وباللّه التوفيق . 

فإن قيل : فهل تَثْبت أبوة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة؛ أو ثبوت 
أبوته فرع على ثبوت أمومة المرضعة ؟ 

قيل : هذا الأصل فيه قولان للفقهاءء وهما خياد فى يهب أحمد والشافعى» 
وعليه مسألة من له أربع زوجات. فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعتين؛ فإنهن لا 


الى 0 


يصرن أمآ لهاء لأن كل واحدة منهن لم تُرضعها خمس رضعات. وهل يصير الزوج 
1 اليل © «قيه وديا . أحدهما : ايض اا كما لم تصر المرضعات أمهات. 
والثائ وهو ا يقير لكون الولد ارتضع من لبنه حيس رمات ولن 
الفحل أصل بنفسهء غير متفرع على أمومة المرضعةءفإن الأبوة إنما تثبت بحصول 
الارتضاع من لبنهءلا لكون المرضعة أمهءولا يجىء على أصلَّى أبى حنيفة ومالك» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ب زاد المعاد: الجزء الخامس 


فإن عندهما قليل الرضاع وكثيره محرم ؛ فالزوجات الأربع أمهات للمرتضع : أفإذا قلنا 
بشبوت الأبو ة وهو الصحيحء حَرمّت المرضعات على الطفل؛ لأنه ربيبهن» وهن 
موطوءات 28 1 فهو ابن بعلهن. وإن قلنا : .لا تثبت تثبت الأبوة لم يحرمن عليه بهذا 
الرضاع . 

وعلى هذه المسألة : ما لو كان لرجل حمس بنات» فأرضعن طفلاًء كل واحدة 
رضعة» لم يَصرن أمهات له. وهل يصير الرجل علا له وأولاده الذين هم إخوة 
المرضعات أخوالا له وخالات ؟ على وجهين . 

أحدهما : يصير جداء وأخوهن خالا لآنه قد كمل الرتقيع خيس رضعات هن 
لين 0 در جداء كما لو كان المرتضع بنتاً واحدة. وإذا صار جدا كان أولاده 
الذين هم إخوة البئات أخوالة وخالات» لأنهن إخوة من حمل له منهن خمس 
رضعات» فنزلوا بالنسبة إليه عر أم واتخلةء والكخر لأ يضدر جحداء بولا اخرانية 
خالات». لأن كونه جداً فرع على 7 - 0 وكون أتفيها خالا فرع على كون 
أخته ما ولم يثبت الأصل » فلا يثبت يبت فرعهء وهذا الوجه 6 فى هذه المسألة» 
بخلاف التى قبلّهاء فإن ثبوت الأ :اها لا معازم بوث الانوية على الصحيح. 

والفرق بينهما : أن الفرعية متحققة فى هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن». فين 
بناته» واللبن ليس لهء فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أُمَاء لم يكن 
أبوها جداء بخلاف تلك» فإن التحريم بين المرتضيع وما شاحيه :اليل افنيواء قفنت 
أنوطة الرفية أولاء فعلى هذا إذا قلنا : يصير أَخوهن خالاً» فهل تكون كل واحدة 
منهن خخحالةً له ؟ فيه وجهان. 

أحدهما : لا تكون خالة» لأنه لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات» فلا 
تغبت الخؤولة . 

د : تثبت» لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعاتء وكان ما 
ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة» ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع 
منها خمس رضعات» ولا يستبعد ثبوت خؤولة بلا أمومة» كما ثبت فى لبن الفحل 
أبوة بلا أمومة» وهذا ضعيف. والفرق بينهما. أن الخؤولة فرع محض على الأمومة؛ 
فإذا لم يثبت الأصل» فكيف يبت فرعه؟ بخلاف الأبوة والأمومة» فإنهما أصلان لا 


فصل فى حكمه يكم فى الرضاعة وما يحرم بها نفك 


يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 


وعلى هذا مسألة» ما لو كان لرجل أم» وأخختء وابنة» وروجة ابن» فأرضعن 
طفلَةٌ كل واحدة منهن رَضعة» لم نص واحدة منهن أمهاء وهل تحرم على الرجل ؟ 
على وجهين. أوجههما : ما تقدم. والتحريم ههنا بعيد» فإن هذا اللبن الذى كمل 
للطفل لا يجعل الرجل أبآ لهء ولا جداء ولا أخاء ولا خالا» واللّه أعلم . 

فصل 

وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزانى دلالة الأولى 
والأحرى. لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من ة قد تغذّت بلبن ثار بوطثهء فكيف يحل له أن 
يتكح من قد خلق من نفس مائة بوطثه؟ وكيف يحرم الشارع بنَته من الرضاع لما فيها 
من لين كانه بوطله الرجل عيبا يعاق يريع لد باح عن علقت يفني دان وساف 5 

هذا من المستحيل» ٠‏ فإن البَعْضيّة التى بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من 
البعضية التى بيه وبين من تغذّت بلبنه. لإنداحك ارصع جياسر ماين كفي 
والمخلوقة من ماثه كاسمها مخلوقة من ماثه؛ فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا. والشطر 
الآخر للأم» وهذا قول جمهور المسلمين» ولا بحر كن الممحانة مرو أاحها: 

ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من تزوجهاء قل بالسيف محصناً كان أو 
غيره. وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتاً فى حكمين فقط : الحرمة» والمحرمية؛ 
وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم» وري حلها. فكذا بنته 

ا ا ل لل وتخلّفُ أحكام البنت عنها لا يُوجب حلهاء واللّه 
سبحانه خاطب العرب بما تعقلّه فى لغاتهاء ولفظ البنت لفظ لغوى لم ينقله الشارع 
عن موضعه الأصلى» كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهماء كيل على موضوعه 
اللغوى حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال 
ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية. 

اوقد ثبت فى « الصحبح » أن الله تعالى أنطق ابن الراعى الزانى بقوله : ( أبى 
فلان الراعى 06 وهذا الإنطاق 3 يحتمل الكذب. وأجمعت الامة على نحريم أمه 


)530غ20 رواه البخارى 15م ومسلم 06" وأحمد (9/>”ع) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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عليه :ووتخلفه من نزاقها» وبه ات 1ل الى : كفل عله وار قميما له توا توكولة: يفا أله 
مكل كونة عضا لها وإنقطاع الإرث بين الزانى والبنت لا يوجب جوازٌ نكاحهاء ثم 

من العجب حت يحرم 52 هذا العو أن يستمنى "الأنينان بيده») ويقول : هو 
0 ليده قور 0 أن 3 بعضه» ثم يجوز له أن يستفرش بعضه الذى 


ذه ا 


خلّقه الله من مائه» وأخرجه من صلبه و كما يستفرش الأجنبية . 
فيسل 
والحكم الثالث: أنه «لا تحرام المصة والمصتان». كما نص عليه رسول الله 
يدم » ولا يحرم إلا خمس رضعات,» وهذا موضع اختلف فيه العلماء. فأثبتت 
لامح يواح التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهذا يروى عن على وابن 
عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن والزهرىء. وقتادة» والحكم. وحماد. 
والأوزاعى» والثورى» وهو 2 مالك. وأبى حنيفة» وزعم اللي ده سعد أن 
المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيزه يحرم فى المهد ما يفطر به الصائم ., 
وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه اللّه. وقالت طائفة أخرى: لا يثبّت التحريم بأقل 
من ثلاث رضعات» وهذا قول أبى ثورء وأبى عبيد» وابن المنذرء وداود بن على» 
قرو تامجن ايه 
وقالك طائقة أخرض: لا يشت بأقل من خمس رضعات» وهذا قول عبد اللّه بن 
سهرو وعد اللفنية الزنيرة وعطافة وطاوؤوس ف وهو عدف الرواياث الكالانك غن 
عائشة رضى اللّه عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من سبع. والعالئة: لا 
يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعى» وأحمد فى ظاهر مذهبه» وهو 
قول ابن حزمء وخالف ردقيو هذه المسألة . 
عا 0 ستعانة عن علق التحريم باسم الرضاعة» فحيث وجد انها رحد 
حكمهاء والنبى مونم قال: ١‏ يحوم من الرضاءبة ما يَحَرم من النسّب » وهذا موافق 
لإطلاق القرآن . 
وثبت فى « الصحيحين 75 عقبة بن الحارث» أنه تزوج ولعي بنت أبى 
إهاب» فجاءت أمة سوداءء فقالت :قد أرضعتكماء فذكر ذلك للنبى يكم ٠‏ فأعرض 


اس صا صما 3ه 0 دا مو في 


عنى» قال: فتئحيت فذكرت ذلك لهء قال: ١‏ وكيف وك رصنت أي 1٠‏ رضعتكما 


فحل فى حكمه يكم فى الرضاعة وما يحرم بها نيك 


فنهاه عنها 1(6) ولم سبال عن عدد الرضاع . قالوا: ولأنه فعل يتعلق به التحريم؛ 
فاستوى قليله وكثيره» كالوطء الموجب لهء قالوا: ولأن إنشاز العظم» وإنبات اللحم 
يحصل بقليله وكثيره. قالُوا: ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم فى الرضعة 
وحقيقتها. واضطربت أشل الاضطراب» وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصاباً لعدم 

قال امات القلاة قن قيقد عن اليد" كلك أنه ةله نحرم المصة 


ار 


والمصتان». وعن ا الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله ا : ١‏ لا تحرم 
الإمّلاجة والإمْلاجتان ». ل ديك اخ : أن :عاذ قال : يا رممزل الله ١‏ بل حرم 
الورفيعة الواحدة؟ قال : «لا» . وهذه أحاديث صحيحة صريحة:. رواها مسلم فى ١‏ 
فحيه !"+ قاذ يكرك العدول عفيا' 'تانهنا التحريم بالثلاث لعموم الآية, ولنينا 
التحريم بما دونها بصريح السئة قالوا : ولآأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار فيد فيه 
الثلاث. قالوا: ولأنها أول مراتب الجمع» وقد اعتبرها الشارع فى مواضع كثيرة 
جداً. 

قال أضهحات الخمس : الحجة لنا ما تقدم فى أول الفصل من الأحاديث الصحيحة 
الصريحة» وقد أخبرت عائشة رضى اللمغنها أن رسول الله ات توفى والأمر على 
ذلك» قالوا: ويكفى فى هذا قول النبى يم لسهلة بنت سهيل : « أرضعى سالماً 
ا . قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هى 
تناه النبى ا وكات عائشة رضى الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد 
أمرت إحدى بنات إخوتها أو أخواتها فأرضعته خمس رضعات . قالوا: ونفى التحريم 
بالرضعة والرضعتين صريح فى عدم تعليق التخريم يقابل الرضاع وكثيرة» وهى ثلاثة 
أجاديية:صيفيودة متريضة فيا خرج حرا انان :وسفها تأسيس حكم مبتدأ. 
قالُوا: وإذا علقنا التحريم اتسين الى كن اق .كالننا' شك من التصوص. الت 
استدللتم بهاء وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس» وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا 
)١(‏ رواه البخارى (88) كتاب العلم» باب: الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله. وأبو داود (7050) والترمذى 
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ؤ زاد المعاد: الجزء الخاعس 

وأما من عدّق التحريم بالقليل والكثيرء فإنه يخالف أحاديث نفى التحريم 
بالرضعة والرضعتين» وأما صاحب الثلاث. فإنه وإن لم يخالفهاء فهو مخالف 
لأحاديث الخمس . 

قال من لم يقيده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة رضى اللّه عنها نقل 
الأخبارء فيحتج به» وإئما نقلته نقل القرآن» والقرآن إنما يكبت بالتواتر» والأمة لم تنقل 
ذلك قرآنآء فلا يكون قرآنآاء وإذا لم يكن قرآنآ ولا خبراء امتنع إثبات الحكم به. 

قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً فى فصلين» أحدهما: 
كونه من القرآن» بوالقاى: .هوب القدل يده ول زييث اليا كدان متعا نان :فاك 
الأول 5557 انعقاد الصلاة به؛ وتحريم مسه على المحدث» وقراءته على الجنب» 
وغير ذلك من أحكام القرآن. 0 انتفت هذه الاحكام لعدم التواترء لم يلزم انتفاء 
العمل به» فإنه يكفى ذ ال وقد احتج كُل واحد من الأئمة الأربعة به فى 
موضع » فاحتج به الشافعى وأحمد فى هذا الموضع». واحتج به أبو حنيفة فى وجوب 
التتابع فى صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود « فصيام ثلاثة أيام متتابعات ». واحتج به 
مالك والميحابة قبله فى فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبى» « وإن كان 
5 ُورث كلالة؛ أو امرأة وله أخ؛ أو أخت من أم؛ فلكل واحد منهما السدس»: 
فالناس كلهم احتجوا بهذه القراءة» ولا مستند للإجماع سواها. 

قالوا: وأما قولّكم إما أن يكون نقله قرآنآ أو خبرآء قلنا: بل قرآنا صريحاً. 
قولّكم: فكان يجب نقله متواتراً» قلنا: حتى إذا نسخ ١‏ لفظّه أو بقىء أما الأول» 
ادر والثانى » ملم وغاية ما في الأمر أنه قرآن نس لفظّه وبقى حكمه. 
فيكون له حكم قوله: ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » مما اكتفى بنقله آحاداء 
وشكية ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. وفى المسألة مذهبان آخران ضعيفان. 

أحدهما: أن التحريم لا يث يثبت بأقل من سبع؛ كما سئل طاووس عن قول من 
يقول: لا يحرم من الرضاع لم رساك فقال: قد كان ذلك» ثم حدث بعد 
ذلك أمر جاء بالتحريم» المرة ات تحرم» وهذا المذهب لا دليل عليه. ' 

الثانى: التحريم إنما يثبت فق عكر رفهات: وهذا يروى عن حفصة وعائشة رضى 
اللَّه عنهما. 
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وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبى حيدم وغيرهن قال طاووس: 
كان لأزواج النبى ويم رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم 
ترك ذلك بعد» وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال» وباللّه التوفيق. 

فصل 

فإن قيل: ما هى الرضعة التى تنفصل من أختهاء وما حدها ؟ 

قيل : الرفيفة افغلة من الرضاع. فهى مرة منه بلا شك. كضربة وجلسة وأكلة. 

فمتى التقم الندى» ام هه 5 باحدرءاين غير عار كان ذلك رضعة» 
لأن الشرع ورد بذلك مطلقاً. ٠‏ فحمل على الحرفةة والعرف هذاء والقطع العارض 
لتنفس أو استراحة يسيرة» أو لشىء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه 
رضعة واحلة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك 
أكلتين بل واحدة» هذا مذهب الشافعى» ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه» ثم 
أعادته وجهان. 

أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى يقطع بإختياره» قالُوا: لأن 
الما ا دن برعي ولهذا لو ارتضع منها وهى نائمة حسبّت رضعة» فإذا 
قطعت عليه ل فد يدي كها الو خيرم فى (أكلة بواحدة أفرم يها الطبين : فجاء 
شخص فقطعها عليه ثم عاد؛ فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثانى: أنها رضعة أخرىء لأن الرضاع يصح من المرتضع » ومن 
المرضعة» ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدى المرأة إلى ثدى غيرها وجهان. 
الرضعة. فلم تتم الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدى المرأة إلى ثديها 
الآخر كانا رضعةٌ واحدةٌ. ١‏ 

والثانى: أنه ييحتسب من كل واحد منهما رضعة» لأنه ارتضع ١‏ وقطعه بإختياره 
من م . ين . 


وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقال صاحب ١‏ المغنى »: إذا قطع قطعاً بينا 


5:0 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


باختياره » كان ذلك رضعة؛ فإن عاد كان رضعة أخرى. فأما إن قطع لضيق نفس» أو 
للانتقال من ثدى إلى ثدى» أو لشىء يلهيه؛ أو قطعت عليه المرضعة» نظرناء فإن لم 
يعد قريا: "فهن.رضعة وإن عاذ فى الخال قفيه ودهان: الحدهاء أن الأول رضعة: 
فإذا عاد فهى رضعة أخرى» قال: وهذا اختيار أبى بكرء وظاهر كلام أحمد فى رواية 
حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبى يرتضع من الثدى» فإذا أدركه النفس» أمسك عن 
الندى ليتنفس» أو ليستريح» فإذا فعل ذلك. فهى رضعة. قال الشيخ: وذلك أن 
الأولى رضعة لو لم يعدء فكانت رضعة؛ء وإن عاد» كما لو قطع باختياره. والوجه 
الآخر أن جميع ذلك رضعة» وهو مذهب الشافعى إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة» 
ففيه وجهانء لأنه لو حلف: لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدةٌء فاستدام الأكل زمنآء أو 
انقطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لونء أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام لم 
عد إلا أكلة واحدة فكذا ههناء والأول أصحء لأن: اليسير من السعوط والوجور 
ادا 

قلت» وكلام أحمد يحتمل أمرين» أحدهما: ما ذكره الشيخ. ويكون قوله: 
«فهى رضعة »» عائداً إلى الرضعة الثانية . 

الثانى: أن يكون المجموع رضعة» فيكون قوله: « فهى رضعة » عائداً إلى الأول 
والثانى» وهذا أظهر محتمليه» لأنه استدل بقطعه للتنفس» أو الاستراحة على كونها 
رضعة واحدة. ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأول واحدة من كون 
الثانية رضعةٌ مستقلة» فتأمله. 

وأما قياس الشيخ له على يسير السعوط والوجورء فالفرق بينهما أن ذلك مستقل 
ليس تابعآً لرضعة قبله ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف مسالتناء فإن الثانية 
تابعة للأولى» وهى من تمامها فافترقا. 

فصل 

والحكم الرابع: أن الرضاع الذى يتعلّق به التحريم ما كان قبل الفطام فى زمن 

الارتضاع المعتاد»ء وقد اختلف الفقهاء فى ذلك». فقال الشافعى» وأحمدء وأبو 


.)071/ /7/( المغنى‎ )١( 
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يوسفء ومحمد: هو ما كان فى الحولين» ولا يحرم ما كان بعدهماء وصح ذلك 
عن عمرء وابن مسعود» وأبى هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وروى عن سعيد بن 
المسيب» والشعبى وابن شبرمّة» وهو قول سفيان. وإسحاق وأبى عبيد. وابن حزم. 
وابن المنذر» وداودء» وجمهور أصحابه. 

وقالت طائفة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطامء ولم يحدوه بزمن؛ اصح ذلك 
عن أم سلمة» وابن عباس وروى عن على» ولم بحس سيد لاه قول الزهرى, 
والحسن: وقتادة» وعكرمةء والأوزاعى. قال الاأوراعى: إن فطم وله عام واحد 
واستمر فطامه. ثم رضع فى ال حولين» لم يَحَرّم هذا الرضاع شيئاء فإن تمادى رضاعه 
ولم يفطمء فما كان فى الحولين فإنه يحرم. وما كان بعدهماء فإنه لا يحرمء وإن 
تمادى الرضاع . 

وقالت طائفة : الرضاع الحم ار ادر ولم يوقته هؤلاء بوقت» وددى 
هذا عن ابن عمرء وابن المسيّب» وأزواج رسول اللّه يدم خلا عائشة رضى اللَّه 
عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهراًء وعن أبى حنيفة رواية أخرى» كقول أبى 
يوسف ومحمد. وقال مالك فى المشهور من مذهبه: يحرم فى الحولين» وما قاربهماء 
ولا حرمة له بعد ذلك . ثم روى عنه اعتبار أيام يسيرة» وروى عنه شهران. وروى 
شهرء ونحوه. وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره: أن ما كان بعد الحولين من رضاع 
شهر أو :.شهريق أو ثلاث أشهر» قإنه عند من الخزليق» :وهذا هو المشهور عنن كثير 
من أصحابه . 

والذق واه نه اصخات لموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان 

من الرضاع بعد ا حولين كان قليله وكثيره لا يحرم قينا إغاتهو عترلة الطعام » هذا 
لنظة!"" , توقال إذا فصل" الى قبل الحولين» واستغنى بالطعام عن الرضاعء فما 
ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال لسن بق صالح. وابن أبى ذئب 
وجماعة من أهل الكوفة : مدةٌ الرضاع المْحرم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم يُحرم 
وقال عمر بن عبد العزيز : مدته | إلى سبع سنين» وكأ ويد بره :غاروات يسك عن 
كالمتعجب فق قولة. “وروي عند كتلاف هذا وح عن دربيعة ه “أن فدته حولان: 


.)5١ + الموطأ (؟/‎ )١( 


1 زاد المعاد: الجزء الخامس 
واثنا عشر يوماً. 

وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع الكبير» ولو أنه شيخ» فروى 
مالك. عن ابن شهابء أنه سئل عن رضاع الكبيرء فقال: أخبرنى عروة بن الزبير» 
بحديث أمر رسولٍ الله تم سهلة بنت سهيل برضاع سالمء ففعلت» وكانت تراه 
. لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أه المؤمئنين رضى اللّه عنها فيمن كانت 

تُحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها أم كلثوم» وبئات أخيها يرضعن 
558 تامدخل عليها من الرسال23 . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: سمعت عطاء بن أبى رباح وسأله 
رجل فقال: سقتنى امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراً. أفاتكحها ؟ قال عطاء: لا 
تنكحهاء فقلت له: وذلك رأيك ؟ قال: نعمء كانت عائشة رضى الله عنها تأمر 
بذلك بئات أخيها(" . رعذ قله لبيك هن خااضة وبي اللد غتها: ويروى عن على 
وعروة بن الزبير. وعطاء بن أبى رباح» وهو قول الليث بن سعد" ' '» وأبى محمد ابن 
حزم» قال: ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير. ولا فرق”*', 
فهذه مذاهب الناس فى هذه المسألة . 

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين» والقائلين برضاع الكبير» فإنهما طرفان» وسائر 
الأقوال متقاربة . 

قال أصحاب الحولين : قال اللّه تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولي كاملين لمن 
راد أن يتم الرّضاعة4. قالوا: فجعل تمامٌ الرضاعة حولين» فدل على أنه لا حكم لم 
بعدهماء فلا يتعلّق به التحريم. قالوا: وهذه المدة هى مدة المجاعة التى ذكرها رسول 
الله م » وقصر الرضاعة المحرمة عليها. قالوا: وهذه مدة الثدى الذى قال فيها: 
له رضاع إلا ما كان فى الثدى ».» أى فى رمن الثدى» وهذه لغة معروفة عند 
العرب» فإن العرب يقولون: فلان مات فى الثدى» أى: فى رمن الرضاع قبل 


)١(‏ صحيح: رواه مالك (؟/ )١7 /5٠06‏ وقال ابن عبد البر: : هذا حديث يدخل فى المسند أى الموصول؛ للقاء 
عروة عائشة وسائر أزواجه يونم وللقائه سهلة بنت سهيل»: وقد وصله جماعة. 

(؟) رواه عبد الوراق (178/17). 

(") انظر: سنن البيهقى» (/ا/ 565و )4"١‏ والمصنف (/1/ 408؛, 557). 

.)١7/١١( المحلى‎ )5( 


فصل فى حكمه يكم فى الرضاعة وها يحرم بها ١‏ 
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الفطام ؛ ومنه الحديث المشهور: إن إبْراهِيم مات فى التّدذى وإن لَه مرضعاً فى الججئة 
نتم رضاعه770 . يعنى إبراهيم ابه صلوات اللّه وسلامه عليه. قالوا: وأكد ذلك 
بقوله: )0 لارضاع إلا ما فتق الأمعاء ») وكان فى الثندى قبل الفطام. فهذله ثلاثة 
أوصاف للرضاع المحرّم» ومعلوم أن رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة ١‏ 
قالوا: وأصرح من هذا حديث ابن عباس : «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين»”" . 
ا وأكذه أيضاً حديث أبن مسعود: : لا بحرم من الرضاعة إلا ما أنْبَتَ 
9 بده كي اا ا العبة 
وجهه. وكره 00 أخيها من الرضاعة عليها لما 17 3 ٍ ا من إخوانكن ا( 
فلو حرم رضاع الكبير» لم يكن فرق بينه وبين الصغير» ؛ ولما كره ذلك وقال: « انظرن 
من إخوائكن ؛ ثم قال: ١‏ فإِنْما الرضاعة من المجاعة » وتحت هذا من المعنى خشية أن 
يكون قد ارتضع فى غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة» فلا ينشر الحرمة» فلا يكون 
أخخاً . 
قالوا: وأما حديث سهلة فى رضاع سالمء 4 افهيذ] كان قن اول الؤعرة أن 
قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى : #ادعوم هم لآبائهم *» وهى نزلت فى أول 
الهجرة. 
وأما أحاديث أن شتراط ا وأن يكون فى الثندى قبل الفطام. فهى من رواية 
ابن عباس » وأبى هريرة ) وابن عباس إنما قدم المدينة قبل قبل الفتح. وأبو هريرة إغغا أسلم 
عام فتح خيبر بلا شك». كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم فى رضاعه من امرأة أبى 
0-0705 
قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبى يدم صحة لا يمترى 
فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالا مولى أبى حذيفة» وكان كبيراً ذا 
ية. وقال: , يه ين عليه» ‏ ثم ساقوا الحديث» وطرقه وألفاظه وهى 
)١(‏ رواه مسلم (0417) كتاب الفضائل؛: باب: رحمته يكم الصبيان والعيال. وأحمد (9/؟١1١)‏ من حديث 
(1) سبق تخريجه. (6) سيق تادر رجه 


يضر زاد المعاد : الجزء الخا مس 


صحيحة صريحة بلا شك. ثم قالوا: فهذه الأخبار ترفع الأشكال ودين موا :الله 
عز وجل فى الآيات المذكورات أن الرضاعة التى تتم بتمام الحولين» أو بتراضى 
الأبوين قبل الحولين إذا رأيا فى ذلك صلاحا للرضيع» إنما هى الموجبة للنفقة على 
المرأة المرضعة» والتى يجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان فى الآية كفاية من 
هذا لأذه تعالى قال : « والوالدات يرضعن أولادهن حولي كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 
وَعلَى المُولود له ررقم وكسوتهن بالْمَعْرُوف 4, فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود 
عامين : ا 0 
واكاك قر ل تال «(وأمهاتكم اللآتى أَرضعتكم وأحوائكم م من الرضاعة 4. ولم يقل 
فى حولين» ولا فى وقت دون وقت رائداً على الآيات الأخر يها لا جور 
تخصيضة إل بض رميق أنه تخصيض له لا بظن. ولا محتمل لا بيان فيه وكانت 
هذه الآثارٌ يعنى التى فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجىء التوائرء رواها نساء 
النبى يدم ٠‏ وسهلة بنت سهيل» وهي من المهاجرات» وزينب بنت أم سلمة وهى 

ورواها من التابعين: القاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وحميد بن نافع. 
ورواها عن هؤلاء: الزهرى» وابن أبى مليكة» وعبد الرحمن بن القاسم» ويحيى بن 
سعيد الأنصارى وربيعة . 

رواها عن هؤلاء: ارج اد حناي» وجنات التروف» وسار اوه عي 
وشعبة » ومالك وابن جريح2) وشعيب») ويونس» وخعير بن ربيعة) ومعمر» 
وسليمان بن بلال» وغيرهمء ثم رواها عن هؤلاء الله الثثير : والعدد الكثير» فهى 
نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف فى صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا قول 
القائتل: كان ذلك خاصاً بسالم» ٠‏ كما قال بعض أزواج رسول لله يم ومن تبعهن 
فى ذلك» فليعلم من تعلّق بهذا أنه ظن من ظن ذلك منهن رضى الله عنهن. هكذا 
فى الحديث أنهن قلن : واعري هد لإا خاضا بعالم ؛ وااتلارى لعنها كانت رحفي؟ 
0 فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا يعارض به السنن الثابتة؛ قال الله تعالى : 
9إن الظّن لا يغنى من الحَق شيئا», وشتان بين احتجاج أم سلمة رضى اللّه عنها 
تكلكها + اوس احتجاج عائشة رضى اللَّه عنها بالسنة الثابتة» ولهذا لما قالت لها عائشة: 
أما لك في رسول اللَّهوي3حِ أسوة حسنة» سكتت أم سلمة» ولم تنطق بحرف» وهذا 


فصل فى حكمه يم فى الرضاعة وما يحرم بها < الال 
إما رجوع إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع فى يدها. 


قانُوا: وقول سهلة لرسول اللّه ص: كيف أرضعه ؤهو رجل كبير ؟ بيان جلى أنه 
بعد نزول الآيات المذكورات . ْ 

قالُوا: ونعلم يقينا أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم ٠‏ لقطع النبى م الإلحاق» 
ونص على أنه ليس لاحد بعدهء كما بين لابى بردة بن نيار. أن جذعته تجزى عنهء 
ولا تجزى عن أحد بعده'") 4 وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم 
المتعلق به حل المرخ رعرع ريرك لحري و واكلرة براه واللسر بها العارم 
قطعاًء أن هذا أولى ببيان لصيف ار تاد خاصاً. قالوا: وقول النبى عو « إنما 
الرّضاعة من الجَاعَة ؛ حجة لناء أن شر الكبير للبن يؤثر فى دفع مجاعته قطعاٌ 
كما يؤثر فى الصغير أو قريبآ منه. 

فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء ؟ قلنا: فائدته إبطال 
تعلق التحريم بالقطرة من اللبن» أو المصة الواحدة التى لا تُغنى من جوع» ولا تنبت 
لحماء ولا تنشز عظماً. 

قالوا: وقوله يدم : « لا رضاع إلا ما كان فى الحولين» وكان فى الثدى قبل 
الفطام؛ ليس بابل من قوله مم : «لا ربا إلآ فى النسيئة»» «وإنما الربا فى النسيثةة: 
ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالادلة الدالة عليه» فكذا هذا. 

فأحاديث رسول الله ميم » وسئنه الثابتة كه عق جيه اتناعها لاا يظدرت 
بعضها ببعض» بل تستعمل كلا منها على وجهه. قالوا: وما يدل على ذلك أن 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هى التى روت هذا وهذاء فهى 
الى :وروك: ١‏ إِنْما الرّضاعة من المجاعة ؛ وروت حديث سهلة. وأخذت به فلو كان 
عندها حديث « | إنما الرضاعة من المجاعة » مخالفاً لحديث سهلة» لما ذهبت إليه وتركت 
حديثاً واجهها به رسول اللّه يضم » وتغير وجههء وكره الرجل الذى رآه عندهاء 
وقالت: هو أخى. 
)١(‏ رواه البخارى (476) ومسلس (5919) وأبو داود( )518٠ ٠‏ والترمذدى )١5١8(‏ والنسائى (؟/ 147و 7/ 731337) 


من حديث البراء بن عارب رضى النّه عنه . 
(١‏ روآه البيخارى ر4/اااو 1) ومسلم 1١1)‏ و 7 .)2 والنسائى 00/ )4١‏ وابن ماجه (لاة6١؟).‏ 


15 زاد المعاد: الجزء الخامسس 


قالوا: وقد صح عنها أنها كانت ُدخل عليها الكبير إذا ا رشيعدة قن حال كدرة 
أخت من أخواتها الرضاع المحرم» نجعن الشهد بشهادة اللّم وقلع نولم تلقاه يه يوم 
القيامة. أن أم المؤمنين لم تكن لتبيح سترٌ رسول الله مت بحيث ينتهكه من لا يحل 
له انتهاكهء ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصّديقة المبرأة من فوق سبع 
سماوات »؛ وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم» وا لحمى ليع والشرف 
الرفيع الم عصمة. وصانه أعظم شيا وتولى فاك وحمايته؛ والذب' عنه بئفسه 
ووه وكلامه قالوا: : فنحن نوقن ونقطع» ونث ' الشهادة للّم بأن فعل عائشة رضى 
لّهِ عنها هو الحق» رادو الخبرن بيقع وار اريم وللار ود لا ايلع برع 
الصغير» ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق» وقد كانت تناظر فى ذلك نساءه 
ك7 ولا يجبتها بغير قولهن: ما أحد داخل علينا بتلك الرضاعة» ويكفينا فى 
ذلك أنه مذهب ابن عم تبيناء وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة. 
ومذهب الليث بن سعد الذى شهد له الشافعى بأنه كان أفقه من مالك» إلا أنه ضيعه 
أصحابه» ومذهب عطاء بن أبى رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. وذكر 
مالك عن الزهرى» أنه سئل عن رضاع الكبير» فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل فى 
تابسانم مول الى ارق ونال عد لز ران بواسعير فى اتن مترييه الا ترق 
عبد الكريم» أن سالم ابن أبى جعد المولى الأشجعى اه أن أباه أخبره» أنه سأل 
على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: أردت أن ف امرأة قد سقتئى من لبنها 
ونا كيو : تلذاويت به فقال له على : لا تتكحهاء وقياة عدي 1 
فهؤلاء سلفنا فى هذه المسألة» وتلك ليوف ا صحة وصراحة. 
قالوا: وأصر ) أحاديئكم حديث أم سلمة ة ترفعه: ١‏ لا يحرم من الرضاع | إلا ما فتق 
الأمْمَءَ فى الثذى وكان قبل الفطّام » فما أصرحه لو كان سليماً من العلة؛ لكن هذا 
حديث منقطع”"')2 لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة» ولم تسمع منها 
)١(‏ صحيح: رواه عبد الرراق .)١1788(‏ 
)١(‏ بل الحديث متصل الإسناد» صحيح على شرط الشيخين؛ صححه غير واحد من الآئمة فإن فاطمة بنت المنذر 
كان سنها أربعة عشر عاماً حين توفيت أم سلمة» فقد ثبت فى صحيح مسلم )181١75(‏ أن الحارث بن أبى 
ربيعة» وعبد الله ابن صفوان دخلا عليها فى خلافة يزيد بن معاوية» فسالاها عن الجيش الذى يخسف. . 


وكان ذلك فى حين جهز يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث 
وستين» وهذا يرد قول من قال إنها ماتت سنة تسع وخمسين اعتماداً على رواية الواقدى الموقوفة التى انفردع- 


فحل فى حكمه .يَنِ فى الرضاعة وما يحرم بها كد 


شيئا؟ لانها كانت أسن من زوجها هشام بائنى عشر عاماء فكان مولده فى سنة 
يدن ومولك نالفة ى من قدا بو ريعي و رماتك آم سلما بين اع سين 
وفاطمة صغيرة لم تبلغهاء فكيف تحفظ عنهاء ولم تسمع من خالة أبيها شيئاً وهى فى 
حجرها كنا مضل سماعيا من حدتها اماد فت ابي بك ؟ 

قالوا انار العام ستيه فى هذا لقو 0 زوالا بين ون لو شق د امد 
الرضاع الُحرَّمم بخمسة وعشرين شهراء أو ستة وعشرين شهراً أو سبعة وعشرين 
شهراًء أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال الي دلبل عليها من كنات الله 6 
رسوله. ولا قول أحد من الصحابة, مو له فقيل مايق الفرلينم فهذا م: منتهى أقدام 
القلائفين قن هذه المسالة: ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهى 
قوته إلى هذا اند :وآنها لسن بابدق أضعانة: قدرة ملل القذيرة وتممفيسة: #اخللين 
أيها العالم المنصف مجلس الحَكَم بين هذين المتنازعين» وافصل بينهما بالحجة والبيان 
لا بالتقليد» وقال فلان. 

واختلف القائلون بالحولين فى حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك» أحدها: أنه 
منسوخ» وهذا مسلك كثير منهم ؛ ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى. فإنهم 
لا.يمكتهه | إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث. ولو قَلّبْ أصحاب 
هذا القول عليهم الدعوى» وادعوا نس تلك الأحاديث بحديث سهلةء لكانت نظير 
دعواهم. 

وأما قولهم: إنها كانت فى أوّل الهجرة؛ وحين نزول قوله تعالى: #ادعوهم 
لآبائهم 4. ؛ ورواية ابن عباس رضى الله عنه» وأبى هريرة بعد ذلك». فجوابه من 
وشو 

أحدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبى صء بل لم يسمع منه ابن عباس إلا 
دون العشرين حديثاً وشائر هااغن الضحابة رضي اللّه عنهم . 


- بهاء وعلى التسليم بصحتهاء فإن سماع من يكون فى سن الحادية عشرة صحيح لا خلاف فيه؛ على أن 
للحديث شاهداً عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً بلفظ : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء؛ أخرجه ابن ماجه )١91457(‏ 
سنده صحيح» فإن روايه عن ابن لهيعة هو عبد الله بن وهبء وقد أفتى بذلك غير واحد من الصحابة. 
وسيذكر المؤلف ذلك قريباً. 


كلع زاد المعاد : الجزء الخذا صس 
يت 2 2 ا 22222222 2 0 يي 


الثانى: أن نساء النبى يليت لم تحتج واحدة منهن» بل ولا غيرهن على عائشة 
رضى اللّه عنها بذلك» بل سلكن فى الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره 
به . 

الغالك: أن عائشة رضى الله عنها نفسها روت هذا وهذاء فلو 5 ديك سضيلة 
منسوخأء, لكانت عائشة رضى الل عنها قد أخذت به» وتركت الناسخ» أو خفى 
عليه تقدمه مع كونها ع الراوية له وكلاهما ممتنع. وفى غاية البعد. 

الرابع : أن عائشة رضى اللّه عنها ابتليت بالمسألة» وكانت تعمل بهاء وتناظر 
عليهاء وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء» فكيف يكون هذا حكما منسوخاً 
قد بطل كونه من الدين جملة» ويخفى عليها ذلك» ويخفى على نساء النبى ملك 
فلا تذكره لها واحدة منهن. 

المسلك الثانى: أنه مخصوص بسالم دون من عداه» وهذا مسلك أمْ سلمة ومن 
معها من نساء النبى يكم ومن تبعهن» وهذا المسلك أقوى مما قبله» فإن أصحابه 
قالوا مما يبين اختصاصه بسالم أن فيه : أن سهلة سألت رسول اللّه يلد بعد نزول آبة 
الحجاب » وهى تقتضى أنه لا يحل للمرأة أن تُبدى زينتها إلا لمن ذكر فى الآية وسمى 
فيهاء ولا بخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. 

قالُوا: والمرأة إذا أرضعت أجنبياء فقد أبدت زينتها لهء فلا يجوز ذلك تمسكا 
بعمرم الآية» فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به. قالوا: وإذا أمر رسول الله 
ات واحداً من الأمة بأمرء اباباع لداكينا وهاه عن على اولس لي الخرريدة م 
يعارضه ثبت ذلك فى حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. وأما إذا أمر 
الناس بأمرء أو نهاهم عن شىء» ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف كاه الناس» أو 
أطلقّ له ما نهاهم عنهء فإن ذلك يكون خاصا به وحده؛ ولا يقول فى هذا الموضع : 
إن أمره للواحد أمر للجميع» » وإباحته للواحد | إباحة للجميع ؛ لأن ذلك يؤدى إلى 
إسقاط الأمر الأول. والنهى الأول» بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق 
النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضاء فحرم الله فى كتابه أن تبدى المرأة زيتتها 
الي 0 وأباح رسول الله يليد لسهلة أن تبدى زينتها لسالم وهو غير مَحرم عند 
إبداء الزينة » فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم» مستثناة من عموم التحريم» ولا 


فصل فى حكمه يكم فى الرضاعة وما يهرم بها فد 
نقول: إن حكمها عام» فيبطل حكم الآية المحرمة . 

قالوا: ويتعين هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه» لزمنا أحدٌ مسلكين» ولا بد منهما 
إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على إعتبار الصّغر فى التحريم» وإما نسخها 
به» ولا سبيل إلى واحد من الأموية لعدم العلم بالتاريخ» ولعدم تحقق المعارضة» 
ولإمكان العمل بالأحاديث كلّهاء فإنا إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصةء 
والأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا ساللما» لم تتعارض» ولم ينسخ عفنا 
بعضاً: وعمل بجميعها. 

قالوا: وإذا كان النبى ات لم قد بين أن الرضاع إما يكون :في الحولين» وأنه إغغا 
يكون فى الثدى» وإنما يكون قبل الفطام» كان ذلك ما يدل على أن حديث سهلة على 
الخصوصء» سواء تقدم أو تأخرء فلا ينحصر بيان الخصوص فى قوله هذا لك وحدك 
حتى يتعين طريقا . 

قالوا: وأما تفسير ديف :| إِنّما الرضاعة وال ) بما ذكرتموه» فنمى غاية 
البعد من اللفظء ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين» بل القول فى معناه ما قاله أبو عبيد 
والناس» قال أبو. عبيد : قوله: ١‏ إما الرضاعة من المجاعة » يقول: إن الذى إذا جاع 
كان طعامه الذى 2 اللبن. إنما هو الصبى أنرضيع . . فأما الذق عه عن سحوغه 
الطعام» فإن رضاعه ليس برضاع . 

ومعنى الحديث: إِنّما الرضاع فى الحولين قبل الفطامء هذا تفسير أبى عبيد 
والناس» وهو الذى يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل الحديث 
التشسيرين على النيوالءه لكان هذا معنن أولى :ند الناعةة سائر :الجا ديك نهدا لكين 
وكشفها لهء وإيضاحهاء ومما يبين أن غير هذا التفسير خطأء وأنه ليمع أن براق 
رضاعة الكبير» أن لفظة ١‏ المجاعة » إنما تدل على رضاعة الصغير» فهى تثبت رضاعة 
المجاعة» وتنفى غيرهاء ومعلوم يقيناً أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز 
واللحم» ٠‏ فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عاها لم 
بق لنا ما ينفى ويثبت . وسياق قوله : لا رأى الرجل الكبير؛ فقال: إنما الرضاعة من 
المجاعة » يبين المراد» وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة» والسياق يرل 
اللفظ منزلة الصريح» فتغير وجهه الكريم صلوات اللَّه وسلامه عليه وكراهته لذلك 


0 راد المعاد : الجزء الخا مس 


و 2 


الرجل ؛ وقوله: ١‏ انظرن مَنْ إخواتكن »؛ إنما هو للتّحفظ فى الرضاعة» وأنها لا تُحرم 
كل وقت» وإنما حرم وقتاً دون وقتء ولا يفهم أحد من هذا أنغا الرضاعة ما كان 
عددها خمساً فيعبر عن هذا المعنى بقوله: « من المجاعة ». وهذا ضد البيان الذى كان 
علبه إ . 

وقولكم: إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير» كما تطرد الجوع عن الصغير كلام 
باطل» فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع» بخلاف الصغير 
فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن» فهو يطرد عنه الجوع» فالكبير ليس ذا مجاعة إلى 
اللبن أصلاًء والذى يوضح هذا أنه مَوينم لم يرد حقيقة المجاعة» وإئما أراد مُظنتها 
وزمنهاء ولا شك أنه الصعْرء فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد حقيقتهاء لزمكم أن 
لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع» فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر 

وآفا'سذنيك البيعر: المضبووتة: بوالدرقة ال والحمى اله فرضى اللّه عن أم 
المؤمنين» فإنها وإن 8 أن هذا الرضاع يثبت يثبت المحرمية» فسائر النبى م يخالفنها 
فىى ذلك». ولا يدبن دخول هذا السثر ا والحمى الرفيع بهذه الرضاعة» فهى 
سال اخنياة: واد ارين مأجور أجراً واحداًء والآخر بأخور كوو« امعد مها 
بالأجرين من أصاب حكم لله ورسوله فى هذه الواقعة» فكل من المدخل للسدر 
المصون بهذه الرضاعة؛ والمانع من الدخول فائز بالأجرء مجتهد فى مرضاة اللّه وطاعة 
رسولهء وتنفيذ حكمه. لي أسوة بالتبيين الكريمين - داود وستليمان اللذين أثنى 
اللّه عليهما بالحكمة والحكم: وخص بفهم الحكومة أحدهما. 

فصل 

رما رركم لحديث أم بلمة فسن يارةه قلا يلزء انقطاعٌ الحديث من أجل أن 
فاطمة بنت المنذر لقيت آم سلمةٍ صغيرة » نقد يعقل الاير جداً أشياء» تسا 
وقد عَقَل محمود بن ) الربيع المَجة وهو ابن سبع سنين” ويعقل أصغر منه. وقد 
قلتم: إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة» وهذا سن جيد» لا 
سيما للمرأة» فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هى فى حد الزواج» كيف يقال: إنها لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه ركم فى الرضاعة وما يحرم بها خرة. 


تعقل ما تسمع. ل 0 
أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء» وكانت دارهما واحدة» فنشأت فاطمة هذه 
فى حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة 3-8 اللّه عنها وأم سلمة» وماتت 
عائشة رضى الله تها ‏ سنة سبع :وحسيين: وقلبننة لمان ومين » .وقد يمكن 
سماع فاطمة منهاء وأما جدتها أسماءء فماتت سنة ثلاث وسبعين؛ وفاطمة إذ ذاك 
بئنت خمس وعشرين سنة. فلذلك كثر سماعها منهاء وقد أفتت أ م سلمة بمثل الحديث 
الذى روته أسماء. فقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحبى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب؛ عن أم سلمةء أنها سئلت ما يحرم من الرضاع ؟ 
فَقَالَت : ما كَانَ فى التّدى قبل الفطام . فروت الحديث» وأفتت بكوجبه. 

وأفتى به عمر بن الخطاب رضى الله عنه» كما رواه الدارقطنى من حديث سفيان 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: « لارضاع إلا فى 
0 ار 01 , 

وأفتى به ابئه عبد اللّه رضى الله عنه؛ فقال مالك رحمه اللّه عن نافع» عن 
عمر رضى اللّه عنهما: اله كانه يفول لا رضاعة ا 9 
لساب 

واف بها اين .عناس.رضىئ_ الله عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن 
ساد اللورى ‏ .عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء 


م ل 1 


قا ارا د ل 

اا فى هده السالشاعد اللدمن غوف واو هوني و ثانق اند مسفوة ياد 
لا يحرم إلا فى الصغرء فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطنى» أن ابن مسعود قال 
لأبى رت" أنت تفتى بكذا وكذا وقد قال :سول الله وم : « لا رضاع إلا ما 


شك العظم وأنبت الحم ددا 


.)57/5037 صحيح: رواه مالك (؟7/‎ )0( .)١0/5 /5( صحيح: رواه الدارقطنى‎ )١( 

فر صحيح: ورواه عبد الرزاق )١5907(‏ ثنا معمر عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس 
يقول: لا رضاع إلا ما كان فى الحولين» وهو صحيح ورواه الدراقطنى (/ )١75‏ بلفظ : لا رضاع بعد حولين 
كاملين . 

(5) رواه الدارقطنى .)١77/15(‏ 


1 زاه المعاد : الجزء الخامس 


وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنبارى» حدثنا وكيع . حدثنا سليمان 
ابن المغيرة» عن أبى موسى الهلالى» عن أبيه» عن ابن مسعود رضى الله عنهء قال: 
كال:رسول الله م ١‏ لا يحرم من الرضاع إلأما أنْبَتَ اللّحُم وأنْسرٌ العظم 1 

لي لان كما ادر كيل الرزراق صر التورعنر حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
أبى 100 عن أبى عطية الوادعى» قال: جاء رك إلى أبى موسى» فقال: إن 
امرأتى ورم كديا فُمُصصته» فدخل حلقى شىء سبقنى» فشدد عليه أبو موسى » فأتى 
عد اللعين مسعودة: دقان سآلت أحداً غيرى ؟ قال: نعم آنا موصي فشلد على 
فأتى أبا موسى» فقال: أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى: لا تسألونى ما دام هذا الذير 
ِينَ أظهركه”"" . فهذه روايته وفتواه. 

وأما على بن أبى طالب» فذكر عبد الرزاق» عن الثورى» عن جويبر» عن 
الضحاك» عن النرال بن سبرة» عن على : لارضاع بعد الفصال”" . 

وهذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سالم بن أبى الجعدء عن أبيه» عنه. لكن 
جويبر لا يحتج بحديثه» وعبد الكريم أقوى منه. 

فصل 

المسلك الثالث: أن عدي سداس سر ولا مخص وص » ولا عام فى حت 
كل أحدء وإنما هو رخص للحاجة لمن لا يُستغنى عن دخوله على المرأة؛ وتشلق 
احتجابها. عنه» كحال الم مع امرأة ب عنينة م هذا الكبير إذا أرضعته 
للحاجة أَنَّرَ رضاعه. وأما من عداه» فلا يَوْثّر إلا رضاع الصغيرء وهذا مسلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » والأحاديث النافية يه فى الكبير إما مطلقة. 
فتقيد بحديث سهلة؛ أو عامة فى الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومهاء وهذا 
راون الح ووعرى اللتصيص. تحص ل وجري لي العدل بيجع 
الأحاديث من الجانبين» وقواعد الشرع تشهد له واللّه الموفق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح: رواه عبد الرراق )١845(‏ والبيهقى (1/١47))؛‏ ورواه مالك فى «الموطأ» .)١54/501/5(‏ وفى 
سئدهة انقطاع. وقال ابن عبد البر» منقطع , ويتصل من وجوه. 

(9) ضعيف جداً: رواه عبد الرزاق )١179448(‏ وجويبر ضعيف جداً كما فى «التقرب» )١85/١(‏ 


فحل فى حكمه .يكن فى العدد 5١‏ 
فصل 
ذكر حكمه .يك فى العدد 
هذا الباب قد تولى اللّه - سبحانه - بياته فى كتابه أتم بيان؛ وأوضبحة: واتجمعة 
بحيث لا شد عنه معثلة ) فذكر أربعة أنواع من العددء وهى جملة أنواعها. 


النوع الأول: عد الحامل بوضع ال حمل مطلقاً بائنة كانت أو رجعية» مفارقة فى 
الحهاة؛ أو متوفى + فقال : «وأولات الأحمال أَجِلهن أن يضعن حملهن» الطلاق: 215 
وهذا فيه عموم من ثلاث جهات . 

أحدها: عموم المخبر عنه) وهو أولات الأحمال» فإنه كارا جع ١‏ 


الثانى: عموم الأجل» فإنه أضافه إليهن وإضافةٌ اسم الجمع إلى المعرفة يعم 
فجعل وضع الحمل جميع أجلهن. فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع 
أجلهن . 

الثالث: أن الممتدأ اا أما المنعك1: فظاهر. وأما الخبر - وهو قوله 
تعالى : #أن يضعن حملهن 2 ففى تأويل مصدر مضاف» أى أجلهن وضع 
حملهن. والكدا والخبر 0 0 عغرننن: النضى ذلك حصر الثانى فى الأول» 
كقوله : (يا أيها الئاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الْعنِي الحميد 6إفاطر : 6 وبهذا احتج 
جمهور الصحابة على أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملهاء ولو وضعته 
والزوج على المغتسل كما اير به النبى عت لسبيعة اللي وكان هذا الحكم 
والفتوى منه مشتقاً من كتاب اللّه مطابقاً له . 

فصل 

النوع الثانى عدة المطلقة التى تحيض» » وهى ثلاثة قروء» كما قال اللّه تعالى : 

«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلانَة فروء4[البقرة : 4 . 


النوع الثالث: عذة الى لا خض لها. وهى نوعان: : صعيرة ة لا نميض . وكبيرة 
قد يئست من الحيض . فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: «واللأئي يَكسن من 
)١(‏ عن المسور بن مخرمة «أن سبيعة الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبى يليم فاستاذنته أن 


تنكح وأذن لها فتكحت. رواه البخارى )077٠0(‏ كتاب الطلاق» باب: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
00 ن» ورواء مالك فى «الموطأ» (؟/ -69/ 8660) بلفظ: «قد حللت فانكحى من شئت». 


"55 راد المعاد : الجزء الخا سس 
فعدتهن كذلك. 
مي الراج. 00 7 زوجها فبين 0 معاد 0 ٠‏ والين ؛ تو فون 


وصا ممه 


ا ال ا 00000 ا جراد 


الأحمال أجلّهن أن يضعن حملن > فجعل وضع حملهن جميع أجلهن؛ وحصره 
فيهء بخلاف قوله فى المتوفى عنهن: 8 يتريْصن4. فإِنَهُ فعل مطلق لا عموم لهء وأيضاً 
فإن قوله: : «أجلهن أن ن يضعن حملن متأخر فى النزول عن قوله: «يتربصن», 
وأيضا فإن قوله: « يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراه. فى غير الحامل بالاتفاق» 


فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تريضة» فعمومها مخصوص تفاقاًء وقولةة 


«أجلهن أن يَضعْنَ حملّهن» غير مخصوص بالاتفاق؛ هذا لو لم تأت السنةٌ 
المعيخة بذلك. ووقعت الحوالة على القرآن. فكشف , فكيف والسئة الصحيحة موافقة 
لذلك» مقررة له. 


فهذه أصول العدد فى كتاب اللّه مفصلة مبينة» ولكن اختلفف فى فهم المراد من 
القرآن ودلالته فى مواضع من ذلك. وقد ذل السنة بيحمد الله على مراد الله منها 

ونحن نذكرها ونذكر أولى المعانى وأشبهها بهاء ودلالة السنة عليها. 

فمن ذلك اختلاف السلف ذ فى المتوفى عنها ! إذا كانت حاملاًء» فقال على» وابن 
عباس .ع وجماعة من الصحابة : أبعد الأجلين من ويم الحمل. أو أربعة أشهر 
وعشرأٌ وهذا أحدل القولين فى مذهب مالك رحمه الله اختاره رن قال الإمام 
أحمد فى رواية و طالب عنه : على بن أبى طالب وابن ل اد 

00 أبعد الات 4 وكان ابن مسعود يقول: ٠‏ من شاء باهلته إن سور ة النساء 

القصرى نز لث بعد””)» وحديث سبيعة يقضى بينهم « إذا وضَعَتء فَقَدْ حَلّت2. وال 

)١(‏ قول على رواه ابن أبى حاتم» وقول ابن عباس رواه البخارى ومسلم. 

)2( صحيح . رواه أبو داود(/! ١٠37؟1)‏ والنسائى (5/ا1ة١)‏ وابن ماحه .)2 والطبري فى تفسيره (4؟5*/9١1)‏ 
عن أبن مسعود رضى الله عنيه قال: «من شاء لاعنته لقد أنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر 
وعشراً» ورواه البخارى (4077) بلفظ : «اتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؛. لنزلت سورة 
النساء القصرى بعد الطولى #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 وأراد بالقصرى سورة الطلاق» 
وبالطولى سورة البقرة يعنى أن عموم آية البقرة: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربص بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا» فخصوص بقوله تالى فى سورة الطلاق: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ . 
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رد 2 اس لس سد وس 


مسعود يتأول القرآن: 8 أجلهن أن يَضَعنْ حملن 4» |الطلاق: 4] هى فى المتوقى 
عنها» .والمطلقة كلها إذ١‏ ضعت اقل بلكة وانقضت عدتهاء ولا تنقضى عدة 
الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقهء: فإذا بان له يد أو رجلء عتقت به الأمة 
وتنقضى به العدةء وإذا ولدت ولداً وفى بطنها آخرء لم تنقض العدة حتى تلد 
الآخرء ولأاثفيت عن هترز لها الذى أضين: فيه زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا لم تكن 
حاملاً والعدة من يوم يموت أو يطلق» هذا كلام أحمد. 
وقد تناظر فى هذه المسآلة: ابن عباس » وأبو هريرة رضى اللّه عنهماء فقال أب 
هريرة : عدتها وضع الحمل» وقال ابن عباس : تعتد أقصى الكحلين افحكما أم سلمة 


رضى الله عنهاء فحكمت لأبى هريرة ) واحتجت بحديثث و 


وقد قيل: إن ابن عباس رجع . 

وقال جمهور الصحابة ومن بعدهمء والائمة الأربعة: إن عدتها وضع الحمل» 

قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان؛ وقد أمكن دخولها فى كليهماء 
فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأنى بأقصى الأجلين؛ قالوا: ولا يمكن تخصيص 
م 0 بخصوص ل لأن ٠‏ كل آية عامة' من وجه» خاضه من وجه. 
يم 

فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما فى أقصاهما. 

والجمهور أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة. 

أحدها: أن صريح السئنة يدل على اعتبار الحمل فقط» كما فى ١‏ الصحيحين ©: 
أن سبيعة الأسلمية توفّى عنها روجها وهى حبلى» فوضعت» فأرادت أن تنكح, ؛ فقال 
لها أبو السنابل: ما أنت بناكجة حتى تعتدى آخر الأجلين. فسألت النبى م2 
فقال: اذب أبو السنابل» قد حَلَلت قاُكحى من شا شنْت 200. 
)١(‏ صحيح: رواه مالك فى «الموطأ» (؟/87/084) والنسائى (5/ .)١1975- ١91١‏ 


() رواه البخارى )67١9(‏ ومسلم (7”5657) وأبو داود (5١7؟)‏ والنسائى (5/ )١195 ١95‏ وابن ماجه (578١؟)‏ 
وليس فى حديث قول النبى وم «كذب أبو السنابل» وقد وردت هذه اللفظة فى هذه القصة من طرق آخر. 
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راردا مم ماع اس ل ومارا هم 


0 أن 0 ا" 0 00 ٍ 
اف وهذا ا بن مسعود») كما فى صحيح ل عنهة . 0 
علبي التنلظ ولا تجعلون لها الرخصةء أشهد لنزلت سنورة التساة المصبورق :يفك 

5 و ٠‏ لعرائى مان هه ضيه سس سد وس 
الطولى : «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضَعن حملّهن ». 

وهذا وات يحتاج إلى تقرير ) فإن ظاهره أن آبة الطلاق مقدمة على آية البقرة 
لتأخرها عنها. فكانت ناسخة لها ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعم منه عند 
المتأخرين» فإنهم برتذونامه قلؤثة معان 

أحدها: رفم الحكم الثابت بخطاب. 

الثانى: رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص » وإما بتقييد» زهو أعم ما قبله . 

الثالث: نيان ا باللفظ الذى بيانه من خارجء وهذا أعم م من المعنيين الأولين. 
فابن مسعو د رضصى الله عنهةه أشار بتأآخر نزول سورة الطلاق . إلى أن آية الاعتداد 
بوضع الخدل اتاسيظة انه البقرة | إن كان عمومها مراداء أو مخصصة لها إن لم يكن 
عموعيا مراداً مبينة 0 منهاء أو مَقَلَة لإطلاقهاء وعلى بدت الغلااث» شين 
تقديمها على عموم : تلك وإطلاقهاء وهذا من كمال فقهه رضى الل عنه ) ورسوخه فى 
العلم. وثما 00 أن أصول الفقه 007 للقوم. وي لا يتكلفونهاء كما أن العربية 
والمعانى والبيان وتوابعها لهم كذلك. قَمَنْ بعدهم فإئما يجهد نفسه ليتعلق بغبارهم 
وأنى له ؟ !. 

الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آية الطلاق 
متأخرة» لكان تقديمها هو الواجب لا قررناه أو له من جهات العموم الثلاثة فيها. 
وإطلاق قوله: #يتربصّن»» وقد كانت الحوالةٌ على هذا الفهم بمكنة» ولكن لخموضه 
ودقته على كثير من الناس. أحيل فى ذلك الحكم على بيان السئة . وباللّه التوفيق . 

فصل 


ا وت على اد من متها تراه 


فصل فى حكمه ‏ يكم قفص العدد ه6؛ 


فعدتها وضع الجمل أيضاً ‏ ودلت على أن العدة تنقضى بوضعه على أى صفة كان 
حياً أو ميتاً؛ نام الخلقة أو ناقصهاء تفخ فيه الروح أو لم ينفخ» ودل قوله : #يتر بصن 
بأَنفُسهن أربعَة أشهر وَعَشراه, على الاكتفاء بذلك وإن ن لم تحض وهذا قول الجمهور. 
وقال مالك: إذا كان عادتها أن نحيض فى كل سنة مرةء فتوفى عنها ووحياء لم 
تنقض عدتها حتى تحيض حيضتهاء فتبرأ من عدتها. فإن لم تحضء انتظرت تمام 

تسعة أشهر من يوم وفاته» وعنه رواية ثانية: كقول الجمهورء أنه تعتل أربعة أشهر 
وعشراًء ولا تتتظو حيضها . 


فصل 

ومن ذلك اختلافهم فى الأقراء» هل هى الحيض أو الأطهار ؟ فقال أكابر 
الصحابة: إنها الحيض» هذا قول أبى بكرء وعمر»ء وعثمان» وعلى» وابن مسعود. 
وان موس نوعباذة نه الضافت 0 وان اردان واو عام معاون حل صن 
الله عنهم , وهو 7 أصحاب عبد الله بن مسعودء كلهم كعلقمة» والأسود. 
وإبراهيم» وشريح وقول العبى: والحسن» وقتادة» وقول أصحاب ابن عباس» سعيد 
بن جبير» وطاووس» وهو قول فهك برع الى بن وهو اقول أئمة الحديث: كإسيفاق 

بن إبراهيم » أوأبى عبيل القاسمء والإمام أحمد رحمه الل فإنه رجع إلى القول بهء 
0 ودهله علي فلن له ملهيية تيو جو كان رتل9 تزنيا اللطيايه الاق 
رواية الأثرم : ارأيت الأحاديث عمن قال: القروء الخيضء ٠‏ تختلف . ايا 
قال: إنه أحق بها حتى تدخل فى الحيضة الثالثة أخادية صحاح قوية» 9 النص 
وده هو الذي ظفر يه آبو هر بين عبد البرء "ثقان: وتم احمد إلى :أن الأقراء» 
الأطهارء وليس كما قال: بل كان يقول هذا أولاً» ثم توقّف فيهء فقال فى رواية 
الأثرم أيضا: قد كنت أقول الأطهارء ثم وقفت كقول الأكابر» ثم جزم أنها الحيض» 
وصرح بالرجوع عن الأطهارء فقال فى رواية ابن هانىء. كنت أقول: إنها الأطهار, 
وأنا اليوم أذهب إلى أن الأقراء الجيضء. قال القاضى أبو يعلى: وهذا هو الصبحيع 
عن أحمد رحمه الله وإليه ذهب أصحابناء ددجع عن قوله بالأطهار» ثم ذكر نص 
رجوعه من رواية ابن هانئ كما تقدمء وهو قول أثمة أهل الرأى» كأبى حنيفة 
وأصحايبه . 
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رثانت طائفة : الأقراء : الأطهار, وهذا فول عائسشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت » 
وعبد اللّه بن عمر. 

ويروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهرى» وعامة فقهاء المدينة» وبه 
قال مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

وعلى هذا القول» فمتى طلقها فى أثناء طهرء فهل تحتسب ببقيته قرءأ ؟ على 
ثلاثة أقوال. 

أحدها: تحتسب بهء وهو الشهور: 

والثانى: لا تحتسب بهء وهو قول الزهرى. كما لا تحتسب ب ببقية الحيضة عند من 
يقول: القرء: الحيض اتفاقاً. 

والثالث: إن كان قد جامعها فى ذلك الطهر. لم نحتسب ببقيته» وإلا احتسبت» 
وهذا قول أبى عبيد.. فإذا طعنت فى الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهرى. 
انقضت عدتها. وعلى قول الأول» لا تنقضى العدة حتى تنقضى الحيضة الثالثة . 


وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها ؟ على ثلاثة أقوال. أحدها: لا 
تنقضى عدتها "حتى تغتسل» وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة» قال الإمام أحمد: 
وعمرء وعلى» وابن مسعود.يقولون: له رجعتّها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة: 
انتهى. وروى ذلك عن أبى بكر الصديق» وعثمان بن عفان» إلى موسى» وعبادة» 
واي القرواف- وقعاة ين ميل .رضن الله عنهم كما فى مصنف وكيع؛ عن عيسى 
الخياط» عن الشعبى» عا عت مر اصحاب الج ات الخير فالخيرء منهم 
أبو بكر» وعمرء وابن عباس : أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة : 

وفى « مصنفه » أيضاء عن محمد بن راشد» عن مكحول» عن معاذ بن جبل 
وأبى الدرداء مثله . 

رد امصتب عت الرراي عن معفن؛ عن زيد بن رفيع» عن عن أبى عبيدة بن 
عبداللّه بن مسعودء قال: أرسل عثمان إلى أبى بن كعب فى ذلك» فقال أبى بن 
كعب: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة؛ وتحل لها الصلاة» قال: فما 
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أعلم عثمان إلا أخذ بذلك 2١0‏ . 


وفى ١‏ مصئفه © أيضا: عن اعمر ين اراضك عن يحيى بن أبى كثير» أن عادة بن 
الصامت قال : لا تبي حتى تغتسل من اليْضَة الثالثة» وتّحل لها الصلاة 0 

فهولاء بضعة عشر من الصحابة» وهو قول سعيد بن المسيب» وسفيان الثورى 
وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت فى الغسل عشرين سنة» 
وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله . 

والثانى : أنها تنقضى مجرد طهرها من الحيضة الثالئة. ولا قف على الغسل. 
وهذا قول سعيك بن جبير والأوزاعى» والشافعى فى قوله القديم حيث كان يقول: 
الأقراء : الحجيض» وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب . 


اواللالث انها فى علتياايعد التطل الدم :.واروجها رجنتها كن فى ديا 
وقت الصلاة التى طهرت فى وقتهاء وهذا قول الثورى » والرواية الثالئثة عن أحمد: 
حكاها أبو بكر عنه)» وهو قول أبى حنتة وحمه اللمة لكن إذا انقطع الدم لأقل 
الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره. انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . 

وأما من قال: إنها الأطهار.ء اختلفوا فى موضعين : 

أحدهما: هل , يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله» أو لا يشترط ذلك ؟ على 
قولين لهم. وهما وجهان فى مذهب الشافعى وأحمد. أحدهما: عيب لأنه طهر 
بعده حيض فكان قرءاًء كما لو كان قبله حيض . والثانى: عسي وهو ظاهر 
نص الشافعى فى الجديدء لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم. 

الموضع الثانى: هل تنقضى العدة بالطعن فى الحيضة الثالثة أو لا تنقضى حتى 
تحيض يوماً وليلةً ؟ على وجهين لأصحاب أحمد» وهما قولان منصوصان للشافعى»: 
ولأصهانة :رجه كالكة إن خاضيض الحاذة»: انقظيك: العذه باللفه فى اليف وان 
حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها ترى الدم فى عاشر الشهر» فرأته فى أولهء 1 
تنقض حتى بمضّى عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا الدم محسوباً من 
العدة ؟ على وجهينء تظهر فائدتهما فى رجعتها فى وقته» فهذا تقرير مذاهب الئاس 
فى الأقراء. 


010 ضعيف . رواه عبد الرزاق )٠١810(‏ وفى سئده زيد بن رفيع ؛ ضعمه الدارقطنى. وقال الجسات : ليس بالقوى . 
(0) ضعيف. رواه عبد الرزاق )١١١٠١١(‏ وفى سنده عمر بن راشد بن شجرة وهو ضعيف . 


:5 زاد اأمعاد : الجزء الخاعمعس 


قال من نص : إنها الحيض: الدليل عليه وجوه. 

أحدها: أن قوله تعالى: : #يتربصن بالفسهن 5 ند قروء 4 »|البقرة: 1578 إما أن 
يراد به الأطهار فقطء. أو الحخيض فقظ+ أو 000 والثالثك: محال إجماعا.ء 
حتى عند من يُحمل اللفظ المشترك على معنييه. وإذا تعين حمله على أحدهماء 
فالحيض أولى به لوجوه. 

أحدها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن» ولحظة من الثالث» 
وإطلاق الثلاثة غلى هذا مجار بعيد لنصية الثلاثة فى العدد المخصوص: 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل» قيل: جوابه من ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن هذا مختلف فيه كما تقدم» فلم تجمع الأمة على أن بعض القَّرء 

قرء قطاء فدعوى هذا يفتقر إلى دليل . 

الثانى: أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها إلزام كون الأقراء 
الأطهارءٍ والدعاوى المذهبية لا م القرآن. كيل عليها اللغة. ولا يعقل فى 
اللغة قط أن اللحظة ف الطهى: تسم اقزء] كاقل ولا اجتمعت الأمة على ذلك» 
فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاً» وإنما هو مجرد الحمل»؛ ولا ريب أن الحمل شىء» 
والوضع شىء آخرء وإنما يفيد ثبوت الوضع لغة أو شرعاً أو.عرفا. 

الثالث: أن القرء إما أن يكون اسماً لمجموع الطهرء كما يكون اسم لمجموع 
الحيضة أو لبعضهء أو مشتركا بين الأمرين اشتراكاً لفظياء أو اشتراكا معنوياء 
والأقسام الثلاثة باطلة فتعين الأول» أما بطلان وضعه لبعض الطهرء فلأنه يلزم أن 
يكون الطهر الواحد عد أقراء» ويكون استعمال لفظ «١‏ القرء © فيه مجازاً. وأما 
بطلان الاشتراك المعنوى» فمن وجهين؛ أحدهما: أنه يلزم أن يصدق على الطهر 
الواحد أنه عدة أقراء حقيقة . والثانى : أن نظيره - وهو الحيض' علا نين زوه قرعا 
اتفافاً ووضع القوء لهما لغة لا يختلفة» وهذا لاخفاء به. 

فإن قيل: نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركا نين كله وعرثة اشتراكا 

لفظيّاء ويحمل المشترك على معنييه» فإنه , أحفظ» وبه تحصل البراءة بيقين. قيل : 
الجواف من وحييخ. اأحدهها : أنه لا يّصح اشتراكه كما تقدم. الثانى: أنه لو صح 


فصل فى حكمه يكم فى العدد 8 


شتراكهء لم يجز حملّه على مجموع معنيبه. أما على قول من لا يجوز حمل 
المشترك على معنييه» فظاهرء وأما من يجوّر حمله عليهماء فإنما يجوزونه إذا دل 
الدليل على إرادتهما معاً. فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة 
أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن الشافعى» والقاضى أبى بكرء أنه إذا 
خرد قن القوراتع: بوعحية: ستول على عفد كالأسم العام لأنه أحوط» إذ ليس 
أحدهما أولى به من الآخرء وسيل إلى علوي انه وتعطيله غير ممكن. ويمتنع 
تأغير البيان عن وقت الحاجة. 9 جاء وقت العمل ولم بسن أن أحدهما هو 
المقصود بعينه» علم أن الحقيقة غير مرادة» إذ لو أريدت لبيّنت» فتعين المجاز» وهو 
مجموع الخو وعد يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لا لم يتبين أن المراد 
أحدهما علم أنه أراد كليهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: فى هذه الحكاية عن الشافعى والقاضى 
نظرء أما القاضى» فمن أصله الوقف فى صيغ العموم» وأنه لا يجوز حملّها على 
الاستغراق إلا بدليل» فمن يقف فى ألفاظ العموم كيف يُجزِم فى الألفاظ المشتركة 
بالاستغراق من غير دليل ؟ وإنما الذى ذكره فى كتبه إحالة الانترات رأساء وما يدعى 

فيه الاشتراك» فهو عنده من قبيل المتواطئ» وأما الشافعى» فمنصبه فى العلم أجل 
من أن يقول مثل هذاء وإنما استنبط هذا من قوله: إذا أوصى لمواليه تناول المولى من 
فوق ومن أسفل» وهذا قد 18 قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة» وأن 
موضعه القدر المشترك بينهماء فإنه من الأسماء المتضايفةء كقوله ١‏ من كنت مَولاه 
مَل وله »27 ولا يلزم من هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة فى الاسماء التى ليس 
فق معانيها قدو مشترك أن تحمل عند الإطلاق على جميع معانيهاء ثم الذى يدل 
على فساد هذا القول وجوه. 

أحدها: أن استعمال اللفظ فى معنييه إنما هو مجازء إذ وضعه لكل واحد منهما 


)١(‏ صحيح. رواء أحمد (5/ ٠6””و‏ 08و )351١‏ وابن أبى شيبة )017//١7(‏ والنسائى فى «الفضائل» )5١(‏ وفى 
الخصائص» (/9/1) وابن أبى عاصم (65؟١1١)‏ والبزار (1018؟) وابن حبان  59170(‏ إحسان) والحاكم (8/90؟١‏ 
10) من حديث بريدة رضى الله عنه. 
وفى الباب عن ابن عباس والبراء بن عارب وسعد بن أبى وقاص وزيد بن أرقم وأبى أيوب الانصارى رضى 
الله عنهم . 


56 زاد المعاد : الجزء الخامس 


على سبيل الانفراد هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجوز حمله على المجاز» بل يجب 
الثانى: أنه لو عدر أنه موضوع لهما منفردين» ولكل واحد منهما مجتمعين ٠‏ 
فإنه يكون له حيئئذ ثلاثة مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير موجب 
الثالث: أنه حينئذ يستحيل حملّه على جميع معانيه» إذ حملّه على هذا وحدىف 
وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين» فيتسحيل حملّه على جميع معانيه. 
وحملّه عليهما معآ حمل له على بعض مفهوماته» فحملّه على جميعها يبطل حمله 
الرابع: أن ههنا أموراً: أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثانى: الحقيقة الأخرى 
وحدهاء والثالث: مجموعهماء. والرابع : مجار هذه وحدهاء. والخامس: مجاز 
الأخرى حدهاء والسادس: مجازهما معاء والسابع: الحقيقة وحدها مع مجازهاء 
والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهماء 
والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادى عشر: مع مجاز الأخرى» والثانى 
عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها على سبل الختيقة» .وبعضيها علي 
سبيل المجازء فتعيين معنى واحد مجازى دون سائر المجازات» والحقائق ترجيح من 
غير مرجح2 وهو بمتنع. 
الخامس: أنه لو وجب حملّه على المعنيين جميعآ لصار من صيغ العموم» لأن 
حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرد من التخصيص» ولو 
كان كذلك. لحاز استثناء أحد المعنيين منه» ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق 
العموم؛ وكان المستعمل له فى أحد معنبيه بمنزلة المستعمل للاسم العام فى بعض 
معانيه؛ فيكون متجوزاً فى خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن يكون من استعمله فى 
معنييه غير محتاج إلى دليل» وإئما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم 
منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك فى صيغ العموم» ولا 
ينفى الإجمال عنه» إذ يصير بمنزلة سائر الألفاظ العامة» وهذا باطل قطعآء وأحكام 
الأسماء المشتركة لا تارق أحكام الأسماء العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرار من 


فصل قن كيه 25د فين العدد ١ه‏ 
اللغة» ولكانت الآمة قد أجمعت فى هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها 
ومطلقها إذ لم يصر أحد منهم إلى حمل ١‏ القرء » على الطهر والخيض معاًء وبهذا 
يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما أحوط»ء فإنه لو قدَّرَ حمل الآية على ثلاثة من 
الحيض والأطهار» لكان فيه خروج عن الاحتياط . 

وإن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القرآن إذ تصير 
الأقراء ستة . 

قولهم: إما أن يحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره قلنا: مثل هذا لا 
يحور أن يعرى عن دلالة تبن الراد.مته كما فق الأسماء المتحملة 6 وإن :خفيت الذلالة 
على بعض المجتهدين» فلا يلزم أن تكون خفية عن مجموع الأمة» وهذا هو الجواب 
عن الوجه الثالث» فالكلام» إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المرادء فلا بد من بيان 
المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء فى الآية أحدهما لا كلاهماء فإرادة الحيض أولى 
لوجوه. منها: ما تقدم. الثانى : أن استعمال القرء فى الجميض أظهر منه ف الطهرء 
فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظه» ثم يردفونه بقولهم: وقيل» أو قال فلان» أو يقال» 
على الطهرء أو وهو أيضاً الطهر. فيجعلون تفهسيره بالجييض كالمستقر المعلوم 
المستفيض» وتفسيره بالطهر قول قيل. وهاك حكاية ألفاظهم . 

قال الجوهرى: القّرء بالفتح: الحيض» والجمع أقراء وقروء» فى الحديث: « لا 


سىس ير 


صَلاة أيام أقر ائك » . 

القرء أيضاً : الطهر. وهو من الأضداد. 

وقال أبو عبيد : الأقراء : الحيض» ثم قال: الأقراء الأطهارء وقال الكسائى : 
والفراء أقرأت المرأة: إذا حاضت . 

وقال ابن فأارس: القروء : أوقات» يكون للطهر مرة. وللحيض مرة» والواحد 
قرء ويقال: القرء : وهو الطهر. ثم قال: وفوم يذهبون الوق أن القرء الحجيض » فحكي 
ول عد تجعاه مشتركاً بين أوقات الطهر والحيض » وقول من جعله لأوقات الطهر» 
وقول من جعله لأوقات الحيض» وكأنه لم يختر واحداً منهماء بل جعله لاوقاتهما. 
قال : وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر » ومن طهر إلى حيض ١‏ وهذا يدل 


,6 زاد المعاد : الجزء الخاسس 


على أنه لا بلا من مس بوي رح اا ا 
رن لور هيا اتاد راشا من لراك :ار اناق لم ال 


الدليل الثانى: د الفط المره ول متعل ىكم الشارع إلا للحيض» ولم يجئ 
عنه فى موضع واحد لقعا له للطهر» ياه فى الآية على الحهود العروف من 
خطاب الشارع أولى» بل متعين. فإنه م قال للمستحاضة « دعى الصلاة 5 
أفرائك) 3 وهو حت الع عن الله حاير وبلغة قومه نزل القرآن» فإذا ورد 
المشترك فى كلامه على أحد معنيبه؛ وجب حمله فى سائر كلامه عليه إذا لم تثبت 
إرادة الآخر فى شىء من كلامه ألبتة» ويصيرٌ هو لغة القرآن التى خوطبنا بهاء» وإن 
كان لدو اخر فى كلام مره وبع ااا احبي ال كي امير 
المشترك بأحد معنييه» كما يخَّص المتواطىء بأحد أفراده» بل هذا أولى» لأن أغَلبْ 
أسبات الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشىء باسم» وتسمية الأخرى بذلك الاسم 
مسمى آخر» ثم تشيع الاستعمالات: بل قال المبرد وغيره: : لا يقع الاشتراك فى اللغة 
إلا بهذا الوجه خاصة» والواضع لم يضع لفظاً مشتركا ألبتة» فإذا ثبت استعمال 
الشارع لفظ القروء فى . الحجيض» ل ب ع طق يان للد 
روضخ ذلك ما فى سياق الآية من فول «ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلق الله في 
أرحامهن © [البقرة 7 138] وذ هر اسيم والحمل عند عامة المفسرين» والمخلوق فى 
الرحم إثما هو الحيض الوجودى» ولهذا قال السلف والخلف : هو الحمل والحجيض» 
وقال بعضهم: الحمل؛ وبعضهم: الحيض» ول يقل أخحك قط : إنه الطهرء ولهذا لم 
0 من عنى بجمع أقوال أهل التفسير» كابن الجورى وغيره. وأيضاً فقد قال 
نه: طواللأئي يسن من الْمَحِيضٍ من تسائكم ! إن ارتبتم فعدتهن ثلاث أشهر واللأئي لم 
_ تعمل كل شتهر بإزاء عقف وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من 
00 وأيضاً فحديث م رضى الله عنها عن النبى وم : « طلآق ٠‏ الآمة 
تطليقتان, وعدتها حيْضتَان 0 رواه أبو داود» وابن ماجهء» والترمذى وقال: 52 
لاتوراق إلك من لديف مطلافن.» بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له فى العلم غير هذا 
)١(‏ صحيح لشواهده . رواه أبو داود (/91؟7) والترمذى )١575(‏ والدارمى )3٠١77/١(‏ وابن ماجه (5170) والبيهقى 


(27") وانظر «الإرواء» .)5١1/(‏ 
6 سبق تخريجه فى فصل حكم رسول الله يدم فى العبد يطلق روجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك. 


قصل فى حكمه يَكْن فى العدد ون 
و كن ل 
الحديث» وفى لفظ للدارقطنى فيه: «طلاق العبّد ثثتان 54 ووو ادن فاه هرد 


حديث عطية العوفى؛ عن ابن عمر رضى اللدعنهما قان: قال رسيو ن الله ولتي 
«طلاق ) الآمة النتان, وعدتها حيضتان 1 وأيضاً: قال ابن ماجه فى سنئنه: حدثنا 


على ابن 50 حدثنا وكيع؛ عن سباق وت عن إبراهيم»؛ عن الأسود. 
عن عائشة رصى اللّه عنها قالت : أمرت بريره ة أن تعتد ثلاث ع 


وفى «المسند»: عن ابن عباس رضى اللّه عنهماء أن النبى ميم خير بريرة» 
فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد عدة ال وقد فسر عدة الحرة بثللاث حيض فى 
حديث عائشة رضى اللّه عنها. فإن قيل : فمذهب عائشة رضى اللّه عنهاء أن الأقراء: 
الأطهار ؟ قيل : ل بأول حديث خالفه راويهء فأخل بروايته دون رأيه» وأيضاً 
فمى حديث ابيع بنت معوق أن النبى ايم أمر امرأة الخديو فيس بن لحان 
اختلعت من زوجها أن تتربص حيضة واحدة» ولعو اعلياء رواه ال 8 


وفى سان أبى داود عن ابن عتاق رضن الله هنيما أن اقراة تانخاديق لسن 
اختلّعت من زوجهاء فأمرها النبى عت أن تعتد بخيضة7" . 


وفى الترمذى : ان الربيّم بنتً معوذ اختلمّت على عهد رسول الل 0 
فأمرها النبى ف أو أمرت أن تعتد تَعتَد بحيضة7(" , قال التومدى ' حديث الربيّع 
الصحيح أنها ا ديه وأيضاأ. فإن اة ا 0 0ت 


- ص م 


5-07 ا ١‏ ف لي 

ات حل حل لصف حل رواء أحمل وأبو داود. 

)١(‏ ضعيف . رواه الدارقطنى (7”8/54) وفى سئده عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد وهو كثير الغلط وكانت 
فيه غفلة كما فى «التقريب» .)577/١(‏ 

(؟) ضعيف . رواه ابن ماجه )5١91/4(‏ والدارقطنى (78/5) والبيهقى (1/ 759) وفى سنده عمر بن شبيب 
وعطية العرفى وهما ضعيفانس والحديث صحيح من قول ابن عمرء رواه مالك فى «الموطأ» (5/ 594/61/54) 
والدارقطنى (79/5) وقال: وهذا هو الصواب وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبى 
لت" منر غير ثابت من وجهين: أحدهم أن عطية ضعيفس . وسالم ونافع أثيبت منه وأصح رواية» والوجه 
الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» ولا يحتج بروايته؛ واللّه ألم: 

() صحيح. رواه ابن ماجه .)7١1/1/(‏ (4) صحيح. رواه أحمد (١/١8/؟1و١51").‏ 

(5) حسن. رواه النسائى )١85/5(‏ وابن ماجه (8548١5؟).‏ 

)0 صحيح. رواه أبو داود (5779؟) والترمذى .)١1١86(‏ 

(/1) صحيح. رواه الترمذى .)١١86(‏ (0) سبق تخريجه. 


6 زاد المعاد : الجزء الخامس 

فإن قيل: لا سم أن استبراء الأمة بالحيضةء وإنما هو بالطهر الذى هو قبل 
الحيضة. كذلك قال ابن عبد البرء وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة بإجماع 
ليس كما ظثواء بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت فى الحيضة» واستيقنت أن 
دمّها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه فى 


مناظرته إياه 
8 قت يفك ضاق ف ظه سا ا سم اس سه من م لد بعد مله 
قلنا: هذا يرده قوله ميم : « لآ توطأ الخامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ 
0 
لسحتسكبسة : 


٠‏ و 
م 


وأيضآ فالمقصود الأصلى من العدة إنما هو استبراء الرحمء وإن كان لها فوائد 
أخرء ولشرف الحرة المتكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة 
أقراء» فلو كان القرء: هو الطهرء لم تحصل بالقرء الأول دلالة» فإنه لو جامعها فى 
الطهرء ثم طلقهاء ثم حافت كان ولك كرءا محيوبا من الأقراء عد شن يتول» 
الأقراء الأطهار . ومعلوم: أن دام بدن علي دى وإنما الذى يَدل على البراءة 
الحيض الحاصل بعد الطلاق؛ ولو طلقها فى طهرء لم يصبها فيه؛ فإنما يعلم هنا براءة 
الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق؛ والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه؛ 
والحكم لا سيق سببه» فإذا كان الطهر ارسي الطلاق لا دلالة له على البراءة 
أصلاء لم يجز | إدخخالة فى العدد الدالة على براءة الرحمء وكان مثلّه كمئل شاهد غير 
مقبول» ولا لحو تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له. ا أن العدة فى 
المنتكوحات» كالاستبراء فى المملوكات . 

وقد ثبت بصريح السئة أن الاستبراء بالحيض لا بالطّهرء فكذلك العدةٌ إذ لا فرق 
بينهما إلا بتعدد العدة» والأكتقاء بالامفراء يقرع واد وهلا لا يوحت اختلافهما 
فى حقيقة القرءء وإتما يختلفان فى القدر المعتبر منهماء ولهذا قال الشافعى فى أصح 
القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالجيض» وفرق أصحابه بين البابين» بأن العدة 
وجبت قضاء لق الزوجء فاختصت بأزمان حقه» وهى أزمان الطهرء وبأنها تتكرر, 
فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكررء والمقصود منه 
مجرد البراءة» فاكتفى فيه بحيضة . وقال فى القول الآخر: تستبرأ بطهر طرداً لأصله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قصل فى حكمه َم فى العدد »؟ 


الله وعلى هذاء فهل تحتسب ببعض الطهر ؟ على وجهين لأصحابه» فإذا 
احتسبّت بهء فلا بد من ضمٌ حيضة كاملة إليه . فإذا طعنت فى الطهر الثانى» 
حلّت» وإن لم نحتسب بهء فلا بد من ضم طهر كامل إليه» ولا تحتسب ببعض الطهر 
عنده قرءا قولاً واحداً : 


والمقصود: أن الجمهور على أن عدة الاستبراء حيضة لا طُهِرء وهذا الاستبراء فى 
حق الأمة كالعدة فى حق الحرة» قالوا: بل الاعتداد فى حق الحرة بالحيض أولى من 
الأنذسن رين : 

أحدهما: أن الاحتياط فى حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات» فهكذا 
ينبغى أن يكون الاعتداد فى حقها بالحخيض الذى هو أحوط من الطهرء فإنها لا 
اب ليمي ترا ولمسعوكتية الطهفرء!: 


الثانى: أن استبراء الأمة فرع على عذة الحرةء وهى الثابتة بنص القرآن» 
والاستبراء إنما ثبت بالسنةء. فإذا كان قد احتاط له الشارع بأن جعله بالحيض» فاستبراء 
الحرة أولى» فعلة الحرة استبراء لهاء واستبراء الأمة عدة لها 1 

وأيضاً فالأدلة والعللامات والحدود والغايات إغا تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة 
عن غيرهاء والطهر هو الامز الأصلى» ولهذا متى كان مستمراً مستصحبا لم يكن له 
حكم يفرد به فى الشريعة ؛ وإنما الأمر المتميز هو الحخيض». فإن المرأة إذا حاضت تغيرت 
أحكامها من بلوغهاء وتحريم العبادات عليها من الصلاة والصوم الطواف واللبث فى 
المسجد وغير ذلك من الأحكام . 


ثم إذا انقطع الدم واغتسلت» فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهرء لكن لزوال المغير 
اذى هر اميضي. ٠‏ فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن 
لها الطهر حكماء والقرء ء أمر يغير أحكام المرأة» هذا التغيير إنما ييحصل بالحيض 
دون 0 . فهذا الو جه دال على فساد قول من يحتسب بالطهر الذى قبل الحيضة 
قرءاً فيما إذا طلقت قبل أن تحيض» » ثم حاضتء فإن من اعتد بهذا الطهر قرءأء جعل 
شيئاً ليس له حكم فى الشريعة قرءاً من الأقراء» وهذا فاسد . 
فصل 
قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلام معكم فى مقامين . 


665 زاد المعاد: الجزء الخامس 

أحدهما: بيان الدليل على أنها الأطهار . 

الثانى: فى الجواب عن أدلتكم . 

أما المقام الأول: فقوله تعالى: يا أَيهَا الثبي إذا طَلّقَتَمِ النساء فَطَلّقوهن لعدتهن» 
|اللاق: !١‏ ؛ ووجه الاستدلال به: أن اللام هى لام الوقت» أى: فطلقوهن فى وقت 
عدتهن» كما فى قوله تعالى: « ونَضع الْمُوَازِينَ القسط ليوم القيّامّة»الأنبياء: 147!» أى : 
فى يوم القيامة» وقوله: « أقم الصّلاة لدلوك الشّمْس4[الإسراء: 178 أى: وقت 
الدلوك» وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين من الشهرء أى: فى ثلاث بقين منه» وقد 
فسر النبى مم هذه الآية بهذا التفسيرء نلى 7 الصحعين لاعن ان عمن رمبى 
اللّه عنه: أنه لما طَلّق امرأته وهى حائض » امره النبى ينم أن يراجعهاء ثم 
يطلْمَهاء وهى طاهرء قبل أن يمسّهاء ثم قال: ١‏ قَتلد ' العدة التى أمر الله مطل ها 
النّساء)7١2‏ : فبين النبى جيم أن العدة التى أمر اللّه أن تطلق لها النساء هى الطهر 
لمم ولو كان القرء 0 كان قد طلقها قبل العدة لا فى العدة؛ 
وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غير جائزء كما لو طلقها فى الحيض . 


ل في مهاس و عددية وى سه سا ساس 


قال الشافعى: قال اللّه تعالى : «والمطَلقَات يتربصن بألفسهن ثَلانَةَ فروء», 
فالأقراء عندنا ‏ واللّه أعلم ‏ الأطهارء فإن قال قائل: ما دل على أنها الأطهار وقد 
قال غيركُم: الحيض ؟ قيل: له دلالتان . إحداهما: الكتاب الذى دلت عليه السنةء 
والأخرى: اللسان . 


رد ع2 بير 5 ساس 


07 قال: 0 ل 0 قال اللَّه | تبارك --- 0 

طق مرا وى حاف فى عهد الب م ٠‏ فسأل عمر رسول الله لش عن 
حال و ليو و فيك #م ره دع اس ىرس 

ذلك؛ فقال رسول الله يم : ٠‏ مره قليراجعهاء ثم ليمْسكها حتى تطهرء ثم 


ع وا 


تحيض» ثم تطهر» ثم إن شاء أمْسَك بَعْدَ وإن شاء طَلّق قبل أن يَسّسء قتلك العدة القى 


ترم ََ ار 3 - 


أمر الله أن تطلّق لها الشساء »29 . 
أخبرنا مسلمء وسعيد بن سالم. بم عن أبى الزبير» اله سف أب 
عمر يذكر طلاق امرأته حائضاء فقال: قال انبىّ يليدُم : ١‏ إذَا طهرت فَلمِطَلّقَ أو 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/01/5/ 07) والشافعى فى «الأم؛ .)5١9/0(‏ 


فصل فى حكمه كه فى العدد ١‏ 


سم سك لير 


يمْسك ؛. وتلا النبى يل :«إذَا طلقم النّساء فَطَلّهُوهن »© لقبل أو فى قبل 
عدتهن7!" قال الشافعى رحمه اللّه: أنا شككت» فأخبر رسول الله ردم عن الله 


صد م 


عن :وجل : أن العدة العليتن دون الحيض. وقرأ : #قطلقوهن لقبل عدتهن» وأن طلقا 
طاهراً؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتهاء ولق اطلقث حاتفنا لم تكن مستقبلة عدتها إلا 
بعد الحخيض . 

فإن قال: فما اللسان ؟ قيل: القرء: اسم وضع لمعنى» فلما كان الحيض دما 
يرخيه الرحم فيخرج» والطهر دما يحتبس» فلا يخرج» وكان معروفآً من لسان 
العو أنه القوه!- تمن .. تقول العرب هو يقوف لماو فى معوقيه قن متقائه» 
وتقول العرب: هو يقرى الطعام فى شدقه. يعنى: يحبسه فى شدقه . وتقول 
العرب: إذا حبس الرجل الشىء» قرأه . يعنى: خبأه» وقال عمر بن الخطاب رضى 
اللسدرععة تفرع افن طيحانها» ان تكن الى ضسانها . 


قال 'الشافسى + أخيرنا عالق عن اين هاب عو غروة»: عن عائفة رضى الله 
عنهاء أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة . 
قال ابن شهاب: فَدُكرَ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» تقالف 1 0 رو وقد 
جادلها فى ذلك ناس . وقالوا: إن الله تعالى يقول: « تلان قروء 24 فقالت عائشة 
رضى الله عنها : صدقتم» وهل تدرون ما الأقراء ؟ الأقراء: الأطلها (5) . أخيرنا 


عه 


ماله :عن "اين شتهات قال :سمععه أناتركر بن .ينه الرسمن وقول ها درت هذا 


)١(‏ رواه مسلم (56049) كتاب الطلاق». باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء والشافعى فى «الأم» وقال 
الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على «الرسالة» للشافعى ص 0588 «وليست كلمة فى قبل» ولا «لقبل» من 
التلاوة» وإنا تلاها النبى ِوكدم هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسيرء كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله 
تعالى: #لعدتهن» هو: «فى قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن» بمعنى استقبال العدة» وإذا أمر النبى يدم أن 
يكون طلاق المرأة فى طهر لم يمسها فيه» وأبان أن هذا هو الطلاق الذى أذن الله بإيقاعه» وأن ذلك هو العدة 
التى أمر الله أن يطلق لها النساء: فلا تكون العدة الطهر أبداًء ولا تكون إلا الحيض. لأنه أمر بالطلاق 
لتستقبل المرأة عدتهاء وهى طاهر ولا تستقبل العدة إلا أن تكون العدة بالحيض. لانها لا تستقبل ما هى فيه 
من الطهر» إنما تستقبل ما بعده» وهو الحيضء» وهذا بين لايكاد يكون موضع نظر ا. ه. 
وقال أبو حيان فى «البحر المحيط؛ (778/4): «وما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم 
من أنهم قرؤوا « فطلقوهن فى قبل عدتهن» ١‏ أو لقبل عدتهن» هو على سبيل التفسيرء لا على أنه قرآن. 
لخلافه سواد المصحف الذى أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً. 

إفهة صحيح. رواه مالك فى الموطأ (؟/ "لاه /الاه/ 4 والشافعى فى «الأم» )٠١9/65(‏ وأحمد (؟/0١1).‏ 


5 واد المعاد : الجزء الخا مس 


من فقهائنا إلا وهو يقول هذا: يريد الذى قالت عائشة رضى اللّه عنها(2 . قال 
الشافعى رحمه اللَّه : وأخبرنا سفيان» عن الزهرى» عن عمرة» عن عائشة رضى الله 
عنها: إذا طعئّت المطلقة فى الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه”" . 

وأخبرنا مالك رحمه اللّم عن نافع» وزيد , اعم عن سليمان بن يسار أن 
الأحوص - يعنى ابن حكيم ‏ هلك بالشام حين دخلت امرأته فى الحيضة الثالثة» وقد 
كان طلقهاء كديا معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ فكتب إليه زيد: إنها 
إذا دخلت فى الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه. وبرئ منهاء ولا ترثه. ولا 
يرتها"" . 

وأخبرنا سفيان» عن الزهرى» قال: حدثنى سليمان بن يسار» عن ريد بن ثابت» 
قال: إذا طعنت المرأة فى الحيضة الثالثة فقد برئت47؟ . 

وفى حديث سعيد بن أبى عروبة» عن رجل» عن سليمان بن يسار» أن عثمان 
ابن عفان وابن عمر قالا: إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها . 

وأخبرنا مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: إذا طلّق الرجل 
امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منهء ولا ترئه» ولا يرثها . 

أخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد اللّه 
وأبى بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وابن شهاب» أنهم كانوا يقولون: إذا 
دخلت المطلقة فى الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت منهء ولا ميراث بينهما . زاد 
ف الشافعى عن مالك رحديما اللهة و لأ رسعة ل علي , قال مالف وذلك 
الأمر الذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا . 

قال الشافعى رحمه اللّه: ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهارء كما قالت عائشة 
رضى الله عنهاء والنساء بهذا أعلم. » لأنه فيهن لا فى الرجال» أو الحيضء. فإذا 
جاءت بثلاث حيض» عات ولا نجد فى كتاب اللّه للغسل معنى» ولستم تقولون 


() صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ لالاه/ 00) والشافعى فى «الأم؛ )5١94/6(‏ وأحمد (5/ ١0‏ 5). 

(") صحيح. . رواه الشافعى )7٠١9/05(‏ وأحمد (7/ ١0‏ 5). 

(9) صحيح. رواه مالك فى «الموطأ» (؟/ /ا/01/ 07) والشافعى فى «الأم؟ 6 )٠١9/0(‏ وأحمد (9/ 5 .)5١‏ 

(1) صحيح. رواه الشافعى فى «الأم) )٠١١9/6(‏ وأحمد (7/ 5 .)5١‏ 

(6) ضعيف. فى سنده مجهول . (1) صحيح. رواه الشافعى فى «الأم» (ه/9١38).‏ 


فصل فى حكمه به فى العدد فحن 
بواحد من القولين» يعنى: أن الذين قالوا: إنها الحيض. قالوا: وهو أحق برجعتها 
حتى تغتسل من الحيضة الثالئة» كما قاله على. وابن مسعود ») وأبو موسى ») وهو قول 
عمر بن الخطاب أيضاً . فقال الشافعى: فقيل لهم يعنى للعراقيين: لم تقولوا بقول 
١‏ من احتججتم بقوله. ورويتم هذا عنه» ولا بقول أحد من السلف علمنام ؟ فإن قال 
فائل : أين خالفناهم ؟ قلنا . قالوا: حتى تغتسل وتحل لها الصلاة وقلتم : إن فرطت 
فى الغسل حتى يذهب وقت الصلاة حلم رودن بتكيل ولم محل لها الصلاة . 
انتهى كلام الشافعى رحمه اللّهاا . 
قالُوا: ويدل على أنها الأطهار فى اللسان قول الأعشى : 
أفى كل عام أنت جاشم غَرْوَة تشد لأقصاها عزيم عزائا 
وز عا وف الح ةلا ضع فيه من فر نسائك 
فالقروء فى البيت: الأطهار. لأنه ضيع أطهارهن فى غزاته» وآثرها عليهن . 
ا ولآن الطهر افق إلى الوجود م من الحيض» فكان أولى بالاسمء قالوا : 
فهذا اخ النامت: : 
وأما المقام الآخر: وهو الجواب عن أدلتكم: فنجيبكم بجوابين مجمل ومفصل ! 
أما المجمل : فنقول : من أنزل عليه القرآن. فهو أعلم سيره وبمراد م 
به من كل أحد سواءء وقد فسر النى م ل اه 
قا لوا: لوا: وأعلم الآمة بهذه المسألة أزواج رسول الله ١ت‏ 4 وأغلمهر بها عائشة 
رضى الله عنهاء ل ال ولأن الله 00 
الت هن الله 3 فإذا قالت , المؤمنين رضى ا إن الأقراء الأطهار 
فَقَد قَآلت حَذَام فصدقوها قَإِنَ القَول ما قَالَت حَذَام 
قالوا: وأما الجواب المفصل» فَتفرد كل واحد من أدلتكم بجواب خاص» فهاكم 
الأجوبة : 


)١(‏ «الام» )٠5١9/5(‏ وما بعدها. 
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أما قولكم: إما أن يراد بالأقراء فى الآية الأطهار فقطء أو الحيض فقطء أو 
مجموعهما إلى آخره . 

فجوابه أن نقول: الأطهار فقط» لا ذكرنا من الدلالة . قولكم النص اقتضى 
ثلاثة إلى آخره . قلنا: عنه جوابان . 

أحدهما: ا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاث كوامل . 

٠6‏ دانير 

١‏ 2030 فإنها شوال: و لد وعشر من ذى الحجة أو تسع» 
أو ثلاثة عشر . ويقولون: لفلان ثلاث عشرة سنة» إذا دخل فى السنة الثالثة عشر . 
فإذا كان هذا معروفاً فى لُغتهم» وقد دل الدليل عليه وجب المضير إلنة 

وأما قولكم: إن استعمال القرء فى الحيض أظهر منه فى الطهرء فمقابل بقول 
منارعيكم . 

قولكم: إن أهل اللغة يصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض» فيذكرونه تفسيراً 
للفظ . ثم يردفونه بقولهم : بقيل , أو وقال بعضهم : هو الطهر . 

قلناة أهل اللعة يجكون: أن له مين قفن اللقة: ويصرحوة انه يقال على هذا 
وعلى هذاء ومنهم من يجعله فى الحيض أظهرء ومنهم من يحكى إطلاقه عليهما من 
غير ترجيح» فالجوهرى: رجح |الجميض والشافعى من أئمة اللغة» وقد رجح أنه 
الطهرء وقال أبو عبيك : القرء يصلح للطهر والحيض» وقال الزجاج : أخبرنى من أثق 
به) عن يودس »© أن القرء عنذه يصلح للطهر والحيض» وقال أبو عمرو بن العلاء : 
القرء الوقت» وهو يصلّح للحيض» ويصلح للطهرء وإذا كانت هذه نصوص أهل 
اللغة»؛ فكيف يحتجون بقولهم: إن الأقراء الحيض ؟ 

قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه يريد أوقات الطهر التى يحتوشها الدم: وإلا 
فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء» وعئه جوابان . 

أحدهما: لوت بل إذا طلقت الصغيرة ة التى لم تحض ثم حاضت» فإنها تعتد 
بالطهر لبو يي يكس ام الوجهين عندناء لأنه طهر بعده حيض» وكان 
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اي و ع فإن هذا يدل على أن الطهر لا يسمى قرءاً حتى 
يحتوشه دمان» وكذلك تقول فالدم شرط فى تسميته قرءاً» وهذا لا يدل على أن 
مسماه الخيضب: وهذا كالكأس الذى لا يقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه 
الآ :فهو رحاجة أو قدحء والمائدة التى لا ثقال للخوان إلا إذا كان عليه طعام» وإلا 
فهو وان 0 الذى لا يقال لمسماه: إلا إذا كان ذا عروة» وإلا فهو كوبء 
والقلم الذى يشتر فى صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون البرىء فهو 
ا أو قصبة» وام شرط إطلاقه أن يكون ذا فص ) منه أو من غيره» وإلا فهو 
تتننة: والقوو طوطة إطلاقة: هان. سمه الضواف»» بولا اقيق لد والريظة انود 
ل سن أن تكون قطعة واحدة. فإن كانت ملفقة ملفقة من قطعتين» فهى 
ملاءة» والحلة شرط إطلاقها أن كرون ثوبين» إزار ورداء» وإلا فهو ثوبء والأريكة 
لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجِلّة» وهى التى تُسمى بشخانة وخركاهء وإلا 
فهو سريرء واللّطيمة لا ثقال للجمال إلا إذا كان فيها طيب» وإلا فهى عير» والتَمَّق 
لا يقال إلا لما له منفذء وإلا فهو سَرَب» والعهنُ لا يقال للصوف إلا إذا كان 
مصبوغاًء وإلا فهو صوف»ء والخدر لا يقال ! إلا لما اشتمل على المرأة وإلا فهو ستر . 
والمحجن لا يقال للعصا إلا إذا كان مَحَنّية الرأس» وإلا فهى عصا ش والركية لا تقال 
على البئر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا فهى بثر . والوقود لا يقال للحطب إلا إذا 
كانت الثار فيه؛ وإلا فهو حطب؛ ولا يقال للتراب ثَرى إلا بشرط نداوته» وإلا فهو 
تراب . ولا يقال للرسالة: مُعَلْمَلَةَ» إلا إذا حَمِلَتْ من بلد إلى بلدء 5 
رسالة.» ولا يقال للأرض قراح إلا إذا هيئت للزراعة؛ ولا يقال لهروب العبد: 
إلا إذا كان هروبه من غير خوف ولا جوع ولا جهد. وإلا فهو هروبء 3 
يقال له رضاب إلا إذا كان فى الفم. فإذا فارقة فهو يضاق وبمناق. والشجاع لا يقال 
له: كمى إلا | إذا كان شاكى السلاحء وإلا فهو بطل وفى تسميته بطلاً قولان: 
أحدهما: لأنه بطل شجاعته قرنه وضربه وطعنه. والثانى: لأنه 0 شجاعة 
الشجعان عنده» فعلى الأول» فهو قَعَلَ بمعنى فاعل» وعلى الثانى» قَعَل بمعنى 
معو ل .وى اقتالنى اللقة ...و العير تقال لهاةبراوية إللا قرا عله للماء» والطيق 
لا يسمى مهدى إلا أن يكون عليه هدية» والمرأة لا تُسمى ظعيئة إلا بشرط كونها فى 
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الهودج ء العاف دمر وإلا فقد تتسمى المرأة ظعينة) وإندم تحن :فى اخودج» ومنه 
فى الحديث: « فَمرت ظُعن يجين 2170 والدلو لا يقال له: سّجل إلا ما دام فيه ماء» 
ولا يقال لها: ذنوب» إلا إذا امتللات ال يقال له: نعشء» إلا إذا كان 
517 والعظم لا يقال له: خرف ل واتقيط لا بطي 
سمطأ إلا إذا كان فيه خرزء ولا يقال للحبل : قرن إلا إذا َرِنَ فيه اثنان فصاعداً, 
ره لا يسمون رفقة إلا إذا انضموا فى مجلس واحدء وسير واحد»ء فإذا تفرقوا زال 
هذا الاسم ولم ل عنهم اسم الرزقيق»..واطهنارة ل نسي .رضنا إل إذا ديات 
بالشمس أو بالئار» والشمس لا يقال لها: غزالة إلا عند ارتفاع النهار» والثغوب لا 
يسمى مطرفا إلا إذا الاي كرت علّمان» والمجلس لا يقال له : النادى إلا إذا كان 
أهلّه فيه؛ والمرأة لا يقال لها: عاتق إلا إذا كانت فى بيت أبويهاء ولا يسمى الماء 
الملح, أجاجاًء إلا يه عر ول رخال لامر إهطاع ! لا إذا كان معه 
خورف وَلَآ يقال للفرس: ححا ٠‏ إلا إذا كان البياض فى قوائمها كلّهاء أو أكثرهاء 
وهذا باب طويل !ا فكذلك لا يقال للطهر: قرءء إلا إذا كان قبلّه دم 
وبعله دم تأ فى ههذاها يدل على أنه حيرف © 

قالوا: وأما قولّكم: إنه لم يجئ فى كلام الشارع إلا للحيض» فنحن غنع مجيئّه 
فى كلام الشارع للحيض البتة» فضلاً عن الحصر . قالوا: إنه قال للمستحاضة: 
«دعى الصلاة أيام أقرائك 70'“. فقد أجاب الشافعى عنه فى كتاب حرملة بما فيه 
شفاء» وهذا لفظه . قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية» له الحييض » 
واحتج بحديث سفيان» عن أيوب» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة ة رضى الله 
عنها: أن رسول اللّه ولك قال فى امرأة استحيضت : ١‏ تدع الصلاة أيام أرائها » 
قال الشافعى رحمه اللَّه : وما حدّث بهذا سفيان قطء إنما قال سفيان» عن ايوب عن 
سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضى اللَّه عنهاء أن رسول الله يلتم قال: « تدع 
الصلاة عَدَدَ اللَيَالى والأيام الى كانت تحيضهن ) . أو قال: ” أيام أفرائها “. الشك 

من أيوب لا يدرى . قال: هذا أو هذاء ال سدح ا اه فليس 
هذا بصدقء وقد أخبر مالك». عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة رضى 


)010( جزء من حديث جابر الطويل فى صمة حجة تت رواه مسلم (١5ة9)‏ وأبو داود (6.-19) والنسائى 
(6//ا6١)‏ وابن ماجه (4/ا١7).‏ (؟1) سبق تخريجه. 
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الله عنهاء أن النبى ملت قال : ري ا 11 
الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابهاء ثم لتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتصل »” 
سوم سوا وهو يقول: بمثل أحد معنيى أيوب اللدين رواهماء 72 
٠‏ قالوا: وأما الاستدلال بقوله تعالى : «ولا يحل لَهن أن يمن ما خَلَقَ الله 
فى امه . وأنه الحيض» أو الحَبّل أو كلاهماء فلا ريب أن الحيض داخل فى 
ذلك ولكة نحريم م كتمانه لا يدل على أن اشرو المذكورة فى الآية هى الحيض» فإنها 
إذا كانت الأطهارء فإنها تنقضى بالطعن فى الحيضة الرابعة أو الثالثة فإذا أرادت كتمان 
انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم أحضء» فتنقضى عدتى» وهى كاذبة 
وقد حاضت وانقضت عدتهاء وحيئئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار 
أظهرء ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا الاستدلال» فهو من جانبنا أظهرء 
فإن أكثر المفسرين قالوا: الحيض والولادة . فإذا كانت العدة تنقضى بظهور الولادة» 
فهكذا تنقضى بظهور الحيض تسوية بينهما فى إتيان المرأة على كل واحد منهما . 
وأما استدلالكم بقوله تعالى: «والّلائى : تسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
تعدتهن ثَلانَهُ أشهر » فجعل كل شهر بإزاء حيضة. فليس هذا بصريح فى أن القروء 
هى الحيض» بل غانة الآية أنه جعل اليأس من الحيض شرطأً فى الاعتداد باللأشهر» 
فما دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة الآيسات» وذلك أن الأقراء التى هى الأطهار 
عندنا لا توجد إلا مع الحيض» لا تكون بدونه» فمن أين يلزم أن تكون هى الحيض؟ 
وأما استدلالكم بحديث عائشة رضى اللّه عنها: ١‏ طَلآق الآمة طَلْقَان وقَرؤها 
حَيْضَنَان »» فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبنُوا ذلك مناء نه ديت اقنعات 
وو قال الترمذدى: غريب لانعرفه إلا من حديث مظاهر ١‏ بن أسلمء ومظاهر لا 
يعر له فى العلم غير هذا الحديث» انتهى . ومظاهر , بن أسلم هذاء قال فيه أبو 
حاتم الرازى: منكر الحديث . وقال يحيى بن معين: ليس بشىء. مع أنه لا يعرف» 
وضعفه أبو عاصم أيضاً . وقال أبو داود: هذا حديث مجهولء وقال الخطابى: أهل 
الحديث ضعفوا هذا الحديث» وقال البيهقى: لو كان ثابتاً لقلنا به إلا أنا لا نثبت 
حديثاً يرويه من تجهل عدالته» وقال الدارقطنى: الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء 


)0( صحيح . رواه مالك في «الموطأ» (/»5”/ 0 . )١‏ والشافعى (١/8م)‏ وأبو داود 27/0 والنسائى 585/١‏ 
*187). وابن ماجه (577). 
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لم اروك عن ويد ببق أشلم قال" ع ع اح 0 طلاقها 
ثنتان» وعدتها حيضتان . قال: فقيل له: هل بلغك عن رسول الله يلتم فى هذا ؟ 
فقال: /ه15) . وقال البخارى فى « تاريخه »: مظاهر بن أسلم» عن القاسمء عن 
عائشة رضى للّه عنها يرفعه: ١‏ طلاق الأمة طلقتان» وعدتها حيضتان ) . قال أبو 
عاصم : أخبرنا ابن جريج . عن مظاهر. ثم لقت هر فحدثنا به» وكان أبو 
عاصم يضعف مظاهراً» وقال يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهبء قال: حدثنى 
أسامة بن زيد بن أسلمء 3 كان جالساً عند أبيه» فأتاه ل امن فقال: إن 
الأمير يقول لك: كم عدة الأمة ؟ فقال: عدة الأمة حيضتان» وطلاق الحر الأمة 
ثلاث 2 وطلاق العبد الحرة تطليقتان» وعدة الحرة ثلاث حيض ١»‏ ثم قال للرسول: أ 

تذهب ؟ قال : أمرنى أن أسأل القاسم بن محمدء ا د م قال : اف 
عليك إلا رجعت إلى ابوت ما يقر لذن نذهيه ورجع إلى ابن» فأخبره أنهما قالا 
كما قال» وقالا له: قل له: إن هذا ليس فى كتاب الله ولا سنة رسول اللّه ولتم 


» ولكن عمل به المسلمون 
وقال أبو القاسم بن عساكر فى ١‏ أطرافه »: فدل ذلك على أن الحديث المرفوع 
غير محفوظ . 


وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاء «طلاق الأمّة ثنْتَان وعدتها 
حيضتان) . فهو من رواية عطية بن سعد العوفى» وقد ضعفه. قير رحد من الأنية 
قال الدارقطنى : والصحيح عن ابن عمر رضى الله عنه ما رواه سالمء ونافع من 
قوله» وروى الدارقطنى أيضاً عن سالم ولام أن ابن عمر كان يقول: طلاق العبد 
الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاق الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة الأمة 
حشعاة 2 


قالوا : وجب عن ابن عمر رضى 3 عنهء أن الأقراء: الأطهار . 
إذا طلّق الرجل امرأته بعادي وي الثالئة. يكم منه ) 0 
050 
ولا يرئها 2 . 


. سبق تخريجه‎ )0( .)5 ٠ /5( رواه الدارقطنى فى «سئئه»‎ )١( 
.)1١ 5 /5( (؟) صحيح. رواه مالك فى#الموطأ» (؟/61/8/ 208) والشافعى فى «الأم»‎ 
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الوق :فية الويف مناه على :انر مر :وعاتظة ا واد ونا بزل قلف اله 
الأقراء: الأطهارء فكيفف يكون عندهما عن النبى ميك خلاف ذلك» ولا دهان 
إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الخواي عون دوت عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتل 
ثلاث حيض . قالوا: وقد روى هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: «أمرت أن تعتداء 
اوأمرت أن تعتد عدة الحرة». «وأمرت أن تعتد ثلاث حيض».؛ فلعل رواية من روى 
«ثلاث حيض )») محمولة على المعنى. ود العجتب أن ,كرون صن عائقة برق :لاه 
عنها هذا وهى تقول: الأقراء: الأطهارء وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا 
السند المشهور الذى كُلَّهم أئمة: ولا يخرجه أصحاب الصحيح» ولا المسانيد» ولا من 
اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة» وكيف سيررغن شرح هذا 
الحديث د ولا سيما بهذا السند المعروف الذى هو كالشمس شهرة 
6 شك أن بريرة أمرت أن تعتدء وأما أنها انوت بثلاث حيض» فهذا لو صح لم 
ا إلى غيره» ولبادرنا إليه . 


قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة» وهو 
ظاهرٌ النص الصحيح ؛ فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: إنها تستبرأ بالطهرء فإنه 
خلاف ظاهر نص الرسول ١ت‏ ؛ وخلاف القول الصحيح من قول الخاددي 
لدف كول" اللمهور هن الامة فالوة العدول إلى القرق بون لاونو فتقول :ا القرق 
بيلهما مأ تقدم أن العذةّ وجبتكت قضاء لحق الزوج» فاختصث بزمان حفه) وهو الطهر 
بأنها تتكرر» فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء . 

قولكم : لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة» لأنه لو جامعها 
ثم طلّقَها فيه حسبّت بقيته قَرءأء ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على شىء . 

فجوابه أنها إذا طيريك غك اط ووايرة لت صحت دلالته بانضمامه إليهما . 

قولكم : إن الحدود والعللامات والأدلة إما نحصل بالأمور الظاهرة إلى آخره , 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان» كان كذلكء» وإذا لم يكن قبله دم» ولا بعده 


قالوا: ويزيد ما ذهينا إليه قوة. أن القرء هو الجمع. وزمان الطهر أولى بهء. فإنه 


ك5 زاد المعاد : الجزء الخامسس 


حينئذ يجتمع الحيض» وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا وإدخال التاء فى ( ثلاثة قروء ) 
يدل على أن القرء مذكرء وهو الطهر فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها 

فهذا ما احتج به أرباب هذا القول استدلالاً وجواباً» وهذا موضع لا يمكن فيه 
التوسط بين الفريقين. إذ“لة ترسظ بين القوليئ: فلا بد من التحيز إلى أحد الفئتين 
ونحن متحيزون فى هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم: إن القرء 
الحيض» وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول» فتجيب عما عارض به أرباب 
القول الآخرء ليتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق . 


فنقول: أما استدلالكم بقولة تعالى: 9تَطَلّقُوهن لعدتهن 4. فيو إل اذابيكون 
حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكمء كاة الراة عللذفها :قبل العدة ضوورة: 
إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق فى العدة فإن هذا - مع تضمنه لكون اللام 
للطرفية بمعنئ - فى - فاسد معنى» | إذ لا يمكن | إيقاع الطلاق فى العدة» ا ها 
والسبب يتقدم الحكم» وإذا تقرر ذلك فمن قال: الأقراء الحيض» فقد عمل بالآية. 
وطلق قبل العدةة. 

فإن قلتم: ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلّقَ قبل العدة 
قلنا: فبطل احتجاجكم حينئل » دصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيهاء وكلا 
الأمرين يصح أن يراد بالآية لكن إرادة الحخيض أرجح . وبيانه أن العدة فعلة مما تعل 
يعنى معدودة» كه تعد وتحصى» كقوله: #وأحصوا العدة» . والطهرٌ الذى قبل 
1700 فهو من العدة» وليس الكلام ' فيهء وإنما الكلام فى أمر 
آخر» وهو دخو لك فى اسمن القروء الثلاثة المذكورة فى الآية أم لا ؟ فلو كان النص: 


ص سم 2 م6 م 8 


فطلقوهن لقروئهن؛ لكان فيه تعلق» فهنا أمران . قوله تعالى: #يتربصن بألفسهن 
لان قروء 4. والغانى : قوله : ٠‏ #فطلّقُوهن لعدتهن 4 ولا ريب أن القائل : افعل 
كذا لثلاث بقينَ من الشهر» | إنما يكون المأمور ممتثلاً إذا فعله قبل مجىء الثلاث . 
وكذلك إذا قال: فعلته لثلاث مضين من الشهرء إنما يصدق إذا فعله بعد مضى 
الثلاث» وهو بخلاف حرف الظرف الذى هو « فى »© فإنه إذا قال: فعلته فى ثلاث 
بقينء كان الفعل واقعاً فى نفس الثلاث» وههنا نكتة حسنةء وهى أنهم يقولون: 
فعلّته لثلاث ليال لون أو بقين من الشهر» وفعلته فى الثانى أو الثالث من الشهرء أو 
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فى ثانيه أو ثالثه» فمتى أرادوا م مضى الزمان أو استقباله. أنَوا باللام» ومتى أرادوا 
وقوع الفعل فيه. أتوا بفى. وسر ذلك أنهم إذا أرادوا مضى زمن الفعل أو استقباله 
أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العد الذى يلفظون به بما مضىء أو با ا 
وإذا أرادوا وقوع الفعل فى ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له» وهى أداة « فى ». وهذا 
خير من قول و إن اللام تكون بمعنى قبل فى قولهم: كتبته لثلاث 
بقينء وقوله: «تَطَلمَوهِن لعدتهن »: وبمعنى بعدء كقولهم : لثلاث خلون . 
«فى): كقوله تعالى : ونع / الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء : لا | 
«فكيف إِذَا ماهم ليم لأ ريب فيه»(آل عمران: 190+ والتحقيق” أن اللام على بابها 
للاختصاص بالوقت المذكور» كأنهم جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه 
به» فكأنه له» فتأمله . 

وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام» لم يكن الزمان المذكور بعده إلا ماضياً أو 
منتظراًء ومنى أتيت بفى لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارناً للفعل» وإذا تقرر هذا 
من قواعد العربية؛ فقولّه تعالى  ١‏ فَطَلفُوهن لعدتهن 4: معناه: لاستقبال عدتهن لا 
فيهاء وإذا كانت العدة التى يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق» فالمستقبل بعدها إغا 

قو اتلرض : فإن الطاهر لا تستّقيل الطهر إذ هى فيه» وإنما تستقبل الحيض بعد حالها 
التى هى فيهاء ذا العررف لق بوعقات بوعرفا” فإنه لا يقال لمن هو فى عافية: هو 
مل لض ارا روات اين الو لوعي قاور ا بن في تكن مجلم 
وإحرازه : عروي ‏ اكل» وإنا هود لغة لكة ونا أن :سكتيل الشوء من هو هن 
حال ضدء وهذا أظهر من أن نكثّر شواهده 1 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق فى الحيض مطلقا للعدة عند مَن 
يقول: الأقراء الأطهار»ء لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التى هى فيهاء قلنا: نعم 
يلزمهم ذلك» فإنه لو كان أول العدة التى تُطلق لها المرأة هو الطهرء لكان إذا طلقها 
فى أثناء الحيض مطلقاً للعدة» لأنها تستقبل الطهر بعد ذلك الطلاق 

فإن قيل: «اللام» بمعنى «فى»» والمعنى: فطلقوهن فى عدتهن» وهذا إنما نمكة 
إذا طلقها فى الطهرء بخلاف ما إذا طلقها فى الحيض. قيل: الجواب من وجهين . 

أحدهما: أن الأصل عدم الاشتراك فى الحروفء. والأصل إفراد كل حرف بمعناه 
فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل . 


55 زاد المعاد : الجِرْء الخا مس 


الثانى: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفاً لزمن الطلاق» فيكون الطلاق 
واقعاً فى نفس العدة ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته فى يوم الخميس بل 
الغالب فى الاستعمال من هذاء أن يكون بعض الظرف سابقاً على الفعلء ولا ريب 
فى امتناع هذاء فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنة ل تتقدم عليه 

قالوا: ولو سلمنا أن « اللام » بمعنى « فى »» وساعد على ذلك 37 ابن عمر 
رضى اللَّه عنه وغيره:( فطلقوهن فى قُبلِ عدتهن )»فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون 
القرء: هو الطهر: فإن القَّرء حينئذ يكون هو الحيض» وهو المعدود والمحسوب» وما 
قبله من الطهر يدخل فى حكمه تبعاً وضمناً لوجهين. 

أحدهما: أن من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهرء فإذا قيل: تربضين ثلاث 
حيض. وهى فى أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو فيل لرجل: 
أقم ههنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة»فإنه يدخل بقية تلك الليلة فى اليوم الذى 
يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين فى يوميهما. ولو قيل له فى النهار: أقم 
ثلاث ليال» دخل تمام ذلك النهار تبعا لليلة التى تليه. 

الثانى: أن الحيض إما يتم باجتماع الدم فى الرحم قبله» فكان الطهر مقدمة وسبباً 
لوجود الحيض٠‏ فإذا علق الحكم بالحيض» فمن لوازمه ما لا يوجد الحيض إلا 
بوحودةة نذا نظير أنهن أبلغ من الأيام والليالى ؛ فإن الليلَ والنهار متلازمان» 
وليس أخدهها سينا لوجودٍ الآخرء وههنا الطهر سبب ' لاجتماع الدم فى الرحمء 
فقولّه سبحانه وتعالى :« لعدتهن # أى: لاستقبال العدة التى تتربصهاء وهى تتربص 
ثلاث حيض بالأطهار التى قبلها. فإذا طلقت فى أثناء الطهر.ء فقد طلقت فى الوقت 
الذى تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة هى الحيض بما قبلها من الأطهارء 
بخلاف ما لو طلقت فى أثناء حيضة» فإنها لم تطلق لعدة تحسبهاء لآن بقية ذلك 
الحبقي اجن هر انمد التى تناد يها ترا عاد ول عا اميل »وإنما تسمى عدة لأنها 
تحبس فيها غن الأرواج» إذا عرف هذاء فقوله : #وتضع الموازين القسط ليوم القيَامّة4. 
يجوز أن تكون اللام لام التعليل» أى : أجل يوم القيامة. وقلَ قيل إن القسط 
منصوب على أنه مفعول له أى : نضعها لأجل القسط» وقد استوفى شروط نصبه» وأما 


2 مس 


قوله تعالى :+ أقم الصلآة لدلُوك الشمْس #» فليست اللام بمعنى «فى» قطعاً بل قيل : 


فصل فى حكمه يكن فى العدد 8 


إنها لام التعليل» أى لأجل دلوك الشمسءوقيل :إنها بمعنى بعدء فإنه ليس لمراد 
إقامتهًا وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنها يُؤمر بالصلاة بعده» ويستحيل 
حمل آية العدة على ذلكء وهكذا يستحيل حمل آية العدة عليه»إذ يصيرٌ المعنى : 
فَطَلْقُوهِن بعد عدتهن الى ين إلا اق يكوة امش لطلقوهة لاستقبال عدتهن» 
ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار, 
لكانت السنة أن تطلق حائضاً لتستقبل العدة بالأطياره ف نالع حك أن العدة التى 
أمر اللّه أن تطلق لها النساء هى أن تطلّق طاهراً لتستقبل عدتها بعد الطلاق. 

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء: الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل 
ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينة ينقضى الطْهر. 

قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لا بك أن يبحمل على فائدة مستقلةء وعجفل الآ 
على معنى: فطلقوهن طلاقاً تكون العدة بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما إذا كان 
المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا يستقبلنَ فيه طهراً لا تعتد بهء فإنها إذا 
طُّلقت حائضاً استقبلت طهرا لا تعتد به فلم تُطلق لاستقبال الطنة وسو رشيسة اه 
> «فَطَلّمَوهن فى قبل عدتهن) وقبل العدة: هو الوقت الذى يكون بين يدى 

ود سس لايل جيم يوضحه أنه لو أريد ما ذكروهء لقيل: فى أول 
عدتهن ؛ فالفرق بين بين قبل الشىء وأوله . 

وأما قولكم: لو كانت القروء هى الحيض» لكان قد طلقها قَبِل العدة. قلنا: 
أجل» وهذا هو الواجب عقلاً وشرعاً» فإن العدة لا تفارق الطلاق ولا تسبقه» بل 
بعت تأخرها عنه . ْ ْ 


قولكم: وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلّقَها فى الحيضء» قيل: هذا مبنى 
على أن العلة فى تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثير من الفقهاء لا 
يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه» واختارت التطويل» لم 
يبح له ولو كان ذلك لأجل التطويل» لم تبح له برضاهاء كما يباح إسقاط الرجعة 
الذى هو حق المطلّق بتراضيهما بإسقاطها بالعورض اتفاقاً. وبدونه فى أحد القولين» 
وهذا 25007 أبى حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك. ويقولون: إنما حرم 
طلاقها فى الحيض؛ لأنه طلقها فى وقت رغبة عنهاء ولو سلمنا أن التحريم لأجل 


آ/ج زاد المعاد : الجزء الخا مس 
التطويل عليهاء فالتطويل المضر أن يطلقها حائضاً» فتنتظرَ مضى الحيضة والطهر الذى 
يليها. ثم تأخذ فى العدةء فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق وأما إذا طلقت طاهراًء 
فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهرء فلا ي: يتحقق التطويل. 

وقولكم: إن القرء ء مشتق من اللجمع. 200 يجمع الحيض فى زمن الطهر. عنه 


ثلاثة أجوبة. 


أحدها: أن هذا ممنوع. والذى هو مشتق من الجمع إنما هو من باب الياء من 
ادل من قري ترى» اكتضى. يتصي و والترة بن لمجو ين ينات الهدره بدن كرا 
يقرأ» كنحر تر وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون: قريت الماء فى الحوض 
أقريه» أى : 00 وه سميت القرية» ومنه قرية النمل: للبيت الذى تجتمع فيه. 
لأنه يقريهاء أى : ب ويجمعها. وأما المهموز فإنه من الظهور والخروج على 
وجه التوقيت والتحديدء. ومنه قراءة القرآن» لأن قارئه طهر وك مقداراً محدوداً 
لا يزيد ولا ينقص » ويدل عليه قوله: 8 إن عَلَينَا جمعه وقراته »|القيامة: 0111 ففرق 

بين الجمع القرآن . ولو كانا واحداً» لكان تكريراً محضاًء ولهذا قال ابن عباس رضى 
اللَّه عنهما : هقَإِذَا قَرأنَاه فاع قُرَآنَهُ4[القيامة: 1١8‏ فإذا بيناه20» فجعل قراءته نفس 
إظهاره وبيانه. لآ كما رعم أو عبيذة أن القرآن مشْتو مشتق من الجمع . 

ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقةٌ سَلَى قَطّء وما قرأت جنينآ هو من هذا الباب: 
أى ما ولدته وأخرجته وأظهرته» ومنه: فلان يقرؤك السلام» ويقرأ عليك السلام» هو 
من الظهور والبيان» ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو حيضتين» أى حاضتهما؛ لأن 
الحيض ظهور ما كان كامنآء كظهور الجنين» ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح: وهو 
الوقت الذى يظهر المطر والريح» فإنهما يظهران فى وقت مخصوصء وقد ذكر هذا 
الاشتقاق المصنفون فى كتب الاشتقاق». وذكره أبو عمرو وغيره» ولا ريب أن هذا 


المعنى فى الحيض أظهر منه فى الطهر . 
قولكم: إن عائشة رصى الله عنها قالت: الفووغ: الأطهار. والنساء أعلم بهذا 
من الرجال. 


فالجواب أن يقال: مَن جَعلّ النساء أعلم بمراد اللَّه من كتابه» وأفهّم لمعناه من أبى 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (584/57) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم. 
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بكر الصديق» وعمر بن المخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله ب معو وأبى 
الدرداء رضى الله عنهمء ا أصحاب رسول الله ا ؟! فنزول ذلك فى 
شأنهن لا يدل على أنهن أعلم به من الرجال؛ وإلا كانت كل آية نزلت فى النساء 
تكون النساء أعلّم بها من الرجال» ويجي عل الرجال تفده فى سعتاعا ين 
فيكن أعلّم من الرجال بآية ة الرضاعء وآبة الحيض» ونحريم وطء الحائض »2 وأية عدة 
المتوفى عنهاء وآية الحمل والفصال راتما وآية نحريم إبداء الزينة ا فنا 
وغير ذلك من الآيات التن تتعلق بهن» وفى انين نزلت» 5 على الرجال 
تقليدهن فى حكم هذه الآيات ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه ألبتة. 


وكيف ومدار العلم بالوحى على الفهم والمعرفة» ووفور العقل والرجال أحق بهذا 
من النساءء وأوفر نصيباً منه» بل لا يكاد يختلف الرجال والنساء فى مسألة إلا 
والعيوات الى بخاتني الرجيال"" كته بتالة ذا استلنت عائقة» وكمريرة اسان 
زعلى يك ألى :طاليي وين الوق مسعوة فى ممالة ف :رن الاختل رقوق هاش ,رفي 
اللّه عنها أولى» وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان راشدان ؟ وإن كان الصديق معهما 
كما حكى عنه» فذلك القول مما لا يعدوه الصواب ألبتة» فإن النقل عن عمر وعلى 
ثابت» وأما عن الصديق» ففيه غرابة» ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل : 


)١(‏ ليس هذا على إطلاقه. فكثيراً ما يكون الصواب فى جانب المرأة لاسيما إذا كانت فقيهة ومحدثة كعائشة 
رضى الله عنهاء ومن طالع كتاب «مستدركات» عائشة على الصحابة» للزركشى يتحقق مما قلناه. وقد روى 
البخارى وغيره من حديث أبى موسى فى قصة قدومهم من الحبشة إلى المدينة وفيه: فوافقنا النبى مَيدم حين 
افتتح خيبر: وكان أناس من الناس يقولون لنا: سبقئاكم بالهجرة»؛ ودخلت أسماء بنت عميس وهى ممن قدم 
معنا على حفصة زوج النبى يدم » وقد كانت هاجرت إلى النجاشى فيمن هاجرء فدخل عمر على حفصة 
وأسماء عندها فقال: عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية هذه 
البحرية هذه؟ قالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله ميم يطعم جائعكم. ويعظ جاهلكم. وكنا فى دار أو 
فى أرض البعداء البغضاء بالحبشة» وذلك فى الله» وفى رسول الله وأيمن الله لا أطعم طعامء ولا أشرب 
شراباً حتى أذكر ما قلت للرسول الله » ونحن كنا نؤذى ونخاف». وسأذكر ذلك للنبى يدم وأسأله. والله لا 
أكذب ولا أريغ ولا أزيد عليه» فلما جاء النبى عردم قلت: يا نبى الله إن عمر قال كذا وكذا قال: فما قلت 
له؟ قالت: قلت: له كذا وكذاء وقال: ليس بأحق بى منكم». وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل 
السفيئة هجرتان» وأيضاً روى البخارى فى حديث صلح الحديبية من حديث المسور بن مخرمة ومروانء وفيه: 

فلما فرغ رسول الله وم من قضية الكتاب قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا'» قال: ار 

ا و ا 00 
الناس» فقالت: أم سلمة: يا نبى الله أتحب ذلك . ا نس الصا سي كنيد سن تر اك 
وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما 
رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً» الحديث . 


اع واد المعاد : الجزء الخا مس 


عمر » وعلى. وابن مسعود» وأبى الدرداء. وأبى مو سى »© فكيف نقدم قول م المؤمئين 
وفهمها على أمثال هؤلاء ؟ 
9 5 
ثم يقال : فهذه عائشة رضى الله عنها ترى رضاع الكبير ينشر اموه ويشست 
المحرمية» ومعها جماعة من الصحابة رضصى الله عنهم » وقد حالفها غيرها من 

الصحابة» وهى زروت حديثك التحريم به فهلاً قلتم : النساء أعلم بهذا من الرجال» 

ورجحتم قولّها على قول من خالفها ؟ 

ونقول لأصحاب مالك رححمه اللّه : وهذه عائشة رضى اللّه عنها لا ترى التحريم 
إلا بخمس رضعاتء ومعها جماعة من الصحابة» وروت فيه حديثين» فهلاً قلتم : 
النساء أعلم بهذا من الرجال» وقدمتم قولّها على قول من خالفها ؟ 

فإن 0 هذا حكم يتعدى إلى لى الرجالء» فيستوى النساء معهم فيه؛ قيل : 
ويتعدى حكم 0 مثله إلى الرجال» فيجب أن 50-7 النساء 0 فيه ) وهذا 

لككناء نه به. ثم رخ قول الرجال فى هذه المسألة» بأن رسول اللَّه الت 2 

لواحد عن هذا «اللريي اذ الله فيوي ابلق على لسانه اقل" أ “وفك افق بره 

تبارك وتعالى فى عدة مواضع ل ا 

النبى عت فضل إنائه ف النوم. وأوله اليل وشهد له بأنه بدك ملهم ؛ 5 

فإذا لم يكن بد من التقليدء فقليره أولى: وإن كانت الحجة هى التى تَففصل بين 

المتنازعين» فتحكيمها هو الواجب. 

)١(‏ يريد عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وقد روى أحمد )5١١/5(‏ وابن أبى شيبة (؟7١/‏ 50؟) وابن أبى عاصم 
فى «السنة» )١16٠١(‏ والبزار (١٠56؟)‏ وابن حبان  28484(‏ احسان) بسنئد صحيح عن أبى هريرة أن النبى 
م قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

(؟) عن أنس رضى الله عنه قال» قال عمر: وافقت الله فى ثلاث أو وافقنى ربى فى ثلاث قلت: يا رسول الله 
لو اتخذت مقام أبراهيم مصلى» وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر. فلو أمرت أمهات المؤمنين 
بالحجاب» فأنزل الله آية الحجاب . قال: وبلغنى معاتبة النبى ا يم بعض نسائه؛ فدخلت عليهن قلت: إن 
انتهيتين أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن» ع انك لغلى جاه قالت: با عور الاق رسزل اهنا 
يعظ نسائه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله #عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات* الآية. 
رواه البخارى (5587) ومسلم. 

(') رواه البخارى (87) ومسلم )7١77(‏ والترمذى (81؟1؟و 77817) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 


عنهما. 
(5) رواه البخارى (35/894) ومسلم )5١41/(‏ وأحمد (7/ 00) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


فصل فى حكمه ين فى العدد وفة 


قولكم : إن من قال: إن الأقراء الحيض» لاايقولون تقول فال وات مسعود: ولا 
بقول عائشة. فإنعليا يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل» وأنتم لا تقولون بواحد 

من القولين» فهذا غايته أن يكون تناقضاً ممن لا يقول بذلك» كأصحاب أبى حنيفة» 
وتلك ٠‏ شكاة ظاهر عنك عارهًا عمن يقول بقول على» وهو الإمام أحمد وأصحابه» 
ان فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله على؛ هين 
وافقه. ونحن نعتذر عمن يقول : الأقراء الحيض فى ذلك »؛ ولا يقول: كو اح يان 
لم تغتسل فإنه وافق من يقول: الأقراء احص فى ذللكم وخالفه فى توقف انقضائها 

على الغسل لمعارض أوجب مخالفته: كما يفعلّه سائر الفقهاء . ولو دفي سد :ا 
تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه زإن كاواهذا العارضي ستحيحا لم ,يكن زافق جيم 
وإن لم يكن صحيحاًء ٠‏ لم يكن ضعف قولهم فى إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من 
موافقتهم لهم فى المسألة الأخرى» ا موافقة أكابر الصحابة وفيهم من فيهم من 
د فى معظم قولهم خيرء وأولى من مخالفتهم فى قولهم جميعه 


وإلغائه بحيثث لايعتبر ألبتة . 


قالوا: ثم لم نخالفهم فى توقف انقضائها على الغسل» بل قلنا: لا تنقضى حتى 
تغتسل » أو يمضى عليها وقت صلاةء فوافقناهم فى قولهم بالغسل» وزدنا عليهم 
انقضاءها بمضى وقت الصلاة» لأنها صارت فى حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة 
فى ذمتهاء فأين الكالفة الفبريعة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم . 

وقولكم: لا نجد فى كتاب اللّه للغسل معنى. فيقال: كتاب اللّه تعالى لم 
يتعرض للغسل بنفى ولا إثبات» وإنما علّق الحل والبينونة بانقضاء الأجل . 

وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضى به الأجل» فقيل: بانقطاع الحيض . 
وقيل : بالغسل أو مضى صلاة ) أو انقطاعه لأكثره . وقيل : بالطعن فى الحيضة الثالثة 
وححبجة من وقمه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين. قال الإمام أحمد : عمر» وعلى. 
وابن مسعود يقولون: على عل من اخيهه الثالثة . قالوا: وهم أعلم بكتاب الله 
وخصود ما أُنزِل على رسوله؛ وقد روى هذا المذهب عن أبى بكر الصديق» وعثمان 
ابن عفان وأبى موسى » وعاذة ذا الدرداة» حكاه صاحب «المغنى6 وغيره عنهم . 
ومن ههنا فيل : إن مذهب الصديق ومن ذكرَ معه» أن الأقراء : الخيض . 


5 /ا زاد المعاد : الجزء الخامس 


قالوا: وهذا الوا يد وال ا فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت فى 
حكم الطاهرات من وجهغ». وفى حكم الحيض من وجه » والوجوه الح هى فيها فى 
حكم الحيض أكثر من الوجوه التى هى فيها فى حكم الطاهرات» فإنها فى حكم 
الطاهرات فى صحة صحة الصيام. ووجوتب الصلاة. وفى حكم الحيض فى تحريم قراءة 
القرآن عند من حرمه على الحائض » واللسث فى المسجد» والطواف بالبيت» وتحردم 
الوطء. وتحريم الطلاق فى أحد القولين» فاحتاط الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة 
الطاهرات فى حقها من كل وجهء إزالة لليقين بيقين مثله» إذ ليس جعلها حائضاً فى 
تلك الأحكام أولى من جعلها حائضاً فى بقاء الزوجية» وثبوت الرجعة» وهذا من 

قالوا: وأما قول الأعشى: 

لا ضع فيه من فو سانا 

فغايته استعمال القروء فى الطهرء ونحن لا ننكره. 

قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض» فكان أولى بالاسم. فترجيح م جداً 
فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقاً فى الوجود ؟ ثم ذلك السابق لا 0 
قرءاً ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء الأطهارء وهل يقال فى كل لفظ 
مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به» فيكون عسعس من قوله: «واللَيل إذا 
عسعس4لالتكوير: 0117 أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه فى الوجودء فإن الظلام سابق 
على الضياء . 

وأما قولكم: إن النبى مَيَككم. فسر القروء بالأطهارء فلعمرٌ اللّه لو كان الأمر 
كذلك» لا سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار»ء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقاداً وعملاً: 
وهل 7 0 

ا 111ص وففى ذلك 
كفاية . 


فصل فى حكمه يكم فى الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا نهف 
فصل 
فى الأجوبة عن اعتراضكم على أد لتنا 

قولكم فى الاعتراض على الاستدلال بقوله: #ثلاثة قروء* فإنه يقتضى أن تكون 
كوامل» أى بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب. والشأن فى كونه قرءاً فى 
لسان الشارع. أو فى اللغة؛ فكيف تستدلون عليئا بالمذهمب» مع منازعة غيركم لكم 
فيه ممن يقول: الأقراء الأطهار كما تقدم ؟ ولكن أوجدونا فى لسان الشارع» أو فى 
لغة لعرت أن اللحظة من الطهر تسمى م كاملاً» وغاية ما د أن بعض من 
قال: القروء لهانم لا كلهم قر لون" ف القرء المطلق فيه قرءء وكان ماذا ؟ ! 
كوهد اده من الطّهر بعض طهر بلا ريب ؟ فإذا كان مسمى القَرء فى الآية هو 
الطهرة رسيم آل بكرن هذا عقر توم قينا ايكون القده مشتركاً بين الجميع 
والبعض» وقد تقدم إبطال ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 

قولكم :إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من وجوه. 

أحدها: أن هذا إن وقعء فإنما يقع فى أسماء الجموع التى هى ظواهر فى 
مسماهاء وأما صيغ العدد التى هى نصوص فى مسماهاء فكلا ولماء ولم كرد فنيقة 
العدد إلا مسبوقة بمسماهاء كقوله: 8 إن عدّة الشهور عند الله انا عشَرَ شهرا في كتاب 
اللّهع|التوبة: 47. وقوله: « ولَبوا في كهفهم ثلاث ماثة سنين وازْدَادوا تسعا 4[الكهف : 
6. وقوله: «قصيام ثَلاثّة أَيّام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 4[البقرة : 
15 . وقوله: ف سَخْرَها عليهم سبع ليال ولمَانية يام حسوما»[الحاقة : أ ونظائره مما 
لا يراد به فى موضع واحد دون مسماه من العدد. وقوله: ٍِثَلانَةَ قروء», اسم عدد 
ليس بصيغة جمع. الاليج إبغاد بأشهر معلومات» لوجهين. 

أحدهما: أن اسم العذه نض قن سسا :لذ بذ[ المدميسن الفسل»..رخلةت 
الاسم العام؛ فإنه يقبل التخصيص المنفصل» فلا يلزم من التوسع فى الاسم الظاهر 
التوسع فى الاسم الذى هو نص فيما يتناوله . 

الثانى: أن اسم الجمع يّصح استعمالّه فى اثنين فقط مجازاً عند الأكثرين» وحفيقة 
عند بعضهمء فصحة استعماله فى اثنين» وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة» ولهذا 


34 زاد المعاد: الجزء الخ مس 
لا قال الله تعالى: ا فإ كان لَه إِخْوة فَاقُمَه السدس4[النساء: .1١١‏ حمله الجمهورٌ على 
أخوين» ولا قال: «فشهادة أحدهم أربع شهادات4[النور: 503 أ لم يحملها أحد على ما 
دون الأربع . 

والجواب الثانى: أنه وإن صح استعمال الجمع فى اثنين» وبعض الثالث» إلا أنه 
مجاز والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظء وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه. 
فالحقيقة أولى به. 

الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع فى اثنين» وبعض الثالث فى أسماء 
الأيام والشهور والأعوام خاصة. لأن التاريخ إنما يكون فى أثناء هذه الأرمنةء فتارة 
يدخلون السنة الناقصة فى التاريخ» وتارة لا يُدخلونها. وكذلك الأيام» وقد توسعوا 
فى ذلك ما لم يتوسعوا فى غيره» فأطلقوا الليالى» وأرادوا الأيام معها تارة» وبدونها 
أخرى وبالعكس . 

الجواب الرابع: أن هذا التجور جاء فى القلة. وهو قوله: « الحج أشهر 
مُعلُومّات 6 [البقرة : 411917. وقوله: 8 ثلاثة رو 4 جمع كثرة» وكان من الممكن 
أن يقال : ثلاثة أقراءء إذ هو الأغلب على الكلام» بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة» 
والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة» ونفى التجوز فى هذا 
الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبارها. 

الجواب الخامس: أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين» وبعض الثالث فيما يقبل 
التبعيض» وهو اليوم والشهر والعام» ونحو ذلك دون ما لا يقبله» والحيض والطهر لا 
يتبعضان» ولهذا جعلّت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق» ولو أمكن 
تيقب لتر حك زا ونصفاًء هدا ضع قيام المقتضى للتبعيض» فأن لا يجور 
التبعييض مع قيام المقتضى للتكميل أولى» وسر المسألة أن القرءً ء ليس لبعضه حكم فى 
الشرع . 

الجواب السادس: أنه سبحانه قال فى الآيسة والصغيرة 0 قعل ته تَادكة 
أشهر». ٠‏ ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثئة كوامل» وهى بدل عن الحيض» 0 
المبدل أولى . 


فصل فى حكمه يكم فس الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا اع 


قولكم: إن أهل اللغة يصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهرء لا ننازعكم 
فيه ) ولكن حمله على الحجيض أولى للوجوه التى ذكرناهاء والمشترك إذا افترك به 
قرائن ترجح أحد معانيه» وجب الحمل على الراجح 

0 إن الطهر ا يسبقه 5 قرء على 000 فهذا ترجيح وتفسير 
قرءاٌ زلا سم قن ارات ااانه لا لغة ولا عرفا ولا شرعا: وي 
فى مسمى القرءء ولا يكون قرءاً | لا مع وجوده. 

وك إن الدم شرط للتسمية. كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 1 
تنظير فاسدء ا ا مشروطة بشروط. والقرء مشتر 

بين الطهر والحيض » يقال: على كل منهما حقيقة وابابوا ايه بو 
ف الستعماله قل احلا مسمينة فافترقا: 


قولكم: لم يجئ فى لسان الشارع للحيض» قلناء قد بينا مجيئه فى كلامه 
للحيض » ؛ بل لم يجئ فى كلامه للطهر ألبتة فى موضع واحدء وقد تقدم أن سفيان 
ان غيبنة ووئ عن :ابوس عن معليعآن بن اسار عن آم سلفة رض الله فتها عن 
النبى يم فى المستحاضة ١‏ تدع الصّلاة يام أقرائها ». 

قولكم: إن الشافعى قال: ما حدث بهذا سفيان قطء جوابه أن الشافعى لم يسمع 
جتان حديت يده فقال بموجب ما سمعه من سفيان» أو عنه من قوله: « لتنظر عدد 
الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر» وقد سمعه من سفيان من لا يستراب 
بحفظه وصدقه وعدالته وت فى السئن» من حديث فاطمة بنت أبى حبيش » أنها 
مدال رسول الله يل ذء فشكت إليه الدمء فقال لها رسول الله 1 ٠:‏ إِنْمَا ذلك 
عرق" فانظرى» فإذا أنَى قَرؤْك فلا تصلى, وإذَا مر قَروك فتَطهِرى» ثم صلى ما بين 
القرء إلى القرء»” 0 . رواه أبو داود بإسناد لح فلكر فيه لفظ القرء ء أربع مرات» 
فى كان الك ريك برو ايفن لذ الطهن: وكذلك إسناد الذى قبله» وقد صححه جماعة 
من الحفاظ . 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (7/5 ١45و‏ 555) وأبو داود (580) والنسائى )١85 »1١87/١(‏ وفى سلله المنذر بن 
مغيرة المدنى وهو مقبول كما فى «التقريب» (7/ 17/0؟). 1 


/5 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


3 حديث سفيان الذى قال فيه: « لتنظز عدد الليالى والأيام التى كانت 
تحيفين :هو الشهر ان قاذ تعا رقن .يه وبين اللفك الذى اهنا نه بويفة هنا تق 
يطلب ترجيح أحدهما على الآخرء بل أحد اللفظين يجرى من الآخر مجرى التفسير 
والبيان» وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالى والأيام» فإنه إن كانا جميعا لفظ 
رسول اللّه مزلم دوهي الظاهره اتظاهرة. وإن كانه وروي الى فلولا أن معنى 
أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاًء لم تحل للراوق أنه دل لف «رسو ل الله 
ل بما لا يقوم مقامهء ولا يسوغ له أن دل اللفظ بما يوافق مذهبه» ولا يكون 
مرادفاً للفظ رسول الله وي علا سيما والراوئ لذلك من لا يدفع عن الإمامة 
والصدق والورع. وهو أيوب الشفاتى: وهو أجل من نافع وأعلم . 

وقد روى 00 سعد الكاتب» حدثنا ابن أبى مليكة». قال: جاءت خالتى 
فاطمة بنت أبى حبيش إلى عائشة رضى اللّه عنهاء فقالت: إنى أخاف أن أقع فى 
النار» أدع الصلاة السئة والسئتين» قالت انتظرى حتى يجىء سول اللسو ع نجاء: 
فقالت عائشة رضى الل عنها: هذه فاطمة تقول: كذا وكذاء قال :"قولى لَهَا ملتَدع 
الصلآة فى كل شهر أيام قرئها 00 قال الحاكم : هذا حديث صحيح: وعثمان بن سعد 


و 


الكاتب لقنرى ننه غود الحديثء يجمع حديثه قال البيهق 57 : واكام ةر 
واحد . وفيه : أنه تأبعه الحجاج بن أرطاة عن ابن أبى مليكة عن عائشة رضى اللّه عنها 

وفى « المسند »: أن رسول اللّه وم قال لفاطمة: (إِذَا أَقْبلَت أيام أفرائك 
فأمسكى عليك. .. الحديث)7" . 


وفى سان أبى داود من حديث عدى بن ابت » عن أبيه » عن 0 عن النبى 
حاير م © سس - ا 0 وس ٍ- 
يدم » فى المستحاضة ١‏ تدع الصلاة أيام أفرائهاء ثم تْتَسل وتصلى 2496 . 

وفى #اسئله؟ أيضاً: أنتقاطفة نمف ان جمييش مالف رسون ”الله يم ٠‏ فشكت 


)١(‏ ضعيف . رواه أحمد (5"15/5) والحاكم )١!/5 /١(‏ وفى سنده عثمان بن سعد الكاتب وهو ضعيف. كما فى 
«التقريب» (4/50). 

(؟) فى «سئنه» )721727/١1(‏ . 

(؟) صحيح. رواه أحمد (5/ ١47و‏ 5755) من حديث فاطمة بنت حبيشء. وفى سنده المنذر بن المغيرة وهو مقبول 
كما فى (التقريب» (7/ 776) و رواه أحمد )١79/5(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها وسنده صحيح . 

00 صحيح. وقد سبق تخريجه. 


فحل فى حكمه رركم فى الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا 1/1 


إليه الدمء فقال لها رسول اللّه ويم " نما ذلك عرق فَانُظرىءفَإِدًا أنى قَرْؤْكء قلا 


تصلَّى فإذا مر قَرْوْك فتطهرى ثم صِلَّى ما بِيْنَ القرء إلى القرء »90 . وقد تقدم . 

قال أبو داود: وروى قتادة» عن عرد عن زيلب » عن أم بلهة :رضي الله 
عنهاء أن أم حبيبة بنت جحش رضى الله عنها استحيضت» فاموها اندي ١ت‏ أن 
تَدَعَ الصلاة أيَام أقرائها(" . 

وتعليل هذه الأحاديث» بأن هذا من لغبيير تغيير الرواة» رووه بالمعنى لا يلتفت إليه 
ولا د بيعرجح عليه لو اكت ون ا تاليا لأعاد ذكرها وأبداه» وشئع على من 
خالفيا: 

وأما قولكم: إن اللّه سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطاً فى الاعتداد 
بالأشهر. فمن أين يلزم أن تكون القروء هى الحيض ؟ قلنا: و اي 
بدلا عن الأقراء النادنة وقال: «واللائى يسن من المحيض من نسائكم 4. فنقلهن 
لمن الأشهر عند تعذّر مبدلهن» وهو الحيض » فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض 
الذى يتن منه» لا عن الطهرء وهذا واضح . 

قولكم: حديث عائشة رضى اللّه عنها معلول بمظاهر بن أسلمء ومخالفة عائشة 
له فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللّتم به علينا فى كون الطلاق بالنساء لا 
بالرجال» كر صنف من أصحابكم فى طريق الخللاف» أو استدل على أن طلاق 
العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل النبى 1 طلاق العيد 
تطليقتين . يلون" الطلاق بالرجال لا بالنساء» واعتبر العذة بالنساء» فقال: وعدة الأمة 


© مس 


حيضتان . فيا سبحان اللّه يكو الحديث سليما من العلل إذا كان حجة لكمء انا 
ديو بارعا ماكر ارد الال لعاف 0 
يكون أجاجا دوتكم فَإذَا انتهى إِليكم تلقى تشركم قيطيب 
فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذى كلتم لنا به بخساً ببخس. وإيفاء بإيفاءء» ولا 
ريب أن مظاهراً ممن لا يحتج به ولكن لا بمتنع أن يعتَضد بحديثهء ويقوى به 
والدليل غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه. (6؟) سبق تخريجه. 
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وأما تعليله بخلاف عائشة وى الله عنها له فأين ذلك من تقريركمء أن مخالفة 
الرافق لا رمحن رد حديثه» وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآهء وتكثركم من الأمثلة 
القن اخ الناين 'فيها بالرواية :دون مكالفة راويها لها كما دوا ببزواية ابن عبان 
المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقُهاء وغير ذلك. 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضى الله عنه: «طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها 
حيضتان ». بعطية العوفى» فهو وإن ضعفه أكثرٌ أهل الحديث» فقد احتمل الناس 
حديثه» وخرجوه فى السان» وقال يحيى بن معين فى رواية عباس الدورى عنه: 
صالح الحديث» وقال أبو أحمد بن عدى رحمه اللّهِ ‏ روى عنه جماعة من الثقات. 
وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده. 

' وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء الأطهارء فلا ريب أن هذا 

توك شبهة فى الحديث» ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه» فكان الاعتبار 
بما رواه لا بما ذهب إليهء وهذا فو الثواب عن .ردك لحديث عائشة رضى اللّه عنها 
بمذهبهاء ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. 

وأما ردكم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة» فإنا لا نقول به» فللناس 
فى هذه المسألة قولان» وهما روايتان عن أحمد: أحدهما: أن عدتها ثلاث حيض» 
كَقَوَل الغاقعي . .وداللشء. وا «حففة:. :والثائن :أن حذتها خيش :وهو اقول أفير 
المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد اللّه بن عمر» وعبد اللّه بن عباس» وهو مذهب أبان 
ابن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويه» وابن المنذر» وهذا هو الصحيح فى الدليل» 
والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس يقتضيه حكماًء وسنبين هذه المسألة 
عند ذكر حكم رسول الله يلت فى عدة المختلعة . 

قالواة,ومخالقنا ديف اعتداة النتلعة بيديفية فى عقن نما افتاه مز وان 
الاعتداد بحيضة لا يكون عذراً لكم فى مخالفة ما اقتضاه من أن القروء الحيض» 
فنحن وإن خالفناه فى حكمء فقد وافقناه فى الحكم الآخرء وهو أن القرء الحيض» 
وأنتم خالفتموه فى الأمرين جميعاء هذا مع أن من يقول: الأقراء الحيضء» ويقول: 
المختلعة تعتد بحيضة» قد سلم من هذه المطالبة» فماذا تردون به قولّه ؟ 

وأما قولّكم فى الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدة وجبت قضاءً لحق الزوج» 


فصل فى حكمه 2بَكمْ فص الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا 2/0 
فاختصت بزمان حقه. كلام لا تحقيق وراءه فإن حقّه فى جنس الاستمتاع فى زمن 
الحيض والطهر» وليس حقه مختصاً بزمن الطهرء ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون 
الشف وكا الرتين معميري من العدة» وعدم نكر الالستيراه لا عتم أن كر 
طهراً محتوشاً بدمين» كقرء المطلقة» فتبين أن الفرق غير طائل . 

0 إن انضمام قرءين ن إلى الطهر الذى جامع فيه يجعلّه علمآً جوابه أن هذا 

يفضى إلى أن تكون العدة قرءين حسب. فإن ذلك الذى جامع فيه لادلالة له على 

البراءة ألبتة» وإغا الدال القرآن بعده.» وهذا خلاف موجب النص» وهذا لا يلزم من 
جعل الأقراء الحيض» فإن الحيضة وحدها علم» ولهذا اكتفى بها فى استبراء الإماء . 

قولكم: إن القرء هو الجمع» والحيض يجتمع فى زمان الطهرء فقد تقدم جوابه. 
وأن ذلك فى المعتل لا فى المهموز. 

قولكم: دخول التاء فى ثلاثة» يدل على أن واحدها مذكرء وهو الطهرء جوابه 
أن واحد القروء قرءء وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاةً للفظه» وإن كان مسماه حيضة» 
وهذا كما يقال: جاءنى ثلاثة أنفس» وهن نساء بإعتبار اللفظ. واللَّه أعلم. 

لفل 

وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة سواء» قال أبو 
محمد ابن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق ولوقت كعدة الحرة سواء بسواء؛ 
ولا فرق» لأن اللّه تعالى عدّمنا العدد فى الكتاب» فقال : لإوَالْمطَلقَات يتريُصن بأنفسهن 
لان قروء 4[البقرة: 1578 وقال: «وَالّذين يتوفُون مدكم ويذرون أزواجا يتَربْصن بأنفسهن 
أ أشهر شرا 4[لبقرة كل وقال اللَّه تعالى : «واللأئي يكسن من الْمَحِيضٍ من 
نسائكم إن ارتبتم ” ثَلانّة أشهر واللأئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلن أن يضعن 
حَمَلَهُن 4 |الطلاق : أ أء وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء» أنه يكون عليهن 
العدد المذكورات. وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة فى ذلك» وها كان :رنك» نما : 


ا ل ل قال محمد بن سيرين رحمه اللّه. ما رأى عدة 
الأمة إلا كعدة رةه إلا أن بحرو مضت فى ذللك ا فال أحق أن تشيم. قال: 


وقد ذكر ين ا أن قول مكحول: إن عدة الأمة ففى كل شىءء كعدة الحرةء 
وهو قول أبى سليمان»ء وجميم أصحابناء هلا كلامه وقل خالفهم لك جمهور 
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الأمة. فقالوا: عدتها نصف عدة الحرة» هذا قول فقهاء المدينة: سعيد بن المسيب» 
والقاسم: وسالم: وزيد بن أسلوة وعبد الله بن عتبة» والزهرى» ومالك وفقهاء 
أهل مكة: كعطاء بن أبى رباح» ومسلم بن خالد وغيرهماء وفقهاء البصرة: كقتادة» . 
وفقهاء الكوفة. كالثورى وأبى حنيفة واصحابه رحمهم اللّه. وفقهاء الحديث كأحمد 
وإسحاق» والشائعى وأبى ثور رحمهم اللّه وغيرهم» وسلفُهم فى ذلك الخليفتان 
الراشدان: عمرٌ بن الخطاية رفاك بن ) أبى طالب؛ رضى اللَّه عنهماء صح ذلك 
عنهماء وهو قول عبد الل بن عمر رضى اللّه عنهء كما رواه مالك» عن نافع» عنه: 
عدة ة الآمة حيضتان » عدة الحرة ثللاث حيض » وهو قول زيد بن ثابت» كما رواه 
ازهرى . عن قبيصة» بن دوين عن زيد بن ثابت: عدة .ة الآمة حيضتان » وعدة الحرة 
ثلاث حيض . وروى حماد بن زيد» عن عمرو , بن رسن الققفى» لخي بر الطاب 
رضى اللّه عنه قال : لو استطعت أن أجعل عدة الأمّة حيضة ونصفا لفعلت؛ فقال له 
وضعل نا اين النامين ١‏ تاجعليا قنهرا لصيل الاي ” 

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريح» أخبرنى أبو الزبيرء» أنه سمع جابر بن 
عبداللّه يقول: جعل لها عمر رضى الله عنه حيضتين» يعنى : الأمَةَ المطلّقة9' . 

وروى عبد الرزاق أيضاً: د ل يفن د لم يت اد 
سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عتبة بن مسعودء؛ عن عمر رضى الله عنه: ينكح 
العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» 6 الأمة حيضتين» فإن لم نحض» فَشهرين أو قال: 
هرا اميق 

وذكر عبد الرزاق أيضاً: عن معمرء عن المغيرة» عن إبراهيم النخعى» عن ابن 
مسعوة قال« .ركون عليها نمقب الغذاب و حولة كن الها افق الو 

وقال ابن وهب: أخبرنى رجال من أهل العلم: أن نافعآء وابن قسيط » 5 


)١(‏ ضعيف. رواه عبد الرراق )١71/5(‏ وسعيد بن منصور فى «سئئه» )١7177(‏ والبيهقى (47/1) وفى سنئده 
مجهول. 

(؟) صحيح. رواه عبد الرراق .)١141/6(‏ 

(؟') صحيح. رواه عبد الرراق )١741/7(‏ وسعيد بن منصور )١771/(‏ والبيهقى (// 5706) . 

(:) ضعيف . رواه عبد الرزاق )١7414(‏ وسعيد بن منصور )١7754(‏ وفى سنده انقطاع بين ابراهيم النخعى 
وعبدالله ابن مسعود رضى الله عنه. 


فل كان حكدية كم فص الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا انفد 


ابن سيعد» وربيعة» وغير واحد من أصحاب رسول اللّه يدم ٠‏ والتابعين» قالوا: 
عد الأمّة حيضتان . قالوا: ولمزوال هذا عمل لامرك 

قال ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعدء عن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
الصّدّيق رضى الله عنهم» قال: عدة الآمّة حيضتان. 

قال القاسم : مع أن هذا ليس فى كتاب الله عز وجل » ولا نعلمه سن عن رسول 
الله ويد » ولكن قد مضى أمرٌ الئاس على هذاء وقد تقدم هذا الحديث بعينى 
وقول القاسم وسالم : فيه لرسول الأميرء قل له: إن هذا ليس فى كتاب اللَّهء ولا سئة 
رسول اللّه ول 3 ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولوات كن اذى «السالة إلا فون 
عمر» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وعيك اللهين عمرء لكفى به. 

وقن اقول اتن هوه رضي الله عند معاون غاتها تضفت العذات ولا يلون 
لها نصف الرخصة» دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعانى» وإلحاق النظير 
بالنظير. 

ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية فى الأصل والفرع» طعن ابن حزم فيه 
وقال: لا يصح عن ابن مسعود: قال: وهذا بعيد على رجل من عرض الناس» 
“فكيف عن مثل ابن مسعود ؟ وإنما 0 على الطعن فيه» أنه من رواية إبراهيم 
النخعى عنه. رواه عبد الرزاق عن معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم» وإبراهيم لم 
يسمع من عبد اللّه ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه؛ وقد 
قال إبراهيم : إذا قلت : قال عبد اللّه؛ فقد حدثنى به غير واحد عنه. وإذا قلت: قال 
فلان عنه. فهو عمن سميت» أو كما قال. . ومن المعلوم : أن بين إبراهيم» وعبد اللّه 
أئمة ثقات» لم يسم ند مياه ولا مخروساء ولا مجهولا. فكتيو نه الذنى ألا 
عنهم عن عبد اللّه أئمة أجلاء نبلاء» وكانوا كما قيل: سرج الكوفة» وكل من له 
دوق فى الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد اللهء لم يتوقف فى ثبوته عنه» وإن كان 
غيره ممن فى طبقته» لو قال: قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله» فإبراهيم عن 
عبد اللّه نظيرٌ ابن المسيّب عن عمرء واطر الاك عو يان عور فإن الوسائط بين 
هؤلاء وبين الصحابة رضى الله عنهم إذا سموهة وجدوا من أجل الناس» وأوثقهم. 
وأصدقهمء ولا يُسَمُون سواهم آلبئّة ودع ابن مسعود فى هذه المسألة» فكيف يخالف 
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عمرء وزيداًء وابن عمرء وهم أعلم بكتاب الله وسنة وسولدت. ويخالقي عمل 
المت ررس لكر ولا إلى حديث صحيحء ولا حسن» بل إلى 
عموم أمر ظاهر عند جميع الأمة ليس هو مما تخفى دلالته» ولا موضعه» حتى يظفر 
به الواحد والاثنان دون سائر الناس» هذا من أبين المحال. 

ولو لهيها نكر الكقار عن التابعية يتضيف عدة الأمة» لطالت جداً ثم إذا تأملت 
سياق الآيات التى فيها ذكر العدد» وجدتها لا تتناول الإماء» وإنما تتناول الخرائر» فإنه 
سبحانه قال : القت ريصن أنه فلاثة رو ولا يحل له أن يكحن ما َل اله في 
أرحامهن إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر وبعولتهن أحق بِردّهنّ في ذلك إن أرَادوا إصلاحا ولهن مثل 
الذي عَلَيهِنَ بالمعروف 4 إلى أن قال: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن 
َخَافَا ألا يُقيما حُدُود الله فِنْ حفكُم ألا يما حُدُودَ الله فلا جتاح عَلَيْهِما فيما افْعَدتْ به © (البقرة : 
4» 4153955 وهذا فى حق الحرائر دون الإماء» فإن افتداء الأمة إلى سيدهاء لا 
إليها ثم قال : « فَإن طَلّقَهَا قلا تحل لَه من بعد حت تدكح زوجا غيره إن طلقا فلا جتاح عليهما 
أن يتراجعا فإن طَلّمَهَا فلا تحل لَه من بعد حت تنكح زوجا غيره فإن طَلَّقَها فلا جتاح عليهما أن 
يتراجعا 6 [البقرة : 7. فجعل ذلك إليهماء والتراجع المذكور فى حق الأمة» وهو 
العقد» ]عا هد . إلى دك لا إليهاء بخلاف 2 فإنه * إليها بإذن وليهاء ذلك 
ال 
:7 وهذا إنما هو فى حق الحرة» وأما الأمة» فلا فعل لها فى قينا الحتك نهدا 
فى العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر» ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فيستويان 
فيهاء كما ذهب إليه أصحاب رسول اللّهمييِدم ٠‏ والتابعون» وعمل به المسلمون» وهو 
محش لق مواق لكناني الله ادن ضيف لذ عليها ولا حرف فى" اينهذ 
مخالف فى ذلك» د و د ١ت‏ يدم عن الله أولى من فَهِم من شَذ 
عنهم من المتأخرين» وبالله التوفيق 

ولا تعرف التسوية بين الحرة والأمة فى العدة عن أحد من السلف إلا عن محمد 
ابن سيرين» ومكحول. فأما ابن سيرين»؛ فلم يجزم بذلك» وأخبر به عن رأيه» وعلّق 
القول به على عدم سنة تتبع . وأما قول مكحول. فلم يذكر له سنداً وإنما حكاه عنه 


فصل فى حكمه يكم فى الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا )1 


امل روحية الله مايل ماعل الكامن و ا اتيك 
السلف إلا رأى ابن سيرين وحده المعلّق على عدم سنة متبعة وريم نم عير 
بن المخطاب رضى الله عنه فى ذلك متبعة: ولم يخالفه فى ذلك أحد من الصحابة 
رضى اللّه عنهمء واللّه 0-7 

فإن قيل : 5 عون 0 الصحابة وجماهير الأمة» وقد صح عن صرين 
النظات رفس الله قيةة أن عدة الأمّة التى لم تبلغ ثلاثة أشهرء وصح ذلك عن عمر 
ابن عبد العزيز» ومجاهد والحسن » ورسعة» والليث بن سعد والزهرى» وبكر بن 
الأشجء ومالك. واععا وأحمد بن حنبل فى إحدى وات عنه . 

ومعلوم أن الأشهر فى حق الآيسة» والصغيرة بَدَل عن الأقراء الثلاث» فدل على 
أن بَدّلها فى حقها ثلاثة 

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عدتها حيضتان وقد أفتوا 
بهذاء وهذاء ولهم فى الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال» وهى للشافعى. وهى ثلاث 
روايات عن أحمد. فأكثر الروايات عنه أنها شهران» رواه عنه جماعة من أصحابه. 
وهو إحدى الروايتين عن عمرّ بن الخطاب رضى اللّه عنه» ذكرها الأثرم وغيره عنه. 

وحجة هذا القول: أن عدّتها بالأقراء حيضتان» فجعل كل شهر مكان حيضة. 

والقول الثانى: أن عدتها شهر ونصف» نقلها عنه الأثرم» والميمونى» وهذا قول 
على بن أبى طالب» وابن عمر» وابن امسو وأبى حنيفة » والشائس فى أحد 
أقوالة. ‏ وحكه ا ان العصيت فى لاقي تكن فيه دخات الفرون.. لير 
هذا: أن المحرِمُ إذا وجب عليه فى جزاء الصيد نصف مل أخرجهء فإن أراد الصيام 
مكانه» لم يجزه إلا صوم ور 

والقول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل» وهو إحدى الروايتين عن عمر 
رضى الله عنه» وقول ثالث للشافعى: وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها بالشهورء. أن الاعتبار 
بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة اهن فى حن الحرة والآمة 
جميعا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومآء ثم علقة أربعين» ثم مضغة أربعين» وهو 
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الور الثالث الذى يمكن أن يظهر فيه الحمل» وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء. 
0 الأقراء ‏ ا الخيضة 0 علم ظاهر على الاستبراء» ولهذا اكتفى بها فى 

حق المملوكةغ فإذا. زوجت فقد أخذت شبهاً من الحرائر»ء وصارت أشرف من ملك 
اليمين. فجعلت عدثها بين العدتين. 

قال الشيخ فى ١‏ المغنى »: ومن رد هذا القول» قال: هو مخالف لإجماع 
الصحابة» لأنهم اختلفوا على القولين الأوليّن» ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز 
0 قول ثالث» لأنه يعضى | إلى تخطئتهم » وخروج الحق عن قول جميعهم. 

قلت : وليس فى هذا إحداث قول ثالث» بل هو إحدى الروايتين عن عمر» ذكرها 
ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم . 
6666 
فصل 
فى عدج ااي ولم جم 

وأما عد الآيسة. والتى ل تَحض» د سبحانه فى كتابه فقال: «واللائي 
يسن من الْمحيض من نُسائكُم إن ارتبتم فعدتهن نَلانةَ أشهر واللأثي لم يُحضنٍ #/الطلاق: 15: 
وقد اضطرب الناس فى حد الإياس اضطرابًا شديدا» فمنهم من حده بخمسين سنةء 
وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين» وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله 
واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضى الله عنها: إذا لكك حمسين: بدت 
ريدت من حل الحيض . وعقده اطاكنة يسنن بعننة). وقالو 1 ل عيضن بعك السقين: 
وف ذورووابةاناقة كن عمد وعنه رواية ثالثة : الفرق بين نساء العرب وغيرهم» 0 
ستون فى نساء العرب» وخمسون فى نساء التجم: وعنه رواية رابعة: أن ما بين 
الحسين والستين دم مشكوك فيه» تصوم وان وتقضى الصوم المفروض» وهذه 
اختيار الخرقى . وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكررء فهو 
حيض» وإلا فلا . 

وأما الشافعى رحمه اللّهء فلا نض له فى تقدير الإياس بمذة» :وله قولان بعد. 
أحدهما: أنه يعرف بيأس آقاربها. والثانى: أنه يعتبر بيأس جميع النساء» فعلى القول 
الأول: هل المعتبر جميع أقاربهاء أو نساء عصباتهاء أو نساء بلدهًا خاصة؟ فيه ثلاثة 


فصل فى حكمه بل فص الأجوبة على اعتراضكم على ادلتنا ام 


أوجهء ثم إذا قيل : يعتبر بالأقارب» فاختلفت عادتهن. فهل يعتبر بأقل عادة منهن», 
أو بأكثرهن عادةٌ» أو بأقصر امرأة ذ فى العالم عادةٌ ؟ على ثلاثة أوجه . والقول الثانى 
للشانعى رمه اللءة أن المعتبر جميع النساء. 0 هل لذلك حَدء أم 
لا ؟ على وجهين. أحدهما: لون الل وهو ظاهر نَصه. والثانى له حدّء ثم 
الختلفوا فيه على وجهين. أحدهما: أنه ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاص» 
والشيخ أبو حامد. والثانى: اثنان وستون سنة» قاله الشيخ أبو إسحاق فى « المهذب». 
وابن الصباغ فى « الشامل ». 


وأما أصحاب مالك رحمه اللّه فلم يَحَدُوا س يد الآباين فد الك 


وقال ارو منهم شيخ الإسلام 50 اليأس يختلف باختلاف النساءء 
وليس له حَد يتَفق ق فيه النساء. والمراد بالآية» أن يأس كل امرأة من تفسهاء لأن الياس 
ضد الرجاءء نإذا كانت الرافاقن سخ من افيض ولم ترجه فهى آيسة» وإن كان 
:لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها خمسون. 

وقد ذكر الزبير بن بكار : أن بعضهم قال: لا تلد لخمسين سنّة إلا عربية: ولا 
تلد لسنتين مسنّة إلا قرشية. وقال: إن هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله بن ربيعة, 
ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم 
ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فى امرأة طُلَقتء 
فحاضت حيضةٌ أو حيضتين» لم يرتفع حيضها لا تدرى ما رقعه أنها تتربص تسعة 
أشهرء فإن استبان بها حَمَلء وإلا اعتدت ثلانّة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على 
د ا مالك» وأحمد». والشافعى فى القديم . قالوا: رضن غالب مدة الحمل. 
3 تعتد عدة الأيسة. ثم حل للازواج ولو ا سنةً» أو أربعين» وهذا 
يقتضى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ ومن وافقه من السلف والخّف. تكون 
المرأة آأيسة عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن اليأس عندهم ليس وقتاً محدوداً 
للنساءء بل مثل هذه تكون آيسةٌ وإن كانت بنت ثلاثين» وغيرها لا تكون آيسة وإن 
250 وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدرى ما رقَعه؛ حعليها اسه يكل 
تسعة أشهر» فالتى تدرى ما رقّعه إما بدواء يعلم أنه لا يعود معهء وإما بعادة مستقرة 
لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون ايسة. وإن لم تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما 


إذا ارتفع مرض» أو رضاعء» أو حمل» فإن هذه ليست آيسة. فإن ذلك يزول. 

فالمراتب ثلاثة . أحدها: أن ترتفع ليّأسِ معلوم متيقن. بأن تنقطع عاماً بعد عام» 
ويتكرر انقطاعه أعواماً متتابعة» ثم يطلّق بعد ذلك فهذه تتربص ثلاثة أشهر بنص 
القران» سوا كاتكدينت أربعين أذ أقل أو أكثر» وهى أولى باكر صن بثلاثة أشهر من 
ا ل لض والجمهور بتريصها تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ فإن تلك كانت 
تحيض وطلّقت وهى حائضء : ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدرى ما رقعهء فإذا 
حكم فيها بحكم الآيسات بعد انقضاء 0 فكيف بهذه ؟ ولهذا قال 
القاضى إسماعيل فى « أحكام القرآن »: إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليأس مع 
الريبة» فقال تعالى : «( واللأئي يدسن من الْمُحيضٍ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلانَة أشهر 4 
|الطلاق : 3 بال ةع عمرارن الطاب ردي الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن» 
لآنه قال : أبّما امرأة طُلَقَت فحاضت حيضة أو حيضتين» رُ لم ارتفعت حيضتها لا 
تدرئ :هنا وفعياء فإنها تنتظر تسعة أشهرء نع تلوت نهر 0 
الذى رفع الخيضة. كان موضع الارتياب» فحكم فيها بهذا الحكمء وكان اتَبَاع ذلك 
ألزم وأولى من قول من يقول: إن الرجل يطلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين» فير تفع 
2018 وهى كناب أنه اق فلانان نه معددة: وإن جاءت بولد لأكثر من ستتين؛ 
لم يلزمه. فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذى مضواء ام 
أن الولد يلحق بالأب ما دامت المرأةٌ فى عدتهاء فكيف يجوز أن يقول قائل: | 
الرجل يطلق امرأُ تطليقة أو تطليقتين : ودكرد يها ونا روجها أحكام الزجات ما 
دامت فى عدتها من الموارنّة وغيرها ؟ فإن جاءت بولد لم يلحقه وظاهرٍ عدة الطلاق 
أنه جعلّت من الدخول الذى يكون منه الود فكيف تكون المرأة مختدة والولد لا 
يلزم ؟ 

قلت: هذا | إلزام منه لابى حنيفة» فإن عنله أقصر مدة الحمل سنتان» واللزتانة ف 
أثناء عدتها لا تزال فى علة حتى تبلغ سن الإياس» 0000 وهو يلزم الشافعى فى 
قوله الجديد سواءء إلا أن مدة الحمل عنده أربع سنين. فإذا جاءت به بعدّها لم 
يلْحَقَه وهى فى عدتها منه . 

فال القاضى :إسحاغيل: والتاتر يكون محفت اكت يمن عضن :+ .وكذللك. التوط: 


فصل فى حكية: جك فى الأحوية علان اعت امضرعلن أاذلتنا 1 


وكذلك الرجاءء وكذلك الظنء» ومثل هذا 58 الكلام فيه» فإذا ابل ينه شب ١‏ أنزل 
على قدر ما يظهر من المعنى فيهء فمن ذلك أن الإنسان يقول: قد ست عن 
مريضى» إذا كان الأغلب عنده الهلا هرا ويئست من غائبى إذا كان الأغلب عنده أنه 
لا يعدم ولو قال: إذا مات غائبة» أو مات مريضّه: قد يئست منهء لكان الكلام عند 
النامن. علق :غين وتجيده: إل أن رعين مع نافيل القافى كلؤافه. فق أن يفول كدت 
وجلاً فى مرضه خانة أن يموت» فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلام على هذا 
وها أشبية :إل اه أكثر ما :تلفظ بالياسى إغاانكوة قينا عن الأعلى عن اباس ادال 
يكون. ولينن واعد فين اللاتين والظامع يعلم يندا أن ذلك الشىء يكون أو لا يكون. 
قال الله تعالق” ف( والقواعد من النساء اللأتي لا يرجون نكاحا فليس عأيِهينَ جناح أن يضعن 
ثيابهن غير متبربجات بزيئة 6[النور: 1 والرجاء ضد اليأس» وَالعاعكة هن السام قد 
يمكن أن تروجء غير أن الأغلب عند الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها. 0 
تعالى: وهو الذي ينزّل الْغيث من بعد ما قنطوا4[الشورى: 118 والقنوط شبه اليأس» 
وليس يعلمون يقينآ أن المطر لا يكون. ولكن اليأس دَخَلَهُم حين تطاول إنطاف ةوقال 
اللَّه تعالى: # حتئ إذا استيأس الرسل وَظَنوا أَنّهِم قد كذبوا جاءهم نَصرنَا4إيوسف: :!١١٠١‏ 
فلما ذكر أن الرسل هم الذين استياسوا كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبّهم يأس من 
عبر ايقن اسيفوء: الأن اليقين فى ذلك إنما يأتيهم من عند الله كما قال فى قصة 
نوح: ف وأوحي ي إل نوح أنه أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قلا تتكس بمًا كانوا يَفعلون» 
أهود: 17 وقال اللَّه تعالى فى قصة إخوة يوسف: 8 فَلَمّا استياسوا منهُ خَلَصوا 
نجيا#إيوسف: »18١‏ فدل الظاهر على أن يَأسَهم ليس بيقين» وقد حَدَئنا ابن أبى 
اوضق حدثنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن المخطاب رضى الله 
عنه كان يقول فى خطبته: تَعْلَمُنَ أيها الناس: أن الطمع قَفْرء وأن اليأسَ غنى» وأن 
المرء إذا يئس من شىء» استغنى عنه. فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع. وسمعت أحمد 
ادن هدك نكتل شتعر) ارا جنك القذماء يفت ا 
صفراء من تَلْد ينى العباس 0 


وريه دم م 


آنا ضح رار ماس فالنفس بِيْنَ طَمّع ويّاس ” 


.1 زاد المعاد: الجزء الذا مس 


0 
مرصييل + فال سمع سنك بن خالده 0 أنهما أتيا ا ١‏ قالا: 
علّمنا شيئاء : ثم قال: ؛ لآ تيْاسا من احير ما تَهزْهرت رؤوسكما فَإن كل عبد يود 


الخمر ل 0 و وخ 2 ه وطو َ- 


امار ري 


وحدثنا على بن عبد اللّه؛ حدثنا ابن عيينة» قال: قال هشام بن عبد الملك لأبى 
حازم : يا أبا حازم» ما مالك . قال : خير مال ثقتى باللّهه ويأسى مما فى أيدى الناس. 
قال: وهذا أكثر من أن يحصىء انتهى . 

قال شيخنا: وليس للنساء فى ذلك عادة مستمرة» بل فيهن مَنْ لا تحيض وإن 
بلغت» وفيهن من تَحِيضُ حيضا يسيراً يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض فى السنة 
00 ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد لهء وغالب النساء 
يَحضن كل شهر مرةٌ» ويحضن ربع الشهرء ويكون طهرهن ثلائة أرباعه. ومنهن من 
تطهر الشهور المتعددة» لقلة رطوبتهاء ومنهن من يسرع إليها الجفاف. فينقطع 
حيضها. وتان مله وق كان يدون اليسين» بل والأربعين. ومنهن من لا يسرع 
إليها الحفاف» فتجاوز الخمسين وهى تحيض . قال: وليس فى الكتاب ولا السنة تحديل 
اليأس بوقت» ولو كان المراد بالآيسة فو الملعتظن مر . لها تحمييون ضنة أو ستون سنة 
أو غير ذلك» لقيل: واللائى يبلغن من السن كذا وكذاء ولم يقل : يئسن. وأيضاًء 
فقد ثبت عن الصحابة رضى اللّه عنهم أنهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة» 
كما 0 . والوجود مختلف فى وقت يأسهن غير متفق» وأيضاً فإنه سبحانه قال: 
«واللآئى يَتَسْنَ 4. ولو كان له وقت محدودء لكانت المرأة وغيرها سواء فى معرفة 
يأسهن » وهو سبحانه قد خص الساء بأنهن اللائى يئسنء. كما خصهن بقوله: 
«واللأتى لَمْ يَحضن », فالتى نحيض» هى التى نأض وهذا بخلاف الارتياب» فإنه 
سبحانه قال : «إن ارتبتم تم 2# ٠‏ ولم يقل: إن ارتبن» أى: إن ارتبتم فى حكمهن» 
وشككتم فيه؛ بي عا ا 0 كما روى ابن أبى 


)0( ضعيف ٠‏ روآاه أحمد )2 وابن ماجه )81١56(‏ وفى سئده سلام بن ش رحبيل . وهو مقبول كما فى 
«التقريب» "55/١‏ . 


فصل فى حكمه َل فى الأجوبة على اعتراضكم على أدلتنا 0١‏ 


حاتم فى تفسيره» من حديث جرير» وموسى بن أعين» واللفظ له» عن مرف بن 
طريف» عن عمرو بن سالم» عن أبى ابن كعب؛ قال قلت يا وسول: الله !"إن 
ناساً بالمديئة يقولون فى عدد النساء ما لم يذكر اللّه فى القرآن الصغار والكبار وأولات 
الأحمال» فأنزل لل سبحانه فى هذه الجورة! «واللأئي يسن من الْمحيضٍ من نَسائَكُم إن 
ارتم فعدتهن ثَلاثَة أشهر واللأئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 
|الطلاق : 5 فأجل !| إحداهن أن تضع حملهاء ؛ فإذا وضعت» اقلق ليت تي : 
ولفظ جرير: قلت : يا رسول اللّه ! إن ناس من أهل المديتة لَمَا تلت هذه الآية التى 

فلار في علة النساء. قالوا: لقد بقى من عدّد النساء عدد لم يذكرنَ فى القرآن: 
الضقار :والكار التى قد انقطع عنها اطيفن 4ه وذرات الحملء قال: فأنزلت التى فى 
النساء الفأصرى» «طواللأئي يسن من المحيض من نُسائكم إن ارتبتم» ثم روى عن سعيد بن 
جبير فى قوله: #واللائي يدسن من المحيض من نسائكم» يعنى الآيسة العجور التى لا 
تحيض» أو المرأة التى قَحَدَت عن الحيضة» فليست هذه من القروء فى شىء. وفى 
قوله : ف( إن ارتبتم» فى الآية يعنى إن شككتمء دي ثلاثةٌ أشهرء وعن مجاهد : 
«إن ارتبتم» لم تعلموا عدة التى فَعَدتَ عن الحيض» أو التى لم تَحض» فعدتُهن ثلاثة 
أشهر. فقوله تعالى : «إن ارتبتم» , يعنى: إن سألتم عن حكمهن» ولم تعلموا 
حكمهن ) وشككتم فيه» فقد بيناه لكم» فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك». 
ليزول ما عنده من الشك والريب» بخلاف الُعرض عن طلب العلم. وأيضاء فإن 
النساء لا يستوين فى ابتداء الحجيض» بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتى عشرة» أو 
جين عكرت او ااكارهن الاقم فكذلك لا يستوين فى آخر سن الحيض الذى هو 

سن اليأس» والوجود شاهد بذلك. وأيضك. فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تتحض » 
هل تعتد بثلاثة ة أشهرء أو الول كالتق :ارتمم بحيضها لا قدرئ ما رمه © يوقي زوايتان 
عن أحمد. 


قلت: والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر» ولم يجعلوا للصغر الموجب 
للاعتداد بها حداً فكذلك يجب أن لا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهر حداٌ 
وهو ظاهر. وللّه الحمد. 


)١(‏ ضعيف . فى سنده انقطاع بين عمرو بن سالم وأبى بن كعب رضى الله عنه. 


3 واد المعاد : الجرْء الخا مس 
فصل 
فى بيان عدة المتوفى عنها زوجها 

وأا عدة الوفاة» فتجب بالموت. سواء دخل بهاء أو لم يدخخل اتفاقاء كما دل 
عليه عمو القرآن اا واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل لاسرم وعلى أن 
لدان يستقر إذا كان 00 لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقّرت به الأحكام 
فتوارنا. واستقر ال مهرء ووجيت العذة. 

واختلفوا فى مسألتين : 

إحداهما: 526 مهر المثل إذا لم يكن 5 فأوجبه 20-6 وأبو حنيقة ) 
والشافعى فى أحد قوليه» ولم يوجبه مالك والشافعى فى القول الآخرء وقضى 
بوسقوية رسيول الله ل ٠‏ كما جاء فى السنة الصحيحة الصريحة من حديث بروع 
بنك واسق وقل 0 ٠‏ ولو لم ترد به الج لكان هو محضص القياس . لآن الوك 
أجرى مجرى الدخول فى تقرير المسمى: ورخورتب العدة . 

والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الربيبة موت الأم كما يثبت بالدخول بها ؟ وفيه 
قولان للصحابة» وهما روايتان عن أحمد. 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحمء فإنها تجب قبل الدخول» 
بخلاف عدة الطلاق . 

وقد اضطرب الناس فى حكمة علة الوفاة وغيرهاء فقيل: هى لبراءة الرحمء 
0# > قو نوات 
وأورد على هذا القول وجوه كثيرة. 

منها: وجوبها قبل الدخول كن الوفاة» ومنها: أنها ثلا ئة قروء» وبراءة الرحم 
يكفى فيها حيضة» كما فى المستبرأة» ومنها: وجوب ثلاثة أشهر فى حق من يقطع 
ببراءة رحمها لصغرها أو لكبرها. 

ومن الناس من يقول: هو تعيد لا عقا ماده وهذا فاسد لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس فى الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس 


فصل فى حكمه يكم فى بيان عدة المتوفى عنها زوجها 0 
الثانى: أن العدد ليست من العبادات المحضة» بل فيها من المصالح رعاية حق 
الزوجين والولد والناكح . 
قآل. شيخنا: والضوات: أن يقال : أما عدة الوفاة فهى حرم لانقضاء النكاح» 
ورعاية لحق الزوجء ولهذا 35 المترفى عنها فى عدة الوفاة رعاية لحق الزوج. 
ماع الكدة شدر ينا نفق. هذ "العقد. الذق اله عكار وكاو تتحما هاده تفل ين 
نكاح الأول ونكاح الثانى» ولا يتصل الناكحان» ألا ترى أن رسول الله وك للم 
عظم حقهء حرم نساؤه بعدهء وبهذا اختص الرسولء لأن أزواجه فى الدنيا هن 
أوواحة فى الآخرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء 
تضررت المتوفى عنهاء وربما كان الثانى خيراً لها من الأول. ولكن لو تأيمعت على 
أولاد ا لكانت حي م 00 ذلك» الات إدفى 0-0 ١‏ أنا ع 


>ه > و 


سس اس لجا ساى تراس - 00 


ذَأت منْصب وجمَال» وحبّستانَفْسهَا على يامى لها حتَى انوا أو مائو 2 
وإذا كان المقتضى لتحريمها قائمأًء» فلا فلا أقل من مدة ترضياة وقل كانت فى 


اكنال قر رض شن تخفنها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرء وقيل لسعيد ابن 
المسيب: ما بال العشر ؟ قال: فيها يفخ الروح. لحمل يوللة اللذزيران1 الرحم حعيث 
يحتاج إليهء وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك . 
فصل 
وأما عدة الطلاق» فهى التى أشكلتء فإنه لا يمكن تعليلُها بذلك». لأنها إنما 
يدك اسيسىي» بلاق القلاق تقم للكاع» ووذ تع الله المسنمي :سمط اذه 
مهر المثل . 
فيقال : واللّه ارد ترات عه الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من 
الرجعة» ففيها حق' للزوج» وحق للَّه وحن اللوددة وحن اللذاقع االخاني مر 
الزوج. تمك من الرجعة فى العدة وحق الله لوجوب ملازمتها النزل» كما نص 
عليه سبحانه» وهو لصوم أحمدء ومذهب أبى حنيفة. وحق الولد. لتلا يضيع 


)١(‏ ضعيف . رواه | حخيزن (594/5) وأبو داود(8 5 ١‏ ه) من حديث عوف بن مالك الأشجعى » وفى سئدهة النهاس بن 
قهم وهو ضعيف كما فى «التقريب» .)73١0/5(‏ 


5 زاد المعاد : الجِزء الخا مس 


نسب ولا تلوق لأ الواطين.. بو الراك لا ليا مو النقفة: ومن العدة' لكونها 
زوجة تر ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى : نا أيها الذين آمنوا إذا كحنم 
المؤمنات ثم طَلّقتموهن من قَبلٍ أن تمسوهن فَمَا لكم عليْهِنَ من عدة تعتدونها4[الأحزاب: 49! 
فقوله: فما لكم عليهن من عدة. دليل على أن العدة للرجل على المرأة» وأيضاً فإنه 
سييحجاته قال (وبعولتهنَ أحق يردن في ذلك»[البقرة: 4 فجعل الزوج أحق بردها 
فى العدة» وهذا حق له. فإذا كانت العدة ثلاثة و أو ثلاثة أشهرء طالت مدة 
التربص لنظرَ فى أمره: هل يمسكهاء أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمولى تربص 
أربعة أشهر لينظر فى أمره: قل بساك ويل أو يطلق» وكان كفي المللق كتير 
المؤلى: لكن الى جعل له أربعة أشهر» كما جعل مدة التسبير أربعة أشهرء لينظروا 
لكا 

وا بين .ذلك 6 أنه سهان قال «(وإذا طلقم النساء فلن أجلن فلا تعضلوهن أن 
يكحن راهن إذا قراضوا بهم بالمعروف ©[البقرة م وبلوغ الأجل : هر الوصول 
والانتهاء إليهء وبلوغ الأجل فى هذه الآية مجاورثئه» وفى قوله: 9فَإِذًا بلَغن أجلهن 
فَأمُسكوهن بمعروفٍ #االطلاق: 7ل قا رئئة ومشارفته» ثم فيه قولان» أحدهما: أنه 
1 من الزمان» وهو الطعن فى الحيضة الثالثة» أو انقطاع الدم منهاء أو من الرابعة. 
وعلى هذاء فلا يكون مقدورا لهاء وقيل: بل هو فعلّهاء وهو الاغتسال كما قاله 
عدون الفيخانة؛ بوهذا كما الهيال تان يحل للزوج وطوءهاء ويحل لها أن تمكنه 
من نفسهاء فالاغتسال عندهم شرط فى النكاح الذى هو العقد» وفى النكاح الذى هو 
الوطء . 

وللناس فى ذلك أربعة أقوال: 

أحدهما: أنه ليس شرطاء لا فى هذاء ولا فى هذاء كما يقوله مَن يقول من 
أهل الظاهر. ْ 

والثانى: أنه شرط فيهماء كما قاله أحمدء وجمهور الصحابة كما تقدّم حكايته 

والثالث: أنه شرط فى نكاح الوطءء لا فى نكاح العقدء كما قاله مالك 
والشافعى . 


فصل فى حكمه يِه فى بيان عدة المتوفى عنها زوجها 40 


والرابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقوم مقامه» وهو هو الحكم بالطهر بمضى وقت 
صلاة» وانقطاعه لأكثره » كما يقوله أبو حنيفة فإذا ارنجعها قبل غسلهاء كان غسلّهاء 
لاجل وطئه لهاء وال كان لأجل حلها لغيره؛: وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض 
وتمامه» كما قال اللّه تعالى : «ولا تفربوهن حت يطهرن فَإذَا تطهِرن فأُوهن من حيث أمركُم 
الله 4[البقرة: 77؟! واللّه سبحانه أمرها أن تترئص ثلانّة فروء؛ فإذا مضت الثلانة فقد 
بلغت أجلهاء وهو سبحانه لم يقل : إنها عقيب القرءين تين من الزوجء ّْ خير الزوج 
عند بلوغ الأجل بين الإمساك واللبريج ‏ فظاهر القران كما فهمه: الصحابة رضى الله 
عنهم ) أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف» أو التسريح 
بالإحسان» وعلى هذا نيكود بلوغ الل 3 القرآن واعذا لا يكون قسمين». ل 


دمن 0م 


جا الذي أجلت 4 [الانعام !| وقوله: ا ري 
في أنفسهن بالْمعغروف4لالبقرة : غرف وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو مقارنته 
أنها بعد أن تحل للخطاب لا يبقى الزوج أحق برجعتهاء وإنما يكون أحق بها ما لم 
تحل لغيره» فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطبا من المخطاب؛ ومنشأ هذا ظن 
انها ببلوغ الاجل تَحل لغيره» والقرآن لم يدل على هذاء بل القرآنُ جعل عليها أن 
تتربص ثلاثّة 1 وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء فإما أن تمسك بمعروفء وإما أن 
تسرح بإحسان. 

وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو التسريح عقيب الطلاق.» فقال: «الطّلاق 0 
فإمْساك بمعروف أو تَسرِيح بإحسان #|البقرة: 1159[ ثم قال: «وإذا طلقم النساء يفن 
جِلَهِنَ فلا تعضلوهن أن يكحن أَزواجهن» [البقرة 5-6 ٠‏ وهذا هو تزوجها بزوجها 
الأول المطلق الذى كان اق بها. فالنهى عن عضلهن مؤكل" لحق الروج». وليس فى 
العراد انها بعد يلوخ الأجل تَحل للخطاب» بل فيه أنه فى هذه الحال» إما أن يمسك 
بمعروف» أو يسرح بإحسان» فإن سرح بإحسان» حلت حيئذ للخطاب» وعلى هذاء 
فدلالة القرآن بيئة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم. فإما أن 
يُمسكها قبل أن تغتسل؛ ٠‏ فتغتسل عنده وإما أن يسرحها فتغتسل وتنكح من شاءتء 
وبهذا 5 قدر فهم الصحابة رضى الله عنهم : وأن من بعدهم إنما يكون غاية 
اجتهاده أن يفهم ما فهموه. ويعرف ما قالوه. 


فإن قيل : فإذا كان له أن يرتجعها فى جميع هذه المدة ما لم تغتسل» قَلم قَيْد 
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التخيير ببلوغ الأجل ؟ قيل: ليتبين أنها فى مدة العدة كانت متربصة لأجل حق 
الزوج» والتربص: الانتظار» وكانت منتظرة» هل يمسكها أو يسرحها ؟ وهذا التخيير 
ثابت له من أول المدة إلى آخرهاء كما خيّر الُؤلى بين الفيئة وعدم الطلاق» وهنا لما 
خيره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولى وأحرىء لكن التسريح بإحسان إنما يمكن 
إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هى فى العدة. 

وقناقز :2 إن اتسريهها باتحوا نهدت قتياءضين عفن العذةولكن افر القران 
يدل على خلاف ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ الأجل» ومعلوم 
أن هذا الترك ثابت من أول المدة» فالصواب أن التسريح إرسالّها إلى أهلها بعد بلوغ 
الأجل. ورفع يده عنهاء فإنه كان يملك يها هذه العدة بلغت أجلها فحينئذ إن 
أستكيها كان اله بحسي و ن لم يُمسكها كان عليه أن يسرحها بإحسانء ويدل على 
هذا قوله تعالى فى المطلقة قبل المسيس: ظأ فما لكم عليه من عدة تعتدونها فمتعوهن 
وسرّحوهن سراحا جميلا 4[الأحزاب : ]| فأمر بالسراح الجميل ولا عدة» فَعلم أن 
تخلة. مليا" سانيا :“كما يقال : سرح الماء والناقة: إذا مكنها من الذهاب» وبهذا 
الإطلاق والسراح يكون قد تم لفيا وتلل يا وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تامأ 
وقبل ذلك كان له أن يمسكها وأن يسرحهاء وكان مع كونه مطلقاء قد جعل أحق بها 
بن غير مدة التربص» وجعل التربص ثلاثة قروء لأجله» ويؤيد هذا أشياء . 

أحدها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كما ثبتت به السنة» رااة عثمان 
ابن عفان» وابن عباس» وابن عمر رضى اللَّهِ عنهم وحكاء أبن حفن الاين قن 
اناسخه ومنسوخه» إجماع الصحابة, وهو مذهب إسحاق» وأحمد بن حنبل فى أصح 
الووافيق. فك ولدا ع كما اتن "تقوو المعالةا عه قرب إن شاء الله تعالى. فلما لم 
يكن على المختلعة رجعة؛ لم يكن عليها عدة» بل استبراء بحيضة؛ لأنها لما افتدت 
منه» وبانتء ملكت نفسهاء ٠‏ فلم يكن أحق بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة عليهاء 

بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء فيكفى مجرد الاستبراء. 

والثانى: أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما ‏ تستبرأ بحيضة» ثم 
تزوج كما سيأتى . 

الغالث: أن اللّه سبحانه لم يشرع لها طلاقاً بائنآً بعد الدخول إلا الثالئة» وكل 


فصل فى حكمه .ردم فى بيان عدة المتوفى عنها زوحضا ظ لا 


طلاق فى القرآن سواها فرجعى» وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة فى هذا الطلاق 
الذى شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاًء بل جلعاً غير 
محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بصورتين. 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتد ثلاثة قروءء وله يتمكن: ووجها 
من رجعتها . 


الثانية: بالمخيرة ا عنمن عت تن ار عبد فإن عدتها ثلاثة قروء بالسنة» كما 
فى السائق سو ديك عائقلة.رضى الله عنها: أمرت بريرة أن تعد عدة المحرة ولاك 


0 


وفى سنن ابن ماجه : أمرت أن تعتد ثلاث حيض " ولا رجعة لزوجها عليها. 

فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة الزوج 
بل جعل حريماً للنكاح: وعقوبة للزوج بتطويل مده خرهها عليه ؛ فإنه لو سوغ لها أن 
تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة» لأمكن أن يتزوجها الثانى ويطلقها بسرعةء إما 
على قصد التحليل أو بدونه» فكان لبر عودها إلى المطلق. والشارع حرمها عليه 
بعد الثالئة عفوية له لأن الطلاق الذى. انعفر الاك إلى 290 إنما أباح منه قدر 
الحاجة» وهو الثلاثء وحرم المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره» وكان من تمام 
الحكمة أنها لا تتكح حتى نتربص ثلاثة قروء» وهذا لا ضر عليها بهء فإنها فى كل 
مرة من الطلاق 7 تنكح حتى تتربص ثلاثة قروءء» فكان التربص هناك نظراً فى 
مصلحته» لا لم يوقع الثلاث المحرمة» وهنا التربص بالثللاث من تمام عقوبته» فإنه 
عوقب بثلاثة أشياء : 


أن حرمت عليه حبيبته» وجعل تربصها ثلاثة قروء» ولم يجز أن تعود إليه حتى 
و 
يحظى بها غيره حظوة ة الزوج الراعي برو جنه 0 فيها. وفى كل من ذلك عقوبة 
مؤللة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له فإذا علم أنه بعد الثالثة لا تحل له إلا 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد )”5١/١(‏ وأبو داود (7777) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


١ (00‏ رواه ابن ماجه (/الا. 7 ). 
(") يشير المصنف إلى حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وهو حديث ضعيف . 
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بعد تربص » وتزوج زد آخرء وأن الأمر بيد ذلك الزوجء وكيم أن دوق 
عسيلته» ويذوق عسيلتهاء ٠‏ علم أن المقصود أن ييأس منهاء فلا تعود إليه إلا بإختيارها 
9 بإختارة: ومعلوم أن الزوج الثانى إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو التكاح الذى 
شرعه الله لعباده» وجعله سببا لمصالحهم فى ان والمعاد» وسبباً لحصول الرحمة 
والوداد؛ فإنه لا يطلّقها لاجل الاول؛ بل يمسك امرأته» فلا يصير لأحد من الناس 
اختيار فى عودها إليه» فإذا اتفق فراق الثانى لها و أو طلاق» كما يفترق ؛ الزوجان 
اللذان هما زوجان» أبيح للمطلّق الأول كاحي كينا يباح للرجل نكاح مطلقة 
الرجل ابتداء» وهذا أمر لم رمه الله سبحانه فى الشريعة الكاملة المهيمنة على 
جميع الشرائع: بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه فى شريعة التوراة-قد قيل: إنها متى 
زوجت بزوج آخر لم حل للاول أبدأ . وفى شريعة الإنجيل». قد قيل: إنه ليس له أن 
يطلقها البتة» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها 
وأصلحها للخلق» ولهذا لما كان التحليل مباينآً للشرائع كلّهاء والعقل والفطرة» ثبت 
عن النبى لد : ٠‏ لعن المْحَلل والُحَلْل لله 0" . ولعنه ميم لهماء إما حبر عن 
اللّه تعالى بوقوع لعنته عليهماء أو دخا عليهما باللعئة» وهذا بول على تحريمه. وأنه 
من الكبائر. 
والمقصود: أن إيجاب العو الغلاث فى هذا 2 تأكيد تحريمها على 
الاولء على أنه ليس فى المسألة إجماعء فذهب ابن اللبان الفُرضى”"؟ صاحب 
«الإيجار » وغيره» إلى أن المطلقة ثلاث ليس عليها غير استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو 
الحسين بن القاضى أبى يعلى» فقال: مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً بعد 
الدخول». فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء» وقال ابن اللبان: عليها 
الاستبراء بحيضة: دليلّنا قوله تعالى : (والمطلقات يترص بأنفسهن ثلاث قروم » [البقرة : 
٠ 14‏ ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول» وعلّق تسويغه على ثبوت الخلاف» 
فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليهاء ولا على المعتقة المخيرة إلا 
الاستبراء قولاً متوجهاء ثم قال: ولازم هذا القول: أن الآيسة لا تحتاج | إلى عدة بعد 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبد الله بن الحسن البصرى بن اللبان الفرضى الشافعى المتوفى عأم 07 4ه مترجم فى «سير 
أعلام النبلاء» (17/117١؟)‏ «تاريخ بغداد» (5/ 21/7) و «شذرات الذهب (”/ )١50 - ١75‏ و«طبقات السبكى» 
.)166-١65/4(‏ 


الطلقة الثالثئة . قال: ل 

وقد ذكر الخلاف أبو الحسين» فقال: مسألة: إذا طلّق الرجلً روجته ثلاث 
وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرمء فعدتها ثلاثة أشهر خلافا لابن اللبان أنه لا عدة 
عليهاء دليلنا: قولّه تعالى : «واللأئي يسن من الْمَحيض من نَسَائكُم إن ارتبم فعدئهن فَلانهُ 
أشهر واللأئي لم يحضن 4[الطلاق : :1 . 

قال شيخنا: وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء» لم يجز مخالفتُهاء ولو 
د يع لبا كنم لكا وى لئاط عو 1 كان وقوله ولثم لفاطمة بنت 
١ 0‏ اعتدى '» قل فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثئة قروءء فإن الاستبراء قد يسمى 

. قلت: كما فى حديث أبى سعيد فى سبايا أوطاس» أنه فسر قولّه تعالى: 

وسنت م اله *|النساء: 55! بالسباياء ثم قال : أأى : : فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدتهن.» فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديث عائشة رضى الله عنها: 
مر ةريره أن تمعن قلات سيض: فحديث منكر. فإن مذهب عائشة رضى اللّه عنها 
أن الأقراء الأطهار. قلت : دك جعل أن عدة المختلعة حيضة» فبطريق الأولى ون 
عدة الفسوخ كلها عنده حيضة» لأن الع الذى هو شقيق الطلاق. وأشبه به لا 
يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء. فالفسخ أولى» وأحرى من وجوه. 

أحدها: أن كثيراً من الفقهاء ء يجعل الخلع طلاقاً ينقص به عدده بخلاف الفسخ 
لرضاع ونحوه. 

الثانى: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العرض» ورضيت المرأة 
برده» وراجعهاء فلهما ذلك بخلاف الفسخ. 

الثالث: أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى روجها فى عدتها بعقد جديد. 
بخلاف الفسخ لرضاع أو عددء أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه» فهذه بطريق 
الأولى يكفيها استبراء بحيضة. ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمهاء كالمسبية 
والمهاجرة. والمختلعة والزانية على أصحٌ القولين فيهما دليلاً؛ وهما روايتان عن أحمد. 

فصل 
وا ين الفرقدين غلاة الرحنة والبائن»: أن عدة الرجعية لاجل الزوج وللمرأة 
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فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين» ولكن سكناهاء هل هى كسكنى الزوجة» 
فيجوز أن يِنْقَلّها المطلق حيث شاءء أم يتعين عليها المنزل» فلا تخرج ولا تخرج ؟ فيه 
قولان. وهذا الثانى» هو المنصوص عن أحمدء وأبى حنيفة» وعليه يدل القرآن. 
والآرك: فول الشافى» بوهى قول عفن اتاب احية: 

والصواب: ما جاء به القرآن» فإن سكنى الرجعية من جنس سكنى المتوفى 
عنهاء ولو تراضيا بإسقاطهاء لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» فإنها 
لا سكنى لهاء ولا عليهاء فالزوج له أن يخرجهاء ولها أن تخرجء كما قال النبى 


م 


م لفاطمة بنت قيس : ١‏ لا : فقة لك ول سكتى 2300 . 

وأما الرجعة : فهل هى حى للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائلة ) أم 
عى .كو لله قاذ لك انمقالها ؟ ولو قال: أنت طالق طلقة بائنة» وقعت رجعية»أم 
هى حق لهما فإن تراضيا بالخلع بلا عوضءوقع طلاقا بائناء ولا رجعة فيه ؟ فيه 
ثلاثة ئة أقوال. 

فالأول: مذهب أبى حنيفة» وإحدى الروايات عن أحمد. 

والثالث: مذهب مالك والرواية الثالئة عن أحملد . 

والفيراتا أن الرجعة حق للّه تعالى ليس لهما أن يَتَفقَا على إسقاطهاء وليس 
ع ولو يوقت الزوحة» كم انه لمن ليها الروتراضيا بيه 

فإن قبل : ذكيف بجور لخم بير عوض فى أحد القوين ف مذهب مالك 
واحطاه وهل هذا إلا إتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض ؟ قيل: | 
يجوز 1 فى إحدى الرواتين الخلع بلا عرض إذا كان طلاقاء فأما إذا كان 0 
فلا حور نا لاا قاله شيخنا كعد اللّه. قال: ولو جاز هذاء لجاز أن يتفقا على 
الها هو جك فو من غير أن قصل عله الطلاق» ويكون الآمر إليهما إذا أراد أن 
يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها من الثلاث» ويلزم من هذا 
إذا قالت: فادنى بلا طلاق» أن يبينها بلا طلاق» ويكون مخيراً إذا سألته إن شاء أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه ركه فى بيان عدة المتوفى عنها زوجها 0ه 
يجعله رجعياء وإن شاء أن يجعله بائنآً» وهذا ممتنع» فإن مضمونه أنه يخير» إن شاء 
آنا رمه يعن المزة القالقة+وإن شتام لم تعرميا :ونس أن يقير الرجل بن أن 
يجعل الشقىء ععلالا: ,أن عله عدر انا ...ولك إن بخير دك ساقي الولف أن 
الس أسباب الحل وأسباب التحريم» وليس له إنشاء ' نفس التحليل والتحريم الله 
سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة» ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة» لثلا 
١ 0‏ 

يندم» وتزول نزغة الشيطان التى حملته على الطلاق» فتتبع نفسه المرأة» فلا يجد 
إليها سبيلاً» فلو ملكه الشارج أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء» لكان هذا المحذور بعينه 
موجوداً. والشوريعة المشتملة 0 العباد تأبى ذلك» فإنه يبقى الأمر بيدها إن 
شاءت راجعته» وإن 9 فلاء واللّه سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة 
رحمة منه وإحساناً» ومراعاة لمصلحة الزوجين. 

نعم له أن يملكها أمرها بإختياره» فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن 
يخرج الأمر عن يد الزوج بالكلية إليهاء فهذا لا يمكن. فليس له أن يُسقط حقّه من 
الرجعة» ولا يملك ذلك. فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه. ولا يتضرر بهء 
ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث» ولا ملكه جمع الثلاث» ولا ملّكه الطلاق فى زمن 
الحجيض والطهر المواقع فيهء ولا ملكه 0 أكثر من أربع , ولا ملك المرأة الطلاق» 
وتتحاى سبحا امعان نك 0 سيا أموالهم الى جَعل اللّهُ لهم قياساء 50 
يجعلون أمر الأبضاع إليهن فى الطلاق والرجعة» فكما لا يكون الطلاق بيدها لا 
تكون الرجعة بيدهاء 'فإن شاءت راجعيه. وإن شاءت فلاء فتبقى الرجعة موقوفة على 
اختيارهاء وإذا كان لا يملك الطلاق البائن» فلأن لا يملك الطلاق المحرم ابتداءً أولى 
وأحرى» لأن الندم فى الطلاق المحرم أقوى منه فى البائن. فمن قال: إنه لا يملك 
الإبانة» ولو أتى بها لم تبن» كما هو قول فقهاء الحديث» لزمه أن يقول: إنه لا ملك 
الفلاك الخوينة دارط ررق اللأرلى. .وال غرفم وان له وعنياة. وزن ارقفياج كان له 
رسعياه» .وك قال أتنت :طالة. واحدة بنائنة + :ناذا" كان لذ عللك إنتقافة الرجفة: 
فكيف يملك إثبات التحريم الذى لا يعود بعده إلا بزوج وإصابة ؟ 

فإن قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين» قلنا: ليس ذلك بلازم» فإن 
الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق 


.6 زاد المعاد : الجزء الخا مس 


برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ثم إن شاء طلق الثانية كذلك» ويبقى له واحدة» وأخبر 
أنه إن أوقعهاء حَرمّت عليه» ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره» ويصيبها ويفارقهاء 
فهذا هو الذى ملكه إياهء لم يملّكه أن يحرمها ابتداء تحريماً تاماً من غير تقدم 
تطليقتين. وباللّه التوفيق 
فصل 

قد ذكرنا حكم رسول اللّه يدم قل النشدلنة' انها سل مض وأن هذا 
مذهب عثمان بن عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل فى 
إحدى الروايتين عنه» اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. 


قال النسائى فى « سئئنه الكبير »): باب فى علة المختلعة. أخبرنى أبو على محمد 
بن يحيى المروزى» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبدان» حدثنا أبى» حدثنا 
على بن امبارك؛ عن يحيى بن أبى كثيرء قال: أخبرنى محمد بن عبد الرحمن» أن 
ربيع بنت معوذ بن عمراءء أخبرته أن ثابت ابن قيس بن شماس ضرب ا فكسر 
يدها وفى جميلة بنت عبد اللّه ابن أبى» فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله ملت 
٠‏ فارسل رسول الله كك إلى ثابت» فقال: « خذ الذى لها عليك: وخل سبيلها ) 
فقال: نعم. فأرها رسول اللّه ويم أن تتربص حيضة واحدة» وتلحق بأهلها"'" . 

أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنى عميء» قال: أخبرنا 
أبى» عن ابن إسحاقء قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة ابن الصامت» عن 
م رسو قال: قلت لها: حدثينى حديئك» قالت: | اختلعت من زوجىء ثم 

جئت عثمان» فسألت ماذا على من العدة. قال : لا عدة ع عليك إلا أن يكون حديث 
عهد بك فتمكين حتى تميضى حيضة/ قالت: وإنا تم فى :ذلك قضناء وول الله 
م فى مريم المعَالية» كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء» فاختلعت منه!"" . 


و َ« ع ءِ 
وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
: و 2 َؤْائلّه 0 
منه ) فجعل رسول الله ات عدتها 00 ل" رواه أبو داود عن محمدكل بن 
)١(‏ حسن. رواه النسائى فى «الكبرى» (05941) وفى (المجبتى» (1857/5). 
() حسن. روآه النسائى (85/5 -//ل8١)‏ وابن ٠‏ ماجه .)5١0608(‏ 
(9) -عحسن. رواه أبو داود (9؟؟5؟) والترمذى )١186(‏ عن معمر)؛) عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة عن النبى 


فحل فى حكمه يكم باعتداد المتوقى عنها قفص منزلها كن 


عبدالرحيم البزاز, عن على بن بحر القطان» عن هشام بن يوسف. عن معمر)») عن 
عمرو بن مسلم. عن عكرمة. ورواه الترمذي : عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند 

وهذا كما أنه 5557 السنة وقضاء رسول الله ات 3 وشوافق لأقوال 
الصحابة» فهو مقتضى القياس» فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت فيه 
حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة» والحرة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت أن تنكح . 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عذة الرجعية ثلاثة فروء ملصلحة 
المطلق. والمرأة ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقص على هذه الحكمة» والجواب 
عية . 

©0© © © 
فصل 
ذكر حكم رسول الله يكم بإعتداد المتوفى عنها فى 
منزلها الذى توفى زوجها وهى فيه وأنه غير مخالف 
لحكمه بيخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 

ثبت فى « الستن ©2: عن زينب بنت كعب بن عجرة» عن الفريعة بنت مالك 
اعت أنى سعيد التدرى» أنها جاءت: [لن وسول الله يكن ماله أن ترجع إلى 
أهلها فى بنى خدرة؛ فإن تزوعجها بوني ناب اجرك اك حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم» لحقهم فقتلُوه؛ فسألت رسول اللَّه 0ت أن أرجع إلون أهلى . فإنى لم 
يتركنى فى مسكن يَملكه ولا نفقة» فقال رسول الله مي : :> 7 نعم » فخرجت حتى 
إذا كنت افن المجرة أو فى المسجد» وَعاقق أن أمر بن فدذعيت له فقال: ( كيف قلت 
؛ ؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت من شأن زوجى؛ قالت: فقال: ١‏ امكثى فى بيتك 
حتى يلع الكتاب أجلّه ا قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًٌ قالت: فلما كان 
عثمان» أرسل إلى فسألنى عن ذلك» فأخبرته» فقضى به 0 1 


07 ومن طريقة الشافعى فى «الرسالة» (5١؟7١) وفى «المسند» (؟/‎ )041١/7( صحيح. رواه مالك فى «الموطأ»‎ )١( 
-- )١18/75( والدارمى‎ )١١١ 5( ىذمرتلاو)77١‎ ٠( وأبو داود‎ )559١ .»غ570١‎ ,الا/١‎ /5( وأحمد‎ )64 


5 ٠ه‏ زاد المعاد: الجزء الخامس 


قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.ء وقال أبو عمر بن عبد البر : هذا اديت 
مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق . وقال أبو محمد ابن حزم: هذا الحديث لا 
يثبت» فإن زينب هذه مجهولة. لم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو 
غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه اللّه وغيره يقول فيه : سعد بن إسحاق» وسفيان 
يقول : سعيد. وما قاله أبو محمد غير صحيح. فالحديث حديث صحيح مشهور فى 
الحجاز والعراق» وأدخله مالك فى « موطئه واحتج به» وبنى عليه مذهبه . 

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولة عنده» فكان ماذا ؟ 
وزينب هذه من التابعيات» وهى امرأة أبى سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» وليس بسعيد» وقد ذكرها ابن حبان فى كتاب الثقات. والذى غر أبا محمد 
قول على بن المدينى : لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق وللاتررن فى عيضا ارما 
أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» جدديي عبد الله بن عبدالر حمن 
ابن معمر ابن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة؛ عن عمته زينب بنت 
كعب بن عجرة ومسا سه عن أبى سعيبدء قال: اشتكى الناس 
علياً رضى اللّه عنهء فقام النبى يكم خطيباً» فسمعته يقول : ١‏ يا أيها النّاس” لا 
تشكوا علي تَوالله إنه لأَحْشَن فى ذَّات الله أو فى سَبيل الله 0 فهذه امرأة تابعية 
كانت تحت يجان وروى عنها الثقات» ولم حلعن فيه بحرف» واحتج الأئمة 
بحديثها وصححوه. 
وأنا قولة :إن سبعة :دق اهطا .قير .سقوون بالعذالة) فقك. قال إسشحاف. بده 

منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائى أيضاًء والدارقطنى أيضاً: ثقة وقال 
أبو حاتم : ردم الح» وذكره ابن حيان فى كتاب الثقات» وقد روى عنه الناس : 
حماد ابن زيدء وسفيان الثورى» وعبد العزيز الدراوردى» وابن جريج 2 ومالك بن 
أنس» ويحيى ابن سعيد الأنصارى» والزهرى» وهو أكبر منه وحاتم بن إسماعيل 
وداود ابن قيس» وخلق سواهم من الأئمة» ولم يعلم فيه قدح ولا جرح ألبتة» ومثل 
والنسائى (5/ 1944 ١٠؟)‏ وابن ماجه (071؟) وابن الجارود (09/) والحاكم (8/1١؟)‏ والبيهقى (9/ 4594و 

5) والبغوى (77/87) والطيالسى )١1175(‏ وابن حبان  45937(‏ إحسان) وقال الترمذى حسن صحيح. 


وصحححه الحاكم ووافقه الذهبى . 
)١(‏ حسن. رواه أحمد (87/7). 


فحل فى حكمه ريَلْم باعتداد المتوفى عنها فى منزلها ا * 
هذا يحتج به اتفاقاً. 

وقد اختلف الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدهم فى حكم هذه المسألة» فروى 
عبد الرزاق» عن معمن» عن الزقرى» اعن عررة اين الزبي, عن صانق .رضي الله 
عنها. أنها كانت تفتى المتوفى عنها بالخروج فى عدتهاء وخرجت بأختها أم كلثوم 
حين قبل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة فى عمرة(' . 

ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرنى عطاءء عن ابن عباس أنه 
قال: إنما قال اللّهُ عز وجل: تعتد أربعة أشهر وعشرا»ء ولم يقل: تعتد فى بيتهاء 
فتعتد حيث شاءت وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس فإن على بن المدينى : 
قال: حدثنا بان بيه عن ابن جريج عن عطاءء قال: سمعت ابن ان 


ل لوس د م س و _ لمعنه وداسص وو 


يقول: قال اللّه تعالى : «والّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربّعة أشهر وعشترأ #+البقرة : 1 أ ولم يقل : يَعتَددنَ فئن بيوتهن » تعتل حيث 
شاءعت : قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. 
وبال عد الوزام حدثنا بن لت أخبرنى أبو الْرفِيَو أنه سمع جابر بن عبد 
اللّه يقول : تعد المتو قن .عتها حيتت نايت 9) 
على بن أبى طالب رضى اللّه عنه. كا م ف عه 
وذكر عبد الرازق أيضاًء عن محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينئار» عن طاووس 
2007 7 
وعطاء»ء قالا جميعاً: المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران» وتنتقلان وتبيتان. 
وذكر أيضاً عن ابن جريج :) عن عطاء قال *: لآ يضر المتوفى عنها أين 57 
وقال اين عميئة : عن عمرو بن ديئار » عن عطاء وأبى الشعثاء » قالا عديغا : 
0 5 30 
المتوفى عنها تخرج فى عدتها حيث شاءت 5 


وذكر ابن أبى شيبة» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» عن حبيب المعلم» قال: سألت 


)0( م رواه عبد الرراق .)١١١68(‏ 030 لسع عه ١‏ روآاه عبد الرراق (61١؟١).‏ 
() صحيح. رواه عبد الرزاق (69١؟١١).‏ (5) صحيح. رواه عبد الرزاق .)١١١855(‏ 


2( صحيح. رواه عبد الرراق )١١١50(‏ . (5) رواه عبد الرراق )١1١١6٠(‏ والبيهقى (// 176). 


605 زأد المعاد : الجزء الخا مس 
عطاء عن المطلقة ثلاثاء والمتوفّى عنهاء أتتحجان فى عدتهما ؟ قال: نعم. وكان 
الحسن يقول بمثل ذلك7" . 

وقال ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة عن حنين بن أبى حكيم» »؛ أن امرأة مزاحم 

للا توفى عئها زوجها بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى تنقضى 
عدتى؟ فقال لها:.بل الحقى بقرارك ودار أبيك» فاعتدى فيها”''. 

قال ابن وهب: واخورن تس تن أروتةة عن يحيى بن سعيد الأنصارى أنه قال 
فى رجل توفى بالاسكندرية ومعه امرأته» وله بها دارء وله بالفسطاط دار» فقال: إن 
أحيّت أن تعد ييف تود نوحيا فلتعتدء وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره 
بالفسطاطء فتعتد فيها فلترجع”". 


قال ابن وهب: وأخبرنى عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» قال: سألت 
سالم بن عبد اللّه بن عمر عن المرأة يخرج بها روجها إلى بلد فيتوفى ؟ قال: تعتد 
حيث توفى عنها روجهاء أو ترجع إلى بيت روجها حتى تنقضى عدتها؟؟ وهذا 
مذهب أهل الظاهر كلهم . 

ولأصحاب هذا القول حجتان» احتج بهما ابن عباس » وقد حكينا إحداهماء 
وهى: أن الله سبحانه إنما اورها بإعتداد أربعة أشهر وعشراء» ولم يأمرها بمكان معين. 

والثانية: ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزى» حدثنا موسى بن 
مسعودء حدثنا شبل» عن ابن أبى يح قال: قال عطاء: قال ابن عابي ليقت 
هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو قول اللّه عز وجل: #غير 
إخراج* قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله؛ وسكنت فى وصيتهاء وإن شاءت» 


- سا لوس سس ساسج بي ى ساراس 
خرجت لقول اللّه عز وجل : «ااوخرين نلا سج ليك لمأن +1 0104 عطاء: ثم 
حاء الميراث: فنسم السكنى» تعدل يف اك 


)١(‏ رجاله ثقات. وذكره ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 7586) من طريق اسماعيل بن اسحاق القاضى عن على بن 
المدينى عن أبن عيينة . 

(؟) سنده صحيح. وذكره ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 586). 

() رجاله ثتقات» ورواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة صحيحة؛ وذكره ابن حزم فى «المحلى» /٠١(‏ 1586). 

(:) رجاله ثفات» وذكره ابن حزم فى «المحلى» /١٠١(‏ 185). 

(ه) رواه البخارى )567١(‏ وأبو داود )37205١(‏ والنسائى (5/ )٠١٠١‏ 


قصل فى حكمه يكم باعتداد المتوقى عنها قى منزلها .... /ا+هة 


وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين بعدهم : تققد فق خط لها التى لوقن «روجتها 
وك 4 فالا وكع ' حدثنا الثورى» عن منصورء عن مجاهد» عن سعيد ابن عمر 
رد نسوة من ذى الخليفة حاجات أو معتمرات توف عنهق أرواحيب: 217 
وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج » أخبرنا 00 الأعرجء عن مجاهد قال: 
كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجات ومعتمرات من الجحفة 000007 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء» عن أيوب » عن يوسف بن ماهك عن أمه 
0 أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها فى عدتها. فضربها الطلق. فأتوا عثمان» 
فقال: احملوها إلى بيتها وهى تطلّق”" . 


:ودكر أبغا عن معمرء عن اابرت»: عن تان عن ابن عمر أنه كانت له ابنة 
تعتد من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم باليانة 0 إليهم: ؛ فإذا كان الليل. أمرها 
اقرح إلى عن 


وقال ابن أبى شيبة : حدثنا وكيع؛ عن على بن المبارك» عن يحيى بن أبى كثير 
بياض يومهاء وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا فى بياض يومها أو ليلها”' . 


'وذكر عبد الرزاق عن سفيان التورى): عن .منصوو بد ان » عن الم 
الحعو ل قال : بال ابن مسعود نساء من همدان : نعى إليهن رواحي 


رارهة سس 


فقلن: إنا نُستوحش » فال ابن مسعود: : تجتمعن بالنهار. ثم ترج كل امرأة منكن 
إلى بيتها بالليل "© . 


وذكر يوت بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصورء عن إبراهيم» أن امرأة 
بعثت [ إلى أم سلمة أم ا موّ منين رصى الله عنها: إن أبى مريض » وأنا فى عدة» أفاتيه 


.)11517( وسعيد بن منصور فى #اسئله»‎ )١١١1/7( صحيح. رواه عبد الرراق‎ )١( 

(؟) صحيح. رواه عبد الرراق (١/1١؟1١).‏ 

() ضعيف . رواه عبد الرزاق )١١١517(‏ وفى سئده مسيكة أم يوسف بن ماهك وهى لا يعرف حالها ؟ ' فى 
«التقريب» .)58١5/7(‏ 

(5:) صحيح. رواه عبد الرزاق )١١١54(‏ وسعيد بن منصور فى «سئنه» .)١13170(‏ 

(6) رجال ثقات . 

(7) صحيح. رواه عبد الرزاق )1)1١60(‏ وسعيد بن منصور )١1757(‏ والبيهقى (/1/ "57) . 


مه زأد المعاد: أإجزء |إخاا مس 


أمرضه ؟ قالت: نعم ولكن بينى أحد طرفى الليل فى بيتك7" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء أنبأنا إسماعيل بن أبى ال د 
الشعبى ) أنه سئل عن المتوفى عنها : لل ا كان أكثر أصحاب ابن 
مسعود أشد شىء فى ذلك» يقولون: لا تخرّج» وكان الشيخ ‏ يعنى على بن أبى 
طالبو واضيى الل هنة د لي 

| وقال حماد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة» أن أباه قال: المتوفى عنها زوجها 
تعتد فى بيتها إلا أن ينتوى أهلّها فتنتوى معهه' ". 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا مل أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصارى» أن 
القاسم بن محمدء وسالم بن عبد اللَّهءِ وسعيد بن المسيّب قالوا فى المتوقّى عنها: لا 
ابرع ع لاني بدني" 

وذكر أيضاً عن بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر» كلاهما قال 

فى المتوفّى عنها: لا تخ (” 

وذكر وكيع» عن المحسن بن لتحم الح؛ عن المغيرة» عن إبراهيم فى المتوفى 
عنها: لا بأس أن تخرج بالهار .ولا فيك غرن بيعي" . 

وذكر حماد بن زيدء عن أيوب السختيانى» عن محمد بن سيرين» أن امرأة 
تُوفى عنها زوجها وهى مريضة؛ فنقلها أهلهاء ثم سألواء فَكُلّهِم يأمرهم أن ترد إلى 
بيت زوجهاء قال ان سيدواية: : فرددناها فى تمط. وهذا 7 الإمام أحمد. ومالك . 
والشافعى . وأبى حنيفة رحمهم اللّم رأمحاي والأوزاعى» وأبى ع وإسحاق. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام. 

والعراق» ومصر. 

وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك» وقد تلماه عثمان بن عفان رضى اللّه 
)١(‏ ضعيف. رواه عبد الرزاق )١701١(‏ وفى سنده مجهول. 


(؟) صحيح. رواه سعيد بن منصور .)١56١(‏ 69 المع د ١‏ رواه عبد الرزاق (8/ا1١7١).‏ 
62 رواه سعيد بن منصور فى سئئه .)١7515(‏ )2( روأه سعيد بن منصور (؟5ه؟1١).‏ 


3( ذكره ابن حزم فين «المحلى» (١٠//87؟).‏ 


فصل فى حكمه ييل باعتداد المتوقىص عنها قص منزلها .... 8ه 


عنه بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنظار» وتلقاه أهل المدينة والحجاز 
والشام والعراق ومصر بالفيوك: ولم يعلّم أن أحداً منهم طعن فيهء ولا فى رواته. 
وهذا مالك مع تحريه وتشدده فى الرواية. وقوله للسائل له عن رجل: أثقة هو ؟ 
فقال: لو كان ثقة لرأيته فى كتبى: قد أدخله فى « موطئه »)2 وبنى عليه مذهبه. 

قالوا: ونحن لا تدكر النزاع بين السلف فى المسألة. ولكن السنة تفصل بين 
المتنازعين. قال أبو عمر بن عبد البر: أما السنةء فثابتة بحمد اللَّه. وأما الإجباء 
فمستغنى عنه مع السنة» لأن الإختلاف إذا نزل فى مسألة كانت الحجة فى قول من 
وافقته السنة . 


وقال عبد الرزاق: أخخبرنا معمر» عن الزهرى» قال: أخَد المترخصون فى المتوفى 
عنها بقول عائشة :رضى الله عتهاء «واخذ اهل العزم والورع .بقول ابن عير 217 , 

إن اقل فول لازن #النول بندو عليه أو حق: لها قال ف بل نهو سحو عليه 
إذا تركه لها الورثة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حولها 
الوراث» أو طَلَبوا منها الأجرة؛ لم يلزمها السكن» وجاز لها التحول. 

ثم اختلف أصحاب هذا القول:هل لها أن تتحول حيث شاءتء أو يلزمها 
العدول "إلى أقرت. ناكف إلى متكي الرافاء # على اقول قان.عدافت دنا أذ 
غَرَقَاء أو عدوا أو نحو ذلك» أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيهاء أو 
تإجازة القعبث دنياع' اوتسمتهها الكت دا أو امتنع من إجارته» أو طلب به أكثر 

من اجر الكل أو لم تجد ما تكترى به أو لم تجد إلا من مالهاء ٠‏ فلها أن تنتقل» 
لأنها حال عذرء ولا يازمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجبُ عليها فعل السكنى لا 
تحصيل المسكن» ناذا تكدرت الك سقطت» وهذا قول أحمد والشافعى . 

فإن قيل: فهل الإسكان حق على الورثة تقدم الزوجة به على الغرماء» وعلى 
الميراث» أم لا حق لها فى التركة سوى الميراث ؟ قيل: هذا موضوع اختلف فيه. 
فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلاً» فلا سكنى لها فى التركة» ولكن عليها ملازمة 
المنزل إذا بذل لها كما تقدم» وإن كانت حاملاً» ففيه روايتان إحداهما أن الحكم 


.)١7١8-0( رواه عبد الرراق‎ )١( 


ةوه زاد المعاد : الجِرْء الخا مس 


كذلك. والثانى: أن لها السكنى حق ثابت فى المال» تُقَدَم به على الورثة والغرماءء 
ويكون من رأس المال» لا تباع الدار فى دينه بيعاً يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتهاء 
وإن تعذر ذلك» فعلى الوارث أن يكترى لها سكنا من مال الميت. فإن لم يفعل» 
أجبره الحاكم» وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة . 

يزه انفق الواررت والرا: على نقلها عنه» لم يجزء لأنه ودان واد اعدو حق 
للّه تعالى» فلم يجز اتفاقُهما على إبطالهاء بخلاف سكنى التكاح» فإنها حق للَّ 
تعالى» لأنها وجبت من حقوق العدة» والعدة فنها سحق للزوجين. والصحيح 
المنصوص: أن سكنى الرجعية كذلك» ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا متقضى 
نص الآية» وهو منصوص أحمد وعنه رواية ثالئة: أن للمتوفى عنها افق بكل 
حال» حاملاً كانت أو حائلاً» فصار فى مذهبه ثلاث روايات: وجوبها للحامل» 
والخائل» وإسقاطها فى حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل» هذا تحصيل مذهب 
أحمد فى سكنى المتوفى عنها . 

وما مذهب مالكء: فإيجاب السكنى لها حامل كانت أو حائلاء وإيجاب 
السكنى عليها مدة العدة» قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراء ؟ فقال مالك: هى 
أحقاً بكاومن الوردة ثة والغرماء»؛ وهو من رأس مال المتوقى» | إلا ان يكون فيه عقد 
لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن لزوجهاء لم يبع فى دينه حتى 
تنقضى عدتها؛ انتهى كلامه . 

وقال غردنى اجات فالله» ين انعو باتك قن الووقة بوالخرعاء إذا كان 
الملك للميت» أو كان قد أدى كراءه» وإن لم يكن قد أدىء ففى ١‏ التهذيب »: لا 
سكنى لها فى مال الميت» وإن كان 0 وروى محمدء عن مالك: الكراء لازم 
للميت فى ماله ولا تكون الزوجة 6 به وتخاض الورئة فى السكنى» وللورثة 
إخراجها إلا أن تحب أن تسكن فى حصتهاء وتؤدى كراء حصتهم 

وأما مذهب الشافعى:فإن له فى سكنى المتوفى عنها قولين» أحدهما: لها 
السكنى حاملاً كانت أو حائلاً. والثانى :لا سكنى لها حاملاً كانت أو حائلاً» ويجب 
عنده ملازمتها للمسكن فى العدة بائناً كانت أو متوفى اعنهاء وملازمة البائن للمنزل 
عنده آكد من ملازمة المتوفى عنهاء فإنه يجور للمتوفى عنها الخروج نهار لقضاء 


فصل فص حكمه دَلّن باعتداد المتوقى عنها فص منزلها .... أ آه 
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حوائجهاء ولا يجوز ذلك فى البائن فى أحد قوليه وهو القديم» ولا يوجبه فى 

وأما أحمد» فعنئله ملازمة لمتوفى عنها آكد من الرجعية» ولا يوعحية قر لانن 
وأورد أصحاب الشافعى رحمه التداعلى تفيه بوسوات ملازمة لمنزل على المتوفى عنها 
مع نصه فى أحد القولين» على أنه لا سكنى لها سؤالا وقالوا: كيف يجتمع النصان» 
وأجابوا بجوابين. أحدهما: أنه لا تجب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول» لكن 
لى الزء:الوارت أجزة المتكوع .وجيت عليها اللازمة سيعذ»واطلق أكثر اضيخابة 
الجواب هكذا. 

والثانى: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تطالب 
بالأجرة» أو يخرجها الوارث» أو المالك»: فتسقط حينئذ. وأما أصحاب أبى حنيفة 
فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية» ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارأء وأما 
المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل» ولكن لا تبيت فى منزلها؛ قالوا: والفرق 
أن المطلقة نفقتها فى مال زوجها. فلا يجور لها الخروج كالزوجة؛ بخلاف المتوفى 
عنهاء فإنها لا تفقة لهاء فلا بد أن تخرج , بالنهار لإصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن 
تعتد فى المنزل الذى يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة» قالوا: فإن كان نصيبها 
من دار الميت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثة من نصيبهم» انتقلت» لأن هذا عذرء 
والكون فى بيتها عبادة. والغناد: سقط بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت 
الذى هى فَيْه لكثرته» فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه. وهذا من كلامهم يدل 
على أن أجرة السكن عليهاء وإنما يسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا 
صرحوا بأنها تسكن فى نصيبها من التركة إن كفاهاء وهذا لأنه لا سكنى عندهم 
للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذى توقّى زوجهاء 
وهى فيه ليلاً لا نهارآء فإن بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليهاء فهذا تحرير 
مذاهب الناس فى هذه المسألة» ومأخذٌ الخلاف فيها وباللّه التوفيق. 

ولقد أصاب فريعة بنت مالك فى هذا الحديث نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس 
فى حديثهاء فقال بعض المنازعين فى هذه المسألة: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة» فإن 
الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراء ولم يأمرها بالمنزل . وقد أنكرت 


اه راد المعاد : الجزء الخا مس 


عائشةٌ أم المؤمنين رضى اللَّهِ عنها وجوب المنزل» وأفتت المتوفّى عنها بالاعتداد حيث 
شاءت كما أنكرت حديث فاطمة بنت قيس» وأوجبت السكنى للمطلقة . 

وقال بعض من نازع فى حديث الفريعة: قد قل من الصحابة رضى اللّه عنهم 
على عهد رسول الله يليم خلق كثير يوم أحدء يوم بئر معونة» ويوم مؤتة وغيرهاء 
واعتل أزواجهم بعدهمء فلو كان كل امرأة منهن تلازم منزلها زمن العدة» لكان ذلك 

من أظهر الأشياء» وأبينها 0008 لا يخفى على من هو دون ابن عباس وعائشة» 
ع ينيط غيرهما من الصحابة الذين حكى أقوالهم» مع استمرار 
العمل به استمراراً شائعاء هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت السئّة جارية بذلك» لم 
تأت الفريعة تستأذنه ولد أن تلحق بأهلهاء وكا أذن لها فى ذلك. ثم يأمر بردها بعد 
ذهابهاء ويأمرها بأن تمكث فى بيتها فلو كان ذلك أمراً مستمراً ثابتأء لكان قد نسخ 
بإذنه لها فى اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث فى بيتهاء فيفضى 
إلى تغيبر الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به فى الشريعة فى موضع متيقين . 

قال الآخرون: ليس فى هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التى 

تلقاها أمير المؤمنين 0 عفان» وأكابر الصحابة بالقبول» ونفذها عثمان» وحكم 
ا ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن النبى ول ٠‏ لذهبت سان كثيرة من سان 
الإسلام لا يعرف أنه رواها عنه إلا النساءء وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينبغى وجوب 
الاعتداد فى المنزل حتى تكون السنةٌ مخالفة لهء بل غايتها أن أن تكون بياناً لحكم سكت 
عنه الكتاب» ومثل هذا لذ ترقاية: ايان وهذا الذى در يفتةرونييول الله و0 بعينه 
أن تترك السنة إذا لم يكن نظير حكمها فى الكتاب . 

وأما ترك أمّ المؤمنين رضى الله عنها لحديث الفريعة» فلعله لم يَبلّغْهاء ولو بلغها 
فلعلها تأولته» ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له» وبكل حال فالقائلون به 
فى تزكهم لتركها لهذا الحديث أعذر من التاركين له لترك أم المؤمنين له» فبين التركين 
فرق عظيم . 

وأما من قتل مع النى يلت ؛ ومن مات فى حياته» فلم يات قط أن نسائهم كن 
تعتددن تخي 4ة: شئن» ولم يأت عنهن ما يُخالف حكم حديث قريعة البتة؛ فلا يجوز 
ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» ولو علم أنهن كن يعتّددنَ حيث ؛ شئن» ولم 


فصل فى حكمه يكم فى إحداد المعتدة نفيا وإثبانًا 7 


يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم 
وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب . 

وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج؛ عن عبد الله بن كثير» قال: قال 
مجاهد: استشهد رجال يوم أحدء فجاء نساؤهم إلى رسول اللَّه ميم » فقلن: إنا 
نستوحش ا بوسسول :الله تت بالليل» فنبيت عند إحداناء حتى إذا أصبحنا تبددنا 
فى تيوك فقال رسول اللّه ول ْ ١‏ تَحَدئْنَ عند إحداكن ما بدا لكن» َإِذا أردئن 
اتوم فلتب كل اطرأة إلى ببتها "") وهذا وإن كان مرسلاً؛ فالظاهر أن مجاهداً إما 
أن يكون سمعه من تابعى ثَُة أو من ١ت‏ 00 بالاببرة لم كن لكلاب 
معروفاً فيهم, وهم ثانى القرون القعيل ».وقد شاهدوا أضتحاتن .سول الله حلت ”7 
وأحذوا العلم عنهم» وهم ع الا بعدهم» فلا يظن بهم الكذى على رسول الله 
يم . ولا الرواية عن الكذابين» ولا سيما العالم منهم نهم إذا جزم على رسول الله 
ا بالرواية وشهد له بالحديث» فقال: قال رسول الله يدم ٠»‏ وفعل رسول 
اله ميته 2 وأمر ونهى؛ فيبعد كل البعد أن يقد على ذلك مع كون الواسطة بينه 
وبين ؛ رسول الله مركم كذاباً أو مجهولاً»ء وهذا بخلاف راس م عد فكلما 
تأخرت القريون ساء الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها على ترفو لد للد .نه 
وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده» وباللّه التوفيق 


© © © © 
فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله .يكم فى إحداد المعتدة نيأ وإثباتأ 

ثبت فى ١‏ الصحيحين »: عن حميد بن نافع» عن زينب بنت أبى سلمة: أنها 
أخبرته هذه الأحاديث 0 قالت زينب : دخلت على أم حبيبة رضى اللّه عنها 
زوج النبى يم حين توفى أبوها أبو سفيان '١‏ فدعت أم حبيبة رضى الله عنها بطيب 
قله عدر خلرق أو عر فدهنت منه جارية. ثم مست بعارضيهاء ثم قالت: واللّه 
فال #الطرية تن عاحة. غبو أن منمفية: سول للد ال رتل قلي المنلو اللا 


.)١01/ا/( مرسل: رواه عبد الرزاق‎ )١( 


اه زاد المعاد : الجزء الخا مس 
يحل لامرأة د تؤمن باللّه ه واليوم الآخرٍ تحد على ميت قَوْقَ ثلاث الأعلى زوج أربعة 
شه 


أ كي 


ل 2 


وعشرا ». 

اله دينب بم بوحلت على رسب ينب بنت جحش حين توفى أخوها فدعت 
بطيب» فمست منهء ثم قالت: واللّه مالى بالطبب من حاجة» غير أْى سمعت 
رسول اللّه يدم يقول على المنبر : لا يْحل لامرآة ْم باللّه وَاليَوْمٍ الآخرٍ محد 
على ميت قوق لآث إلا على زوج أريمة أشهر وعدثراً» . 

قالت زينب: وسمعت أمى أم سحارضى اللّه عنها تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول اللّه 0 ؛ فقالت: يا رسول اللّه : إن بنتى توفى عنها زوجهاء وقد اشتكت 
عيئهاء أفتكحَلّها ؟ فقال رسول اللّه يلم ٠لا‏ 4 مرتين» أو ثلاثاء كل ذلك 
يقول: ١‏ لا 4. ثم قال: ١‏ إنما هى أربَعة أشهر وعَشراء وقد كانت إحداكن فى 
الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الول » . 

شالك زينب: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجهاء دلت حفشاًء ولبست شر 
تنابهاء ولم تمس طيبآ ولا شيثا حتى يَمر بها سنة» أ م تؤتى 5-6-7 أو شاة أو 
طير» فغتض به؛ فقلما تفتض بشىء إلا مات؛ ثم تَْرج» ُعطى بعرةء فترمى بهاء 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره'' ' . قال مالك تفتض: تمسح به جلدها . 

وفى « الصحيحين 4: عن أم سلمة رضى اللَّه عنها : أن امرأة توفى عنها زوجهاء 
فخافوا على عينهاء فأثوا النبى لدم ٠‏ فاستأذنوه فى الكحل» فقال رسول اللَّه 
م : : ١‏ قَد كَانَتَ إحداكن تكون فى شر بيتهاء أو فى شر أخلآسها فى بينها حَلا. 
ذا مَر كلب رمت ببعثرة» َحَرَجَت أقلا أربمة أشهر وعقثرا »”" . ' 

وفى ١‏ الصحيحين 0 0 عطية الأنصارية رضى اللّه عنهاء أن رسول اللَّه 
م قال: 0 الأعلى زوج أربعة أشهر وعشراء 
ولا تلسس توباً ضوف لأ َب عَصْبء ولا تَكتحل ولا مس طبباً إلا ! إِذا طهرت 
من لط أ أطفا أظقار ل" 


)١(‏ روآأه البخارى 40 )58١‏ ومسلم (56/) ومالك (0--ق98ه) وأبو داود (049؟؟) والترمذى 
».)١١56(‏ والنسائى )5١١/5(‏ وابن ماجه .)5١85(‏ 
)بوزاة النخارى (085) ومسلم :6110 (*) رواه البخارى (0141) ومسلم (911/5). 


فصل فى حكمه َنم فى إحداد المعتدة نفبا وإِتُبانًا اه 


وفى سنن أبى داود: من حديت اجنين بن عسامء عن صفيّة بنت شبية» عن أم 
سلمة زوج النبى مَبكَه أنه قال : ٠‏ المتوقى عنْها زَوْجها ل بلس الممَصَفَرَ من الثياب 
ولا لمق ولا الحلى ولا تختحل؛ ولآتختضب 276 . 


و 


وفى ااسنئه») أيضاً: من حليث ابن وغي حرق مخرمةة عن أبيه قال: سمعت 
المخيرة بن الضحاك يقول: أخبرتنيٍ 1 حكيم بنت أسيّد» عن أمهاء أن روجها 
ثوفى» وكانت د تشتكى عينيها فتكتحل بالججلاء. قال أحمد بن صالح رحمه اللّه : 
الصواب: الصواب: بكحل الجلاء فارسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضى الله عتهاء 
فسألتها عن كحل اللاءء فقالت: لا تكتحلى به إلا من أمر لا بد منه يشت عليك؛ 
فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهارء ثم قالت عند ذلك , مله 231 على برسول 
الله يكم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيتَى صيرا. فقال: :دما هذا يا أم 
سلمة»؟ فقلت: | نما هو صر يا سول اللّه؛ ليس فيه طيب . فقال: إن يشب الوجه 
قَلا تَجعليه إلا بالّليلء وتنزعيه بالثهارء ولا تمتشطى بالطّيب وله بالحثاء فَإنَهُ 
خضاب».» قالت : قلت : بأى شىء أمتّشط يا رسول الله ؟ قال:١‏ بالسدر تَُلَفِينَ به 
رسك :29 , 


وقد تضمنت هذه السنة أحكاماً عديدة . أحدها: أنه لا ور الإحداد على 559 
فوق ثلاثة أيام كائناً من كان. إلا الزوج وحده . ' 

وتضدق التديث الفرق نين الأحدادون هر وجوت + 

أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء فإن الإحداد على الزوج واجب» وعلى 
غيره جائز . 

الثانى: من مقدار مدة الإحدادء فالإحداد على الزوج عزيمة» وعلى غيره رخصة 
وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفّى عنها زوجها إلا ما حكى عن 
والحكم بن عتيبة . أما الحسن. فروى حماد بن سلمة» عن حميدء» عنه» أن المطلقة 
ثلاث والمتوفى عنها روجها تكتحلان وتمشطان» وتتطيبان وتختضبان» وتنتقلان» 
)١(‏ صحيح . رواه أبو داود (5 ١51؟)‏ والنسائى (5/ .)5١ 1 ٠١7‏ 


0))0 ضعيف. رواه أبو داود )6 00 والنسائى )2 وفى سئذه المغيرة بن الضحاك وهو مقبول كما فى 
«التقريب» (569/75) وأم حكيم بنت أسيد لا يعرف حالها كما فى «التقريب» .)517١7/7(‏ 


كاه زاد المعاد : الجزء الخا مس 
وتصنعان ما شاءتاء وأما الحكم: فذكر عنه شعبة: أن المتوفى عنها لا تحد . 

قال ابن حزم : لام لعاف ين طاي ابي ابن محم بن 
عبد السلام» حدثنا محمد بن بشارء عدن محوا ين جعدر دنا شع حدثنا 
الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء أل سول الله ١ت‏ قال لامرأة 
درن ىكل « إذا كَانَ ثلانّة أيام فالبّسى ما شئت» أو إذا كَانَ بَعْدَ ثلاثة أيام ) 

5 اا 

شعبة شك 


وس سد بل حدثنا الحجاج بن أرطاةى عن الحسن ابن سعدء عن 
عبد الله بن شدادء أن أسماء بنت عميس استأذنت النبى و أن فك على مدر 
وق اأغر انل َأَذْنَ لها ثلاثة أيام كم يعبت إلبها بعد ثلؤالة ة أيام أن تطهرى واكتحلى”'" . 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد» لأنه بعدهاء فإن أم سلمة رضى الله عنها 
روت حديث الإحداد. وأنه صلَّى الله عليه وسلم أمرها به إثر موت أبى سلمة ولا 
خلاف أن موت أبى سلمة كان قبل موت جعفر رضى الله عنهما . 

اعيس ا لاسي ٠‏ فإن عبد الله بن شداد بن الهاد 
لم يسمع من رسول اللّه عدم » ولا رآهء فكيف يقّدم حديثه على الأحاديث 
الصحيحة المسندة التى لا مطعن فيها ؟ وفى الحديث الثانى: الحجاج بن أرطاةء ولا 
يعارض بحديثه حديث الأئمة الذين هم فرسان الحديث . 

فصل 
الثانى : أن الإحداد تابع للعدة بالشهورء أما الحامل» فإذا انقضى مايا 

سقط 9206 الإحداد عنها اتفاقاًء ان لها أن تتزوج» 55 )5 لزوجهاء 
وتئزين له ما شاءت . 


فإن 0 فإذا زادت مدة الحمل على ايع أشهر وعشرء فهل 11 وحوت 
الإحداد. أم ب يستمر إلى الوضع ؟ قيل: بل يستمر الإحداد إلى حين الوضعء فإنه من 
توابع العدة» ولهذا فيد بمدتهاء وهو حكم من أحكام العدة؛ وواجب من واجباتهاء 
فكان معها وجوداً وعدماً . 


)١(‏ ضعيف لارساله. عبد الله بن شداد بن الهاد لم يسمع من رسول الله ندم كما قال المصنف. 
هع ضعيف الإسناد. الحجاج بن أرطأ موصوف بكثرة الخطأ والتدليس وقد عنعن 


فصل فى حكمه ييل فى إحداد المعتدة نفيًا وإثبانا /ااه 
فصل 

الحكم الثالث: أن الإحداد تستوى فيه جميع الزوجات اللجلمة والكافرة: واه 
والأمة. والصغيرة والكبير» وهذا كول اللميون: أحمد» والشافعى» ومالك . إلا أن 
أشهب » وابن نافع قالا : له إحداد على الذمية. ورواه أشهب عن مالك » وهو قول 
أبى حنيفة » ولا إحداد عنده على الصغيرة 

واحتج أرباب هذا القول بأن النبى حيدم جعل الإحداد من أحكام من يؤمن 
باللّه واليوم الآخرء فلا تدخل فيه الكافرة» ولأنها غير مكدّفة بأحكام الفروع . 

قالوا: وعدولّه عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيد بالإيمان يقتضى أن هذا 
وواجبماته : 


والتحقيق أن نفى حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضى نفى حكمه عن الكفار» ولا 
إثبات لهم أيضاًء 00 من التزم الإيمان وشرائعه. فهذا لا يُحل له. ويعجب 
على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه. ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد 
دخوله فيهء وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة فهذا لا 
يدل على أن ذلك حل للكافر . وهذا كما قال فى لباس الحرير: ا 
للمتّقِينَ »27» فلا يدل أنه ينبغى لغيرهم . وكذا قوله: ١‏ لآ ينبغى للمؤمنن أن يكون 


وسر المسألة: أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب» إنما شرعت لمن التزم الإيمان» 
ومن لم يلتزمه وخلى بينه وبين دينهء فإنه يخلى بيئّه وبين شرائع الدين الذى التزمه. 
كما خَلَى بينه وبين أصله ما لم يحاكم إليناء عات اميا لحار 
ولكن عدر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية» أنه يتعلق به حق الزوج المسلمء وكان 
منه إلزامها به كأصل العدة» ولهذا اه فى لاني من الذمى. ولا رن 
لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن 
)١(‏ رواه البخارى (15؟) ومسلم (0974) والنسائى (؟/ الا) من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه . 


68 رواه مسلم (686 كتاب البو والصلة. باب : النهى عن لعن الدواب وغيرها بلفظ رلا ينبغعى لصديق أن 
يكون لعانا». 


لحك زاد المعاد : الجزء الخا مس 


م يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضاًء ومن ينازعهم فى ذلك يقولون: الإحداد حق 
لله تعالى» ولهذ! لو لفحت هي والأرلاء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه» لم 
يسقط» ولزمها الإتيان به فهو جار مجرى العبادات وليست الذمية من أهلهاء فهذا 
سر المسألة . ' ْ 
فصل 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجب على الأمة؛ ولا أم الولد إذا مات سيدهماء 
لأنهما ليسا بزوجين . قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون فى ذلك . 

فإن قيل: فهل لهما ذلك تحذا ثلانة ة أيام ؟ قيل : نعم لهما ذلك» فإن النص إنما 
حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج» واوجة آريفة اشتهر وغثيرا على الزوج» 
فدخلت الأمة 0 الولد فيمن يحل لهن الإحداد. لا فيمن يحرم عليهن» ؛ ولا فيمن 

فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة» أو زنى» أو استبراء 
إحداد ؟ 

قلنا: هذا هو الحكم الخامس الذى دلت عليه السنة»؛ أنه لا إحداد على واحدة 
0 هؤلاء. لأن السئة أثبتت ونفت» فخصت بالإحداد الواجب الزوجات» وبالجائز 
غيرهن على الأموات خاصة» وما عداهماء فهو داخل فى حكم التحريم على 
الأموات» فمن أين لكم دخوله فى الإحداد على المطلقة البائن ؟ وقد قال سعيد بن 
لجس واو شوتية :واف ثووه واو حسنة واضعنا 4 والومام أحمد فى إحدى 
الروايتين عنه اختارها الخرقى: إن البائن يجب عليها الإحداد» وهذا محض القياس» 
لأنها معتدة بائن من نكاح, فلزمهر ال كالمتوفى منهاء لأنهما اشتركا فى العده 
واختلفا فى سببهاء ولأن العدة تحرم , التكاح» درفت دواعيه . قالوا: ولا ريب أن 
الإحداد معقول المعنى» وهو أن إظهار الزينة والطّيب والحلى» مما يدعو المرأة إلى 
الرجال»؛ ويدعو الرجال إليها: فلا يؤمن أن تكذب فى انقضاء عدتها استعجالا 
لذلك» فمنعت من دواعى ذلك» وسدت إليه الذريعة: هذا مع أن الكذب فى عدة 
الوفاة 05 بظهور موت الزوج» وكون العدة أيام معدودة» بخلاف عدة الطلاق؛ 
فإنها بالأقراء فى لا تع إلا من جيدياء ٠‏ فكان الاحتياط لها أولى . 


فحل فى حكمه يكم فى إحداد المعتدة نفيا وإثبانً له 


قيل : قد أنكر اللّهُ سبحائه وتعالى على مَن حرم ينه الى أخرج بعباده 
والطَيبات من ' الررق . وهذا يدل علي أنه لا يجور أن يحرم من الزينة إلا ما خرمة 
الله زرك لت واللّه سبحانه قد حرم على لسان رسوله ميم زينة الإحداد على المتوفى 
عنها مدة العدة» وأباح رسولّه الإحداد بتركها على غير الزرجء فلا يجوز تحريم غير 
ما حرمه» بل هو على أصل الإباحة» وليس الإحداد من لوازم العدة» ولا توابعها. 
ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. ولا المزنى بهاء ولا المستبرآة» ولا الرجعية 
اتفاقً» وهذا القياس أولى من قياسها على المتوفى عنها لما بين العدتين من القروء قدراً 

أى سنا وكا فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى عن إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة» 
لسر من الإحداد على الزوج الميت مجر ما ذكرتم من طلب الاستعجال؛ 
فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة ة الرحمء وَلهذا تجب قبل الدخول» وإنما هو 
من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفهء وأنه عند الله بمكان» فجعلت العدة 
حرا له»ء وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده. ومزيد الاعتناء به» حتى 
جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربهاء وهذا 
من تعظيم هذا العقد وشرية وتأكد الغرف بينه وبين السفاح من جميع أحكامه 
ولهذا شرع فى ابتدائه إعلانه والإشهاد عليه 26 بالدف التحقق المضادة بينه 
وبين ) السفاح» وشرع فى آخره» وانتهائه من العدة والإحداد ما لم يشر فى غيره . 

فصل 

الحكم السادس: فى الخصال التى تجتنبها الحادة» وهى التى دل عليها النصُ دون 
الآراء والأقوال التى لا دليل عليها وهى أربعة: 

556 الطيب بقوله فى الحديث الصحيح ١١:‏ تمس طيبآ ». ولا خلاف فى 
نحريمه عند من أوجب الإحدادء ولهذا لما خرجت خبية رفس الله عنها من إحدادها 
على أبيها أبى سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم 
ذكرت الحديت » بورك نالطبب انسلف .و لكر 4 بوالكا قور الام والغالية 
والزباد» والذّريرة» والبخورء والأدهان» كدهن البان» والورد والبنفسج» والاسمن: 
والمياه المعتصرة ة من الأدهان الطيبة» كماء الوردء وماء القرنفل» وماء زهر النارنج» 
فهذا كله طيب» ولا يدخل فيه الزيت» ولا السيرج»ولا السمنء ولا تمنع من الادهان 
ىن ذلك 


2 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
فصل 

الحكم الجاع وهى ثلاثة و . أحدها: الزينة فى بدنها. فيحرم عليها 
الشفنات ١‏ اا شع > والتطري موا طيرة: والاسفيداج ؛ فإن النبى رك نص غلى 
الخضاب منبهاً به به على هذه وه التى هى أكثر زيلة منه» وأعظم فتنة) وأشل مضادة 
لقصود الإحداد» ومنها: الكحل» والنهى عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح | 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف: منهم أبو محمد ابن حزم: لا 
تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً» ويساعد قولهم. حديث أم سلمة المتفق 
عليه: أن امرأة توفى عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فأنّوا النبى يم ٠‏ فاستأذنوه 
فى الكحل» فما أذن فيه. بل قال: « لا »© مرتين أو ثلاثآء ثم ذكر لهم ما كانوا 
لمارا روا البليغ سنة» ويصبرن على ذلك» أفلا يصبرن أربعة 
اهو و 007 . ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب أو أشد منه . 
وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل» وهذا تصرف مُخَالف للقن وال : 
وأحكام رسول الله ميل لا فرق بين السود والبيض» كما لا تفرق, بين االطوال 
والقصارء ومثل هذا القياس بالرأى الفاسد الذى افك كير اللطلقت له وذميم إياه . 


وأما جمهور العلماء» كمالك» وأحمد» وأبى حنيفة والشافعى»؛ وأصحابهم»: 
فقالوا: إن اضطرت إلى دل بالاثمد تداويا لا زينةع فلها أن تكتحل به ليلا 
00010 وحجثهم: 0 أم سلمة المتقدم رضي اللَّه عنهاء فإنها قالت فى 
قن ناك لا تكتّحل إلا لما لا بُدّ منه» يَشمَد عَليِك فتكتحلين بالليل؛ وتغسلينه 
اي حديث أم سلمة رضى اللّه عنها الآخر: أن سول الله 
ل دخل عليهاء وقد جعلت عليها صبراً فقال: ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت: 
صبر يا رسول الله بن يد عايي, 000: إنه يُشب الوّجة ». فقال: لآ تجعليه إلا 
بالليل وتّنزعيه الماك 0 وهما عدي واحد» فرقه الرواة: وأدخل مالك هذا 
القدر ضنه فى # رلته طابراة فا وذك ال عور قل 1 تفيين 1 له ريا كد م ا 


)١(‏ سبق تخريجه 

068 ضعيف. روآاه مالك بلاغ (؟/ 0 35/ م١١)‏ ووصله أبو داود لك وهم والنسائى (5/ 26٠١5‏ وفى سئذه المغيرة 
بن الضحاك وهو مقبول كما فى «التقريب» (119/5) وأم حكيم بنت أسيد لا يعرف حالها كما فى «التقريب» 
.)07١/9(‏ 


فصل فى حكمه .يبلن فص إحداد المعتدة نفيا وإثبانًا ١ه‏ 


بعضأء ويكفى احتجاج مالك بهء وأدخله أهل السنن فى كتبهم» واحتج به الأئمة 
الل درجاته أن يكون جين :ولكن جعديعيا ليزذا ميخالف :فى الظاعن.. لديعها امريد 
المتفق عليه؛ فإنه يدل على أن المتوفى عنها لا تكتحل" بحال: فإن النبى رم لم 
يأذن للمشتكية عينها فى الكحل لا ليلاً ولا نهاراً ولا من ضرورة ولا غيرهاء وقال: 
« لا »» مرتين أو ثلاثء ولم يقل: إلا أن تضطر . وقد ذكر مالك عن نافع» عن 
صفية ابئة عبيدء أنها اشتكت عينها وهى حَادٌ على زوجها عبد الله بن عمرء فلم 
تكتحل حتى كادت عيناها , 

قال أبو عمر: وهذا عندى وإن كان ظاهره مخالفا لحديثها الآخرء لما فيه من 
إباحته بالليل . وقوله فى الحديث الآخر: « لا ». مرتين أو ثلاث على الإطلاق» أن 

تيب الحديئّين واللّه أعلم أن الشكاة التى قال فيها رسول اللّه ميم : لاء لم تبلغ - 
وله عل - منها مبلغآ لا بد لها فيه من الكحل ؛ فلذلك نهاهاء ولو كانت محتاجة 
مضطرة قاف ذهاني بصرهاء لأباح لها ذلك»: كما فعل بالتى قال لها: ١‏ اجعليه 
اليل وامسّحيه بالتهار ؟» والنظر يشهد لهذا التأويل» لأن الضرورات المحظورات إلى 
حال المباح فى الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى آم سلمة رضى الله عنها تفسيراً 
للحديث المسند فى الكحل» ' لأن أم سلمة رضى الله عنها روته وما كانت لتخالفه 
إذا صح عندهاء» وهى أعلم بتأويله ومخرجه. والنظر يشهد لذلك» لأن المضطر إلى 
شىء لا يحكم له بحكم المرفه الموَويوخ بالزينة» وليسٍ الدواء والتداوى. من الزينة. فى 
ل اانا بيت ااه عن الزينة لا عن التداوىوأم سلمة رضى اللَّه عنها أعلم بم 
روت مع صحته فى النظرء وعليه أهل الفقه» وبه قال مالك والشافعى» وأكثر الفقهاء 

وقد ذكر مالك رحمه الله فى « موطبه »: أنه بلغه عن سالم بن عبد اللَّهء 
وسليمان بن يسارء أنهما كانا يقولان فى المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا خشيت 
على بصرها من رمد بعينيهاء أو شكوى أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن 
كان قم ملي الي قال بو عمر: لأن القصد إلى التداوى لا إلى التطيب» والأعمال 
بالنيات . 


.) ٠5١ صحيح. رواه مالك (؟/048ه/ /لظ(‎ )١( 
ثم قال: وإذا كانت الضرورة» فإن دين الله يسر.‎ )٠١5 /0494/1( (؟) ذكره مالك بلاغا‎ 


ف زاد المعاد : الجزء الخا مس 
الات 2 لل 222222222222222 222222222222 _ رتبب 22 1_2 ار ال ل سم 


وقال الشافعى رحمه اللّ الصبر يصفرء فيكون زينة» وليس بطيب» وهو كحل 
الحلاء, فأذنت أم سلمة رضى الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى» وتمسحه بالنهار 
حيث يرى» وكذلك ما أشبهه . 


وقال أبو محمد بن قدامة فى ١‏ الغنى »: وإئما تمنع الحادة من الكحل بالإثمدء 
لأنه تحصل به الزينة» فأما الكحل بالتوتيا والعنزّروت ونحوهماء فلا بأس بهء لأنه لا 
زينة فيه؛ بل يقبّح فيهء بل يقبّح العين ويزيدها مَرّها . قال: ولا تمنع من جعل 
الصير على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما مع منه فى الوجه؛ لأنه يصفره» فيشبه 
المخضاب.» فلهذا قال النبى ويم : إنه يشب الوجه 1 

قال: ولا تمنع من تقليم الأظفار» ونتف الإبط, وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقه» ولا من الاغتسال بالسدرء والامتشاط به» لحديث أم سلمة رضى اللّه عنهاء 
ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» وقال إبراهيم بن قاو النيسابورى فى ١‏ مسائله » 
قيل لأبى عبد اللّهِ : المتوفى عنها تكتحل بالإثمد ؟ قال: لاء ولكن إن أرادت» 
اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شليلة . 

فصل 1 

النوع الثانى: زينة الثياب» فيحرم عليها ما نهاها عنه النبى موه . عد 
بالمنع منه» وما هو مثله . وقد صح عنه أنه قال : فول تلن ويا مصبوغا 4 بوفل 

يعم المعصفر والمزعفر» وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفرء والأخضرء 0 
0 وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين . وفى اللفظ الآخر: « ولا تلبس الْمعصفْرَ 
من الثياب» ولا الممشق » . 

وههنا نوعان آخران . أحدهما: مأذون فيه» وهو ما نسج من الثياب على وجهه 
ولم يدخل فيه صبغ من خزء أو قزء أو قطنء أو كتان» أو صوفء أو وبرء أو 
شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود . 

والثانى: ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السوادء وما صبغ لتقبيح» أو ليستر 
الوسخ» فهذا لا يملع منه . 

قال الشافعى رحمه اللّهِ :فى الثياب زينتان. إحداهما: جمال الثياب على 


فصل فى حكمه يكنم في احداد المعتدة نفيا وإثبانًا وفك 


اللأسين هب والبهرة للعورة. فالئاب زينة لمن يلبسهاء وإنما هيت الحادة عن زينة بدنهاء 
ولم نه عن ستر عورتهاء فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض» لأن البياض ليس 
بمزين» وكذلك الصوف والوبرء وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل عليه صبغ من 
خز أو غيره» وكذلك كُلَ صبغ لم يرد تزيين الثوب مثل السوادء وما صبغ لتقبيحه» 

أو لنفى الوسخ عنهء فأما ما كان من زينة» أو وشى فى ثوبه أو غيره فلا تلبسه 
الحادة» وذلك لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو ذمية . انتهى كلامي(؟ . 

قال ابو عهرة .وقول القناقى برحمة الله فى هذا النات تجو قوق هاللق .وقال آبو 
حنيفة: لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً إذا أرادت به الزينة» وإن 
لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا بأس أن تلبسه . وإذا اشتكت عيئهاء 
اكتحلت بالأسود وغيره»ء وإن لم تشتك عينهاء لم تكتحل . 

فصل 

وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال فى رواية أبى طالب: ولا تتزين المعتدة» ولا 
تتطيب بشىء من الطيب» ولا تكتحل بكحل زينة» وتدهن بدذهن ليس فيه طيبء و 
تقرات"فنيكا نولا وعقزانا للظيي» والططلقة واحلة: ان اتكين رتنه واتتقو ف العلة أن 
امه 

وقال أبو داود فى مسائله: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها نيا واللطلقة 
تلثاً )د والمحرمة يدن الطيم والزينة .: 

وطس تي اب بالك احم رضيه الل قلت: المتوفى عنها روجها 
والطلقة هل االسان الدره لبس يعون © فقال: لا تتطيب المتوفى عنهاء ولا تتزين 
بريه وشدة فى الطي إلا أن يكون قليلاً عند طهرها . ثم قال: وتيت المطلقة 
ثلاث بالمتوفى 6 لأنه ليس لزوجها عليها رجعة» ثم ساق حرب بإسناده إلى أم 
سلمة قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا تختضب, ولا تكتحل؛ 
ولا تتطيب» ولا تمتشط بطيب . ْ 

وقال إبراهيم بن هانىء النيسابورى فى ١‏ مسائله »: سألت أبا عبد اللّه عن المرأة 


. «الأم» (7777/0) بتصرف‎ )١( 


: ؟ه زاد المعاد : الجرء الخا مس 


تنتقب فى عدتهاء و ل ل لا بأس به وإنما كره للمتوفى عنها 
زفحها أن ريق . برقاك أن عع الله: كل دهن فيه طيب» فلا تدهن بهء فقد دار 
كلام اللإمام أحمد» والشافعى» وأبى حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه من 
الثياب كان رود لباين ‏ الزينة من أى نوع كان بوهد هو الضوات اقطعا 4 فإن المع 
الذى م منعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم» والنبى ميلم يه بالددر ايم 
المصبوغ تنبيهآ على ما هو مثله؛ وأولى بالمنع» 134 كان الأبيف. والنووة الخير: الرفيعة 
الغالية الأثمان نما يراد للزيئة لارتفاعهما وتناهى جودتهماء كان أولى بالمنم من الثوب 
المصبوغ . وكل من عقل عن الل ورسوله لم يُسَربْ فى ذلك» لا كما قال أبو محمد 
ابن حزم: إنها تجتنب الثياب المصبغة فقطء ومباح لها أن تلبس بعد ما شاءت من 
حرير أبيض وأصفر من لونه الذى لم يصبغ» وصوف البحر الذى هو لونهء وغير 
ذلك . ومباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والخلى كله من الذهب والفضة. 
والنوهن والباقوت». والزامره .وقير ذلك6 اقفى كنمسة أشياء يها فقط» :وه : 
الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً» وتجتنب 
فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يلبس فى الرأس والجسدء أو على شىء منه» سواء فى 
ذلك «السواف واظفيرة) بواكمرة والصفرة جوغير ذللقم الأ الحضب عد ه وشى ثبات 
موشاة تعمل فق اليفن ٠‏ ذهو سباع لها وقنتب أنضاء قرفا التفنات كلدجملة: 
وتجتنب الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقطء فهو خلال لهاء وتجتنب أيضاً: فرضاً 
الطب كلض :ول تقر فقا بحافنا كينا فرج قي ١أو‏ 'ألفان عند طورها اققطء فيل: 
الخمسة التى ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه7؟ . 

وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة فى شىء؛ 
واناحة لومت يتك ها ولؤلواً كر ولا نحريم م المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ. 
وإباحة الحرير الذى يأخذ بالعيون حسته وبهاؤه ورواؤه» وإنما العجب منه أن يقول: 
دوين الله قن اتلنين لمر يانه لاا در اليد كلوقه . «زاعهت مو ها إققايه 
على خلاف الحديث الصحيح فى نهيه صلها عن لباس الحلى . واعحب فن هذا أنه 
ذكر الخبر بذلك» ثم قال: ولا يصح ذلك» لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان. وهو 
ضعيف» ولو صح لقلنا به َللّه ما لقى إبراهيم بن طهمان من أبى محمد ابن حزمء 
(1) أنظر: «للحلى؟  20975/1١(‏ 


فصل فى حكمه يم فى إحداد المعتدة نفيًا وإثبانًا هه 


وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه» واتفق 
0 : 

أصحاب و وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه؛ ريده الأئمة بالثقة 
والصدق. ولم يحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش» ولا يحفظ عن أحد من 
المحدثين قط تعليل حديث رواه» ولا تضعيفه به . وقرىء على شيخنا أبى الحجاج 
الحافظ فى ١‏ التهذيب »© وأنا أسمع: قال: إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراسانى أبو 
سعيك الهروئ: ولك بهراة*: وشكر التشابور وقدم بغداد» وحدث بهاء ثم سكن بمكة 
حتى مات بهاء. ثم ذكر عمن روى» ومن روى عنه» 0 ابوج إن ععروبن 
المروزى» عن سفيان بن عبد الملك» عن ابن المبارك: صحيح الحديث» وقال عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل» عن أبيهء وأبى حاتم: ثقة» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
عن يحيى بن معين: لا بأس بهء وكذلك قال العجلى ؛ وقال أبو حاتم : ضنلاوق 
حب اديت وافال. علمانة: بن سعيد الدازعى كان اثنة كن اللدريقه كال تل 
الأئمة يشتهون حديثه» ويرغبون فيه» ويوثقونه . وقال أبو داود: ثقة وقال إسحاق 
بن راهويه: كان صحيح الحديث» حس الرواية» كثيرَ السماع» ما كان بخراسان أكثر 
حدثاً منه» وقوانيه وروى له الجماعة . وقال يحيى بن أكثم القاضى : كان من أنبل 
من حدّث بخراسان والعراق والحجازء وأوثقهمء, وأوسعهم علماً . وقال المسعودى: 
سمعت مالك ابن سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان بسنة ثمان وستين ومائة بمكة 
الب 


يعافا ومقصودهاء ا عم 4 قال : 7 دي ولا تتنطيبت»: ولا 
تختضب » ولا تلبس المعصفرء ا ولا برد ولااعرين بحاي نينا 
د ال ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة» إلآ: أن تشتكن غونها . 

وصح عنه من طريق عبد الرزاق؛ عن قياف القووي». خرن عق الها اب هرم 


عن نافع عن ابن عمر: ولا تمس عنها طيباء ولا تختضب ولا تكتحل» ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاً إلا لوي عمين عا 11 


)١(‏ أنظر: «تهذيب الكمال» )١١5 - ٠١8/75(‏ ط الرسالة. 
(6) صحيح. رواه عبد الرراق فى «المصنف» (6١١5؟١)‏ والبيهقى (// ٠‏ 55). 


3ه زاد المعاد : الجزء الخنامس 
وصح عن أم عطية : لا تلبس الثياب المصبغة إلا العصب» ولا تمس طيباً إلا أدنى 
الطيب بالقسط والأظفار ولا تكتحل بكحل زينة"" . 
وصح عن ابن عباس رضى اللّه عنه أنه قال : تجتنب الطيب والزيئة9؟) : 
وصح عن أم سلمة سلمة رضى اللَّه عنها ك لا تلبس من الثياب المصبغة شيئاء ولا 
تكتحل » ولااقلين خلا ولا تختضب» ولا تتطيب 09 
وقالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: اتلس مفمفرا: ولا شرب اطبا 
ولا تكتحلء ولااتلنس حلا وتلسن إن تكنافت ناب العضني 12 
فصل 
وأما التثقاب» فمّال الخرقى فى 2 مختصره 6: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها روجها 
الطيب» والزينة» والبيتوتة فى غير منزلهاء والكحل بالإثمدء والثقاب . ولم أجد 
وقد قال إسحاق ابن هانىء فى ١‏ مسائله »6: صألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقب 
7 أو تدهن فى عدتها ؟ قال: لا بأص به» وإنما كر للمتوفى عنها زوجها أن 
كرية: : عن د الود ا ل ا د ادي 
تجتنبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب: فلعل أبا القاسم أخف من نصه هذا واللّه 
أعلم - وبهذا علله أبو محمد فى ؛ المغنى 68 فقال: فصل: الثالث فيما تجتنبه الحادة 
النقاب. وما فى معناه مثل البرقع ونحوه» لآن المعندة مشبهة بالمحرمّة والمحرمة تمتنع 
من ذلك . وإذا احتاجت إلى ستر وجههاء» سدلت عليه كما تفعل المحرمة . 
فصل 


فإن قيل : فمأ د تقولون فى الثوب إذا صبع غزله ثم نسجءهل لها لبسه ؟ قيل: فيه 
وجهان . وهما احتمالاات فى المغنق أحدهما: يحرم لْبسه + لأنه أحسن وأرفع ولأنه 


02( ذكره ابن حزم فى «للحلى» (. ا/ااا). 48 ذكره ابن حزم فى «للحلى» (. ١/4/ا؟).‏ 
() ذكره ابن حزم فى «المحلى» .)108/١٠١(‏ 
(5) ذكره ابن حزم فى «المحلى6(١١/1/8؟)‏ وقال: ومن طريق لا تصح عن عائشة أم المؤمنين لان فيها ابن لهيعة. 


فصل فى حكمه يلم فى الاستبراء لاه 
م حك 


مصبوعٌ للحسن؛ فأشبه ما صبعْ بعد نسجهءٍ والثانى :لا يحرم لقول رسول الله يتم 
فى حديث أم سلمة رضي اللّه عنها: ري تس ف ري باس فر بلي 
نسجهء ذكره القاضى ٠»‏ قال الشيخ : والاول أصحء وأما العصب : فالصحيح : أنه نبت 
تصبغ به الثياب» قال السهيلى: الورس والعصب تبتان باليمن لا ينبتان إلا به 
فأرخص النبى َم للحادة فى لبس ما يصبغ بالعصبء لانه فى معنى ما يصبغ لغير 
تحسين» كالاحمر والأصفرءفلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه؛ 
كحصولها بما صبغ بعد نسجه. واللّه أعلم . 


فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله َم هى الاستبراء 


ثبت فى صحيح مسلم: من حديث أبى صسعيد الخدرى يله , أن رسول 
الله م ع« حئين بعث جيشآ إلى أوطاس» فلقى عدواً. فقاتلوهمء فظهروا 
عليهم» وأصابوا سباياء فكأن ناساً من أصحاب رسول كت تحرجوا من غشيانهن 
من أجل أزواجهن فر الشركين . فاتزل الله عر وجل فى ذلك : «وا مخصنات عن 


ا 0 ي 


النّسَاء , لما مَلَكَتْ ايمائكم 4 أى: فَهِن لكم حَلال إذا انقضت عدتهن27 . 


ب اح وح ايه أن النبى -ولكم 
ب اط با 6 فقال : « لَعلّه يريد أن يلم بها فقالوا العو 


مو 2972 


فقال رسول الله حك : لقد و مستت أل المت قن شخ م يرك ياف 23 ور 
رو سق اس 


بحر ل يمتح ربسا لذ 120 


وفى الترمذي : من حديثث عرباض بن سارية. أن النبى لم حرم رط 
السبايًا حتى يضعن ما فى بطُونهن وبن 


وفى ١‏ المسند 6؛ وسئن أبى داود: من حديث أبى سعيد الخدري رضى اللَّه 


.)١١١ /5( والنسائى‎ )١١7775( والترمذى‎ )5١55( رواه مسلم (6114”) وأبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (71498) كتاب النكاح» باب: تحريم وطء الحامل المسبية» وأبو داود فى «اآلتكاح» )11١057(‏ باب: 
فى وطء السبايا. 

(9") سبق تخريجه . 


5ه راد المعاد: الجزء الخاصس 


: كات 2 ار ال ا ال 
ا أن النبى ميم قال فى سبايا أوطاس : ١‏ لآ توطأ حامل حتى تضع. ولا غير 
0 1 


ات حَمْل حَتَى تحيض حيضة » 


وفى الترمذى : امن حديث رويفع بن ثابت رضى الله عنه؛ أن النبى يلد جخم قال : 
«من كان يؤمن بالل واليوم الآخرء قلا يسقى ماءه ولّد غيْره 6" . قال الترمذى : 
حديث حسن . 

ولأبى داود» من حديثه بها لا يحل لامرىء يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 
يق على امرأة من السبى حتى د يستبرتها ». 

ولأحمد: من كان يؤمن باللّه واليؤم الآخر قلا يكحن لَيبِآ من السبايا حتى 3 
تحيض ©2. 

وذكر البخارى فى « صحيحه »: قال ابن عمر: إذا وهبّت الوليدة التى توطاء أو 


8 حير 0 
بيعت » او عتفت »© فلتسة برأ بحيضة . ام 


وذكر عبد الرزاق» عن اتعمر كن عرو ب دا » عن طاووس: أرسل 
رسول الله يتم مناديا فى بعض مغازيه: ١‏ لآ يقعن رجل على حاملء ولا حائل 


1 1 
حىن. تحيض 


وذكر عن سفيان الثورى : عن زكرياء عن الشعبى» قال: أصاب ليرد سبايا 
يوم م أوطاس» فأمرهم رسول اللّهريدم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع » ولا على 
غير حامل حتى تحيض”*. 

فصل 

فتضمنت هذه السئن أحكاماً عديدة : 

أحدها: أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمهاء فإن كانت حاملاً 
فبوضع حملهاء وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن من ذوات الحيض 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) حسن. رواه أحمد )٠١١8/5(‏ وأبو داود )1١08(‏ والترمذى .)١11(‏ 
(*) رواه البخارى تعليقا (5/ 597) وقال الحافظ ابن حجر : أما قوله الأول فوصله ابن أبى شيبة من طريق عبد الله 


(4) مرسل. رواه عبد الرراق .)١59.07(‏ (5) مرسل. رواه عبد الرزاق (5 .)١75٠0‏ 


قصل فى حكمه رك فص الاستبراء 14 


فلا نص فيهاء واخّلف فيها وفى البكرء وفى التى يُعلم براءةٌ رحمها بأن حاضت عند 
البائع ؛ ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأهاء ولم يخرجها عن ملكه. أو كانت عند 
امرأة وهى مصونة» فانتقلت عنها | لبج وسسا فأوجب الشافعى وأبو حنيفة وأحمد 
الاستبراءً فى ذلك كلهء أخذآ بعموم الأحاديث؛ واعتباراً بالعدة حيث تجب مع العلم 
ببراءة الرحمء. واحتجاجاً بآثار الصحابة» كما ذكر عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج » 
قال: قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية؛ فولّدت» فدعا عور بن الخطاب 
رضى الله عنه القافة» فألحقوا ولرها بأحدهم ثم قال عمر رضى الله عنه: من ليه 


جارية قد بلغت المحيض» قار رضن بها ع يض فإن كانت لم تحض فليتريصن 
بها خمسا وأربعين ليلة7. 


قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض» وعلى من لم تبلغ 
نيف تحرط ا وسرلي كلؤقة اشتهره..والايضراء فده الأينة انيسن على الابسنة 4 هيه 
لم تبلغ سن المحيض . 

وقال آخرون: المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحمء فحيث تيقن المالك براءة 
رحم الأمةء فله وطؤها ولا استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنه قال: إذا كانت الأمة عذراءً لم يستبرتها 


إن شاء » وذكره البخارى فون ( صحيحه ) ا 


وذكر حماد بن سلمة. حدثنا على بن زيدء عن ابوث بن عبد الله لجع ؛ عن 
م عير 2 بروسم 


ابن عمر قال: وقعت فى سهمى جارية يوم جلولاء. ولوف 7 فضة» قال أبن 
عمر : سلكت فى :نا سعدلت اقيلها والناي ا ا 


ومذهب مالك إلى هذا يزجم؟ وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبل الله المازرى 
وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها. 

والقول الجامع فى ذلك: أن كل أمّة أُمن عليها الحمل» فلا يلزم فيها الاستبراء. 
)١(‏ مرسل. رواه عبد الرراق (885؟١و .)١15895‏ 


(6) سبق تخريجه. 
فر اسناده ضعيف. على بن زيد بن جدعان» ضعيف كما فى «التقريب» لا”) . 


خرن زاد المعاد : الجزء النا مس 


و ةك م 


وكل من غلب على الظن كونها حاملاً» أو شك فى حملهاء أو تردد فيه» فالاستبراء 
لازم فيهاء وكل من غلب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن الغالب يجور حصوله 
فإن المذهب على قولين فى ثبوت الاستبراء وسقوطه. 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيهاء كاستبراء الصغيرة التى 3 تطيق الوطىء 
والآيسةء وفيه روايتان عن مالك» قال صاحب ١‏ الجواهر ): ويجب ا إذا 
كانت ممن قارب سن ل كبنت ثلاث عشرة» أو أربع عشرة» وفى إيجاب 
الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطءء ولا يَحمل مثلها كبنت تسع وعشر» روايتان أثبته 
فى رواية ابن القاسم. ونفاه فى رواية ابن عبد الحكم» وإن كانت ممن لا يطبق 
الوطءء فلا استبراء فيها. قال: ويجب الاستبراءف فيمن جاورت سن الحيض» ولم 
تبلغ سن الآيسة» مثل ابنة الأربعين والخمسين. وأما التى قعدت عن المحيض» 
عنهء فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب ؟ روايتان لابن القاسم» وابن عبد الحكم . 
قال المارّرى : ووجه الصغيرة التى تطيق الوطء فلا استبراء فيها. قال: ويجب الاستبراء 
فيمن جاوزت سن الحيض» ولم تبلغ سن الآيسة. » مثل ابنة الأربين والخمسين. وأما 
التى قعدت عن المحيض» ويئست عنهء فهل يجب فيها الاستبراء أو لا يجب؟ روايتان 
لابن القاسمء وابن عبد الحكم. قال المازّرى: ووجه الصغيرة التى تطيق الوطء 
والآيسة» أنه يمكن فيهما الحمل على الندورء أو لحماية الذريعة» لثلا يدعى فى 
مواضع الإمكان أن لا إمكان. ْ 

قال: ومن ذلك استبراء الأمة خوفآ أن تكون رنت» وهو المعبر عنه بالاستبراء 
لسوء الور وفيه قولانء والنفى لأشهب . 

قال: ومن ذلك استبراء الأمة الوخن ”اك فيه قولان» الغال : عدم وطء 
السادات لهن» وإن كان يقع فى النادر. 

ومن ذلك استبراء مَن باعها مجبوب» أو امرأة» أو ذو محرمء فففى وجوبه 
روايتان عن مالك . 

ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف ثم عجزت» فرجعت إلى سيدهاء 
فابن القاسم يثبت الاستبراء» وأشهب ينفيه. 


ومن ذلك 0 الكو قاله ابو االكمق لفقم نه معدم شان اكه 
الاحتياط غير والعب: بال غير فيه ايدان مالك: هو واجب. 

دمن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة» وعَلم المشترى أنه قد استبرأهاء فإنه يجزىء 
اسكبراء الباقع. عن ايرام المشنترى. 

ومن ذلك إذا أودعهء فحاضت عند المودع حيضة» ثم استبرأها لم يحتج إلى 
استبراء ثان» وأجزات تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط أن لا تخرجء ولا 
كو منندها يدخل عليها . 

رسن اتاد يشتريها من زوجته. واد دم لي عادر ص وب يد 
البائع , قايرت القاسم يقول: إن كانت 3 رع أجزأه ذلك وأكهت يقول: إن كان 

مع المشترى فى دار وهو الذاب عنها. والناظر ة فى أمرهاء أجزأه ذلك» سواء كانت 
وب 

ومن ذلك إن كان سيد الأمة غائبآء فحين قدمء اشتراها منه رجل قبل أن 
تخرج » أو خرجت وهى حائض» فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استبراء عليه . 

ومن ذلك إذا بيعت وهى حائض فى أول حيضهاء فالمشهورٌ من مذهبه أن ذلك 
يكون استبراءً لها لا يحتاج إلى حيضة مستأنقة . 

ومن ذلك» الشريك يشترى نصيب شريكه من الجارية وهى تحت يد المشترى 
توجاة وقو ها فيك فى اناق قاذ اتير ليقي 7 

وهذه الفروع كلها من مذهبه تنبيك عن مأخذه فى الاستبراء» وأنه إنما يجب 
حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم» فإن علمت أو ظّنت» قلا استبراء» وقد قال أبو 
العباس ابن سريج وأبو العباس ابن تيمية : ا 000 البكرء كما صح عن 
ابن عمر رضى الله عنهاء وبقولهم نقول» وليس عن النبى يدم نص عام فى وجوب 
انشواء كل نين قد له هلنها ملل على اف جالة كانضه ينا اتن غو وظه اناا 
حتى تضم حواملّهن» وتحيض حوائلهن. 

فإن قيل: فعمومه يقتضى تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء» كما يمتنع وطء 
الثين ؟: 


ممعم زاد المعاد : الجزء الخاسس 


قيل: نعم» وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه» فيخص أو يقيد عند 
انتفاء موجب الاستبراء» ويخص أيضاً بمفهوم قوله وي فى حديث رويفع: ١‏ 0 
كان يُؤْمنْ باللّه والِيَْم الآخر قلا يكح لَيبِا من السبايًا حَتّى تحيض ». ويخص أيضاً 
بمأهب الصحابى » ولا يعلم له مخالف. 

ولى اصح البخاري : من حديث بريدة» قال: بعث رسول الله وي علياً 
رقن الله عنة إلى خالد يعنى باليمن ليقبض الخمس» فاصطفى على منها سبي 
فأصبح وقد اغتسل» فقلت لخالد : أما ترى إلى هذا ؟ وفى رواية: فكال خالن لريدة: 
آلا ترى ما صِنَم هذا ؟ قال بريدة: ل اام 
النبى ويم ٠‏ ذكرت ذلك لهء فقال: ١‏ يا بريدة أتبغض علا ؛ ؟ قلت: نعم» قال : 
لآ تبغضه فَإِنَ له فى امس أكثّر من ذلك 370 . 

فيك الخارية إن أن تكون بكر فلم ير علي وجوب استبراتهاء وإما أن تكون فى 
ادر عخيشيياء اقاكتن والشفية قن فلك ياد ريرك عانم :قلقا نه أن كتوق افق برا 
رحمها بحيث أغناه عن الاستيراء . 

فإذا تَأملتّ قول النبى مي حق التامل» موده 0 
ضع ولأ غير ذات حمل حَتَى تتحيض ». ظهر لك منه أن المراد بغير ذات الحمل من 
تور أن تكون حاب وآةثلا كرون فيمسك عن وطبها مخافة الحمل» لأنه لا علم 
له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله فى المسبيات لعدم علم السابى بحالهن. 

وعلى هذا فَكُلّ من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك؛ هل اشتمل رحمها على 
حمل أم لا ؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقول» وليس بتعبد محض 
لامع له قلا :معت لانشراء الكدراة والضضرة التن لآ يحمل قلها :وال امكراها 
من امرأته وهى فى بيته لا تخرج أصلاًء رلعوع عن عوبر انز ربياه فكذلك إذا 
زنت المرأة وأرادت أن تتزوج» استبرأها بحيضة» ثم تزوجتء» وكذلك إذا زنت وهى 
مزوجةء أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها 
سيدهاء اعتدت بحيضة . 


)١(‏ رواه البخارى ( ٠‏ 5765) كتاب المغازى» باب: بعث على , بن أبى طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع. وأحمد (509/6). 


فصل فى حكمه يم فى الاستبراء لان 

قال عبد اللّه بن أحمد: سألت أبى» كم عدة أم الولد.إذا توفى عنها مولاها أو 
أعتقها ؟ قال: عدتها حيضة؛ وإنما هى أمة فى كل أحوالهاء إن جنت» فعلى سيدها 
قيمتهاء وإن جنى عليهاء على الجانى عاتن فون اليم وإن ماتت» فما تركت 
من شىء لقا وإن 2 حداء 06 أمة» وإن زوجها سيدهاء فما ولدت» 
فهم بمنزلتها يعتقون بعتقهاء ويرقون برقها. 

وقد اختلف الناس فى عدتهاء فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشرآء فهذه عدة 
00 وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية» فيلزم من قال: أربعة أشهر وعشراً 
أن ورتين والوويدل كيه سكن رةه لأنه قد أقامها فى العدة مقام الحرة. وقال 
عق الناسن: عدتها ل وهذا قول ليس له وجهء إنما تعتد ثلاث حيض 
المطلقةع وليست هى بمطلقة ولا حرة وإنما ذكر الله العدة فقال: #والّذين يَوفُون منكم 
ويذرون أَزوَاجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» (البقرة: 01975 وليست أم الولد 
بحرة ولا زوجةء فتعتد بأربعة أشهر وعشر. قال: #والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلانة 
قروء6 [البقرة : 2.4574 وإنما هى أمة حرجت من الرق إلى الحرية» وهذا لفظ أحمد 
رحمه اللّه. 

وكذلك قال فى رواية صالح: تعتد أم الولد إذا ثوفى عنها مولاهاء أو أعتقها 
حيضة» وإنما هى أمة فى كل أحوالها. 

وقال فى رواية محمد بن العباس: عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر إذا توفى عنها 
سيدها . 

وقال الشيخ فى « المغنى ): وحكي أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: أنها تعتد 
بشهرين وخمسة أيام .قال: ولم أجده هله راوع جمد رحمه الله فى «الجامع»» 
ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله وروا ذلك عن عطاء وطاووس وقتادة» 
لأنها حين الموت أمةء فكانت عدتها فلاة الأمة. كما لو مات رجل عن زوجته الأمة. 
فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد. 

ل أبو بكر عبد العزيز في « زاد المسافر »: باب القول فى عدة أم الولد من 

الطلاق ديم قال أبو عبد اللَّه فى رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهى عند 
زوج» فلا عدة عليهاء كيف تعتد وهى مع زوجها ؟ وقال فى رواية مهنا: إذا أعتق أم 


0 زاد المعاد: الجزء الخامس 
الولدء فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال فى رواية إسحاق ابن منصور: 
وعدة أم الولد عدة الأمة فى الوفاة والطلاق والفرقة» انتهى كلامه. 

وجشةعين :قال عدتهة أزيعة اشهر وعشن:.فاارواة أ ذأذوة. عن عرو ده 
العاص» أنه قال: لا تفسدوا عَلَينَا سنة نبينا محمد يم » عدة أم الولد إذا توفى 
غنينا سيدها اربعة اشهر .وعكر 2+ بوهذا قول السعيذين». ومحمد بن سبرين» 
ومجاهد» وعمر ابن عبد العزيزء وخلاس بن عمروء والزهرىء والأوراعى» وإسحاق. 
قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة» كانت عدتها أربعة أشهر وعشرأًء كالزوجة الحرة. 

وقال عطاء» والنخعى» والثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه : تعد ثلاث حيض ١»‏ 
وحكى عن على» وابن مسعودء قالوا: لأنها لا بد لها من 4432 وليسب زوج 
فتدخحل فى آية الأزواج المتوفى عنهن». ولا أمة» فتدخل 59 نصوص استبراء الإماء 
بحيضة » فهى أشبه شىء بالمطلقة» فتعتد بثلاثة أقراء . 

والضيرات قن هلاه الأقوال: ها تستبرأ بحيضة» وهو قول عثمان ابن عفان» 
وفاكشة وت وعيه الله نزخ غمر..وللسة: والشعبى: والقاسم ابن محمد» وأبى قلابة» 
ومكحولء» ومالك؛» والشافعى» وأحمد بن حنبل فى أشهر الروايات عنه» وهو قول 
أبى عبيد» وأبى ثورء وابن المنذرء فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن 
الرقية»ء فكان حيضة واحدة فى حق من تحيض.»2 كسائر استبراءات المعتقات» 
والمملوكات» والمسبيات. وأما حديث عمرو بن العاص» فقال ابن المنذر: ضعف 
الحوك واو عي حدية عشرى عيرة :العاضن» برقال محمد زق موس ضالت ا غيد 
اللسضه حتويث موق بن العا من فقال: لا يصح. وقال الميمونى : رأيت أبا عبد اللّه 
يعجب من حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين سنة رسول الله ويد فى هذا 
؟ وقال: أربعة أشهر وعشراً إنما هى عدة الحرة من التكاح» وإنما هذه أمة خرجت من 
الرّق إلى الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يورئهاء وليس لقول من قال: تعتد ثلاث 
حيض وجههء إنما تعتد بذلك المطلقة» انتهى كلامه. 

وقال المنذرى: فى إسناد حديث عمروء مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق؛ 


)١(‏ حسن . رواه أحمد )١١*/5(‏ وأبو داود (7*048؟) وأبو يعلى (78”لاو 977549) وابن الجارود (759) وابن 
ماجه (87 ١؟)‏ والبيهقى (/551//1 - 558) . وابن حبان  57٠١٠١(‏ إحسان). 
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وقد ضعفه غير واحد» وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ فى كتاب « التهذيب »© قال 
أبو طالب: سألت أحمد بن حتبل عن مطر الوراق. فقال: كان يحيى بن سعيد 
يضعف حديعه. عن غطاء»: وقال عبد الله ابن ااحمد بن خنبل:.سالت أبى عن فظر 
الوراق» قال: كان يحيى بن سيق رقبية تخدية مظن الوؤراق تاتون أب ليل قن ستوةة 
الحفظ . قال عبد اللَّه : لال 00 ما أقربه من ابن أبى ليلى فى عطاء 
خاصة- وقال١.‏ مطو قن عظاة: سه المديف». قال.عية اللهة قلت الضيى بد 
معين: مطر الوراق ؟ فقال: ضعيف فى حديث عطاء بن أبى رباح» وقال النسائى : 
ليس بالقوى. وبعده فهو ثقةء قال أبو حاتم الرازى: صالح الحديث». وذكره ابن 
حبان فى كتاب الثقات» واحتج به مسلمء فلا وجه لضعف الحديث به. 


وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» غره :مرو وق العاضن رضت اناه 
عنه؛ ولم يسمع منه. قاله الدارقطنى» وله علة أخرى؛ وهى أنه موقوف لم يقل : له 
تلبسوا علينا سنة نبينا. ادا لي والصيواب: لا تلبّسوا علينا ديننا. موقوف . 
وله علة أخرى» وهى افظرات الحديث» واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه. 
أحدها: هذا. والثانى: عدة أم الولد عدة الحرة. والثالث: عدتها إذا توفى عنها 
سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا أعتقت. فعدتها ثلاث حيض». والأقاويل الثلاثة عنه 
ذكرها البيهقى. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر حكاه البيهقى عنه» وقد روى 
خلاس ء عن على مثل رواية قبيصة عن عمرو. أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر» 
ولكر شلا بق امعرو قد تكلم في بعلينة فقال أيوب: لا يروى عنهء فإنه 
صحفى ء وكازامقيرة لأابعا بحدركة: وقال أحمد: روايته عن على يقال: إنه كتاب» 
وقال البيهقى: روايات خلاس عن على ضعيفة عند أهل العلم بالحديث» فقال: هى 
من صحيقة . ومع ذلك فقد روى مالك». عن نافع. عن ابن عمر فى أم الولد يتوفى 
عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة"''. فإن ثبت عن على وعمرو ما روى عنهماء فهى 
مسألة نزاغ بين الصحابة» والدليل هو الحاكم». وليس مع من جعلها أربعة أشهر 
وعشراً إلا التعلق بعموم لمعنى» إذ لم يكن معهم لفظ عامء ولكن شرط عموم المعنى 
تساوى الأفراد فى المعنى الذى ثبت الحكم لأجله. فما لم يعلم ذلك لا يتحقق 
الإلحاق» والذين ألحقوا أم الولد بالزوجة رأوا أن الشبه الذى , بين أم الولد وبين ن الزوجة 


)20 صحيح. رواه مالك كن «الموطأ» (؟/6099/ )0 ورواه عبد الرزاق (.لالم؟١)‏ بلفظ « عدة الأمة حيضة» . 


مق زاد المعاد: الجزء الخامعس 


ارفس الي الذى بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة» فلزمتها العدة 
مع شرهيا: 30 الأمة» ولأن المعنى الذى جعت له عدة الزوجة أربعة أشهر 
يعفرا موعرد فنأ الولدة وهو اذى الازقاض الذى يتيقن يها لف الرلكنه وهنا 
لا يمترق الحال فيه بين الزوجة وأم الولد والشريعة لا تفرق بين متمائلين» ومنازعوهم 
نقولون: أم الولد أحكامها أحكام الإماء» لا أحكام الزوجات» ولهذا لم تدخل فى 
قوله: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم 4[النساء: 01١١‏ وغيرهاء فكيف 0 فى قوله : 
«والّذين يتَوَفُون منكم ويدروت أَزْواجا 4[البقرة: 195؟ قالوا: والعدة لم تجعل أربعة 
أشهر وعشراً لأجل مجرد براءة الرحمء فإنها تجب على من يِتيِّنْ براءتة رحمهاء 
وتنجب قبل الدخول والخلوة. فهى من حريم عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراء الآمة. فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفى فيه حيضة» 
ولهذا لم يجعل استبراؤها ثلاثّة نه قروء؛ كما جعلت عدة الحرة كذلك تطويلاً لزمان 
الرجعة» ونظراً للزوج» وهذا المعنى 2007 فى المستبرأة» فلا لط يقتضى إلحاقها 
بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمور بها أن شرن لها ما شرعه ضاحت الشرع فى 
النينات والتلوكاك»ه ول دناه .وبالله التوفيق: 

فصل 

الحكم الثانى: أنه لا يحصل الامقتراء بطهر ألبتةء بل لا بد من حيضة» وهذا 
ول التهيوي» روفو الفيزا ب برقال سات للقي والق افد تن قل الفه يسفن 
بطهر كامل » دمتىر طعنت فى الحيضة» : م استبراؤها بناء على قولهما : إن الأقراء : 
الأطهارء» ولكن 3 هذاء قول رسول لله 0 ولا 
حَائل حتى تستبر را حنفة 7 رزنان رويفع بن ثايك : .سمغت نول الله 0-١‏ 
ان « من كان يمن باللّه وآليوم الآخر فلا َطَأ جاريَة من السبى حتى 


يِستبْرئها بحيضة )"2 رواه الإمام أحمد وعنده فيه ثلاثة ة ألفاظ : هذا أحدها. 
الثانى: نهى 0 الله ويم أن لا توطأ الأمة حتى نحيض ١‏ وعن الحبالى حتى 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


فصل فى حكمه ركم قفص الاستبراء وينرد 


الثالث: « من كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر قلا يكحن يبآ[ من السبَايًا 0 
تحيض). ف فعلق الحل فى ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهرء فلا يجوز إلغاء ما 
اعتتووف بوزاعقتا نهنا القافة مولا كعورا على وا شالق تصهه: وشو متتضي: القداض 
المحضء» فإن الواجب هو الاستبراء» والذى يدل على البراءة هو الحيض» فأما الطهرء 
فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز أن يُعولَ فى الاستبراء على ما لا دلالة له فيه 
عليه دون ما يدل عليه؛ وبناؤهم هذا على أن الأقراء هى الأطهارء بناء على المنلاف 
للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه. 
فجعلوا الطهر الذى طلقها فيه قرءاً» ولم يجعلوا طهر المستبرأة التى تجدد عليها الملك 
فيه» أو مات سيدها فيه قرءاً» وحتّى خالفُوا الحديث أيضاً كما تبين» وحتى خالفوا 
المعنى كما بيناه» ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة» وغاية 
ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة» فيقال لهم: فيكون 
الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة» وليس ذلك قرءاً عند أحد ؟ فإن قالوا: هو 
اكوا وخا . عقي بعندقية وير لقا بذ قو كر انا لبك تق بسع القروع». يزلا ابعر ف 
وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض وطهر . 

فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرطء انتفى المشروط»ء 
قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء» فأما مع تصريحه على التعليق 
بحيضة» فلا . 

فصل 

الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة فى يد المشترى اكتفاء بها. قال 
صاحب ١‏ الجواهر »: فإن بيعت الأمة فى آخر أيام حيضهاء لم يكن ما بقى من أيام 
حيضها استبراء لها من غير خلاف» وإن بيعت وهى فى أول حيضتهاء فالمشهور من 
المذهب أن ذلك يكون استبراء لها. 

وقد احتجح من نازع مالكاً بهذا الحديث» فإنه علق الحل بحيضةء فلا بد من 
قامهاء ولا دليل فيه على بطلان قوله» فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق» ولكن النزاع 
فى أمر آخرء وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهى فى ملكهء أو يكفى أن 
يكون معظمها فى ملكهء فهذا لا ينفيه الحديث» ولا يثبته» ولكن لمنازعيه أن يقولوا: 


لماه راد المعاد: الجزء الخاسس 


لا اتفقنا على أنه لا يكفى أن يكون بعضها فى ملك المشترى وبعضها فى ملك البائع 
إذا كان أكثرها عند البائع» علم أن الحيضة المعتبرة أن تكونء وهى عند المشترى» 
ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن ذلك كافياً فى الاستبراء. 

ومن قال بقول مالك» يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهى مودعة 
عند المشترى» ثم باعها عقيب الحيضة» ولم تخرج من بيته» اكتفى بتلك الحيضة» 
ولم يجب على المشترى استبراء ثان» وهذا أحل القولين فى مذهب مالك كما تقدم. 
فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع فى صورء منها هذه. 

ومنهأ إذا وضعت للاستيراء عند الث» فاستبرأهاء ثم بيعث بعذه. قال هئ 
«الجواهر »: ولا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا فى حالات منها أن تكون تحت يده 
للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض عندهء ثم يشتريها حينئذء أو بعد أيام» وهى لا 
تخرج» ولا يدخل عليها سيدها. 

ومنها: أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته» أو ولد له صغير فى عياله. 
وقد حاضتء» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال أشهب : إن 
كانت معه فى دار وهو الذاب عنهاء والناظر فى أمرهاء فهو استبراء» سواء كانت 
تخرّج أو لا تخرّج. ومنها: إذا كان سيدها غائباء فحين قدم استبرأها قبل أن تخرج» 
أو خرجت وهى حائض» فاشتراها منه قبل أن تطهر . 

ومنها: الشريك يشترى نصيب شريكه من الجارية وهى تحت يد المشترى منهما 
وقد حاضت فى بيذه. وقل تقدمت هذه المسائل. فهذه وما فى معناها تضمنت 
الاستبراء قبل البيع» واكتفى به مالك عن استبراء ثان. 

فإن قيل: فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند 

البائع لم يكن استبراءاً ؟ قيل : لا تناقض بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها موضع» 
فكل موضع يحتاج فيه المشترى إلى استبراء مستقل لا يجزىء إلا حيضة لم يوجد 
معظمها عند البائع» وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى 
حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع» كهذه الصور ونحوها. 


فصل فى حكمه ررم فى الاستبراء 04 
فصل 5 

الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملة» فاستبراؤها بوضع الحمل» وهذا كما أنه 

حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمة. 
فصل 

الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملهاء أى حمل كان سواء كان 
يحلق بالواطىء؛ كحمل الزوجة والمملوكة» والموطوءة بشبهة» أو لأ ليع عه كما 
الزانية» فلا يحل وطء حامل من غير الواطىء آلبتة» كما صرح به النص» 0 
قوله يتم : « من كان ب يؤمن باللّه ه واليوم الآخر فلا يسقى ماءه رع غَيْره 0176 وهذا 

يعم الزرع الطيب والخبيث» ولأن صيانة ماء الواطىء عن الماء الخبيث حتى لا يختلط 
به ازا مرخ صنائقة عن لاد الطليت» ولأن حمل الزانى وإن كان لا حرمة له ولا لمائه: 
لحمل هذا" الواطل تبوماقهميحترم» انل يجوز له عدلظة بغرن ون هذا خالاب انيه 
اللّه فى تمييز الخبيث من الطيب» وتخليصه منه» وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. 

والذى يقضى منه العجب» تجويز من جور من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية 
قبل استبرائها ووطئها عقيب العقدء فتكون الليلة عند الزانى وقد علقت منه» والليلة 
التى تليها فراشا للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك كل الإباء» وتمنع منه كل 
المنع . 

دمن محاسن مذهب الإمام أحمدء أن حرم نكاحها بالكلية حتى تتوب» 0 
عنها اسم الزانية والبقى والفاجرة» فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون وجل زوج 
بغغى» ومنازعوه يجوزون ذلك» وهو ابول منهم فى هذه المسألة بالأدلة كلَّها 5 
النصوص والآثارء والمعانى والقياس؛ والمصلحة والحكمة. وتحريم ما رآه المسلمون 
قبيخا .. والناس. إذا بلغوا فى ست الرجل صرحوا له بالزاى والقاف» فكيف تجوز 
الشريعة مثل هذاء مع ما فيه من تدر طبه لجار م وتعلبق ارلا دعاسن غير 
وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم اسن قول من جوز العقد على الزانية 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 زاد المعاد: الجزء الخاصس 


ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً. أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت 
حاملاً من الزنى» بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالف لصريح السئة. فإن أوجب 
استبراءهاء» نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن لم يوجب استبراءهاء 
خالف النصوص» ولا ينفعه الفرق بينهماء بأن الزوج لا استبراء عليهء بخلاف السيد 
فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاسقراء لأنه لم يعقد على معتدة. ولا 5 
غيره بخلاف السيدء ثم إن الشارع إنما حرم الوطءء بل العقد فى العدة خشية إمكان 
الحمل» فيكون واطئاً حاملاً من غيره» وساقياً ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون 
كذلك» فكيف إذا تحقق حملها. 

وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحقاً بالواطىء الأول» فإن الولّد للفراش» 
رمك لا سجن "إقذائه علق لظ باق رشي نواه و رن لقا رادو :الوا يمدالا ولاج 
ا ا ا ا ا ل 

والمقصود: أن الشرع حرم وطاء الأمة الحامل حتى تضعء سواء كان حملها 
محرماً أو غير محرم وقد فرق ل 0-6 بين الرجل والمرأة التى تزوج بهاء 
فوجدها حبلى» وجلدها الحد. وقضى لها بالصداق» وهذا صريح فى بطلان العقد 
على الحامل من الزنى . وصح عنه أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاطء فقال: 
لعل سيّدها يريد أن يلم بها » ؟ قالوا: نعم . قال: يم 


ل لايع رة شير ماس مم 6 ووه لي سن ا ساس ل تر سرع ا برس سد سمس 00 


مَعَه قَْرَهء كيف يستخدمه وهو لآ يحل له كيف يور وهو لآ يحل لَه ؟ ! 6 


دل ي المسواا ا را ار عا هل هو 
لاحق بالواطىء أم غير لاحق به ؟ وقوله 0 : « كيف يستخدمه وهو لا يحل له' 
أن كيف يجعلّه عبداً له يستخدمه يدنك ا يرول فإن ماء هذا الواطىء ان 
خلق الحمل. فكو يعض سه قال الإمام أحمد يزيد وطؤه فى سمعه وبصره 

وقوله : ؛ كيف يورثه وهو لا يحل له »» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول 
فيه: أى: كيف يجعله تركة موروثة عنه» فإنه يعتقده عبده» فيجعله تركة تورث عنهء 
ولا يحل له ذلك: لأن ماءه زاد فى خلقه. ففيه جزء منه. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


فحل فص حكمه يل فى الاستبراء | ١ه‏ 


وقال غيره: المعنى : قي ووه خلج أنه اينم ولا يحل له ذلك لأن الحمل من 
غيره » وهو بوطئه يريد أن يجعله مذ ©) فيورته ماله وهذا رده أو الحديث » وهو 


قوله: ١‏ كيف يستعبده » ؟ أى: كيف يجعله عبده ؟ وهذا إغا ادلي اذى الأول. 
وعلى القولين» فهو صريح فى تحريم وطء الحامل من غيره» سواء كان الحمل من زنى 
أو من غيرهء وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرح جماعة من الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيرهم: بأن الرجل إذا ملك زوجته الأآمةع لم يطأها حتى ب سشرتها 
خشية أن تكون حاملاً منه فى صلب النكاح». فيكون على ولده الولاء لموالى أمه 
ا ا ا فإنه لا ولاء عليه» وهذا كله احتياط لولده: عل هو 
صريح الحرية لا ولاء عليه أو عليه ولاء ؟ فكيف إذا كانت حاملاً من غيره ؟ 
فصل 

اس استنبط من قوله: ٠‏ ولا تُوطأ حامل حَامل حَنَّى تَضَعْ َلآ 
حائل حتى كار بحيضة »» أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دم 
فساد بمنزلة الاستحاضة, تصوم غناي وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن» وهذه مسألة 
اختلف فيها الفقهاءء» فلهب عطاء والحسن» وعكرمة ومكحول» وجابر بن زيد». 
ومحمد بن المتكدر» والشعبى» والنخعى» والحكم» وحماد» والزهرى» وأبو حنيفة 
وأصحابه» والأوزاعى» وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن المنذرء والإمام أحمد فى المشهور 
من مذهبه» والشافعى فى أحد قوليه: إلى أنه ليس دم حيض . 

وقال قتادة» سد ومالك». والليث بن سعدء وعبد الرحمن ابن مهدى. 
وإسحاق بن راهوية: إنه دم حيض» وقد ذكره البيهقى فى « سننه » وقال إسحاق ابن 
راهويه: قال لى أحمد ين حنبل: ما تقول فى الحامل ترى الدم ؟ فقلت: تصلى ) 
ا ا كس ل هد رضى الله عنها. قال: فقال أحمد بن حنبل» أين 
أنت عن خبر المدنيين» خبر أم علقمة مولاة عائشة ة رضى الله عنها ؟ فإنه أصح. قال 
إسحاق: فرجعت إلى قول أحمدء وهو كالتصريح من أحمدء بأن دم الحامل دم 
حيضن» :وهو الذى فهمه إسحاق غنهه. والخبر الذى أشان إلبة احمل» وهو ما .زويناء 
من طريق البيهقى. أخبرنا الحاكم. حدثنا أبو بكر بن إسحاق» حدثنا امه بن 
إبراهيم» حدثنا ابن بكيرء خدككا الليق» عن كير ون عند الله عن أم علقمة مولاة 


"عه زاد المعاد: الجزء الخامس 


عائشة» أن عائشة رضى الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم فقالت: لا تُصلّى0, 
قال البيهقى : ورويناه عن أنس بن مالك» وروينا عن عمر بن الخطاب» ما يدل على 
ذلك. وروينا عن عائشة راضى الله عنها» أنها الشدت لرسول الله 7# بيت أبى 
5-0 
-0 ه بير 4و وت ص 42 68 -. سس 8 )1( 
ومبر من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 

قال: وفى هذا دليل على ابتداء الحمل فى حال الحيض حيث لم ينكر الشعر. 

قال : وروينا عن مطر. عن كا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : الحبلى 
د 0 إذا رأت الدمء يلخ قال : وكان يحيى القطان يذكر هذه الرواية. 
ورخسلة ووانة انث أبى ليلى . ومطر عن عطاء. 

قال: وروى محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى ©) عن عطاء » عن عائشة 
رضى اللّه عنها نحو رواية مطرء فإن كانت محفوظة» فيشبه أن تكون عائشة كانت 
تراها لا تحيضء ثم كانت تراها تحيض» فرجعت إلى ما رواه المدنيون» واللّه أعلم . 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: قد قسم النبى ص الإماء قسمين: 
حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل» وحائلاً فجعل عدتها حيضة» فكانت الحيضة علماً 
على براءة رحمهاء فلو كان الحيض يجامع الحمل» لا كانت الحيضة علماً على عدمه. 
قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء» ليكون دليلاً على عدم حملهاء فلو 
خافع لين للش دلبلا عدمه: قالوا: وقد ثنست فى | 4 
ل ا ال اه على كار و لعاس ١‏ الصح 
أن النبى رم قال العمر تن التظاتا رضي الله غنه. جين ,طلق ابه اقرانه. واي 


ىع دعام الى غرت “اه وقد كم الى 720001 
حائض : « مره قليراجعها ثم ليمْسكها حتى تَطهر ثم تتحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 


أمسكها بعدء وإن شاء طَلّق قبل أن يمس فتللء اعد الى م اله أن ملق لَه 
0 


ووجه الاستدلال به أن طلاق الحامل ليس ببدعة فى زمن الدم وغيره 


)1177 //(» أنظر: «سنن البيهقى‎ )١( 

(6) «ديوان الهذليين» (7/ 97) من قصيدة مطلعها: أزهير هل عن شيبة من معدل أم لا سبيل إلى الشباب الاول. 
والغبر: البقية» وفساد مرضعة» يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغيل» والمغيل من الغيل» وهو أن تغشى المرأة 
وهى ترضعء فذلك اللبن الغيل. 

(9') سبق تدخريجه . 


فصل فى حكمه يك فى الاستبراء عه 


إجماعاء فلو كانت حسف لكان طلاقها فيه» وفى طهرها بعد المسيس بدعة عملا 
بعموم الخبر» قالوا: وروى مسلم فى « صحيحه »© من حديث ابن عمر أيضاً « مره 
َليراجعها نّم ليَطَلّقَهَا طاهراً أوْ حَاملة 2'02» وهذا يدل على أن ما تراه من الدم لا 
كن حيضاء افإنه حش الطلاق فى :فته نير الطلذق فى وقك اللي سافن فلو كان 
ما تراه من الدم حيضاًء لكان لها حالان» حال طهرء وحال حيضء» ولم يجز طلاقها 
فى حال حيضهاء فإنه يكون بدعة قالوا: تسروف احبلدى "امد لابن عديت 
رويفع» عن عن النبى يكم ٠»‏ قال: ١‏ لايّحل لأحَد أن يسقى ماءه رَرْعَ غيْره ولا بقع 
عَلى أمّة حتى تحيض أ يبن حَمْلُها 7" . فجعل وجود الحيض علما على براءة 
الرحم من الحمل. قالوا: وقد روى عن على أنه قال: إن الله رفع الجيض عن 
الحبلى» وجعل الدم مما تغيض الأرحام . 

وقال ابن عباس رضى اللّه عنه: إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل الدم 
رزقاً للولد» رواهما ا وخيس بن شاهين» 

قالوا: وروى الأثرم: والدارقطنى بإسنادهماء عن عائشة رضى اللّه عنها فى 
الحامل ترى الدمء فقالت: الحامل لا تحيض» وتغتسل» وتصلى . 

وقولها: وتغتسل» بطريق الندب لكونها مستحاضة» قالوا: ولا يعرف عن غيرهم 
خلافهم» لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تصلى. وهذا محمول على 
ما تراه قريباً من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعاً بين قوليهاء قالوا: ولأنه 
“دم لا تنقضى به العدة. فلم يكن حيضاً كالاستحاضة . 


وحديث عائشة رضى الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول 
بذلك» لكنه يقطع حيضها ويرفعه. قالوا: ولأن اللّه سبحانه أجرى العادة بإنقلاب دم 
الطمث لبن غذاءً للولد» فالخارج وقت الحمل يكون غيره» فهو دم فساد. 

قال المحيضون: لا نزاع أن الحاملَ قد ترى الدَّم على عادتهاء لا سيما فى أول 
حملهاء وإنما النزاع فى حكم هذا الدمء لا فى وجوده. وقد كان حيضاً قبل الحمل 
بالاتذاق ققحن تيدب شكنه ملك راق هآ ررقف يسنيوى :قالوا؟ باحك إذلااريت 
فى محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتيض ما يرفعه» فالأول استصحاب لحكم الإجماع فى 


(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


5ه زاد المعاد: الجزء الخامصس 


محل الم والثانى 5-6 للحكم الغابت ف امحل حتى يتحقق ما يرفعه. 


وَالشرف يها قلاف قالوا: 1 7 إذَا كان دم الحيْض فَإِنْه أسود 
وم ابر 
يعرف 78" .هذا أسود يعرف, فكان حيضاً. 


قالّوا : وقد قال النبى ات : «أليست | إحداكن | إذا حَاضت لم تَصم ولم تصل 
0 و المرأة خروج دمها فى أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاء وهذا 
كذلك لغة والأصل فى الأسماء تقرورها لك تفي ها 

قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذى رتب الشارع عليه الأحكام قسمان: 
حيض واستحاضة» ولم يجعل لهما ثالثًء وهذا ليس بإستحاضة» فإن الاستحاضة 
الدم المطبق» والزائد على أكثر الحيضء أو الخارج عن العادة» وهذا ليس واحداً منهاء 
فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيض » 0 ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث فى هذا 
المحل . وجعله دم فسادء فإن هذا لا * يثبت إلا بنص أو إجماع أو دليل يجب 0 
إليه. ”5 0 وقل رد لس اسم إلى عادتها. وقال: ااجلسى 00 
الأيام العو 0 0 فدل على أن عادة النساء معتبرة فى وصف الدم 
و فإذا أجرى 0 ١‏ الحامل على عادتها المعتادة . ووقتها من غير زيادة ولا نقصان 
ولا انتقال» دلت عادتها على أنه حيض » ووجب تحكيم 28 وتقدعها على الفساد 
الخارج عن العبادة. قالوا: وأعلم الكمةا بيده السالة شماء البى وك : وأعلميق 
عائشة» وقد صح عنها من رواية أهل المدينة» أنها لا على وقل شهد له ارام 
أحمدل بأنه أصح من الرواية الأخرى عنها. ولذلك رجع إلم ليه إسحاق وأخبر أنه كول 
امك ين حي > 'قالوا:: ولا تعرقه ضسة الآنار .تلات "ذللف عنمن كرتم من 
الصحابة. ولو صحت فهى مسألة نزاع بين الصحابة. ولا دليل يفصل . 

قالوا: ولآن عدم مجامعة ايض للحملء إما أن يعلم ان أو بالشرعء 

وكلاهما منتف.2 أما الأول : فظاهر. وأما الذاين : فليس عن صاءحب الشرع ما يدل 
على أنهما لا يجتمعان. 
)١(‏ حسن. رواه أبو داود (5/ااو 5 )73١‏ والنسائى )١86/١(‏ والحاكم )١175/1(‏ من حديث فاطمة بنت حبيش 

رضى الله عنها . 
(9 6 روآأه البخارى ٠.5(‏ م كتاب الحيض » باب : ترك الجائض الصلاة . من حديث أبى سعيد الخدرى رضى اللّه 


(©) رواه البخارى (550) كتاب الحيض » باب: إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض» من حديث عائشة رضى الله 
عنها. 


فصل فى حكمه يكم فى ا[استبراء 6ه 


وأما قولّكم: إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل فى العدة والاستبراء. 
قلنا: جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً» الأول: صحيح. والثانى: باطل» فإنه لو كان دليلاً 
قطعيا لما تخلف عنه مدلُوله» ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحميض» وهذا 
لم يقله أحدء بل أول المدة من حين الوطء؛ ولو حاضت بعده عدة حيض» فلو 
وظتها ثم جارك ولد كدر بن بين ضهن عر عن الوطم ولأقل منها من حين 
انقطاع الحيض» لحقه النسب اتفاقاء فعلم أنه أمارة قر قد يتخلف عنها مدلولها 
تخْلّف المطر عن الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنة» فإنا 
بها قائلونء وإلى حكمها ار وهى الحكم بين المتنازعين . والنبى ص قسم 
النساء إلى قسمين: حامل فعدتها وضع حملهاء وحائل فعدتها بالحيض» ونحن 
قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من 
الدم على عادتها تصوم معه وتصلى ؟ هذا أمر آخر لا تَعرض للحديث به» وهذا 
يقول القائلون: بأن دمها دم حيض» هذه العبارة بعينهاء ولا د هذا تناقضاً ولا 
خللاً فى العبارة . 

قالوا : وهكذا قولّه فى شان عبد اللّه بن عمر رضى الله عنه: « مره قليراجعها 
نم ليطَلّقَها طاهرا قبل أن يَمَسَها » إما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين : 
الطهر وعدم المسيس»ء فأين فى هذا التعرض لحكم الدم الذى تراه على حملها ؟ 

وقولكم : إن الحامل لو كانت تحيض» لكان طلاقها فى زمن الدم بدعة» وقد 
اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم ؟ 

قلنا: إن النبى مويكُم قسم أحوال المرأة التى يريد طلاقها إلى حال حمل» وحال 
خلو عنه؛ وجوّر طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناءء وأما غير ذات الحمل» فإنما 
أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» وليس فى هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فسادء 
بل على أن الحامل تخالف غيرها فى الطلاق» وأن غيرها إنما تطلق طاهراً غير 
مصابة» ولا يشترط فى الحامل شىء من هذاء بل تطلّق عقيب الإصابة» وتطلق وإن 
رأت الدم» فكما لا يحرم طلاقها عقيب إصابتهاء لا يحرم حال حيضها وهذا الذى 
تفتضيه حكمة الشارع فى وقت الطلاق إذناً ومنعاً. فإن المرأة متى استبان حملّها كان 
المطلق على" بصيرة من أمرهء ولم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد 


.05 زاد المعاد : الجزء الخاسس 


الجماع» ولا يشعر بحملها. افليس ما منع منه نظير ما أَذنَ فيه لا شرعاًء ولا واقعا. 
ولا اعتباراً. ولا سيما من عَلَل المنع من الطلاق فى الحيض بتطويل العدة» فهذا لا أثر 
له فى الحامل . 
قالوا: : وأما قولكم: إنه لو كان حيضاء لانقضت به العدة. فهذا لا يلزم لأن 
اللّهَ سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراء» ولا يُمكن انقضاء 
عدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك إلى أن يملكها الثانى ويتزوجها وهى حامل من 
غيرهء فيسقى ماءه زَرع غيره. 
لوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائنض قد تحبل» وحملتم على ذلك حديث 
لعي ور وح ا مزيوس يواد يزيد فقد أعطيتم أن الحييض 
والحبل يجتمعان» فبطل استدلالّكم من رأسه؛ لأن مداره على أن الحيض لا يجامع 
الحبل . 
فإن قلتم: نحن إنما جورنا ووفد الحمل على الحيض» وكلامنا فى عكسه» وهو 
ورود الحيض على الحمل» وبينهما فرق . 
قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأى فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه ؟ 
وأما قولكم: إن اللّه سبحانه أجرى العادة بإنقلاب دم الطمث لبن يتغذّى به الولد 
ولهذا لا تحميض المراضع . قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم؛ فإن هذا الإنقلاب 
والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع» وهو زمن سلطان اللبن» وارتضاع المولود 
وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض. ومع هذاء فلو رأت دما فى وقت 
عادتهاء لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له بحكم الحيض فى الحال التى 
لم يستحكم فيها انقلابه ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى. قالوا: ولا ا 
تقولونء فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن» وهذا بعد أن ينفخ فيه 
الروح .. فأما قبل ذلك» فإنه لا ينقلب لبناً لعدم حاجة الحمل إليه . 
وأيضآء فإنه لا يستحيل كله لبنآء بل يستحيل بعضهء ويخرج الباقى» وهذا 
القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاً» واللّه المستعان. 
فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء فى الموضع الذى 


فصل فى حكمه يكم فى الاستيراء 1ه 


يجب فيه الاستبراء ؟ قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم قبلتها 
ولا مباشرتهاء» وهذا منصوص أحمد فى إحدى الروايتين عنه. اختارها أبو محمد 
المقدسىء وشيخنا وغيرهماء فإنه قال: 3 كانت عيبا شو د هرا إذا كاك 
رضيعة ؟ وقال فى رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيضء وإلا ثلاثة أشهر إن 
كانت ممن توطأ وتحبل . قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤهاء ولا تحرم 
مباشرتهاء وهذا اختيار ابن أبى موسى» وقول مالك وهو الصحيح» لأن سبب 
الإباحة متحقق» وليس على تحريمها دليل» فإنه لاا نص فيها ولا معنى نصء» فإن 
تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعي إلى الوطء المحرم» أو خشية أن تكون أم ولد 
لغيره» ولا يتوهم هذا فى هذه. فوجب العمل بمقتضى الإباحة» انتهى كلامه . 
فض 

وإن كانت ممن يوطأ مثلّهاء فإن كانت بكراء وقلنا: لا يجب استبراؤهاء فظاهرء 
وإن قلنا: يجب استبراؤها فقال أصحابنا: تحرم قبلّتها ومباشرتهاء وعندى أنه لا 
يحرم؛ ولو قلنا بوجوب استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه؛ كما 
فى حق الصائم» لا سيما وهم إنما حرموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملاًء 
فيكون مستمتعاً بأمة الغيرء هكذا عللوا تحريم المباشرةء ثم قالوا: ولهذا لا يحرم 
الإستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء فى إحدى الروايتين» لأنها لا يتوهم فيها 
انفساخ الملك, لأنه قد استقر بالسبى» فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغبرها ون ادر 
معنى. وإن كانت ثيباً» فقال أصحاب أحمدء والشافعى وغيرهم: يحرم الاستمتاع بها 
قبل الاستبراء» قالوا: لأنه استبراء يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء 
كالعدة» ولأنه لا يأمن كونها حاملاء فتكون أم ولدء والبيع باطل» فيكون مستمتعاً 
نه ولف غير قالوا: ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم . 

وقال الحسن البصرى: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمع منها بما 
شاء ما لم يطأء لأن الحى صن إاخيع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع مما دونه ولا 
يلزم من تحريم الوطء نحريم ها ؤونة) كالحائض والصائمة وقد قيل: إن ابن عمر قبل 
جاريته قن السبى. بعين. وفعت فى سهحة قبل استبرائها: ولمن نصر هذا القول أن 
يقول: الفرق بين المشتراة والمعتدة: أن المعتدة قد صارت أجنبية منه» فلا يحل وطؤها 


6 زاد المعاد: الجزء الخاسمس 
ولا دواعيه؛ بخلاف المملوكة» فإن وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه 
بماء غيره» وهذا لا يوجب تحريم الدواعى» فهى أشبه بالحائض والصائمة» ونظير هذا 
أنه لو رنت ادرائة أو عا نعف حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء. ولا يحرم دواعيه 
وكذلك المسبية كما سيأتى. وأكثر ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع» 
واء 5 7 
فهذا بناء على حريم بيع أمهات الأولاد على علاته , ولا يلزم القائل به لأنه لما 
استمتع بهاء كانت ملكه ظاهراً وذلك يكفى فى جواز الاستمتاع» كما يخلو بها 
وض ها وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هله الأمور. فهو 
الجواب عن القبلة والاستمتاع» ولا يعلم فى جواز هذا نزاع» فإن المشترى لا يمنع من 
قبض أمته وحورها إلى بيته وإن كان وحده قبل الاستبراء ولا يجب عليها أن تستر 
وجهها منهء ولا يحرم عليه النظر إليها والخلوة بهاء والأكل معهاء» واستخدامهاء. 
والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يَجِز له ذلك فى ملك الغير. 
فصل 

وإن كانت مَسْبِيّةٌ» ففى جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما روايتان 
عن أحمد رحمه اللّه. 

إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منهاأ يما دون القرج» وهو ظاهر 
كلام الخرقى» لأنه قال : ومن ملك أمةء لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام 
بلكة لها 

والثانية: لا يحرم» وهو قول ابن عمر رضى الله عنه. والفرق بينها وبين المملوكة 
بغير السبى» أن المسبية لا يتوهم فيها كونها أم ولدء بل هى مملوكة له على كل حال» 
بخلاف غيرها كما تقدم واللّه أعلم . 

فإن قيل : فيل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع . أو من حين القبض ؟ 

فيل : فيه قولان» وهما وجهان فى مذهب أحمدل رحمه اللّه. أحدهما: من حين 
البيع» لأن الملك ينتقل به. والثانى: من حين القبض لأن القصد معرفة براءة رحمها 
من يا البائع وغيره» ولا يحصل ذلك مع كونها فى يذله. وهذا على أصل الشافعى 
وأحمد. أما على أصل مالك». فيكفى عنده الاستبراء قبل البيع فى المواضع التى 
تقدمت. فإن قيل: فإن كان فى البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء ؟ 


فصل فى حكمه يكن فى الاستبراء كن 


قيل: هذا ينبنى على الخلاف فى انتقال الملك فى مدة الخيار» فمن قال: ينتقل 
فابتداء المدة عنده من حين البيع , ومن قال: لا ينتقل» فابتداؤها عنده من حين انقطاع 
الخيار. 

فإن قيل : فما د تقولون لو كان الخيار خيار عيب ؟ 

قيل: ابتداء المدة من حين البيع قولاً واحداء لان خيار العيب لا يمنع نقل الملك 
بغير خلاف» واللّه أعلم . 


فصل 


فإن قيل: قد دلت السَنَهُ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى استبراء الحائل 
بحيضة فكيف سكتت عن استبراء الآأيسة والتى لم تحض ولم تسكت عنهما فى العدة؟ 
قبل ل تسكت عنهما بحمد الله بل بينثهما بطريق الإيمان والتنبيه» فإن اللّه 
سبحانه جعل عذةً الحرة ثلاثة قروء ثم جعل عدة الآيسة والتى لم تحض ثلاثة ثة أشهر» 
فعلم أنه سبحانه جعل فى مقابلة كل قَرَء شهراً. ولهذا أعرى سحا ماده الغالبة فى 
إمائه» أن المرأة نحيض فى كل شهر حيضة» وبينت السنّة أن استبراء الأمة الجائئض 
بحيضة» فيكون الشهر قائماً مقام الحيضة. وهذا إحدى الروايات عن أحمدء وأحد 
قولى: القنافغن ٠‏ :وعن احم .زؤاية كائئة: انها بكرا بثلالة اشهرة: :وهى. الشهورة 
عنه» وهو أحد قولى الشافعى. ووجه هذا القول» ما احتح به أحمد فى رواية أحمد 
بن القاسم» فإنه قال: قلت لأبى عبد اللّه: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة» 
وإنما جعل الله سبحانه فى القرآن مكان كل حيضة شهراً ؟. فقال أحمد: إغا قلنا : 
ثلاثة أشهر من أجل الحمل» فإنه لا يتبين فى أقل من ذلك. فإن عمر بن عبد العزيز 
سأل عن ذلك» و- جمع أهل العلم والقوابل» فأخبروا أن الحمل لا يتبين فى أقل من 
ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون 
أربعين يومآ علقة» ثم أربعين يوم مضغة بعد ذلك» فإذا خرجت الثمانون» صارت 
بعدها مضغة» وهى لحم» فيتبين حينئذ. 
قال ابن القاسم: قال لى: هذا معروف عند النساء. فأما شهرء فلا معنى فيه 
انتهى كلامه . 


وضنة.رؤزاية ثالثةة آنهنا تستيرا هر بوتضفت» فإئهقال فى. رواية جد + “قال 
عطاء: إن كانت لا نحيض» فخمسة وأربعون ليلة. قال حنبل: قال عمى: لذلك 
أذهب.» لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك» انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهى آيسة» اعتدت بشهر ونصف فى روايةء 
فلن تستبراً الأمة بهذا القدر أولى . ْ 

وعن أحمد رواية رابعة: أنها تستبرا بشهرين» حكاها القاضى عنه» واستشكلها 
كثير من أصحابهء حتى قال صاحب « المغنى »: ولم أر لذلك وجها. قال: ولو كان 
استبراؤها بشهرين» لكان استبراء ذات القروء بقرءين» ولم نعلم به قائلاً . 

ووجه هذه الرواية» أنها اعتبرت بالمطلّفة» ولو طُلّقت وهى أمة لكانت عدتها 
ورين هذ قو المشتهور طن انخين رحيه اللمه اواحتج فيه بقول عمر رضى الله 
عنه» وهو الصواب» لأن الأشهر قائمة" مقام القروء» وعدة ذات قروا قرءان» 
فبدلهما شهران» وإثما صرنا إلى استبراء ذات القره تخيظة» الثنها عله طهر بعلن 
براءتها من الحمل» ول لحف دلق شور وال فلا بد من مدة تظهر فيها براءتهاء 
وهى إما شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولى» لأنها جعلّت عَلماً على البراءة فى 
حق المطلّقة» ففى حق المستبرأة ل ب ا 

وبعدٌ » فالراجح من الدليل: الاكتفاء بشهر واحدء وهو الذى دل عليه إيماء 
النص وتنبيهه , وفن جعل هده استيراتها ثلاثة تور تسوية بينها وبين الحرة» وجعلها 
شوون ونه بينها وبين المطلّقة» فكان أولى الّدد بها شهرآء فإنه البدل التام 
والشارع قد اعتبن نظير هذا البدل فى نظير الأمة. وهى الحرة» واعتبرة الصحابة فى 
الأمة: الطلقةء فصح عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه أنه قال : عدتها حيضتان ١‏ 
فإن لم تكن نتحيض» » فشهران» احتج به أحمد رحمه اللّه. وقد نص أحمد رحمه الل 
فى أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدرى ما رقعهء اعتدت بعشرة 
أشهرء تسعة للحمل» وشهر مكان التيضة . 

وعنه رواية ثانية : تعتل بسنّة» هذه طريقة الشيخ أبى محمدء قال: وأحمد ههنا 
جعل مكان الحيضة شهراء لأن اعتبار تكرارها فى الآيسة لتعلّم براءتها من الحمل» 
وقد علم براءتها منه ههنا بمضى غالب مدته» فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق 


قصل فى حكمه ْم قص الببوع ١أه6ه‏ 


القياس» وهذا هو الذى ذكره الخرقى مفرقاآً بين الآيسة» وبين من ارتفع حيضهاء 
فقال: فإن كانت آيسة» فبثلاثة أشهرء وإن ارتفع حيضها لا تدرى ما رقعه» اعتدت 
بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وأما الشيخ أبو البركات» فجعل الخلاف فى الذى ارتفع حيضهاء كالخلاف فى 
الآيسة. وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين الآيسة 
فقال فى « محرره »: والآيسة» والصغيرة بمضى شهر. وعنه: بمضى ثلاثة أشهر 
وعنه: شهرين» وعنه: شهر ولصما. وإن ارتفع حيضها لا تدرئ ها رفعه فبذلك 

وطريقة الخرقى» والشيخ أبى فحمد أصحء وهذا الذى اخترناه من الاكتفاء 
شي هو الذى مال | له لضي في 3 الحتى كانه كال ووجه استبرائها بشهر. أن 
الله دل الشهر مكان ا حيضة » ولذلك الات الشهور باختلااف الحيضات» فكانت 
عذة اللدرة الآيسة ثلاثة ة أشهر مكان الغلاثة 53 وعدة الأمة شهرين ١‏ مكان القرء 57 
ولللأمة المستبرأة التى ارتفع حيضها عشرة ة أشهر» الست وشهر مكان الحيضة. 
فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شهر» كما فى حق من ارتفع حيضها. 

قال: فإن قيل : فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر . 

قلنا : وههنا ما يدل على البراءة وهو الإياس» فاستويا. 

© © © © © 
فصل 
ذكرأحكامه> فى البيوع 
ذكر حكمه .يكم فيما يحرم بيعه 

حاكن 7 الصحيدين 1 من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أنه 

ا م 000 « إن الله به حرم 3 مر والميتة» وده 
ويدهن بها 56 ويستصي بها النامرة ؟ فقال: « و حرام ثم 0 2007 


سير عو عع نس م و و 


اللّهَ ص عند ذلك: ١‏ قائل الله اليَهود إن الله بلا حرم عَلَيهم شحومها جملوه ثم باعوه 


"مه ظ زاد المعاد: الجزء الخا مس 
فأكلوا ثَمَنّه »20 . 


وفيهما أيضاً : عن ابن عباس ؛ قال: بلغ عمَر رضى الله عنه أن سسمرة باع خمراً 


ِو - م . 


فقال : 00 ل م قال: « لَعنْ اللّه اليهود حرمت 


هذا من شيلين دن وضى: الله عنه» وقد رواه البيهقى» والحاكم فى امستدركه». 
فججفة من « مسئد ابن عباس »2 وفيه زيادة. الفظة : عن ابن عباس » قال: كان 
النبى م فى المسجدء يعنى الحرام» فرفع بره ؛ إلى السماء» فتبسمء فقال : « لعن 


- صر - سا ص سص - سم ه# م 


اللّه اليهود لمن الله اليهود, َمَنَ الله اليهود, لعن اللّه اليهود. إن الله عر وجل حرم 


يهم الشجحوم. قبَاعوهاء وَأكَلُوا أثمانهاء إن اللّه إِذَا حرم على قوم أكل شىء حرم 


عليهم ثمنه 6" .. و[ستادة صحيحء ٠‏ فإن البيهقى رواه عن ابن عبدان» عن الصفارء 
عن ا بيد حدثنا 0 حدثنا بسر بن المفضل » حدثنا خالد الجذاء 


ع« 
وفى , الصحيحين ( من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 0 دون قوله: 
ل ع مسار 


« إن الله إذا حرم أكل شىء حرم تمه ». 
فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة اجات مشارب تفسد العقول 


2 


ونطامم تفسد ٠‏ الطبَاع وتقلئ غذاء خبيثاً ؟ وأعيان تفسد الأديان» وتلعو إلى الفتنة 
والشرك . 


فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدهاء وبالثانى : القلوب عما 
يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها. والغاذى" ع بالمغتذى» وبالثالث : 
الأديان عما وضم فادها 


)١(‏ رواه البخارى (175؟7) ومسلم (93") وأحمد (9/ 15؟7") وأبو داود(5/487") والترمذى (151؟17١)‏ والنسائى 
)١9/0(‏ وابن ماجه (/51١؟7).‏ 

(؟) رواه البخارى (417777 ومسلم (7817/7) وأحمد )1١6/١(‏ وابن ماجه 07787 . 

(؟) صحيح. رواه أحمد (١//141و‏ 197و 777), وأبو داود (/58") والبيهقى )١17/5(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(/841؟١).‏ 

(4) رواه البخارى (74؟1؟) ومسلم (7915) بلفظ «قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمئه». 


/ 


فحل فى حكمه َم فى بيع الميتة الك 


فتضمن هلا التحريم , صيانة العقول والقلوب والأديان. 

ولكن الشآن فى معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه وما يدخحل فيه » وما لا 
يدحل فيه ) لتستبين عموم كلماته وجمعهاء وتناولها لجميع الأنواع التى شَملّها عموم 
لمات وتأويلها بجميع الأنواع لتى شَملها عموم ان لفظه ومعناه. وهذه خاصية الفهم 
عن الله ورسوله التى تفاوت فيه العلماء ويوقة الله من يشاء . 


فأما 0 بيع الخمرء فيدخل فيه تحريم بيع كل 0 مائعاً كان» أو جامداً 
عصيرأً. و ةا مدحل فيه عَصير العنب» 60 الزبيب» والتموه والذرة 
والشّعيرِء والعَسّل والحنطة» واللقمة الممعونة؛ لقمة ا والقلب التى تُحرّك القلب 
الساكن إلى أخبث الأماكن ‏ فإن هذا كلّهِ خمر بنص رسول اللّه ركد الصحيح 
الفريع الى لابمط عن ال تنوه ولا إجمال فى متنهء إذ صح عنه قوله:" كُل 
مُسكر خجمر900©. 

وصح عن أصحابه رضى اللَّه عنهم الذين هم أعلم الأمّة بخطابه ومراده: أن 
حمر مَا حامر العقل *'» فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمرء كدخول جميع أنواع 
الذهب والفضة. ولد والشعيرء والتمر والزبيب». تحت قوله: « لا تبيعوا الذهب 
فر نس شه ور ال ار بالشعيرٍ» والتمر بالتمرء والملح بالملح 
إلا ملا ببثل 06©©. 

فكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصئاف عن تناول اسمه لهء فهكذا لا 
يجوز إخراج صنف من أصئاف المسكر عن اسم الخمر. إن وقد معدل ور : 

أحدهما: أن ايوب اسه برا فيه . 

والثانى: أن يشرع لذلك النوع الذى أخرج حكم غير حكمهء فيكون تغييراً 
لألفاظ الشارع ومعانيه: فإنه إذا ا سمى ذلك النوع بغير الاسم الذى سماة به الشارع. 
أزال عنه حكم ذلك المسمى» ا ا ولما علم النبى يكم أن من أمته من 
(1) رواه مسلم (0171) كتاب الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. 
(7) رواه البخارى )55١9(‏ كتاب التفسير» باب : «لا نحرموا طيبات ما أحل الله لكم». 


(١‏ رواه مسلم (9485 كتاب البيوع ‏ ياب : الصرف ع الذهب بالورق نقدل وأبو داود | الدفرفرة والترمذى 
)١15-(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


66 زاد المعاد: الجزء الخامس 


هه و داتٌ سلس 


يبتلى بهذاء كما قال: ١‏ ليشربن ناس من أمتى الخمر يسَمونّها بغر اسمها »230. 

قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال؛ وَل احتمال» بل هى شافية كافية: 
فقال: « كل مسكر نَم 4ع هذا ولو أن أبا عبيدة» والخليل وأضرابهما من أئمة اللغة 
ذكروا هذه الكلمة هكذاء ار قد نص أئمة اللغة على أن كل مسكر خمرء 
وقولهم حجة» وسيأتى إن شاء الله تعالى عند ذكر هده فى الاطعمة والأشربة فيل 
تقرير لهذا'"'» وأنه لو لم يتناوله لفظه؛ لكان القياس الصريح الذى استوى فيه الاصل 
والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر فى تحريم البيع والشرقية 
فالتفريق بين نوع ونوع» تفريق بين متمائلين من جميع الوجوه. 

قصل 


وأما تحريم بيع الميتة فيدخل ف فيه كل ما يسمى مينة؛ ب أو 
ذُكّى ذكَاةً لا ثفيد حلّه. ويدخل فيه أبعاضها أيضآء ولهذا استشكل الصحابة رضى 


6» 


اللّه عنهم تحريم بيع الشحمء فطلي ماب الس فأخبرهم البى ميت أن 
وا ا ل يا اما 0 
فهم مراده لجا م 0 0 قوله: « لا هو حرام : هل هو عائد | لى البيع ) أو 
عائد إلى الافعال التى سآلوا عنها ؟ فقال شيخنا: ا ٠‏ فإنه مويك لما 
أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة» قالوا: | إن فى شحومها من المنافع كذا وكذاء يعنون» 
ل ا ا 

قلت: كأنهم طلبوا تخ تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز» كما طلب العباس 


)١(‏ صحيح لشواهده. رواه أحمد (57/6") وأبو داود(758/8) وابن ماجه( ٠ 7١‏ 5) والبخارى فى «التاريخ الكبير» 
(//0*و 5/١/7؟17١5١)‏ وابن حبان  51/68(‏ احسان) والطبرانى فى «الكبير» )751١9(‏ والبيهقى 
)7١11١/٠١(‏ من حديث أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه» وفى سنده مالك بن أبى مريم الحكمى وهو لم 
يوثقه غير ابن حبان» وباقى رجاله ثقات. ولكن للحديث شاهد من حديث ال ل 
بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عيادة بن الصامت رواه أحمد )9*١48/6(‏ وابن ماجه 
(96") وبلال بن يحيى العبسى» قال ابن معين:« ليس به بأس» ووثقه ابن حبان» وقد تابعه شعبة» ولكنه 
أسقط من الإسناد «ثابت ابن السمط» وقال عن رجل من أصحاب النبى مُوكُدمِ ٠‏ ورواه أحمد (4//ا؟) 
والنسائى 2 3"17). . وسنده صحيح» » وللحديث شواهد أخرى عن أبى أمامة الباهلى وعائشة وابن 
عباس رضى عنهم وانظر «الصحيحة» (40). 

(1) لم يذكر المصنف - رحمه الله - شيئاً من ذلك فيما سيأتى» ولعله ‏ رحمه الله - كان فى نيته أن يكتب أكثر من 
بحث يكمل به الكتاب ولكن عاقه عن ذلك عوائق» فاكتفى بما تيسر لهء والله أعلم . 


قصل فى حكمه يَلمْم فى بيع الميتة موه 


رفو اللّه عنه تخصيص الإذخر من جملة تحريم تبات الحرّم بالجوازء فلم يجبهم إلى 
ذلك. فقال: « لا. هو حرام ». 


وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريم عائد إلى الأفعال الكسؤول عنهاء 
وفال يكم : «هو حرام»». ولم يقل: هىء لأنه أراد المذكور جميعه» ويرجح قولهم 
عود الضمير إلى أقرب مذكورء ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة 
إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء ويرجحه أيضاً: أن فى بعض ألفاظ الحديثء» فقال: ١‏ لاء 
هى حرام »» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى 0 وإما إلى هذه الأفعال» وعلى 
التقديرين» بر شاع ارب ال التى سألوا عنها 


ويرجحه أيضا قوله يليد فى حديث أبى هريرة رضي الل عنه فى الفارة التى 
وقعت 9 السمن : 5 إن كان جامد فألقوما وما حولها وكلوى وا وإن كان مائعاً فلا 


و مير و 


تقربوه )! '». وفى الانتفاع به فى الاستصباح وغيره قُربان له. ومن رجح الأول يقول: 
نت عن النبى ويم أنه قال : إنما حرم من ابه كلها »'' ' وهذا صريح فى أنه لا 
يحرم الانتفاع بها فى غير الأكل» كالوقيد؛ وسَد البثوق» ونحوهما. قالوا: والخبيث 


)١(‏ شاذ. رواه أحمد(؟/ "الاو “ا"ااو 7006و 590) وأبو داود(7"857) وعبد الرزاق فى «المصنف» (77/8) وابن 
حبان (17917و ١795‏ إحسان) والبيهقى (7617/9) وابن حزم فى «المحلى» /١(‏ 4) والبغوى فى شرح 
السنة» (7817)» والمحفوظ ما رواه البخارى (26678» )561٠‏ من حديث ميمونئة أن النبى ل سئل عن 
فأرة وقعت فى سمن فماتتء فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» ورواه ابن حبان  ١797(‏ إحسان) عنها 
رضى الله عنها بلفظ (إن كان ذائباً فلا تقربوه» قال الحافظ ابن حجر: وهذه الزيادة فى رواية ابن عيينة غريبة 
وانظر «الفتح» (57/4م0) و «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /:5١(‏ 59-0 6075و )61١7-801١68‏ 
والعبرة فى طرح المائعات إذاوقعت فيها النجاسة أنها تتغير بسبب هذه النجاسةء وأما إذا سقطت النجاسة فى 
المانعات ولم تغيرها فهى على الأصل أى الحل والطهر. 
وقد أخذ الإمام البغورى بحديث أبى هريرة واستدل به على نجاسة المائعات إذا سقطت فيها النجاسة مطلقاً أى 
سواء تغير المائع أو لم يتغيرء فقال ‏ رحمه الله فى الحديث دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه 
نجاسة ينجسء» قل ذلك المائع أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة» واتفق 
أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة» أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ولا يجوز أكله عند أكثر 
أهل العلم شرح السنة» )7١0/8/١١(‏ قلت: وهذا الإتفاق الذى ذكره البغوى رحمه الله غير صحيح فقد 
خالت فى هذا امك يعض آهل الجلم كما عزن ركز اذ العرة تخي الاج [زاسقطك جيه كا مرا 1016 
أو غيرهء وهذا هو القول الراجح. واللّه أعلم . 

(1) رواه البخارى (0071) كتاب الذبائح والصيد باب: جلود الميتة»ء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله » مر بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتةء قال: إنما حرم م أكلها». 


5ه زاد المعاد : الجزء الخا سس 
إنما تحرم ملابسته باطنآ وظاهراً» كالأكل واللّبس» وأما الانتفاع به من غير ملابسةء 
قلأى شىء يحرم ؟ 

قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر» علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع: 
وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم فى بيع الشحومء لما فيها من المنافع» فأبى عليهم 
وقال: « هو حرام ك0 فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال» لقالوا: أرأيت شحوم 
الميتة»ء هل يجوز أن يستصبح بها الناس» وتدهن بها الجلود ؛ ولم يقولوا: فإنه يفعل 
بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم» لا سؤال» وهم لم يخبروه بذلك عقيب تحريم 
هذه الأفعال عليهم» ليكون قوله: « لاء هو حرام » صريحاً فى تحريمهاء وإنما أخبروه 
به عقيب تحريم بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم فى بيع الشحوم لهذه 
المنافع التى ذكروهاء فلم يفعل. ونهاية الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين» فلا يحرم 
ما لم يعلم أن الله ورسوله 0 

قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار مود وأباح لهم أن 
يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائم ١”‏ . 

قالوا: ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستصباح بها انتفاع خال عن هذه المفسدةء 
وعن ملابستها باطنآ وظاهرآء فهو نفع مَحض لا مفسدة فيه. وما كان هكذاء 
فالشريعة لا تحرمهء فإن الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحةء وطرقها 
وأسبابها الموصلة إليها. 

قالوا: وقد أجاز أحمد فى إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا خالطت 
دهناً طاهراً. فإنه فى اأكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس » وطلى 
السفن به» وهو اختيار طائفة من أصحابه» منهم : الشيخ أبو محمدء وغيره» واحتج 
بأن ابن عمر أمر أن يستصبح به. 
)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما «أن رسول الله ميم لا نزل الحجر فى غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من 


وأمرهم أن يغلقوا العجين» وأن يستقوا من البئر التى كان تردها الناقة». رواه البخارى (3978:.) 5”7174) 
كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى : #وإلى ثمود أخاهم صالحا» . 


فصل فى حكمه يكم فص بيع الميتة /اهده 


وقال فى رواية أبنيه : صالح وعبد الله ل يتخب : بيع النجس » ٠‏ ويستصبح به إذا 
لم يمسوهء لأنه نجس » وهذا د يعم النجس» والمتنجس» ولو ار أنه إنما أراد به 
المتنجس» كير صريح فى اقول ب بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرهاء 
وهذا مذهب الشافعى» وأف فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان منفرداً وبين 
الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسو ؟ 


فإن قيل: إذا كان مفرداًء فهو نجس العين» وإذا خالطه 0 تنجس به» فأمكن 
تطهيره: بالغسل» فصار كالثوب النجس » ولهذا يجوز بيع الدهن المتنجس على أحد 
القولين دون دهن الميتة . 

قيل: لا ريب أن هذا هو الفرق الذى عَوَل عليه المفرقون بينهماء ولكنه ضعيف 
لوجهين . 

أحدهما: أنه لا يعرف عن الإمام أحمد» ولا عن الشافعى ألبتة غسل الدهن 
النجس » وليس عنهم فى ذلك كلمة واحدة» وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين. 
وقد روى عن مالك» أله طهر القند هذه رواية ابن نافع» وابن القاسم عنه. 

الثانى: أن هذا الفرق وإن تأنّى لأصحابه فى الزيت والشيرج ونحوهماء فلا يتأتى 
لهم فى جميع الأدهان» فإن منها ما لا يمكن غسلهء وأحمد والشافعى قد أطلقا 
القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق . 

وأيضاً فإنَ هذا الفَرق لا يفيد فى دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة» سواء 
كانت عينيةً أو طارئةء فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث» فلا 
فرق» وإن حرم لأجل دخان النجاسة» فلا فرق» وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة 
إلى اقتنائه» فلا فرق» فالفرق بين المذهبين فى جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا 
معنى له . 

واسا تون ور العلماء الانتفاع بالمر فرك التجين فى عمارة الأرض 
للزرع» والثمرء والبقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد» 
وظهور أثره فى البقول يي والثمار» فوق ظهور أثر الوقيد. وإحالة النار أتم من 
إحالة الأرض: والهواء والشمس للسرقين» فإن كان التحريم لجل دخان النجاسة. 


ممه زاد المعاد: الجزء الخا مس 


قمن لم أن دخا التحافة خسن نوناق كتاب » أم بأية سلة ثبت ذلك؟ والقلات 
النجاسة إلى الدّحَان أتم من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمرأ أو زرعاً» وهذا 
أمر لا 50 بل علوم باس والمشاهدة» حتى د يات مالك » وأبى 
حليفة لا الله ببعه ) فقال لذي 00 5 بأس 3 00 لذن ذلك من 
على أنه وى بيع اشر . وقال أشهب فى الزيل 0 اشر فيه بن الب يعلى 
فى اشتر تراثه . وقال ابن عبد الحكم الم يعذر اللّه واحداً منهماء وهما سيان فى الإثم . 

قلت : وهذا هو العيوات: وأن بيع ذلك حرام وإن جار الانتفاع به 0 والمقصود: 
أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها فى غير ما حرم الله ورسوله منها 
0 اوإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك . وقد نص مالك على جواز اام 
بالزيت ال 0 جواز عمل د منة © ' وينبعى أن يعلّم أن 
تلازم بينهماء ٠»‏ فلا يؤخذ 7 الامضاع من ريم ل 

ميك 

ويدخل فى تحريم 2 الميتة بيع اجزائها. العو تمحلّها الحياة» وتفازقها بالموت» 
كاللحم والشحم والعصب» وأما الشعر َالو والصوف». فلا يدخل فى ذلك. أنه 
ليس بيتة» ولا محله الحياة. وكذلك قال جمهور أهل العلم : إن شعور الميتة وأصوافها 
وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر» هذا مذهب مالك وأبى حئيفة وأحمد بن 
حنبل ' والليث» والأوزاعى» والثورى» وداود» وابن المنذر» والمزنى» ومن التابعين : 
الحسن » وابن سيرين » وأصحاب عبد الله بن مسعود» وانفرد الشافعى بالقول --- 
واحتج له بأن اسم الميتة يتناولُها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما 
الأثر» في ) كاقل ا( ا عدى: من حديث ابن عمر يرفعه: ١‏ ادفنوا الأظفار. 
والدم والشعر» فإنها مين 1(0) ١‏ .وام النظرع فاته شتضل.«الليوان تمو يثماثهة فشخس 
بالملوت كسائر أعضائه . وبأنه شعر نابت فى محل نجس» فكان نجساً كشعر الخنزير» 


3غ( ضعيف. رواه ابن عدى و فى «الكامل» (١ ١/5(‏ وفى سنده عبد الله بن عبد العزيز بن أبى زواق» قال أبو 
حاتم وغيره: أحاديثه منكرة » قال ابن الحنيد: لا يساوى شيئاً يحدث بأحاديث كذب وقال ابن عدى: روى 
أحاديث عن أبيه لا يتابع عليها «لسان الميزان» (9/ 37857) . 


فصل فى حكمه يكم فى بيع الميتة 6ه 


وهنا (أ3 ارتتاظة ,اله ختاقة يقتطى» انيت له ستكمه ترما :فإثه. ميحسونب ونه 
عرفا والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله فى الطهارة». 
وأوجب الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاءء 5 بالمرأة فى التكاح والطلاق خلاً 
وحرمة» وكذلك ههناء وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال وحنظلها 
وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم فى شاة ميمونة: «هلاً أَحَذْتَم إمَابهَا 
قدبغتموه فَالْتفعتم به »270 ولو كان الشعر طاهراًء لكان إرشادهم إلى أخذه أولى» 
لأنه أقل كلفة, وأسهل تناولا . 

قال المطهرونَ للشعور: قال اللّه تعالى: «ومن أصوافها وأَوبَارِها وأشعارها أَنَانًا ومتاعا 
إلى حين »[النحل: 48١‏ وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفى مسند أحمد: عن عبد 
الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد اللّه ابن عتبة» عن ابن عباس 
رضى اللّه عنه» قال: فر الف ١ت‏ بشاة لميمونة ميتة» فقال: التفعت بإهابها 
4» قالوا: وكيف وهى ميتة ؟ قال: ١‏ إنما حَرمْ لَحمها ٠"‏ ., وهذا ظاهر جداً فى 
إباحة ما سوى اللحمء والشحمء كد والطحال» والألية كلها داخلة فى اللحمء 
كما دخلت فى تحريم لحم الختزير» ولا ينتقض هذا بالعظم والقّرن» والظفر والحافرء 
فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة. 

قالوا: ولأنه 8 أخدّ حال الحياة» لكان طاهراً فلم ينجس بالموت كالبيض» 
وعكسه الأعضاء . قالوا : ولأنه لما لم ينجس بجزه فى حال حياة الحيوان بالإجماع دل 
على أنه ليس جزءآ من الحيوان» وأنه لا روح فيه لان النبى يك , قال: ١‏ ما أبين من 
حى فهو مه" "41 رول لمق التاق بولانه لآ تال باخلوو بولا تعن به وذلك 
دليل عدم أنماة قهه آنا التماء» قل يذل على أنياة واشيوانية التى يجين الخيوان 
بمفارقتهاء فإن مجرد النماء لو دل على الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة؛ 
لتنجس الزرع بيبسه» لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له 


)١(‏ رواه البخارى )١597(‏ ومسلم (784) وأبو داود )5١١١(‏ والنسائى )١7/7/17(‏ من حديث ابن عباس رضى 
الله عنها . 

() صحيح. رواه أحمد /١(‏ 556) وعبد الرزاق .)١85(‏ 

(9) حسن. رواه أحمد )5١148/0(‏ وأبو داود (75864) والترمذى )١548٠0(‏ والدارمى (؟97/5) والحاكم )١١2/5(‏ 
من حديث أبى واقد الليثى رضى الله عنه . 


0 زاد المعاد: الجزء الخا مس 
قالوا: فالحياة نوعان: حياة حس وحركة» وحياة نمو واغتذاء» فالأولى: هى التى 
يؤثر فقدها فى طهارة المتى دون الثانية . 

قالوا: واللحم إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه» والشعورٌ 
والأصواف بريئة من ذلك» ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 

قالوا: والأصل فى الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس بإستحالتهاء 
كالرجيع المستحيل عن الغذاء» وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء والشعور فى 
حال استحالتها كانت طاهرة» ثم لم يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء 
الحيوان» فإنها عرض لها ما يقتضى نجاستهاء وهو احتقان الفضلات الخميثة . 

0 وأا 'خلايف عبد الله بق عمر 7 ٠‏ ففى إسناده عبد اللّه بن عبد العزيز بن 
لواف قال أبو حاتم الرارى : أحاديثه منكرة ليس محله عندى الصدق» وقال على 
ابن الحسين بن الجنيد: لا يساوى فلساًء يحدث بأحاديث كذب. 

وأما حديث الشاة الميتة» وقوله: ١‏ ألا انتفعتم بإهابها »» ولم يتعرض للشعر فعنه 
انه احور 

أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالإهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر» مع 
أنه لا بد فيه من شعرء وهو يم لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجهء فدل 
على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر. 
والثانى اب ري ايان بالشعر فى الحديث نفسه حيث يقول : 
نما حرم من الب أكلّها أو مها لحمها 

والثالكة أن اشح لسن سن اللكة لتفرفى لتقن :اللييع» لاله له ببسل ارت 
وتعليلهم بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا دبغ» وعليه شعرء فإنه يطهر دون الشعر 
عندهم» وتمسكهم بغسله فى الطهارة يَبِطْل بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه من الصيد 
يبطّل بالبيض» وبالحمل. وأما فى التكاح» فإنه يتبع الجملة لاتصاله» وزوال الجملة 
بإنفصاله عنهاء وههنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها فى التنجس» لم يفارقها فيه 
عندهم2 فعلم الفرق. 


)0( وهو «ادفئوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة؟. 


فحل فص حكمه .يكم فى بيع الميتة امه 
فصل 5 
فإن قيل: فهل يدخل فى تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدياغ 
وبا 0 الل يعرم بين عنيا عر الى بسر اكاك واصيال 
الآخر ار حمل ١‏ الل ب ل الله 
وأما الحلد إذا دبغ ' فقد صار عيئاً طاهرة ينتفع به فى اللبس والفرش» وسائر 
وجوه الاستعمال» فل" لجسم خوار بع وقد نص الشافعى فى كتابه القديم على أنه له 
يجوز بيعه» واختلف أصحابه» فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكاً 
فى أنه يطهر ظاهره دون باطنه» وقال بعضهم: لا يجوز بيعه» وإن طهر ظاهره وباطنه 
على قوله الحديد» فإنه جزء من الميتة حقيقة قله يحور به #نظمها ليها : وقال 
بعضّهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كالمذكى. 
وقال بعضهم : : بل هنذا ينبئى على أن الدبغ إزالة أو إحالة. فإن قلنا : إحالة. جاز بيعه 
لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى» وإن قلنا : إزالة» لم يجزء بيعهء 
لأن وصف اليتة هو المحرم لبيعه» وذلك باق لم يستحل . 
وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله. ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء وتجحريمه 
مطلقاً. والتفصيل بين حجلد المأكول وغير ير المأكول» فأصحاب الوجه الأول» غْلَبوا حكم 
الإحالة» وأصحاب الوجه الثانى» غلبو حكم الإزالة» وأصحاب الوجه الثالث أجروا 
الدباغ مجرى الذكاة» فأباحوا بها ما يباح أكله بالذكاأة إذا دق دون غيره» والقول 
بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة» ولهذا لم يمكن قائلّه القول به إلا بعد منعه 
كون الحلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» فإنه جلد ميتة حقيقة وحساً وحكماآء 
ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة» وكون الدبغ إحالة باطل حساًء فإن 
الجلد لم يستحل ذائّه وأجزاؤهء وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة 
إلى حقيقة أخبرى» كما تُحيل النارٌ الحطب إلى الرمادء والملاّحة ما يلقى فيها من 
الميتنات إلى الملم دعوى باطلة . 


0 زاد المعاد: الجزء الخامصس 


دبغت» وهو الذى ذكره صاحب «١‏ التهذيب »©. وقال المازرى: هذا هو مقتضى القول 
بأنها لا تطهر بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة» فإنا 
نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها. 

قلت: عن مالك فى طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر ظاهره 
وباط وبها قال وهماء وعلى هذه الرواية جوز أمحانةه بيبعه والثانية: - وهى أشهر 
الروايتين عنه - أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعمالّه فى اليابسات» وفى 
الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه : وعلى هله الرواية لا يجوز حا ولا 
الصلاة فيه» ولا الصلاة عليه. 

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعله فى 
جوازه بعد الدبغ روايتان» هكذا أطلقهما الأصحاب» وهما عندى مبنيتان على 
اختلاف الرواية عنه فى طهارته بعد الدباغ . 

أحدها: أنه لا يجوز بيعه. 

والثانى: أنه مسرن د لكافر يعلم نجاسته. وهو المخصوص عنه. قلت: والمراد 
بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر غحامةة: 

والثالث: يجوز ببعة لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جوار إبيقاده. وخرج 
أيضاً من طهارته بالغسل » فيكون كالثوب النجس ١»‏ وخرج بعضس أصحابيه وجهاً ببيع 

وأما أصحاب أبى حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً لغيره» وصعوه 
إذا كان مفرداً. 

فصل 

وأما عظلميا فمن لم ينجسه بالموت» كأبى حنيفة » وبعض أصحاب أحمد» 
واختيار ابن وهب من أصحاب مالك» فيجوز 8 عندهم ) وإن اختلف مأخذ 
الطهارة» فأصحاب أبى حَنيفة قالوا: لا يدخل فى الميتةء ولا يتناوله اسمهاء ومنعوا 
كونَ الألم دليلَ حياته» قالُوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا ذات العظمء وحملوا 


فصل فى حكمه يكم فى بيع الميتة 1 


قوله تعالى: ل قَال من يحبي الْعظَام وهي رميم #إيس: 478 على حذف مضاف» أى 
اانه وغيرهٌم شح هذا لاعن جد » :وال العظم بالوى والة شد هن اله 
اللحم؛ ولا يصح حمل الآية على حذف مضاف» لوجهين» أحدهما: أنه تقدير ما لا 
دليل عليه فلا سبيل إليه. 

الثانى: أن هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذى استشكل 
حياة العظامء فإن أبى ابن نلف أخخذ عظما باليًء ثم جاء به إلى النبى م . ففته 
فى يده 0 يا محمد ! أترى الله يحيى هذا بعد ما رم ؟ فقال رسول الله : 
انعم ويبعتك» ويدخلّك الثار 2106 , 


فمأخذ الطهارة أن سبب تنجيس الميتة منتف فى العظامء فلم يحكم بنجاستهاء 
ولا يصح قياسها على اللحمء لأن احتقان الرطوبات والفضلات الخبيئة يختص به 
دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» وهو حيوان كامل؛ لعدم 
سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى» وهذا المأخذ أصح وأقوى من الأول» وعلى هذاء 
فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر العين. 

وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية قال ابن القاسم: 
قال مالك:لا أري أن تشه اكترئ عظام الميتة ولا تباع»؛ ولا أنياب الفيل» ولا يتجر فيهاء 
ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن فى الميتة ويمشط لحيته 
الميتة»ء وهى مبلولة» وكره أن يطبخ بعظام الميتة» وأجاز مطرفء وابن الماجشون بيع أنياب 
الفيل مطلقأء وأجازه ابن وهب» وأصبغ إن غليت وسلقت» وجعلا ذلك دباغاً لها. 


)١(‏ صحيح. رواه الحاكم (514/7) عن ابن عباس رضى الله عنهماس قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله 
يدم بعظم حائل [أى متغير بالبلى! ففته قال: يا محمد يبعث الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم يبعث الله هذا 
يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم قال فنزلت الآيات «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين» إلى آخر السورة» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. أ- ه وأما حديث 
أبى ابن خلف الذى ذكره المصنف». فقد ورد من طريق مرسل كما فى "تفسير ابن كثير؟ (7/ )6٠ ١‏ 


2_5 زاد المعاد : الجزء الخامس 
فصل 
فى نتمريم بيع الخنزير 

'وأما تحريم بيع الخنزير» فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة» وتأمل 
كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم» فذكر اللحم 
تنبيهآ على تحريم أكله دون ما قبله. بخلاف الصيدء فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم 
لحم الصيدء بل حرم نفس الصيدء ليتناول ذلك أكله وقتله. وههنا لما حرم البيع ذكر 
جملته؛ ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتاً. 

فصل 

وأما تحريم بيع الأصنام» فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أى 
وجه كانت» ومن أى نوع كانت صنماً أو وثن أو صليباً» وكذلك الكتب اللشتملة على 
الشرك» وعبادة غير الل فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلي اقتنائها 
واتخاذهاء فهو أولى بتحريم - من كل ما عداهاء فإن مفسلة بيعها بحسب 
مفسندتها ف نفسهاة: والنتى م لم يؤخر ذكرها لخنفة أمرهاء ولكنه تدرج من 
الاسهل إلى ما هو أغلظ منه » فإن الخمرَ أحسنُ حال من الميتة فإنها تصير ماله 
محترما إذا قلبها اللّه سبحانه ابتداء خّلاًء أو قلبها الآدمى بصنعته عند طائفة من 
العلماء» وتُضْمِن إذا أتلفت على الذمى عند طائفة بخلاف الميتة» وإنما لم يجعل اللّه 
فى أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذئ جعله الله فى الطباع من كراهتها والنفرة عنهاء 
وإبعادها عنهاء» بخلاف الخمر. والخنزير أشد تحريماً من الميتة» ولهذا أفرده الله تعالى 
خب ابر ويا ا يا 1 د وروم ونيا 


ها م © سم 


90 فإنه »4 وإن كأن عوده 0 الثلاثة المذكورة بإعتبار لفظ لان فإنه يترجح 
اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه. أحدها: قربه منه» والثانى : لكر دون قوله. 
فإنها رجسء. والثالث: أنه أتى ١‏ بالفاء وه إن ؛ تنبيهً على علة التحريم لتزجر 
النفوس عنه» ويقابل هذه العلة ما فى طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» 
فنفى عنه ذلك». وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه فى الميتة والدم لأن كونهما 
رجسا أمر مستقر معلوم عندهم» ولهذا فى القرآن نظائرء فتأملها. ثم ذكر بعد تحريم 


فصل فى حكمه بن فص تحريم بيع الخنزير نان 


بع الأصنام ‏ وهو أعظم تحريماً وإثماء وأشد منافاة للوسلام من بيع الخمر والمتة 
والخنزير. 


فصل 

وفى قوله مم : ١‏ إن الله إذا حرم شَيْئاً أو حرم أكل شىء حرم ثمنه »! ٠‏ يراد 
به أمران» أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة. كالخمر: والميتةء والدم. 
والخنزير» وآلات الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. 

والثانى: ما يباح الانتفاع به فى غير الأكل» وإنما يحرم أكلّهء كجلد الميتة بعد 
الدباغ» وكالحمر الأهلية» والبغال ونحوها مما يحرم أكلّه دون الانتفاع به» فهذا قد 
يقال: إنه لا يدخل فى الحديث» وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد 
يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التى حرمت منهء فإذا 

بيع البغل والحمار لأكلهماء حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا للركوب وه وإذا بيع 
جد الممعة للانتفاع به» حل ثمنه. وإذا بيع لأكله. حرم ثمنه» ره هذا ما قاله 
جمهور من الفقهاء؛ كأحمد» ومالك وأتباعهما: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمراًء 
حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكلهء وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به 
مسلمآء حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن يغزو به فى سبيل الله فثمنه من الطيبات» 
وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه؛ حرم أكل ثمنها بخلاف 
بيعها ممن يحل له لبسها. 

فإن قيل: فهل تجورون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمى لاعتقاد الذمى 
حلهماء كماتجورت بيغ الدعن اين إذا بن بخالة لاعتقاده طهارته وحله ؟ قيل : 
لا يجوز ذلك» وثمنه حرام والفرق بينهما: أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها 
نجاسة » ويسوغ فيها النزاع. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير. 
وإن تغير» فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» بخلاف العين التتى حرمها اللَّه فى 
كَل ملة» وعلى لسان كل رسولء كالميتة» والدم» والخنزيرء فإن استباحته مخالفة لم 
أجمعت الرسل على تحريمه» وإن اعتقد الكافرٌ حلّهء فهو كبيع الأصنام للمشركين» 
وهذا هو الذى هه الله 0007 بعينه» وإلا اميل لأ يشدري صنماً. 


(١ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


اا زاد المعاد: الجرْء الخامصس 

فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب» فجوزوا بيعها منهم. 

قيل : مداخو الدى: ركم من نوكيه من عوال عمر , بن الخطاب رضى الله عنه؛ 
حتى كتب إليهم عمر رضى الله عنه ينهاهم عنه وأمر عماله ولو أهل الكتاب 
بيعها بأنفسهم. وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» 
عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفى ‏ ؛ عن سويد بن غفلة» قال: 
بلغ عمر ابن الخطاب رضى الله عنه» أن ناساً يأخذون الحزية من الخنازيرء فقام 
بلال» فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر رضى الله عنه: لا تفعلُواء ولُوهم ا 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصارى» عن إسرائيل» عن إبراهيم ابن عبد الأعلى» 
عن سويد بن غفلة» أن بلالا قال لعمر رضى اللّهِ عنه : إن-عبآلك: يأخذون الكهر 
والخنازير فى الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم. ولكن ولوهم بيعهاء وخذوا أنتم من 
الشمه9©, 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من 
جزية رؤوسهمء وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولّى المسلمون بيعهاء فهذا الذى أذكره 
يلال :وتهى عله عمر: ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة 

هم المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة» ولا تكون مالة 

فال اوقا بين الك سبيت أخر لاعس رضي الله عنه حدثنا على ابن 0000 
عبيذ اللّه بن غمرو» عن ليث بن أبى سليمء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب 
إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم"". قال أبو 
عبيد : : فهو لم يجعلها قصاصاً من الجزية | 0 وهو .يراها من امواليم. فأما إذا مر 
الذمى بالخمر والخنازير على العاشرء فإنه لا 557 له أن يعشرهاء ولا يأخذ ثمن 
العشر منها. وإن كان الذمى هو المتولى لبيعها أيضء وهذا ليس من الباب الأول» ولا 
يشبهه.» لآن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم. وأن العشر ههنا إنما هو شىء 
يوضع على الخمر والخنازير أنفسهاء وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول اللّهِ موه : 


60 لني عه ١‏ رواه أبو عبيد فى «الأموال» (ص؟357). 68 رواه أبو عبيد ففى «الأموال؟ (ص 1" ). 
فرة ضعيف. روآاه أبو عبيد فى «الأموال »ص .5١‏ وفى سنده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف ولم يدرك عمر 


رضى الله غعنة . 


فصل فى حكمه بكم فى زدحريم بيع الخنزيو لاه 
إن اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ». وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنهء 
أنه أفتى فى مثل هذا بغير ما أفتى به فى ذاك» وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 


حدثنا أبو الأسود المصرى». حذتنا غيد اللهبن لهيعةة عن غنيك الله ين هيرة 
حاتي الا عابيو فيا يعت إن يدر بن طايه بأزيين انا نرقم صدقة الخمرء 


فكتب إليه عمر رضى اللّه عنه: بعنت إلى بصدقة الخمرء وأنت أحق بها من 
المهاجرين » وأخبر بذلك الناس . 5 واللّه لا استعملتك على شىء بعدهاء قال : 
فتركه7!؟ , 


حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعى» قال: كتب عمر ابن عبد 
العزيز إلى عدئ بن أرطاة» أن ابعث إلى بتفصيل الأموال التى قبلّك» من أين دخلت 
؟ فكتب إليه بذلك وصنفه لهء وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف 
درهم. قال: فلبثنا ما شاءً الله ثم جاءه جواب كتابه: إنك كتبت إلى تذكر من 
عشور الخمر أربعة آلاف درهمء وإن الخمر لا يعشرها مسلمء ولا يشتريهاء ولا 
سا فإذا أتاك كتابى هذاء فاطلب الرجل» فارددها عليه» فهو أولى بما كان فيها. 


أ 


فطلب الرجل» ردت عليه. 


قال أبو عبيد: فهذا عندى الذى عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعى قد قال 
غير ذلك. ثم ذكر عنه فى الذمى يمر بالخمر على العاشرء قال: يضاعف عليه 
العشور9©©. 

قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير» شر 
الخمرء ولم يُعشرٍ الخنازيره سمعت محمد بن الحسن يُحدّث بذلك عنهء قال أبو 
عبيد: :وقول الخليفتين عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما أولى 
بالاتباع , واللّه أعلم . 


. ضعيف . رواه أبو عبيد فى «الأموال» ( ص 57 - 55) وفى سنئده ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ‎ )١( 
.)15 ص٠ (؟) رجال ثقات. وهو فى «الأموال»‎ 


/5 زاد المعاد: الجزء الخامس 


فصل 
حكم رسول الله .ثم فى ثمن الكلب والستور 

فى « الصحيحين »: عن أبى مسعودء. أن رسول الله ويد نهى عن تمن الكلب 

مهِر البَغى» وحلوان الكاهن”' . 
وفى صحيح مسلم : عن ابى الؤمرة قال« هالت جاء ا عه قدى الكلب ب والسور 

فقال: رجر النبى وم عن ذلك7"' , 

وفى سان أبى داود: عنه أن النبى يدم نهى عن ثمن الكلب والستور 0 
وفى مسلم: من حديث رافع بر: بن ليع عن رسول الله ويد قال : 


ل ل س قير 


قفر الب مَهر لبن وتم تكلب وتنب التبتاء 1916 . 


فتضمنت هذه السنن أربعة أمور . 

أحدها: تحريم بيع الكلب» وذلك بتناول كل كلب صغيراً كان أو كبيراً للصيدء 
أو للماشية أو للحرث». وهذا ددهت فقهاء أهل الحديث قاطبة» والنزاع يع ذلك 
معروف عن أصحاب مالك . وأبى حنيفة ) فجوز إمحاد أبى حنيفة بيع اللاب» 


)١(‏ رواه البخارى (7”1؟1) ومسلم (7977)وأبو ٠‏ د(458"#و 5181) والترمذى )١515(‏ : المسائى 
١ 4 /0/(‏ 7)وابن ماجه (09١١7)من‏ حديث أبى مسعود اد .سارى رضى اللّه عنه . 

(؟) رواه مسلم (79194) كتاب البيوع» باب: تحريم ثمن الكل وحلوان الكاهن ومهر البغى. 

فر صحيح. رواه أبو داود (51/4") والترمذى .)١71/4(‏ 

(5) رواه مسلم (5976) وأبو داود )3"575١(‏ والترمذى )١77/6(‏ والنسائى (/7/ .)١90‏ 
قال النووى: وأما كسب الحجام. وكونه خبيثاً» ومن شر الكسبء. ففيه دليل لمن يقول بتحريمه» وقد اختلف 
العلماء فى كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على 
الحر ولا على العبد» وهو المشهور من مذهب أحمدء وقال فى رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على 
الحردون العبد» واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحتج الجمهورر بحديث ابن عباس رضى الله عنهماء أن 
النبى ميتم احتجم وأعطى الحجام أجره: ولو كان حراماً لم يعطه» رواه البخارى ومسلم . 
وحملوا الأحاديث التى فى النهى على التنزيه» والإرتفاع عن دنىء الاكساب والحث على مكارم الأخلاق 
ومعالى الأمورء ولو كان حراماً لم يفرق بين الحر والعبدء فإنه لا يجور للرجل أن يطعم عبده مالا يحل. 
وأما النهى عن ثمن السنور: فهو محمول على أنه لا ينفع» أو على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته 
وإعاراته والسماحة بهء كما هو الغالب» فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع» وكان ثمنه حلالا. هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذرء وعن أبى هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجور 
بيعه» واحتجوا بالحديث» وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه» فهذا هو الجواب المعتمد. 


فصل فى حكمه يكم فى ثمن الكلب والسنور 258 


وأكل أثمانهاء وقال القاضى عبد الوهاب: اختلف أصحابنا فى بيع ما أذن فى اتخاذه 
من الكلاب» فمنهم من قال: يكره» ومنهم من قال: يحرم» انتهى . 

وعقد بعضهم فصلاً لا يصح بيعه؛ وبنى عليه اختلافهم فى بيع الكلب». فقال : 
ما كانت منافعه كلّها محرمة لم يجز بيعه» إذ لا فرق بين المعدوم حساء والممنوع 
شرعاً» وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة» فإن كان المقصود من العين خاصة كان 
عار بهاء والحكم ‏ 2 لها فاعتير نوعهاء وصار الآخر كالحقوي: وإن توزعت 

فى النوعين» لم يصح الببع» لأن ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل» وما سواه 
من بقية الثمن يصير مجهولا . 

قال: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد؛ فإذا بنى الخلاف فيها على هذا 
الأصل» قيل : فى الكلب من المنافع كذا وكذاء وعددت جملة منافعه؛ ثم نظر فيهاء 
فمن رأى أن جملتها مخرية ملع ) ومن رأى جميعها محَدّلَةَء أجارء ومن رآها 
متنوعة» نظر: هل المقصود المحلل» أو المحرم»ء فجعل فجعل الحكم للمقصودء ومن رأى 
منفعة واحدة منها محرمة وهى مقصودة» منم أيضًء ومن التبس عليه كونها 
مقصودة» وقف أو كرهء فتأمل هذا التأصيل والتفصيل» وطابق بينهما يظهر لك ما 
فيهما من التناقض والخلل» وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل من أفسد 
الام فإن قوله: بن راف اورجه بان كلح لعي مرق راد ع ب لم يجز 
ع فإن هذا لم يقله أحد من الناس قطء ا يت ل 
الصيد من الاصطياد والحراسة» وهما جل منافعه» ولا يقتنى إلا لذلك» فمن الذى 
راموفافةه كلها مجكرية: ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية ؟ فإن إعارته جائزة. 

وقوله: ومن رأى جميعها محللة؛ أجازء كلام فاسد أيضآء فإن منافعه المذكورة 
محللة اتفاقً» والجمهور على عدم جواز بيعه. 

وقوله: : ومن رآها متنوعة؛ نظرء هل المقصرد المحلل أو المحرم ؟ كلام لا فائدة 


تحته ألبتة» فإن منفعة كلب الصيد هى الاصطياد دون الحراسة» فأين التنوع وما 0 

الاو اليد بقدرٌ مثلّه فى الحمار والبغل ؟ وقوله: ومن رأى منفعة واحدة 
محرمة وهى مقصودة» م: منع . أظهر فسادا مما قبله فإن هذه النفعة المحرمة ليست ئى 
اا 000 0ك 


محرمة من سائر ما يجوز بيعه» وتبين فساد هذا التأصيل » وأن الأصل الصحيح هرو 


٠اه‏ زاد المعاد: الجزء الخا سس 
الذى دل عليه النص الصريح الذى لا معارض له ألبتة من تحريم بيعه. 

فإن قيل: كلب الصيد مستئنى من النوع الذى نهى عنه رسول اللّه يليم ٠‏ بدليل 

:5 1 ع 1 2 باصلاوق ا م أ صا 

ما رواه الترمذى» عن عن أبى هويرة7 1 رضى الله عنه» أن النبى ١ت‏ نهى عن ثمن 
الكلت2 الا كلت المدر . 

وقال النسائى: أخبرنى إبرأهيم بن الحسن المصيصى » حدثنا حجاج ابن محمد. 

1 7 ا 00 

عن حماد بن سلمة» عن أبى الزبير» عن جابر رضى الله عنه» أن رسول الله ردم 
نهى عن لمن الكَلْب والسئورء إلا كلب الصيد”" . 


وقال قأسم , بن أصديع ' 5د يسمه بن إسماعيل » حدثنا ابن أبى مريمء يرد 
يحبى بن أيوب؛ حدثنا المثّنى بن الصباح, 0 عطاء بن أبى رباحء عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. أن رسول الله ليم قال: تمن الكلب سَحْت إلا كلب صِيّد 406 . 


وقال ابن وهب عمن أخبره: عن. ان شهات” عن أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه» عن النبى حيدم قال: « ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن» ومهر الزانية 
ونّمَنَ الكلب العقور »””2. 

وقال ابن وهب: حدثنى الشّمر بن عبد الله بن ضميرة؛ عن أبيه» عن جده» عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه» أن التبى عي نَهَى عن نَمَنِ الكلب العقور”" . 


. فى الأصل جابرء والصواب أبو هريرة كما فى سنن الترمذى‎ )١( 

() ضعيف جداً. رواه الترمذى )١178١1(‏ وفى سنده أبى المهزم» واسمه يزيد» وقيل عبد الرحمن بن سفيان» وهو 
متروك كما فى «التقريب» (178/7) وقال الترمذى: هذا حديث لا يصح من هذا 0-8 وأبو المهزم اسمه 
يزيد ابن سفيان» وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفهء وقد روى عن جابر عن النبى ميم نحو هذاء ولا 
يصح إسناده أيضاً . 

(”) ضعيف. رواه النسائى (1/ )7”١8‏ وفى سنده أبى الزبير المكى وهو مدلس وقد عنعنه» وقال النسائى: هذ 
منكرء وسيأتى فى كلام المصنف زيادة بيان فى ضعف الحديث . 

(5) ضعيف. المثنى بن الصباح ضعيف كما فى «التقريب» (؟718/7) ويحيى بن أيوب ضعيف والحديث أورده 
ابن حزم فى «المحلى» (9/ .)١١-53١‏ 

(0) ضعيف. فى سنده مجهول» والحديث أورده ابن حزم فى «المحلى» .)١١/9(‏ 

(7) ضعيف جدا. والحديث أورده ابن حزم فى «المحلى» )١١/84(‏ فقال: ومن طريق ابن وهب عن الشمربن مير 
عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده وأورده الذهبى فى «الميزان» (؟7/ 758) بنفس السند قلت: 
شمر حسين بن عيد بن ضميرة كذبه؛ مالك. وقال أبو حاتم : متروك الحديث كذابس» وقال أحمد: لا 
يساوى شيئأء وقال البخارى: منكر الحديث ضعيف. وقال أبو زرعة: ليس بشىء أضرب على حديئه» «ميزان 
الاعتدال» .5078/١(‏ 


فصل فى حكمه يَثْم فى ثمن الكلب والسنور ا لاه 


ويدل على صحة هذا الاستثناء أيضاً» أن جابراً أحد من روى عن النبى ميت 
النهى عن ثمن الكلب» وفك وحصي عابر اكه افن قم كلت الفيددة وقول الصحابى 
ما يع عير يي ا وه فكيف إذا كان معه النص 
بإستثنائه والقياس ؟ وايضا لأنه يباح الانتفاع بهء ويصح نقل اليد فيه بالميراث». 
والوصية» والهبة» وتجور إعارته وإجارته فى أحد قولى العلماء» وهما وجهان 
للشافعية. ازيف كااكل والحمار. 

فالجواب: أنه لا يَصِح عن النبى مي استثناء ء كلب الصيد بوجه: أما حديث 
جابر رضى اللّه عنه» فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبى 
ل ا الى الوا ا و ل ا راك 
الترمذى: لا يصح إسناد هذا الحديث . 

وقال فى حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه: هذا لا يصحء أبو المهرّم ضعيف. 
يريد راويه عنه. وقال البيهقى : روى عن النبى يد النهى عن ثمن الكلب جماعة: 
منهم: ابن عباس» وجابر بن عبد اللّم وأبو هريرة» ورافع بن خديج» وأبو حدنة 
واللفظلا سيغدلقه» بوالمشى .واعك , .والتديف الذئ:.روئ: فن امنيا كلت الضيد الا 
يصح وكأن من رواه أراد حديث النهى عن اقتنائه» قَشْبّهَ عليه» واللّه أعلم . 

وأنا تيف حماد بن سلمة» عن أبى الزبير» فهو الذى ضعفه الإمام أحمد 
ريه الله طمن » بن أبى جعفرء وكأنه لم يقع له طريق حجاج بن محمدء وهو 
الذى قال فيه الدارقطنى: الصواب أنه موقوفء وقد أعله ابن حزمء» بأن أبا الزبير لم 
صرح ددابالسع من جابر» وهو مدلس». وليس من رواية الليث عنه . وَأغَله 
البيهقى بأن أحد رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما نُهَىَ عن اقتنائه من الكلاب» 
فنقله إلى البيع . 

قلت :وبما يدل على بطلان حديث جابر هذاء وأنه لط عليه أنه صّح عنه؛ أنه 
قال: أربع من السحت :ضراب الفحلء وثمن الكلبء ومَهر البغى» وكسب الحجاه7. 
وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء كلب الصيدء فهو علة للموقوف والمرفوع . 


.)٠١ /8( أورده ابن حزم فى «المحلى»‎ )١( 


24 زاد المعاد: الجزء الخامسس 

وأما حديث الممّى بن الصباح» عن عطاء» عن أبى هريرة رضى الله عنه» فباطل, 
لأن فيه يحيى بن أيوب» وقد شهد مالك عليه بالكذب» وجرحه الإمام أحمد. وفيه 
المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهورء ويدل على بطلان الحديث ما رواه 
النسائى» حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدثنا محمدين عبد الله بن ثمير حدثنا 
أسباط » حدثنا الأعمش عن قاين أأبى وباج قال: قال أبو هريرة رضى الله عنه : 
أربع من السحت » ضراب الفحل» ولدن ) الكلب» ومهر الت ع وكيد ال , 

وأما الأثر عن أبى بكر الصديق رضى اللَّه عنه» فلا يدرى من أخبر ابن وهب 
عن انو اقتونانيه بولاامون ا أعير إن بشتهاني غن الصديق ,رضن الله عله .وكل هذا ل" 
يحتح به . 

وأما الأثرٌ عن على رضى الله عنه: ففيه ابن ضميرة فى غاية الضعف» ومثل 
هذه الآثار الساقطة المعلولة لا ثقدم على الآثار التى رواها الائمة الثقات الاثبات» 
عق قال تعر االفاظ إن نقلي تقل تواتره وقد ظهر أنه لم يْصح عن صحابى 
للدت ألبتة» بل هذا جابرء وأبو هريرة» وابن عباس يقولون: ثمن الكلب خبيث . 

قال وكيع : حدثنا | إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حبرء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما يرفعه: ١‏ َمَنْ الكلبء ٠‏ ومهر البغى» وثمن الجَمْر حرام 1" . 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

انا قياس الكلب على البغل والحمارء فمن أفسد القياس» بل قياسه على 
الخقنزير أصح من قياسه عليهماء لأن الشبه الذى بيئه وبين وير أقرب من الشيه 
الذق ”نه وين البغل والحمار» ولو تعارض القياسان لكان الكتامسن المؤيد بالنص الموافق 
لهء أصم وأولى من القياس المخالف له . 

فإن قيل: كان النهى عن ثمنها حينْ كان الأمر بقتلهاء فلما حرم قتلّهاء وأبيح 
اتخاذُ بعضهاء نسح النهى» فنسخ تحريم البيع . 

فيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهة» وليس فى 


210 بجو : أورده ابن حرم فى «المحلى؛ (94/ 0 .)١‏ 
(؟) صحيح. رواه أحمد /١(‏ 78) وابن أبى شيبة كما فى «المحلى» (9/ .)٠١‏ 


فصل فى حكمه يكم فى تمن الكلب والسنور نفد 


الأثر ما يدل على صحة هذه الدعوي ألبتة بوجه من الوجوهء ويدل على بطلانها: أن 
أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كلّهاء وأحاديث الأمر بقتلهاء والنهى عن 
اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم. ونوع مقيد مخصص وهو المتأخرء فلو كان 
النهى عن بيعها مقيداً مخصوصاء لجاءت به الآثارٌ كذلك» فلما جاءت عامة مطلقة» 
علم أن عمومّها وإطلاقها مرادء فلا يجوز إبطاله . واللّه أعلم . 


للملفد 
فصل 
فى نحريم بيع السئور 
الحكم الثانى: : تحريم بيع بكر الستووة كما دل عليه الحديث الصحيح الصريخ الذى 
رواه جابر» وأفتى بموجبهء كما رواه قاسم بن أصبغ ؛ حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا 
محمد بن آدم» حدثنا عبد اللّهِ , بن المبارك» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى الزبير؛ 
عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور . قال أبو محمد: فهذه فتيا جابر 
ابن عبد الله أنه كره بما رواه» ولا يعرف له مخالف من الصحابة» وكذلك أفتى أبو 
هريرة رضى اللّه عنه» وهو ملعت طاووس» ومجاهد» وجابر بن زيد» وجميع أهل 
الظاهرء وإحدى الروايتين عن أحمد» وهى اخختيار أبى بكر عبد العزيزء وهو الصواب 
لصحة الحديث بذلك» وعدم ما يُعارضه» فوجب القول به . 
قال البيهقى: ومن العلماء ء من عمل الحديث على أن 3 حين كان محكوماً 
ععابيتها :فليا فال الب" 1 : 7 الهرة لَيْسَت بعَجَسٍ 17" اي 
فى البيع ٠‏ ومنهم من حمله على السنور إذا لوحت 5007 ظاهر السنة أولى . 
سمع الشافعى رحمه الله الخبر الواقع فيهء لقال به إن شاء اللّه؛ وإعا لا يقول به من 
)١(‏ صحيح. رواه مالك فى«الموطأ» (١/١؟ 1 )١7‏ ومن طريقة الشافعى  :”١/١(‏ ؟55) وأحمد (7/92 دار 
848”“. وأبو داود (5/) وعبد الرزاق (7857) وابن أبى شيبة )7”١/1١(‏ والترمذى (5؟4) والنسائى /١(‏ 09و 
) وابن ماجه (/51") والدرامى 1417//١(‏ - 188) والطحاوى فى «شرح الآثار» )١18/١(‏ وابن الجارود 
(60) والحاكم )١1١ /1١(‏ والبيهقى )١560 /١(‏ وابن حبان ١١194(‏ إحسان) والبغوى فى «١شرح‏ السنة» 


65٠‏ من حديث وابن خخرعه 2١50‏ أبى قتادة الأنصارى رصى الله عنهء قال الترمدئ: حسن صحيح 
وصحححه الحاكم ووافقه الذهبى ٠‏ 


5 لاه زاد المعاد: الجزء الخامس 


توقف فى تثبيت روايات أبى الؤسو وقد تأبعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية 
من جهة عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش» عن أبى سفيان انتهى 
كلامه . 

ومنهم من حمله على الهرً الذى ليس بمملوك» ولا يخفى ما فى هذه المحامل من 
الوهن . 


فصل 
فى مهر البغى 

والحكم الثالث: مهر البغى» وهو ما تأخذه الزانية فى مقابلة الزنى بهاء فحكم 
رسول الله ات أن ذلك خبيث على أى وجه كان» حرة كانت أو أمة ولا سيما 
فإن البغاء إنما كان على عهدهم فى الإماء دون الخرائر, ولهذا قالت هند: وقت 
البيعة: «أو تزنى الحرة ؟ !»© ولا نزاع بين الفقهاء فى أن الحرة البالغة العاقلة إذا 
مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهر لهاء واختلف فى مسألتين . إحداهما: 
الحرة المكرهة . والثانية: الأمة المطاوعة»ء فأما الحرة المكرهة على الزنى» ففيها أربعة 
أقوال» وهى روايات منصوصات عن أحمد 5 

أحدها: أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباً) سواء وطئت فى قبلها أو دبرها . 

والثانى: أنها إن كانت ثيباً» فلا مهر لهاء وإن كانت بكراء فلها المهرء وهل 
سن مفه أرفر الكازة'؟ على وؤاتين متصوصين: وهذا القول اختيار أبى بكر . 

والثالث: أنها إن كانت ذات محرمء فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية» فلها المهر . 

الرابع : أن من تحرم ابنتها كالام والبنت والاأاختء» فلا مهر لهاء ومن حل ابنتها 
كالعمة والخالة. فلها المهر . 

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّهِ: لا مهر للمكرهة على الزنى بحال» بكراً كانت أو 
نا : 


فمن أوجب المهر . قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً فى الشرع بالمهرء 


فصل فى حكمه يم فى مغر البغى هاه 


وإنما لم يجب للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التى عوضها لهاء فلم يجب لها شىء. 
كنا الى ادنك فى 'إتلاف ضفو هن أعفناتها: ان أثلقه.:.. 

ومن لم يوجبه قال: الشارع إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر فى عقد أو شبهة 
عقدء ولم يقومها بالمهر فى الزنى ألبتة» وقياس السفاح على النكاح من أفسد 
القياس. قالوا: وإنما جعل الشارع فى مقابلة هذا الاستمتاع الحد والعقوبة» فلا يجمع 
بينه وبين ضمان المهر . قالوا: والوجوب إنما يتلقى من الشرع من نص خطابه أو 
عمومه» أو فحواه. أو تشبيهه ) أو معنى نصهع وليبس شىء من ذلك ثابتاً متحققاً عنه 
. وغاية ما يدعى قياس السفاح على النكاح» ويا بعد ما بينهما . 

قالوا: والمهر إما هو من خصائص التكاح لفظ ومعنى» ولهذا إنما يضاف إليه 
فيقال : مهر النكاح؛ ولا هناك إلى الزنى. 0 مهر الزناء» وإثما أطلق النبى 


6س وى ص 


يلم المهر وأراد به العقدء كما قال: « إن اللَّهَ حرم بيع الحم والمييّة والخنزير 


ا ا ا 


والأصنام» 216 . وكما قال: ١‏ ورجل باع حرأ َكل نمه ٠‏ '". ونظائره كثيرة . 
والأولون يقولون: الأصلّ فى هذه المنفعة» أن تقوم بالمهرء وإنما أسقطه الشارع 
فى حق البغى» وهى التى تزنى بإختيارهاء وأما المكرهة على الزنى فليست بغياء فلا 
يجوز إسقاط بدل منفعتها منفعتها التى أكرهت على استيفائهاء كما لو أكره الحر على استيفاء 
منافعهء فإنه يلزمه عوضهاء 0 هذه المنفعة شرعاً هو المهرء فهذا مأخذ القولين . 
ومن فرق بين البكر والثيب» رأى أن الواطىء لم يذهب على الثيب شيئآ: 
وحسبه العقوبة التى 'ترتبت على فعله+ وهذه المعضية لا يقابلها شرعا مال يلزم من 
أقدم عليهاء بخلاف البكرء فإنه أزال بكارتهاء فلا بد من ضمان ما أزاله» فكانت 
هذه الجناية مضمونة عليه فى الجملة» فضمن ما أتلفه من جزء منفعة» وكانت المنفعة 
ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن تحريمهن للا كان تحريماً مستقراًء 
ل باب : إثم من باع حرأء» من حديث أبى هريرة رضى الله عدة 2 وتمامه أن 


رسول الله ميم قال ١:‏ قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بى ثم غدرء ورجل باع جر فأكل 
ثمنه ورجل استاجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره؛. 3 


؟/اه زاد المعاد: الجزء الخاسس 


وأنهن غير محل الوطء شرعاً» كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط. فلا 
يوجب مهراً وهذا قول الشعبى» وهذا بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه عارض 0 
زواله . 

قال صاحب ١‏ المغنى »: وهكذا ينبغى أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاعء 
لأنّه طارىء أيضاً . ومن فرق فى ذوات المحارم» بين من تحرم ابنتهاء وبين من لا 
تحرمء فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف من تحريم الأخرىء فأشبه 
العارضى. + 

فإن قيل: فما حكم المكرهة على الوطء فى دبرهاء أو الأمة المطاوعة على ذلك ؟ 
قيل: هو أولى بعدم الوجوبء فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقاً . 

وقد اختلف فى هذه المسألة الشيخان» أبو البركات ابن تيمية» وأبو محمد بن 
قدامة» فقال أبو البركات فى « ميخزوه 18 وعدي عا المكل للموطوءة بشبهة. 
والمكرهة على الزنى فى قبل أو دبر» وقال أبو محمد فى ؛ المغئى »: ولاانحب المهر 
بالوطء فى الدبرء ولا اللواط». لأن الشرع لم يرد ؛ يبدلهء ولا هو إتلاف' لشىء» فأشبه 
القبلة م دون الفرج. 0 القول هو القوات تيا فإن هذا الفعل لم يجعل 
له الشارع قيمة أصلاً» ولا قدر له مهراً بوجه من الوجوهء وقياسه على وطء الفرج 
من أفسد القياس» ولازم من قاله إيجاب المهر لمن فعلت به اللوطية من الذكورء وهذا 
لم يقل ,* أحد ألبتة . 

©0 © © © 
فصل 
فى الأمة المطاوعة 

وآما. الال الثانية : : وهى الأمة المطاوعةء فهل يجب لها المهر ؟ فيه قولان . 
أحدهما: يجب » وهو قول الشافعى» وأكثر أصحاب أحمد رحمه اللَّه . قالوا: لأن 
هله امش : تغيرهاء فلا يسقط بدلها مجاناًء و ا . والصواب 
المقطوع به: الا مهن لهام وهاه هى البغى التى نهى رسول اللّهِ يلم عن مهرهاء 
وأخير. أنه خبيث» وحكم عليه وعلى ثمن الكلب»: وأجر الكاهن بحكم واحدء 


فصل فى حكمه ‏ َنم فص الأمة المطاوعة غ1 


ولام واج لى بهد الحكم دخولا أولياً؛ فلا يجور تخصيصها من عمومه لأن الإماء 
هن اللاتى كن يعرفن باليقاء».وفنهن :وق ماذائهن :أنزل: الله تعالى : «إولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»[النور: “7ل فكيف يجوز أن تخرج الإماء من نص 
أردن به قطعآاء ويحمل على غيرهن . 
وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن فى استيفائهاء فيقال: هذه المنفعة 

يملك السيد استيفاءها بنفسه. ويملك ارد يا 0 أو شبهته» ولا بملك 
المعاوضة عليها إلا إذا حي ل ورسوله للزنى عوضاً قط غير العقوبة؛ 
فيفوت على السيد حتى يقضى له» بل هذا تقويم نال ادرف الله وومير ل ريات 
عوض حكم الشارع بخبثه» وجعله بمنزلة ثمن الكلب» وأجر الكاهن» وإن كان 
عوضاً خبيثاً شرعاًء لم يجز أن يقضى به . 

ولا يقال: فأجر الحجام خبيث» ويقضى له به لأن منفعة الحجامة منفعة مباحة» 
وتجوزء بل يجب على مستأجره أن يوفيه أجره» فأين هذا من المنفعة الخبيئة المحرمة 
الى هوقا من متها ونتكية يدكدها » وإنيجات عوقي ل قابلة قل العضية: 
كإيجاب عوض فى مقابلة اللواط» إذ الشارع لم يجعل فى مقابلة هذا الفعل عوضاً . 

فإن قيل: فقد جعل فى مقابلة الوطء فى الفرج عوضاًء وهو المهر من حيث 
الجملة» بخلاف اللواطة . 

قلنا: إنما جعل فى مقابلته عوضاء إذا استوفى بعقد أو بشبهة عقدء ولم يجعل 
له عوضا إذا استوفى بزنى محض لا شبهة فيه» وباللّه التوفيق . ولم يعرف فى 
الإسلام قط أن زانياً قضى عليه بالمهر للمزنى بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون هذا 
قبيحًء فهو عند اللّه عز وجل قبيح . 

فصل 

5 فما : تقولون فى كسب الزانية إذا قبضته» ثم تابت» هل يجب عليها رد 

ما قبضته إلى أربابه, أم يطيب لهاء أم تصدق به ؟ 


قيل : هذا ينبنى على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. وهى أن من قبض ما 
ليس له قبضه شرعاء ثم أراد التخلص منهء فإن كان المقبوض قد أخذ بغير رضى 
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صاحبه» ولا استوفى عوضه. لاذه عليه . فإن تعذر ده عليه» قضى به ديئاً يعلمه 
عليه فإن ل ذلك. رده إلى ورثته» فإن تعذر ذلك. تصدق به عنه. فإن اختار 
ا الحق ثوابه يوم القيامة» كان له . وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض » 
استوفى منه نظير ماله» وكان رات الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن الصحابة 
رضى اللّه عنهم . 

وإن كان المقبوض برضي الداع ولد استو في عرضه المجرم + كمن عار صن علي 
حمر أو خنزيرء أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجب رد العوض على الدافع ؛ لأنه 
أخرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن يجمع له بين العورض 
والمعوض» فإن فى ذلك إعانة له على الإثم والعدوان» وتيسير أصحاب المعاصى 
عليه . وماذا يريد الزانى وفاعل الفاحشة لذ علم أنه ينال غرضه. ويسترد ماله فهذا 
مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به وهو يتضمن الجمع ؛ بين الظلم 
والفاحشة والغدر . ومن أقبح القبيح أن يستوفى عوضه من المزنى بهاء ثم يرجع فيما 
أعطاها قهراً. وقبح هذا مستقر فى فطر جميع العقلاء؛ فلا تأتى به شريعة» ولكن لا 
يطيب. للقابض أكله» بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله ميت » ولكن خبنه 
لخبث مكسبه. لا لظلم من أخذ منهء فطريق التخلص منه» وثمام التوبة بالصدقة به. 
فإن كان محتاجاً إليهء فله أن يأخذ قدر حاجتهء ويتصدق بالباقى» فهذا حكم كل 
كسب خبيث لخبث عوضه عيناً كان أو منفعة» ولا يلزم من الحكم بخبئه وجوب رده 
على الدافع» فإن النبى ينيم يم حكم بخبث كسب الحجام: ار الى واقنيا: 

فإن قيل: فالدافع ماله فى مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه؛ بل حجر 
عليه فيه الشارعء فلم يقع قبضه مويعه بل و هذا القبض كعدمه. فيجب رده 
على مالكه» كما لو تبرع المريض لوارثه بشىء»ء أو لأجنبى بزيادة على الثلثء أو 
تبرع المحجور عليه علس أو سفهء أو تبرع المضطر إلى قوته بذلك» ونحو ذلك . 
وسر المسألة أنه بحيو غلنة شرعاً فى هذا الدفع. فيجب رده 5 

قيل: هذا قياس فاسدء لأن الدفع فى هذه الصور تبرع محض لم يعاوض عليه 
والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» وأما ما 
نحن فيهء فهو قد عاوض ماله على استيفاء منفعة» أو استهلاك عين محرمة» فقد 


قصل فى حكمه يكم فص الأمة المطاوعة 4/زأه 


قبض واي مخردا وأقبض مالا محرماًء فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه» وبذل فيه 
ما لا يجوز بذلّه فالقابضُ قبض مالا محرما. والدافع استوفى عوضاً محرمأء وقضية 
العدل تراد العرضين» لقن ف السلاو يوه أحدهماء فلا يوجب رد الأخر ين ليس رجدرد 
عوضه + نعم ل كان الحمر قائما يعينه لم يستهلكه؛ ٠‏ أو دفع إليها المال ولم يفجر بهاء 
وجب رد المال فى الصورتين قطعاآ كما فى سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها 
القبيض . 

فزة قبل #عواى تأثير لهذا القيضن ابحرم حت حمل اله«جرمة + بومعلوم أن قيقر ها 
لا يجور قبضه بمنزلة عدمه» إذ الممنوع شرعاً كالممنوع حساء فقابض المال قبضه بغير 
حق» فعليه أن يرده إلى دافعه ؟ 

قيل: والدافع قبض العين» واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا فى دفع 
ما ليس لهما دفعه» وقبض ما ليس لهما قبضه. وكلاهما عاص للّه؛ فكيك يصن 
أحدهما بأن يجمع له مين العوض. والمفوضن طن :ورفوت عن الآخر العوض 
والمعوض 

فإن قيل: هو فوت المنفعة على نفسه بإختياره . قيل: والآخر فوت العوض على 
نفسه بإختياره» فلا فرق بينهماء وهذا واضح بحمد اللّهِ . 

وقد توقف شيخنا فى وجوب رد عوض هله المنفعة المحرمة على باذله» أو 
الصدقة به فى كتاب ١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .2١'6‏ وقال: 
الزانى» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم» فاستوفوا 
العوض المحرم؛ والتحريم الذى فيه ليس لحقهم» وإنما هو لحق اللّهِ تعالى» وقد فاتت 
هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضى أنه إذا رد أحد العوضين» رد الآخرء فإذا تعذر 
على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال» وهذا الذى استوفيت منفعته عليه ضرر فى 
أخذ منفعتهء» وأخذ عوضها جميعاً منه» بخلاف ما إذا كان العوض خمراً أو ميتة» 
فإن تلك لا ضرر عليه فى فواتهاء فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه؛ ومنفعة الغناء 
والنوح لو لم تفت» لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة فى أمر 
آخرء أعنى من صرف القوة التى عمل بها . ثم أورد على نفسه سؤالاء فقال: فيقال 


)١(‏ وهو كتاب مفيد جداً فى بابه وقد حققه الشيخ عبد الكريم ناصر العقل ونال على محقيقه درجة الدكتوراه. 
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على هذا فينبغى أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها . وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن 
لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم 
يحكم بالقبض» ولو أسلموا بغد القبض لم يحكم بالرد» ولكن المسلم تحرم عليه هذه 
الأجرة» لأنه كان معتقداً لتحريمها بخلاف الكافرء وذلك لأنه إذا طلب الأجرة» فقلنا 
له: أنت فرطت حيث صرفت قوتّك فى عمل يحرم» فلا يقضى لك بالأجرة . فإذا 
قبضهاء وقال الدافع هذا المال: اقضوا لى برده» فإنى أقبضته إياه عوضا عن منفعة 
محرمة» قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ» فاردد إليه 
ما أخذت إذا كان له فى بقائه معه منفعة» فهذا محتمل . قال: وإن كان ظاهر 
القياس» ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسدء انتهى . 

وقد نص أحمد فى رواية أبى النضرء فيمن حمل خمراً» أو خنزيراً» أو ميتة 
لنصراتن:* أكر» اك كرافت ولكن :تقين اللسمال بالكراف , .بوذا كان ملم » فهو اند 
كراهة . فاختلف أصحابه فى هذا النص على ثلاث طرق . 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة . قال ابن أبى موسى : 
وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصرانى الإتتل) اففى 0 
بالكراء» وهل يطيب له أم لا ؟ على وجهين. أوجههما: أنه لا يطيب له ويتصدق 
به» وكذا ذكر أبو الحسن الآمدى. قال:إذا أجر نفسه من رجل فى حمل خمرء أو 
خنزير» أو ميتة» كره ؛ نص عليه؛ وهذه كراهة تحريم» لأن النبى ملم لعن حاملها. 
إذا ثبت ذلك» فيقضى له بالكراء» وغير ممتنع أن يقضى له بالكراء وإن كان محرماء 
كإجارة الحجام انتهى. فقد صرح هؤلاء» بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه 
على الصحيح . 

الطريق الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجعل المسألة رواية 
واحدة» وهى أن هذه الإجارة لا تصح»ء وهذه طريقة القاضى فى « المجرد »)» وهى 
طريقة ضعيفة» ا د فإنه صنف « المجرد »© قلياً . 

الطريقة الثالئة: تخريج هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الإجارة 
صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة . والثانية: لا تصح الإجارة. 
لا يستحق بها أجرة وإن حمل . وهذا على قياس قوله فى الخمر لاورز إسساكياء 
وتجب إراقتها . 


فصل فى حكمه ريم فى الأمة المطاوعة افد 

قال فى رواية أبى طالب: إذا أسلم وله حمر أو خنازير تصب الدمر ده 
الخنازير» وقد حرما عليه» وإن قتلهاء فلا بأس . فقد نص أحمدء أنه لا يجوز 
إمساكهاء ولأنه قد نص فى رواية ابن منصور: أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنطارة كرم: 
لنصرانى» لأن أصل ذلك يرجم إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمرء فقد منع 
من إجارة نفسه على حمل الخمر» وهذه طريقة القاضى فى ١‏ تعليقه » وعليها أكثر 
أصحابه» والمنصور عندهم: الرواية المخرجة» وهى عدم الصحة» وأنه لا يستحق 
أجرة» ولا يقضى له بهاء وهى وذهى مالك» والشافعى» وأبى يوسف. ومحمد . 
وهذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب أو لأكل الخنزيرء أو مطلقاء فأما إذا 
استأجره لحملها ليريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا يتأذّى بهاء فإن الإجارة تجوز 
حينئذ لأنه عمل اه لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصحء واستحق أجرة 
المثل» وإن كان قد سلخ الجلد وأخذهء رده على صاحبه» هذا قول شيخناء وهو 
مذهب مالك . والظاهر: أنه مذهب الشافعى . 

وأما مذهب أبى حنيفة رحمه اللّهِ: فمذهبه كالرواية الأولى» أنه تصح الإجارة» 
ويقضى له بالأجرة» ومأخذه فى ذلك» أن الحمل إذا كان مطلقاء لم يكن المستحق 
نفس حمل الخمر» فذكره اعد ذكره سواء» وله أن يحمل شيئآً آخر غيره كخل 
وزيت» وهكذا قال: فيما لو أجره داره»ء أو حانوته ليتخذها كنيسة» أو ليبيع فيها 
الخمرء قال أبو بكر الرازى : قرف عنك أي خينة ين إن + يشترط أن يبيع فيها 
الخمرء أو لا د يشترط وهو يعلم أنه يبيع فيه الخمر: أن الإجارة تَصِح» لأنه لا يستحق 
عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء»؛ وإن شرط ذلك». لأن له أن لا يبيع فيه الخمرء 
ولا يتخذ الدار كئيسة» ويستحق عليه الأجرة بالتسليم فى المدة» فإذا لم يستحق عليه 
فعل هذه الأشياء» كان ذكرها وتركها سواء»ء كما لو اكترى داراً لينام فيها أو ليسكنهاء 
فإن الأجرة تستحق عليهء وإن لم يفعل ذلك» وكذا يقول: فيما إذا استأجر رجلاً 
ليحمل خمراً أو ميتة» أو خنزيراً: أنه يصح. لأنه لا يتعين حمل الخمر» بل لو حمله 
بدلّه عصيراً استحق الأجرة» فهذا التقييد عندهم لغوء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة, 
والمطلقة عنده جائزة . وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصى فيهاء كما يجوز بيع 
العصير لمن يتخذه جمرأء ثم إنه كره بيع ا قال: لأن السلاح معمول 
للقتال لا يصلح لغير اا الفقهاء خالفوه فى المقدمة الأولى» وقالوا: ليس المقيد 


امه زاد المعاد: الجزء الخا مس 


كالمطلق» بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة» فتكون هى المقابلة بالعوض» وهى 
منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامهاء وألزموه فيما لو اكترى داراً 
ليتخذها مسجداً فإنه يستحق عليه فعل المعقود عليه ومع هذا فإنه أبطل هذه 
الإجارة بناء على أنها اقتضت فعلّ الصلاة» وهى لا تستحق بعقد إأجارة . 

ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على ظنه أن 
المستأجر ينتفع بها فى محرمء حرمت الإجارة» لأن النبى ميم لعن عاصر الخمر 
ومعتصرهاء والعاصر إنما يعصر عصيرأًء ولكن لما علم أن المعتصر يريد أن يتخذه 
خمرأء فيعصره له» استحق ق اللعنة . 

قالواة:.وايقا قات فى هذا سفاونة على تفن هاا سخطه الله وتظية.. ويغان 
فاعله. فاصول الشرع وقواعده تقتضى تحريمه وبطلان العقد عليه» وسيأتى مزيد تقرير 
هذا عند الكلام على حكمه ميَلِكم بتحريم العيئة وما يترتب عليها من العقوبة . 

فال شييكضا: والأشبه طريقة ابن 50 
المنفعة محرمة» ولكن لا يطيب له أكلّها . قال: فإنها أقرب إلى مقصود أحمدء 
وأقرب إلى القياس» وذلك لأن النبى دم لعن عاصر 7 ومعتصرهاء وحاملها 
والمحمولة إليه . فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق عوضاًء» وهى 
ليست محرمة فى نفسهاء وإفا حَرّمَت بقصد المعتصر والمستحمل» فهو كما لو باع 
عنباً وعصيراً لمن يتخذه خمراء وفات العصير والخمر فى يد المشترى» فإن مال البائع 
لا يذهب مجاناء بل يقضى له بعوضه . كذلك هنا المنفعة التى وفاها المؤجر لا 
تذهب مجانآء بل يعطى بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجرء لا 
من جهة المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة» أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذى 
بهاء جار . ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق اللّه سبحانه لا لحق المستأجر والمشترى» 
بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقة» فإن نفس هذا العمل محرم 
لأجل قصد المستأجرء فهو كما لو باع ميتة أو خمرآء فإنه لا يقضى له بثمنهاء لان 
نفس هذه العين محرمة» وكذلك لا بقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة . 

قال شيخنا: ومثل .هذه الإجارة» والجعالة» يعنى الإجارة على حمل الخمر 
والميتة» لا تُوصف بالصحة مطلقاء ولا بالفساد مطلقاء بل يقال: هى صحيحة بالنسبة 


يعنى أنه و له بالأجرة وإن كانت 


ته فى الأمة المطاوعة لا الشرنيك 


إلى المستأجر». بمعنى أنه يجب 5201 وفاسدة بالنسبة إلى الأجيرء بمعنى أنه 
يحرم عليه الانتفاع بالأجرء ولهذا فى الشريعة نظائر . قال: ولا ينافى هذا نص 
أحمد على كراهة نطارة كرم النصرانى» فإنا نئهاه عن هذا الفعل وعن عوضهء ثم 
نقضى له بكرائه» قال: ولو لم يفعل هذاء لكان فى هذا منفعة عظيمة للعصاة» فإن 
كل من استأجروه على عمل يستعيئون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه» فإذا 
لم يعطوه شيئاً» ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم » كان ذلك أعظم العون لهمء 
وليسوا بأهل أن يعاونوا على ذلك بخلاف من سل إليهم عملاً لا قيمة جه له بال 
يعنى كالزانية: والمغنى . والنائحة» فإن هؤلاء لا يقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا منهم 
المال» فهل يلزمهو رده عليهي: ميرك ب اند تدم لخادم بمسترلي لي 0الك” 
وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده» ولا يطيب لهم أكله» واللّه الموفق للصواب . 
فصل 

الحكم الخامس: حلوان الكاهن . قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف فى 
حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطل» والحلوان فى 
أصل اللغة: العطية . قال علقمة: ْ 

فَمَن رجل أحلوه رحلى وتاقتى يبل عنى الشعر إذ مات قائله 

انتهى . 

وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم ء والزاجرء وصاحب القرعة 
الى حي اي ار وضارية الحصاء والغر افق والرمال ونحوهم ممن تطلب منهم 
الأخبار عن المغيبات» وقد نهى النبى م عن إتيان الكهان» وأخبر أن: من أتى 
عرافا قصدقه بم يَقُولء فَقَدْ كر ما أنزل عليه مي 20 ولا ريب أن الإيمانَ بما جاء 
به محمد ميت ؛ وبما يجىء به هؤلاء؛ يجيد اسيررات” وإن كان أحدهم 
قد يصدق أيحاناء فصدكه بالنسبة إلى كذبه قليلً من كثيرء وشيطانه الذى يأتيه 
بالأخبار لا بد له أن قة قَه أحيانآ ليغوى به الناس» ويفتنهم به . 


وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء») مؤمئنون بهم ولا سيما ضعفاء العقول» 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (519/7) والحاكم )8/١(‏ والبيهقى (8/ )١70‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 


8ى/2 زاد المعاد: الجزء الخا صس 


ها والجهال. وَالتّساى واهل البوادى» ومن لا علّم لهم بحقائق الإيمانء 
فهؤلاء هم المفتونون بهم ء وكثير منهم يحسين الظن بأحدهم» ولو كان مشركا كافراً 
باللّه مجاهراً بذلك» ويزوره» وينذر له. ويلتمس دعاءه . فقد رأيئا وسمعنًا من ذلك 
كثيراً وسبب هذا كله خفاءٌ ما بعث اللَّه به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء 
وأمثالهم» ٠‏ ومن لم يجعل اللَّهُله نور فما له من نور»لالتور. ٠‏ ؛! وقد قال الصحابة 
رضى الله عنهم للنبى 0 : 2 ار , يحدثوننا أحياناً بالأمرع فيكون كما قالواء 
فأخبرهم أن ذلك من خبة الاطية: يلقون !| إلَيهم الكلمة تكون حقا فيزيدون هم 
ها ماله ك1 فيصدئُون من أجل تلك اكلم 03 

وأما أضيحات الملاحمء فركبوا ملاحمهم من أشيا 

أحدها: من أخبار الكهان . 

والثانى: من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب . 

والثالث: من فق أمور عر م كم بها جملة وتفصيلاً . 

والرابع: من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم . 

والخامس: من منامات متواطفة على أمر كل وجزئى . فالجزئى: يذكرونه بعينه 
والكلى: يفصلونه بحدس وقرائن تكون حقا أو تقارب . 

والسادس: من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسباباً 
لحوادث أرضية لا يعلمها أكثر الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئا سدى ولا عبثا 
ب فازايظ تستخاله العالم العلوى بالسفلى , وجعل علويه مؤثراً فى سفليه دون العكس » 
فالشمس» والقمر لا ينكسفان و أحد ولا لحياته. وإن كان كيو يبنا لسبب عر 
يحدث في الارص؛ ولهذا شرع سبحانه تغيير الشر عند كُسوفهما بما يدفع لك اشر 
لمتوقم من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق» فإن هذه الأشياء 
تعارض أسباب الشر» وتقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت عليها . 

رافك حمعل الله سحاته حرفكة التدميين والقهر. .واعدلق تطالعهما نتيا التصول 


)0غ( رواه البخارى لام كتاب الطب» باب : الكهانة . ومسلم (4١٠/اه2‏ كتاب الطب» باب : تحريم الكهانة 
واتيان الكهان من حديث عائشة رضى اللّه عنها. 


فحل فى حكمه ين فى الأمة المطاوعة هه 


التى اهى شبب الخر والبرذ» والشتاء والضيفك» وما يحدث فنهما ما يليق بكل فصل 
منهاء فمن له اعتناء بحركاتهماء واختلاف مطالعهماء تشول بذلك على ما يحدث 
فى الاك .وا كيو ان وقيرنها «بورهذا امن يعوفه كك من اه الا شعو الور اع وتوا 
السفن لهم استدلالات" اخرائهم وأحوال الكواكب على أسباب السلامة والعطب من 
اختلاف الرياح وقوتها وعصنو فها؛ لا تكاد تَختل . 

والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان 
وتهي تهيئها لقبول التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . 

وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارثة عن قدماء المنجمين». ثم 
يستنتجون من هذا كله قياسات وأحكاما تشبه ما تقدم ونظيره . وسئة الله فى خلقه 
جارية على سنن اقتضته حكمته» فحكم النظير حكم نظيره» وحكم الشىء حكم 
مثلهء وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء والقدرء واعتبار بعضه ببعض» 
والاستدلال ببعضه على بعض» كما صرف أثمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر 
والشرع» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه على بعض» واللّه سبحانه له 
الخلوه وار ة ومصدر خلقه وأمره عن حكمه لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض ومن 
صرف قوى ذهنه وفكره» واستنفد ساعات عمره فى شىء من أحكام هذا العالم 
وعلمه؛ كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره . 

ويكفى الاعتبار بفرع واحد من فروعهء وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفذ 
فيهاء وكيم اطلاعه» جاء العيماتت» وقد شاهدنا نحن وعيرنا من ذلك أموراً 
عجيبة ) يحكم فيها ادن بأحكام متلازمة صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول قا 
هذه علم غيب. ل ل ل ل ل ال د 
على قيرو» والشارع طتلوات: الله عليه جرع يمرن اتقاظى :<للكلاماا مدر له 0 0 
منفعته» أو ما لا منفعة فيه» انها ىن هن ضاعة أن ره إلى الشرك؛» وحرم 
بذل المال فى ذلك» وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يفسد عليها الإيمان أو 9 
بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حق لا باطل» لأن الرؤيا مستندة إلى الوحى المنامى» 
وهى جزء من أجزاء النبوة» ولهذا كَلَّما كان الرائى أصدق» كانت رؤياه أصدق» 
وكلما كان المعبر أصدق» وأبر وأعلم» كان تعبيره أصح» بخلاف الكاهن والمنجم 


كمه زاد المعاد : الجزء الخاصس 


وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين» فإن صناعتهم لا نصح من صادق 
ولا بارء ولا متقيد بالشريعة» بل هم أشبه بالسحرة الذين كلما كان أحدهم أكذب 
وأفجرء وأبعد عن الله ورسوله ودينه» كان الشخر معه أقوى وأشد تأثيرأ» بخلاف 
علم الشرع والحق؛ فإن صاحبّه كلما كان أبر وأصدق وأدين» كان علمه به ونفوذه فيه 
أقوى» وباللّه التوفيق . 

66 


فصل 
فى كسب الحجام 
خم السادس: يف كسب الحجام » ويدخل فيه الفاصد والشارط . وكل من 
يكون كسبه من إخراج لدم ولا ايدخل فيه الطبيب» ولا الكحال ولا البيطار لا ل 
لفظه ولا فى معناه» وصح عن النى ميت : « أنه حكم بخبثه وأمّر صَاحبه أن يعلفه 
(') وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره 7" . 
فاشكل الجمع بين هذين على كثير من الفقهاءء وظنوا أن النهى عن كسبه منسوخ 
بإعطائه أجره» وممن سلك هذا المسلك المحاوى» فقال فى احتجاجه للكوفيين فى 
إباحة بيع الكلاب» وأكل أثمانها : لما أمر النبى ١ت‏ بقتل الكلاب. قا 2 مأ 
لى وللكلاب 0 ثم رخص فى كلب الصيد» وكلب الغنه” 0 وكان بيع الكللاب إِد 
ذاك والانتفاع يه حراماً؛ وكان قاتله مؤديآً قوفي عليه فى قتله» ثم سخ ذلك 
وأباح الاصطياد به ) فصار كسائر الجوارح فى جوار بيعه ) قال : ومثل ذلك نهله و 
عن كسب الحجام » وقال: كسب الحجام خبيث ' ثم أعطى الحجام. أجره » وكان 
ذلك ناسخاً لمعه وتحريمه ونهيه. انتهى كلامه . 


تاضحه أو رقيقه ؛ 


)١(‏ عن محيصة: أنه استاذن رسول الله يليم فى إجارة الحجام؛ فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره: 
أن أعلفه ناضحك ورقيقك» رواه أحمد (1“7/6) وأبو داود (575") والترمذى )١717/1/(‏ وابن ماجه 
(20377) والبغوى فى (شرح السنة) )3١75(‏ والطحاوى شرح الاثار» )١77/5(‏ والبيهقى (9//ا71) 
والطبرانى فى (الكبير» )0141/١(‏ وابن حبان 601614٠‏ احسان) وسنده صحيح. 

)١(‏ رواه البخارى (777/8) ومسلم (59514) ومالك فى «الموطأ» (7/ 41/5) وابن ماجه )١١77(‏ من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما. 

ف رواه مسلم (840) كتاب البيوع. باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان” نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو 
ررعء» وأبو داود (4) والنسائى )١7/1//١(‏ وابن ماجه (2750 )770٠٠0‏ من حديث ابن المغفل رضى الله عنه . 


فصل فى حكمه يليم فى كسب الحجام 0 


وأسهل ما فى هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليل عليهاء فلا ثقبل» كيف وفى 
الحديث نفسه ما يبطلهاء فإنه يكم أمر بقتل الكلاب» ثم قال: « ما بالّهم وبال 
الكلاب» ثم رخص لهم فى كلب الصيد. 

اسم سوال الله يي رك كثة بقتل الكلاب إلا كلب الصيد . أو كلب غنم 
أو ماشية 


وقال عبد الله بن مغقل : أمرنا رسول اللّه ميم بقتل الكلاب ثم قال ما بالّهم 
فال الكلآب» ثم ع فى كلب الصيدء وكلب الغنه”'" . 

والحديثان فى «صحيح » فدل على أن ارخف الى كالم وكلب الغنم 
وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب» فالكلب الذى أذن يصول الله م فى اقتنائه هو 
الذى حرم ثمنه» وأخبر أنه خبيث دون الكلب الذى أمر بقتلهء فإن المأمور بقتله غير 
مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه» ولم تجر العادة ببيعه وشرائه بخلاف 
الكلب المأذون فى اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى م من حاجتهم إلى 
بيان ما لم تجر عادتهم ببيعهء بل قد أمروا بقتله. 

ومما يبين هذا أنه ويم ذكر الأربعة التى تبذل فيها الأموال عادة الحرص النفوس 
عليها وهى ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب فكيف يحمل هذا على 
كلب لم تجِرٍ العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التى إنما جرت العادة ببيعها هذا من 
الممتنع البين امتناعهء وإذا تبين هذاء ظهر فساد ما شبه به من نسخ خبث أجرة 
الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاء النبى ميم الحجام أجره» فلا يعارض قوله «كسب الحجام خبيث» فإنه 
لم يقل: إن إعطاءه خبيث» بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما جائز ولكن 
هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ» وخبثه بالنسبة إلى أكله؛ فهو خبيث الكسبء ولم يلزم 
من ذلك تحريعه: فقد سمى النبى ميم ثم الثوم والبصل حبيثين مع إباحة أكلهماء ولا 
يلزم من إعطاء النبى يم الحجام أجره حل أكله فضلاً عن كون أكله طيباء فإنه قال : 


00( رواه مسلم 24 والترمذى )١584(‏ والنسائى |4 5). 
() سبق تخريجه . 


م/م زاد المعاد : الجِرْء الخامس 


م تس سد ىنبي بر 


إِنى لأعغطى الرجل العطية يخرج بها يتَبَطْه ترآ ,2'٠»‏ والنبى ميتم قد كان على 
المؤلفة قلوبهم من مال اكه والفىء مع غناهم». وعدم خاجيم إليهء بنذ لو هرذ 
الإسلام والطاعة ما يجب ' عليهم بذله بدذون العطاء. ولا يحل لهم لوقت بذله على 
الأحذ. إل يحب علرك اماد إل بذله بلا عوض 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزآء أو 
منشيحا : أو واجباً من أحد الطرفين» مكروهاً أو محرماً من الطرف الآخر» فيجب 
على الباذل أن يَبِذُلَ ويحرم على الآخخل أن يأخذه. 

وبالجملة فخبث أجر الحجام من جنس خخبث أكل الثوم والبصل» لكن هذا خبيث 
الرائسة » :وهذا خبيت لكسنية: 

فإن قيل: فما أطيب المكاسب وأحلّها ؟ قيل هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء. 

أحدها: أنه كسب التجارة . 

والثانى: أنه عمل اليد فى غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. 

ركنت أنه 0 0 فول من هذه 6 0 الترجيح الوا واقاراء بالراجع 
لهم على لسان الشايع» . وهذا الكسب قد جاء ذ فى القرآن مدحه اكثر منغ غيره » وأئنى 
يات ا لل م ولهذا اختاره الله لخير خلقه» وخاتم أنبيائه ورسله 


حيث يقول : تت يا بق هات 101 رن يا خينا لذ 
وجعل ا وجعل الذُلَّةُ والصغَارٌ على من خالف أمرى»” 7 
وهو الرزق المأخوذ 0 وشرف وقهر لأعداء اللّم وجعل أحب شىء | إلى الله فلا 


لقا وافنة كسب غيره . واللّه أعلم . 
©© © © 
)١(‏ حسن. ورا أحمد ("/ 5و )١15‏ والبزار (926) والحاكم )15/1١(‏ وابن حبان (؟7١5‏ و 0 إحسان) من 


(0) سبق تخريجه . 


فحل فى حكمه يكم فى بيع عسب الضحل وضخرضابه 4م 
فصل 
فى حكمه .يم فى بيع عسّب الضحل وضبرابيه 

فى صحيح البخارى عن ابن عمز أن النبى حيدم نهى عن عسب الفحل» 

وفى صحيح مسلم عن جابر أن النبى ميته نهى عن بَبِ ضراب الفحل”". 
وهذا لكاي تفسير للأول» وسمى أجرة ضرابه بيعاً إما لكون المقصود هو الماء الذى 
له فالشمن ووذول تق :مقائلة عون هانةه وهو حقيقة البيع. ونا أنه سسن ععا ره 
لذلك بيعاً.» إذ هى عقد بنارصة وهى , م والعادة أنهم يستأجرون الفحل 
للضراب» وهذا هو الذى نهى عنهء والعقد, الوارد عليه باطل» سواء كان بيعاً أو 
إجارة» وهذا قول جمهور العلماء: منهم أحمد والشافعى» وأبو حنيفة وأصحابهم . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : ويحتمل عندي الجوازء لأنه عقد على منافع الفحل ؛ 
ونزوه على الأنثى وهى منفعة مقصودة» وماء اليل يدخل تبعاأ» والغالب 000 
عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئرء ليحصل اللبن فى بطن الصبى» وكما لو 
استأجر أرضاء وفيها بئر ماءء فإن الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر فى الأتباع ما لا يغتفر 
فى المتبوعات . 

وأما مالك فَحكى عنه جوازه» والذى ذكره أصحابه التفصيل» فقال صاحب 
«الجواهر 0 فى باب فساد العقد من جهة نهى الشارع: ومنها بيع عسب الفَحل » 
ويُحمل النهى فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسد؛ لأنه 7 
«تذووعان اتيس افأنا أن يستاجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة» فذلك جائز 
إذ هو أمَدّ معلوم فى نفسه. قاور على دانم 

والصحيح تحريمه مطلقآ وفساد العقد به على كل حال» ويحرم على الآخر أخذ 


0ر0 


. رواه البخارى (85؟7) كتاب الإجارة» باب: عسب الفحل‎ )١( 

(6) رواه مسلم (7979) كتاب البيوعء باب: تحريم فضل بيع الماء الذى يكون بالفلاة» والنسائى فى «البيوع' 

)9٠١/9(‏ باب: بيع ضراب الجمل. 

(*) هو العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجوم بن شاس بن نزار الجذامى السعدى المصرى شيخ المالكية 
فى عصره اعتزل الفتيا فى آخر عمره بعد أن حجحء ومات بثغر دمياط سنة 51١7‏ ه كتابه هذا نسقه على 
ترتيب الوجيز للغزالى» قال ابن خلكان: فيه دلالة على غزارة علمه وفضله؟ والطائفة المالكية بمصر عاكفة 
عليه لحسنهء وكثرة فوائده انظر: «وفيات الأعيان» (7/ ١و‏ «البداية والنهاية» و «شذرات الذهب» (19/6). 


٠وه‏ زاد المعاد: الجزء الخاسس 
2 722222 2 22 2 2 2 ا 2 2222 22222222 222222 22 22 2 2 ل شزتق 


أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطى» لأنه بذل ماله فى تحصيل مباح يحتاج إليه ولا 
يمنع من هذا كما فى كسب الحجام». وأجرة الكساح» والنبى ١ت‏ نهى عما يعتادونه 
من استئجار الفحل للضّراب» وسمي ذلك بيع عسبهء فلا يجوز حمل كلامه على 
غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذى قصد بالنهى» ومن المعلوم أنه 
ليس للمستأجر غرض صحيح فى نزو الفحل على الانئى الذى له دفعات معلومتة. 
وإنما غرضه نتيجة ذلك وثمرتهء ولاجله بذل ماله. وقد علّل التحريم بعدة علل. 

إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليهء فأشبه إجارة الأبق» فإن ذلك 
متعلق بإختيار الفحل وشهوته. 

الثانية: أن المقصود هو الماء وهو ما لا يجور إفراده بالعقدء فإنه مجهول القدر 
والعين وهذا بخلاف إجارة الظئرء فإنها احتملت بمصلحة الآدمى» فلا يقاس عليها 
برها وقد يقال - واللّه أعلم - إن النهى عن ذلك من محاسن الشريعة وكمالها فإن 
مقابلة ماء الفحل بالأثمان» وجعله محلا لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن 
عند العقلاء» وفاعل ذلك عندهم ساقط من أعينهم فى أنفسهم. ؛ وقد جعل اللَّه 
سبحانه فطر عباده لا سيما المسلمين يرانا سين والقيع: » فما رآه المسلمون حسداً. 
فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون قبيحاً؛ فهو عند اللَّه قبيح217 . 

سدعده بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له» ولا هو نما يعاوض عليه» ولهذا لو نزا 
فحل الرجل على رمكة غيرة؛ فأولدهاء فالولد لصاحب الرمكّة اتفاقاً» لأنه ل 
ينفصل عن الفحل إلا 0 اماف بوه اللا فيد إله: فحرمثت هذه الشريعة الكاملة 
المعاوضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناء لا فيه من تكثير النسل المحتاج إليه 
من غير إضرار بصاحب الفحل» ولا نقصان من ماله؛ فمن محاسن الشريعة إيجاب 


ىم دلا 


بذل هذا مجاناًء كما قال النبى يكم : ٠‏ إن من حَقّها إطراق فَحْلهَا وإعارة لوس »97) 


)١(‏ هو من قول ابن مسعود رضى الله عنه» رواه أحمد فى «المسئد» )774/١(‏ والبعض يرفعه إلى النبى كم 
ولا يصح مرفوعاً. 

(؟) رواه مسلم )5١60(‏ كتاب الزكاة» باب: إثم مانع الزكاة من حديث جابر رضى الله عنهء أن رصول الله 
دم فال:« ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم» ولا يؤدى حقها إلا وتنصحه أقعد لها يوم القيامة بقاع 
قرقرء نطؤه ذات الظلف يظلفهاء» وتنصحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسوورة القرن؛ قلنا يا 
رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوهاء ومنيحتها. .» الحديث رواه النسائى فى الزكاة 
(/717) باب: مانع زكاة البقر. 


فصل فى حكمه يلم فى المنع سن بيع الماء الذى يشترك فيه الناس 9ه 
فهذه حقوق يضر بالناس منعها إلا بالمعاوضة» فأوجبت الشريعة بذلها مجاناً. 

فإن قيل: فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية» أو ساق إليه 
كرامة. افهل له أخذها ؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط فى الباطن 
لم يحل له أخذهء وإن لم يكن كذلك فلا بأس به» قال أصحاب أحمد والشافعى : 
وإن أعطى صاحب الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة» جازء واحتج اضتعانا 
بحديث رو عون أنسن اوش اللّه عنه» عن النبى 7 أنه قال: إذا كان اكرايايايه 
بأس» ذكره صاحب ١‏ المغنى » ولا اعرف حال هذا الحديث» ولا من رع وقد 
نص أحمد فى رواية ابن القاسم على خلافه» فقيل له: آلا يكون مثل الحجام يعطى» 
وإن كان منهياً عنه ؟ فقال: لم يبلغنا أن النبى ميم أعطى فى مثل هذا شيئاً كما 
بلغنا فى الحجام . 

واختلف أصحابنا فى حمل كلام أحمد رحمه اللّه على ظاهرهء أو تأويله 
فحمله القاضي على ظاهره؛ وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه فى 
الحجامء فبقى فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد فى ١‏ المغنى »: كلام 
احمد يحمل على الورع لا على التحريم؛ والجوار أرفق بالناس» وأوفق للقياس . 


6ه 
4د 
ذكرٌ حكم رسول الله .ركم فى المنع من بيع 
ال ماء الذى يشترك فيه الناس 


ثبت فى صحيح مسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول الله 
م عن بيع َل 03011. 

وفيه عنه قال : نهى رسول الله ميتم عن بيع ضراب الفَحل» وعن بيع الكاء 
والأرض لتحرث» ١‏ فعن ذلك نهى رسول الله 27 

وفى ١‏ « الصحيحين » عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللّه وم قال : ولا 


)١(‏ رواه مسلم 14و كتاب البيوع ‏ باب : تحريم فضل بيع الماء الذى يكون بالفلاة» وابن ماجه فى (الرهون» 
(51/7 7) باب : النهى عن بيع الماء. ف رواه مسلم (594759) والنسائى (/ .)”٠١‏ 


7ه زاد المعاد : الجزء الخامس 


ع ىس بير س م و 


منّع قضل الَاء ليمتع به الكلا» وفى لفظ آخر الآ تَمَعُوا فَضْل الماء لتمتَعوا به الكلا». 
وقال البخارى فى بعض طرقه : لآ تَمتعوا فَضل الاء لَمتَعُوا به فَضل الكل 20 
وفى «المسندامن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضى الله عنه عن 


سس سير بير سس وساظ سوس 


النبى يم قال: امن مع قضل مائه أو قضل كَلَْهء مئعه الله فَضَلَه يوم القيامة »0"©. 
وفى سنن ابن ماجه من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول الله 
: « ثلاث ل 0 : الماء ؛ والكلاً والثارٌ » فنا 


وفى « سئنه » أيضآ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يليد : 
س ليريبير ساس فده الا 


)0 المشلمون شركاء ذ فى ثلاث : الَاء والثار والكاّ وثمئنه حرام » 


وفى صحيح البخاري من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله 


22 دا سه م تبت وى ص 


ا « ثلاثة َه لا بنظر اللّه عز وجل يهم يوم القيامة» ولايرَكيهي ولهم عذَاب أليم: 


ال ل سس عر 


بل كان لضه َل ماءوالطريق قمتعه من ين السلوء ورجل باع [مامه لا ايع ل 


9 - 


للدنيا فإن أمطاه منْها رصي» ون لَم بغطه مثهاء سخط ورج أقَام سلعة بعد العصر 


اس تت لس شاي 2 ساس 


فقال: واللّه الذى لآ إِلَه غيره أعغطيت بها كذاً. قصدقه رجل» ثم قرأ هذه الآية: « إن 
لي او ين عمران: و7 


ويلترمه» ؛ لم قال : انى الله ما الشىم الى ل يمك ؟ قال ا ا 
اله ما الشي؛ الذى لآ يحل مَنْعُهُ ؟ قَالَ «الملح» قال : يانبى الله ما الشىء اذى لآ 


يحل منعة ؟ قال: «أن تَفْعل اليْرَ حير لَك 0[6 . 


.)1777( رواه البخارى (71"617) ومسلم (970او 7911) والترمذى‎ )١( 

(؟) حسن. رواه أحمد (؟9/7/ااو 87١1و .)١7١‏ 

فر صحبح. رواه ابن ماجه (714177) كتاب الرهون؛ باب: المسلمون شركاء فى ثلاث . 

(5) صحيح. دون قوله: «وثمنه حرام» رواه ابن ماجه (1477) وفى سنئده عبد الله بن خراش وهو ضعيف» 
وأطلق عليه ابن عمار: الكذاب» ولكن ورد الحديث بهذا اللفظ بسنل صحيح ١‏ رواه أحمد (5515/6) وأبو 
داود (/1/ا7"5) والبيهقى (5/ )١6١‏ من حديث حريز بن عثمان حدثنا أبو الخداش عن رجل من أصحاب النبى 
يدم قال: «غزوت مع النبى لدم ثلاثآ: رسمعه يقول: الناس شركاء فى ثلاث: فى الماء والكلا والنار». 

(0) رواه البخارى (51764؟) كتاب الشرب والمساقاة» باب: إثم من منع أبن السبيل من الماء. 

(5) ضعيف . رواه أبو داود (559١1و‏ 9757/5) والبيهقى (5/ )١6١‏ وأبو عبيد فى «الأموال» (7/75) وفى سئده 
سيار بن منظورء وهو مقبول كما فى «التقريب» )7541/١(‏ وبهيسة» قال عنها الحافظ : لا تعرف ويقال إن لها 
صحبة «التقريب» (091/17) قلت: ولو ثبت أنها صحابية ففى الطريق إليها سيار بن منظور . 


فصل فى حكمه .يكم فص المنع من بيع الماء الذى يشترك كيه الناس وه 


لماء خلقه الله فى الأصل مشتركاً بين العباد والبهائم» وجعله سقيا لهم فلا 
يكون أحد أخص به من أحدء ولو أقام علد وكا عليه قال«ظمر ايه مقطا ريس 
اللّه عنه: ابن السبيل أحق من التانىء عليه ذكره أبو عبيد عنه”". . 

وقال أبو هريرة: ابن السبيلٍ أول شارب. 

فأما من حازه فى قربته أو إنائه» فذاك غير المذكور فى الحديث» وهو بمنزلة سائر 
المباحات إذا حازها إلى ملكهء ثم أراد بيعّها كالحطب والكلا والملح» وقد قال النبى 
0 ا و 0 و ما وي يفو 
بها وجهه خير لَه من أن يسآل الناس أعطوه أو متعوه ١‏ رواه البيغادى 17 . 

وفى ١‏ الصحيحين » عن على رضى الله عنه قال: أصبت شَارقَا مع رسول الله 
ع فى مغلم يوم بدر. وأعطانى رسول اللّه يلم شارفاً آخر». فأنختهما يوم عند 
باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عارهيا زذغرا لاي ودكر اديت + 

فهذا فى الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وإحراره» وكذلك السمك وسائر 
المباحات» وليس هذا محل النهى بالضرورة ولا محل النهى أيضاً بيع مياه الانهار 
الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا لا يمكن منعهاء والحجر عليهاء وإنما محل النهى 
و 

أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت فى أرض مباحة» فهى مشتركة بين 
الناس» وليس أحد أحق بها من أحد إلا بالتقديم 5 شه كما سباي إن شاء اللّه 
3 فهذا النوع لا يحل 8 ولا عه وهنا نعحة عاص مستو جب عه اللّه ومنع 

إذ منع فضل ما لم تعمل يذأه. 

فإن قبل ' ل ل ل أو حفر بثراً 
فهل يلك بذلك. ويحل له بيعّه ؟ قيل: لا ريب أنه أحق به من غيرهء ومتى كان 
لماءُ النابع فى ملكه. والكلا والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه» لم يجب 


)١(‏ فى «الأموال» ص ه"”ء قال ابن الأثير: أراد بقوله «التانئ» ابن السبيل إذا مر بركية عليها قوم مقيمون فهو 
أحق بالماء منهم. لأنه مجتاز وهم مقيمون» يقال: تنأ فهو تانىء: إذا قام فى البلد وغيره. 

(؟) رواه البخارى )١51/١(‏ كتاب الزكاة» باب : الاستعفاف عن المسألة . 

(*) رواه البخارى ٠ ٠7(‏ 5) ومسلم (0076) وزبو داود (359857) والشارف: الناقة الحسنة. 


ال اللا . زاد المعاد: الجزء الخاصس 


عليه بذلُّه ل ره وهذا لا يديل نحت وعيد النبب مم يليم ٠‏ فإنه إنما توعد 
من منع فضل الماء» ولا فضل فى هذا. 
فصل 

وما فضل مله عن حاجته وحاجة بهائمه كد واحتاج إليه آدمى مثلّه أو 
بهائمه . وبذلّه بخير عوض » ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء وَيَشرت ويسى ما شيته ؛ 
وليس لصاحب الماء منعه من ذلك» ولا يلزم الشارب وساقى البهائم غوض وهل 
يلزمه أن يبدل له الدلوَ والبكرة والحبل مجاناء أو له أن ياخدذ أجرته ؟ على قولين 
وهم وجهان لاصحاب أحمد فى وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه؛ أظهرهما دليلاً 
واتجورية وهو من الماعون . قال أجمد: إنما هذا فى الصحارى والبرية دون البنيان 
يعنى : : أن البنيان إذا كان فيه الماع فليس لأحل الدخول إليه إلا بإذن صاحبه : وقل 
يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره ؟ فيه وجهان وهما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: لا يلزمه. وهو مذهب الشافعى» لأن الزرع لا حرمة له فى نفسهء 
ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه بخلاف الماشية. 

والثانى: يلزمه بذلّه واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومها وبما را 
عن عبيد الله بن عمرو أن قم أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى أرضه؛ وفضل 
له من الماء فضل يطلب بثلائين ألفآء فكتب إليه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: 
أقم قلدك ثم اسق الأدنى. فالأدنى. فاق ممعت رسول الله ليثم ينه عن بيع 
قَضل اكاء 200 

قالوا : وفى مبعه 'من سقى الزرع إهلاكه وإفسادهء فحرم كالماشية . وقولّكم : لا 
حرمة له. فلصاحبه ع فلا يجورٌ التسبب إلى إهلاك ماله ا لا 
حرمة للزرع ؟ قال أبو محمد المقدسى: ويحتمل أن يمنع نفى الحرمة عنهء فإن إضاعة 
ال مال منهى عنهاء. وإتلافه محرم) وذلك دليل على حرمته. 

فإن قيل: فإذا كان فى أرضه أو داره بكر نابعة» أو عين مستنبطة» فهل تكون 
)١(‏ ذكره أبو عبيد فى «الأموال) (ص 7/4" 9780 والوهط: قرية بالطائف على ثلاثة أميال عن مرج وفيها كرم 


لعبد الله بن عمرو بن العاص كان على ألف ألفب» وقوله قلدك. أى إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعط من 


فحل فى حكمه ‏ َم فى المنع من بيع الماء الذى يشترك فبه الناس 0646 
00 


طعا يلراه ري والكار 1قتلر أما نة تقمر النعروارفن العا فمملوكة لمالك 
الأرض» وأما الماءء ففيه قولان. وهما روايتان عن أحمدء ووجهان لأصحاب 
الشافعى . 

أحدهما: أنه غير ر تملوكء لأنه يجرى من نحت الأرض إلى ملك فأشبه الحارى 

فى النهر إلى ملكه . 

والثانى: أنه مملوك له» قال أحمد فى رجل له أرض ولآخر ماء» فاشترك صاحب 
الارض وصاحب الاء فى الزرع: يكون بينهما ؟ فقال: لا بأس» وهذا القول الختيار 
الى بكر 

وفى معنى الماء المعادن الجارية ف الأملاك كالقار والنفط والمومياء والملح. 
وكذلك الكلأ النابت فى أرضه كُل ذلك يُخرج على الروايتين فى الماء» مر المذهب 
أن هذا الماء لا يَملك» وكذلك هذه الأشياء قال أحمد: لا كن بيع الماء ألبتة» 
وقال الأثرم : سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا 
يوم» ولهذا يومان يتَقُون عليه بالحمعص ؛ فجاء يومى ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ 
قال: ما أدرى» أما لنبى م0 فنهى .عن بيع الماء»ء قيل: إنه ليس م إنا 
يكريه» قال: نما احتالوا دا ليحسئوه» فأى شىء هذا إلا البيع انتهى . 

وأحاديث اشتراك .ناس فى الماء دليل ظاهر على المنع من بيعهء وهذه المسألة التى 
سئل عنها أحمد هى التى قد ابتلى بها الناس فى أرض الشام وبساتينه وغيرهاء فإن 
الأرض والساد يكون له حق م من الشرت مق نهر فيفصل عنه. أو يبنيه دور 
وحوانيت» و ماءه» فقد توقف. أحمد أولا: اجات بأن النبى 7# نهى عن 
ِ املءء فلما قيل له: إن هذه إجارة» قال: هذه التسميةٌ حيلة» وهى تحسين للفظ, 

حقيقة حقيقة العقد البيع» وقواعد الشريعة تق : تقتضى انع من بيع هذا الماء فإنه إنما كان له حى 
ووو وات فإذا استغنى عنه» لم يجز 
له المعاوضة عنهء وكان المحتاج إليه أولى به بعده» وهذا كمن أقام على معدن» فاخذ 
منه حاجده , لم يجز له أن يبيم باقيه بعد نزعه عنه. 

وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس فى رحب أو طريق واسعةء فهو نوق بها ما داه 
جالساً» فإذا استغنى عنهاء وأجر مقعده؛ 1-6 وكذلك الأارض المباحة إذا كان فيها 


5ه زاد المعاد : الجزء الخا مس 


كلأ أو عشب»ء م بدوابه إليه» فهو ال برعيه ما دامت ا فيه» فإذا طلب 
الخروج منهاء وبيع ما فَضَّل عنهء لم يكن له ذلك وهكذا هذا الماء سواءء فإنّه إذا 
ا ل يق اله فيداحن ‏ وصار بمنزلة الكلأ الذى لا اختصاص له بهء ولا هو 
فى أرفنة: 

فإن قيل: الفرق بينهما أن هذا الماء فى نفس أرضهء فهو منفعة من منافعهاء 
بي 0 منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصورء فإن تلك الأعيان ليست من 
ملكةء وإنما له حق ) الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة . 

قيل : هذه التكتة التى لاجلها جور من جور بيعه وخعل زللك نا من خاوق 
أرقنو ملك المناورفة عليه وحدء كما بملك المعاوضة عليه مع الأرضء» فيقال: حق 
أرضه فى الانتفاع لا فى ملك العين الى ازوعها الله افيها يوست الاككراك» بوجفل 
حقه فى تقديم الانتفاع على غيره فى التحجر والمعاوضة» فهذا القول هو الذى تقتضيه 
قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالمء وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير 
إذنه» فأخذ منه شيئاء لأنه مباح فى الأصل» فأشبه ما لو عشش فى أرضه طائر» أو 
حصل فيها ظبى» أو نضب ماؤها عن سمكء» فدخل إليه؛» فأخذه. 

فإن قيل: فهل له منعه من دخول ملكه. وهل يجوز دخوله فى ملكه بغير إذنه ؟ 

فيل :قد قال يعض أضحابنا: لأ يجوز له دخول ملكه لأخل ذلك يغير إذنه 
وهذا لا أصل له فى كلام الشارع» ولا فى كلام الإمام أحمدء بل قد نص أحمد على 
جواز الرعى فى أرضص غير مباحة مع أن الأرض ليست م له ولا مستأجرة 
ودخولها اين ممنوع منه. فالصواب أنه بجوو له لها لأخذ ما له أخذهء 
وقد يتعدّرٌ عليه غالبا استئذان مالكهاء ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقى بهائمه 
ورعى الكل ومالك الأرض غائب» فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان فى ذلك 
إضرار ببهائمه . 

وأيضاً فإنه لا فائدة لهذا الإذن» لأنه ليس لصاحب الارض منعه من الدخول, 
بل يجب عليه تمكيه» فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له» وهذا حرام عليه شرعا لا يحل 
له منعه من الدخول» فلا فائدة فى توقف دخوله على الإذن. 


فصل فى حكمه كه فى المنع من بيع الماء الذى يشترك فيه الناس /وه 

وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذى جعله له الشارع إلا بالدخول فهو 
مأذون فيه شرعاً» بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى أهله. فلا يجوز 
له الدخول بغير إذن» فأما إذا ال أو دار فيها بثر ولا أنيس بهاء فله فله 
الول بإذن وغيره» وقد قال اللَّهِ تعالى : ( ليس عليكُم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مَسَكُونَة فيها ماع لَكُم 4 [النور: أ ٠‏ وهذا الدخول لغير بيوتهم حتى يستائسوا وَيسلموا 
على أهلهاء والاستئناس هنا: الاستئنذان» وهى فى قراءة بعض السلف كذلك.». ثم 
رفع عنهم الجناح فى دخول البيوت غير المسكونة للأخذ م 0 ذلك على جوار 
الدخول إلى بيت غيره وأرضه لراحيترام لخن عدده من الماء والكلأء» فهذا ظاهر 
القرآن» وهو مقتقين تن أحية وبالله التوفيق 


فإن قيل : فما د تقولُون فى بيع البثر والعين نفسها: هل يجوز ؟ قال الإمام أحمد : 
ااا البئر والعيون فى قراره» ويجوز بيع البئر نفسها والعين» 
مككريها حل بمائهاء وهذا الذى قاله الإمام أحمد هو الذى دلت عليه السنة» فإن 


مس تير سشساتير سس و ثير اس ل مسر 00 


و م قال : ١‏ م يشتَرى بغر رومة يسع بها على المسلمين وله الجنة» 
قال» فا اجا دوعلل ري لأس دريس كر ل 020111 
للمسلمين وكان الهو بيع ماءها . وفى الحديث أن عثمان رضى الله عنه اشترى 
منه نصفها بائتى عشر ألفاًء 0 لليهودى: اختر إما أن تأخذها يوما وآخذهًا 2 
وإما أن تنصب ' لك عليها دلواً وأنصب عليها دلوأء, فاختار يوم ويوماء فكان - 
يستقون منها فى يوم عثمان البومين فقال اليهودى: أفسدت على بئرى» فاشتر 
باقيهاء فاشتراه بثمانية لاه 0 
والسبلهاه وصحة بيع ما 058 منهاء وجواز قسمة الماء بالمهايأة» وعلى كون المالك 
أحق بمائهاء وجوار السعةابنا يدجن ولس يمارك 

فإن قيل: فإذا كان الماء عندكم لا يملك. ولكل واحيد أن يستقى منه حاجته» 
فك مك لبود سر و شترى عثمان البئر وسبلّهاء فإن قلتم : اشتوق: نف 
البئر وكانت مملوكة». ودخل الماء تبعاً أشكل عليكم من وجه آخر وهو أنكم قررتم 
له يحور للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلا وللامن برتقي د اقوفت تدل على 


)770 /7( حسن . رواه الترمذى (770) كتاب المناقب باب: مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه والنسائى‎ )١( 
.)١58/5( كتاب الأحباس» باب: وقف المساجد. والبيهقى‎ 


وه زاد المعاد : الجرّء الخا مس 
أحد أمرين ولا ل إما ملك الماء بملك قراره» وإما على أنه لا يجور دخول الأرض 
لاخل :ما فيها:من المباح إلا يإذن مالكها : 

فيل : د ل وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين المذهبين. 
ومن ملع الأمرين» ب يجيب عده بأن هلا كان فى أول الإوسلام. وحين قدم النبى ات 
وقبل تقرر الأحكام. ركان اليهود إذ ذاك لهم شوكة بالمديئة ولم تكن أحكام الإسلام 
ا عليهم. والن 7" ١ت‏ لما محر وأقرهم على ما بأيديهم » ولم 
يتعرضص له ثم استقرت الأحكام. وزالت شوكة اليهود لعنهم اللّه وجرت عليهم 
أحكام الشريعة» وسياق قصة هذه البئر ظاهر فى أنها كانت حين مقدم النبى ويم 
المدينة فى أول الأمر. 

[ فصل 

وأما المياه الجارية» فما كان نابعآ من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك» لم 
بملك بحالء ولو دخل إلى أرض رجلء لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل إلى أرضهء 
فلا يملك بذلك». ولكل واحدة أخذه وصيذده» فإن جعل له فى أرضه مصنعاً أو بركة 
يجتمع فيهاء ا فهو كنقع البئر سواء. وفيه من النزاع ما فيه وإن كان لا 
يخريج منهاء ذ فهو أحق به للشرب والسقى؛ وما فضل عنهء فحكمه حكم ما تقدم . 

وقال الشيخ فى ١‏ المغنى » : وإن كان ماء يسير فى البركة لا يخرج منهاء فالأولى 
أنه يملكه بذلك على ما سئذكره فى مياه الأمطار. 

ثم قال: فأما المصانع المتخذة لياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك وغيرها 
فالاولى أن تملك ماؤهاء ريصم بمعه إذا كان معلوماً. لأنه مباح حصله فى سيو 
ميل له فلا يجور أخذ شىء منه إلا بإذن مالكه. 

وفى هذا نظرء مذهباً ودليلاً» أما المذهب» فإن أحمد قال: إنما نهى عن بيع 
فضل ماء البئر والعيون فى فراره» 'ومعلوم أن ماء البئر لا يفارقهاء فهو كالبركة التى 
اتخذت مقراً كالبئر سواء» ولا فرق بينهماء وقد تقدم من نصوص احم نا يذل بعلن 
المنع من بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم .من النصوص التى سقناها » وقوله فى الحديث 


و ص م 


الذى رواه البخارى فى وعيك الثلاثة» ١‏ والرجل على قصل ماء ع ابن السبيل ا( 
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ولم يغرق بين أن يكون ذلك الفضل فى أرضه المختصة بهء أو فى الأرض المباحة» 
وقوله: « الثاس شركاء فى ثَلآث » ولم ب يشترط فى هذه الشركة كون مقره مشتركاًء 
ااال ما الشىء الذى لا يحل منعه ؟ فقال : الماء» ولم يشترط كون مقره 
مباحاًء فهذا مقتضى الدليل فى هذه المسألة أثراً ونظراً. 


فصل 

ذكرٌ حكم رسول الله .يم فى 

منع الرجل من بيع ما ليس عنده 
فى السمّن » وه المسند » من حديث حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول اللّه 
يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى». فأبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق» فمَال 

« لأتبع ما ليس عندك 2١"‏ قال الترمذى : حدية جين . 

وفى ‏ السنن » نحوه من حديث ابن عمرو رضى الله عنهء ولفظه : «لآيحل 
ار ارو ان اروم باو بع ما ليس عنْدله »27 
0 201111ظ2 فهذا هو المحفوظ 
من لفظه مَييدمِ وهو يتضمن نوعآ من الغررء فإنه إذا باعه شيئا معينء ولّيس فى 
ملكه ثم مضى ليشتريه» أو يسلمه له كان متردداً بين الحصول وعدمه» فكان غرراً 


7 ا 


يشبه القمار. فنهى عنه . 


0 


وقد ظَن بعض الناس أنه إنما نهى عنهء لكونة معدوها. فقال: لا يَصح ببع 

العدوم) وروى فى ذلك حديئا أنه وم نهى عن بيع المعدومء وهذا الحديث لا 

520 فى شىء من كتب الحديث» ولا له أصل . والظاهر أنه مروى بالمعنى من هذا 
ا نا ف ا 4 1 

الحديث» وغلط من ظن أن معناهما واحد» وأن هلا المنهى عنه فى حديث حكيم 

(1) حسن. رواه أحمد (؟5/7ا١او‏ 4/١و )١5١6‏ وأبو داود (5 )76٠‏ والترمذى )١1715(‏ والنسائى (788/1) 


والطيالسى (/ا776) وابن ماجه )15١484(‏ والدارمى (76/9) وابن الجارود (770) والدارقطنى (9/ 175) 
والحاكم .)١7/7(‏ 


هو >- زأد المعاد : الجرء الخاهس 


وابن عمرو رضى اللّه عنه لا يلزم أن يكون معدوماً؛ وإن كان» فهو معدوم خاص» 
فهو كبيع حبل الحبلة وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً فى حصوله 

والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف فى الذمة» فهذا يجوز بيعه اتفاقآًء وإن 
كان أبو حنيفة شرط فى هذا النوع أن يكون وقت العقد فى الوجود من حيث الجملة؛ 
وهذا هو السلم وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

والثانى : اجعدوع اع الموخودء وإن كان أكثر منه وهو نوعان: نوع 00 
ونوع مختلف فيه: المتفّق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واخلة متها فاتفق 
الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذى بدا صلاح واحدة منه» وإن كانت بقية أجزاء 
الثمار معدومة وقت العقد» ولكن جاز بيعها للموجودء وقد يكون المعدوم متصلاً 
بالموجودء وقد يكون أعيانآ أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد. 

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان» أحدهما: 
أنه يخور 26 جملة. لخدم المشترى شيئاً بعد شىءء كما جرت به العادة. 
ويجرى مجرى بيع الثمرة نفل دوت صلاحها» وهذا هو الصحيح من القولين الذى 
استقر عليه عمل الأمة. ولا غنى لهم عنه. ا ا 
إجماع. ولا أثر ولا بان صحيع» وهو مذهب مالك وأهل المدينة؛ وأحد القولين 
فى مذهب أحمدء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

والذين قالوا: لا يع إلا ل لا ينضيطةُ قوهم شرع ولا عرفا ويد العمل به 
غالبا وإن أمكن : ففى غاية العسرء ويؤدى إلى التنازع واللاختللاف الشديد» فإن 
التسري 3 أخحذ الصغار والكبارء ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره والبالم 
لا يؤثر ذلك 50007 عرف منضبط» وقد تكون المقثأة كثيرة» فلا يستوعب 
الشترى اللّقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى؛ ويختلط المبيع بغيره» و 
تمييزه» ويتعذر أو يتعسر على صاحب المنثأة أن يحضر لها كل وقت من يشترى ما 
تجدد فيها. 17 بعقد. وما كان هكذاء فإن الخريعة لا تأتى به» فهذا غير مقدور 
ولا مشروعء ولو ألزم الناس به» لفسدت أموالهم وتعطلت مصالحهم ثم نه يتضمن 
التفريق بين سان دن كل الوسر فإن بدو الصلاح في المقائىء بمنزلة بدو الصلاح 
الما وتلاحق أجزائها كتلاحقي أجزاء التمارِء وجعل ما لم يخلق منها تبعا لما 
خلق فى الصورتين واحدء فالتتريق مهدا تدريق بين عمانلين 
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ولا رأى هؤلاء ما فى بيعها لقطة من الفساد والتعذر قالوا: طريق رفع ذلك بأن 
يبيع ألها معهاء ويقال: إذا كان بيعها جملة مفسدة عندكم» وهو بيع معدوم وغررء 
كعد لنت بع العرون الى انيم الوا وإن كان لها قيمة» فيسيرة جدا 
بالنسبة إلى الثمن المبذول» وليس للمشترى قصد فى العروق» ولا يدفع فيها الجملة 
من المال» وما الذى حل ببيع العروق معها من المصلحة لهما حتى شرطء وإذا لم 
يكن بيع أصول الثمار شرطًا فى صحة بيع الثمرة المتلاحقة كالتين والتوت وهى 
مقصودة» فكيف يكون بيع أصول المقائئ شرطًا في صحة بيعها وهى غير مقصودة. 
والمقصود أن هذا المعدوم يجوز بيعه تبعا للموجودء ولا تأثير للمعدومء وهذا كالمنافع 
المعقود عليه فى الإجارة» فإنها معدومة» وهى مورد العقدء لأنها لايمكن أن نحدث 
دفعةٌ واحدة» والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد» وعدم الحجر عليهم فيما لابد 
لهم منهء ولا تتم مصا حهم فى معاشهم إلا به: 

قصل 

الثالث: معدوم لا يدرى يحصل ولا يحصلء. ولا ثقة لبائعه بحصوله. بل يكو 
المشترى منه على خطرء فهذا الذى منع الشارع بيعه لا لكونه معدوماء بل لكونه 
غررًاء» فمنه صورة النهى التى تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضى الله 
عنهماء فإن إذا باع ماليس فى ملكه, ولا له قدرة على تسليمه» ليذهب ويحصله. 
ويسلمه إلى المشترى» كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا 
العقد» ولا تتوقف مصلحتها عليه؛ وكذلك بيع حبل الحبلة - وهو بيع حمل ما حمل 
ناقته -» ولا يختص هذا النهى بحمل الحمل» بل لو باعه ما تحمل ناقته أو بقرته أو 
أمته» كان من بيوع الجاهلية التى يعتادونهاء وقد ظن طائفة أن بيع السلم مخصوص 
من النهى عن بيع ما ليس عندهء وليس هو كما ظنوهء فإن السلم يرد على أمر 
مضمون فى الذمة» ثابت فيهاء مقدور على تسليمه عند محله» ولا غرر ف يذلك» 
ولأ خط بل هو حنمل الال :فى تؤمة اللتلم ليده ,يعي له "اداو عند سجلة»: فهو 
يشبه تأجيل الثمن فى ذمة المشترى» فهذا شغل لذمة المشترى بالثمن المضمون» وهذا 
شغل لذمة البائع بالمبيع المضمونء فهذا لون» وبيع ما ليس عنده لون» ورأيت لشيخنا 
فى هذا الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته . 


1 زاد المعاد: الجزء الخنامس 

قال: للناس فى هذا الحديث أقوال قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعيئة التى 
هى مال الغير» فيبيعهاء ثم يتملكهاء ويسلمها إلى المشترى» والمعنى: لا تبع ما ليبس 
عندك من الأعيان ونقل هذا التفسير عن الشافعى» فإنه يجور السلم الحال» وقد لا 
يكون عند المسلم إليه ما باعه» فحمله عن بيع الأعيان» ليكون بيع ما فى الذمة غير 
داخل تحت سواء كان حالاً أو مؤجلاً . 

زقال آخورون :هذا شيفيك صا فإن حكيم بن حزام ما كان ببيع شيئًا معيئًا هو 
ملك لغيره؛ ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلب عبد فلان» 
ولا دار فلان»وإنما الذى فعله الناس أن يأتيه الطالب» فيقول: أريد طعاما كذا وكذاء 
أو ثوابًا كذا وكذاء أوغير ذلك» فيقول: نعم أعطيه؛ فيبيعه منه» ثم يذهب» فيحصله 
من عند غيره إذا لم يكن عندهء هذا هو الذى يفعله من يفعله من الناس» ولذا قال: 
ا ا ل ل ل ا ا ل ل ا 
فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معيئاء كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل 
ويلبس ويركب» إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض ف يملك شخص بعينه دون 
ما سواه» مما هو مثله أو خخيرً منه» ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثانى» 
فقالوا: الحديث على عمومه يقتضى النهى عن بيع ما فى الذمة إذا لم يكن عنده. 
وهو يتناول النهى عن السلم إذا لم يكن عنده؛ لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم 
المؤجل» فبق يهذا فى السلم الحال . 

والقول الثالث: وهو أظهر الأقوال: إن الحديث لم يرد به النهى عن السلم 
المؤجل, ولا الحال مطلمًاء وإنما أريد به أن يبيع ما فى الذمة مما ليس هو مملوكا به 
ولا يقدر على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يملكه» ويضمنه. يقدر على تسليمه» فهو 
نهى عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعهء فليزم ذمته بشئْ حال» 
ويربح فيه» وليس هو قادرا على إعطائه؛ وإذا ذهب يشتريه» فقد يحصل وقد لا 
يحصل » فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان السلم حالااء وجب عليه تسليمه 
فى الحال؛ والمسلم إليه قادرا على الإعطاء» فهو جائزء وهو كما قال الشافعى إذا جاز 
المؤجلء فالحال أولى بالجوار . 

ومما يبين أن هذا مراد النبى ميم أن السائل إنما سأله عن بيع شئ مطلق فى الذمة 
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كما تقدم» لكن إذا لم يجز بيع ذلك» فبيع المعين الذى لم يملكه أولى بالمنع» وإذا كان 
إنما سأله عن بيع شىء فى الذمةء فإنما سأله عن بيعه حالاء فإنه قال: أبيعه» ثم 
أذهب فأبتاعه. فقال له: لاتبع ما ليس عندك»». فلو كان السلف الحال لاا يجوز 
مطلقّاء لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عندهء فإن صاحب هذا 
القول يقول: بيع ما فى الذمة حالاً لايجوزء ولو كان عنده ما يسلمهء بل إذا كان 
عنده» فإنه لايبيع إلا معيئًا لا يبيع شيئًا فى الذمة» فلما لم ينه النبى يكم عن ذلك 
مطلقّاء بل قال: الاتبع ماليس عندك»؛ . علم أنه ميم فرق بين ما هو عنده ويملكه 
وبقدر على تسليمه» وما ليس كذلكء» وإن كان كلاهما فى الذمة . 

ومن تدبر هذا تبين له أن القول الثالث هو الصوابء فإن قيل: إن بيع المؤجل 
جائزٌ للضرورة وهو بيع المفاليس» لأن البائع احتاج أن يبيع إلى أجل» وليس عنده ما 
يبيعه الآن» فأما الحال» فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة إلى بيع موصوف فى 
الذمة» أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئًا مطلقًا؟ قيل: لا نسلم أن السلم على 
خلاف الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن»: كلاهما من مصالح العالم . 

والناس لهم فى مبيع الغالب ثلاثة أقوال: منهم من يجوزه مطلقّاء ولا يجوزه 
معيئًا موصوفقًا كالشافعى فى المشهور عنه» ومنهم من يجوزه معيئًا موصوقاء ولا 
يجوزه مطلقًا كاحمد وأبى حنيفة» والأظهر جواز هذا وهذاء ويقال للشافعى مثل ما 
قال هو لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف فى الذمةء فالمعين الموصوف أولى 
بالجوازء فرن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر نا فى المعين» فإذا جاز بيع 
حنطة مطلقة بالصفة أولى» بل لو جاز بيع المعين بالصفة» فللمشترى الخيار إذا رآهء 
جاز أيضاء كما نقل عن الصحابة» وهو مذهب أبس خ:” وأحمد فى إحدى 
الروايتين» وقد جوز القاضى وغيره من أصحاب أحمد السلم ' ' ل بلفظ البيع . 

والتحقيق: أنه لافرق بين لفظ ولفظء فالاعتبار فى العقود بحقائقها ومقاصدها لا 
بمجرد ألفاظهاء ونفس بيع الأعيان الحاضرة التى يتأخر قبضها يسمى سلقًا إذا عجل له 
الشمن» كما فى«المسند» عن النبى يم أنه نهى أن يسلم فى الحائط بعينه إلا أن يكون 
قد بدا صلاحهء فإذا بدا صلاحهء. وقال: أسلمت إليك فى عشرة أوسق من تمر هذا 
الحائطء جار كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة أوسق من هذه الصبرة» ولكن الثمن 


5" زاد المعاد : الجزء الخاسمس 


يتأخر فبضه إلى كمال صلاحهء فإذا عجل له الثمن قيل له: سلف ؛لأن السلف هو 
الذى تقدم» والسالف المتقدم. قال الله تعالى طفَجِعلنَاهم سلفا وَمثْلا للآخرين 4[الزخرف : 
7 والعرب تسمى أول الرواحل السالفة» ومنه قول النبى يكم : «ألحق بسلفنا 
الصالح عثمان بن مظعون72'' . وقول الصديق رضى الله عنه : لأقاتلهم حتى تنفرد 
سالفتى. وهى العنق 00 

ولفظ السلف يتناول القرض والسلم» لأن المقرض أيضا القرض» أى: قدمه. 
ومئه هذا الحديث ولا يحل سلف وبي ومنه الحديث الآخرهأن النبى ميم استسلف 
بكراء وقضى جملا رباعيًا»”") والذى يبيع مال ليس عنده لا يقصد إلا 
الربح » وهوتاجر. فيستلف بسعرء ثم يذهب فيشرى بمثل ذلك الثمن» فإنه يكون قد 
أتعب نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: أعطنى . فأنا 
أشترى لك هذه السلعة» فيكون أميئاءأما أنه يبيعها بثمن معين» يقبضه» ثم يذهب 
فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة فى الحال» فهذا لا يفعله عاقل» نعم إذا أن 
هناك تاجرء فقد يكون محتاجا إلى الثمن» فيستسلفه وينتفع به مدة إلى أن يحصل 
تلك السلعةءفهذا يقع فى السلم المؤجلء وهوالذييسمى بيع المفاليس» فإنه يكون 
محتاجًا إلى الثمن وهو مفلس» وليس عنده فى الحال» ما يبيعه» ولكن له ما ينتظره 
من مغل أو غيره» فيبيعه فى الذمة» فهذا يفعل مع الحاجة» ولا يفعل بدونها إلا أن 
يقصد أن يتجر بالئمن فى الحال» أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر ما يفوت 
بالسلم» فإن المستسلف يبيع السلعة فى الحال بدون ما تساوى نقداء والمسلف يرى أن 
يشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل 
تباع بمثل رأس مال السلم لم يسلم فيهاءفيذهب نفع ماله بلا فائدة» وإذا قصد 
الأجرء أفرضه ذلك قرضاء ولا يحل ذلك سلما إلا إذا طن أنه فى الحال أرخص منه 
وقت حلول الأجل» فالسلم المؤجل فى الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
)١(‏ عن الأسود بن سريع قال: لما مات عثمان بن مظعون أشفق المسلمون عليه فلما مات إراهيم ابن رسول الله 

وم قال: «الْحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون» رواه الطبرانى فى «الكبير» )585/١(‏ برقم (81297) وقال 

الهيثمى فى «المجمع» )3١7/9(‏ رجاله ثقات» قلت: فى سنده الحسن البصرى وهو مدلس وقد عنعنه. 
(؟) رواه مسلم )1١7١(‏ كتاب البيوع» باب: من استلف شيئاً فقضى خيراً منه» وأبو داود فى «البيوع» (5515) 


باب: فى حسن القضاءء والترمذى فى «البيوع» )١14(‏ باب: ما جاء فى استقراض البعير وابن ماجه فى 
«التجارات (51865) باب: المسلم في الحيوان من حديث أبى رافع رضى الله عنه . 


فحل فى حكمه يكم فى المنع من منع الرجل من بيع ماليس عنده 56 
الثمن» وأما الحال؛ فإنه كان عنده» فقد يكون محتاجاء إلى الثمن» فيبيع ما عنده 
معيئًا تارة» وموصوفقًا أخرى. وأما إذا لم يكن عندهء فإنه لايفعله إلا إذا قصد التجارة 
والربح» فيبيعه بسعرء ويشتريه بأرخص منه . 

ثم هذا الذى قدره قد يحصل كما قدره» وقد لا يحصل له تلك السلعة التى 
يسلف فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف فيندم» وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك» 
قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر والقمار 
والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد يباع بدون ثمنهء فإن حصل» ندم البائع» 
وإن لم يحصل » ندم المشترى» وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع الملاقيح والمضامين» 
ونحو ذلك بما قد يحصل» وقد لا يحصل» فبائع ماليس عنده من جنس بائع مغرور 
الذى قد يحصلء» وقد لا يحصل وهو من القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان: 
مخاطرة التجارة وهو أن يشترى السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله فى 
ذلك» والخطر الثانى: الميسر الذى يتضمن أكل المال بالباطل» فهذا الذى حرمه الله 
تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة» وحب لالحبلة والملاقيح والمضامين» وبيع 
الثمار قب لبدو صلاحهاء ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآاخرء وظلمه. 
ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص 
سعرهاء فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلم مثل هذا من 
البائع» وبيع ما ليس عنده من قسم القماروالميسر» لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه 
ما ليس عنده» والمشترى لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشترى من غيرهء وأكثر الناس لو 
علموا ذلك لم يشتروا منه» بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هوء وليست هذه 
المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا 
اشترى التاجر السلعة» وصارت عنده ملكا وقبضاء فحينئذ دخل فى خطر التجارة» 
وبا بيع التجارة كما أحله الله بقوله: « لا تأكلُوا أَمُوَالكم بينم بِالْباطل إلا أن تكوت تجارة 
عن تراض مُنكم» [النساء: 114 والله أعلم . 


55 زاد المعاد: الجزء الخاصسس 
فصل 
ذكرحكم رسول الله .يكم فى بيع 
الحصاة والغرر والملامسة والمئايدة 


فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ردم عن 
بيع الحصاة وعبن بيع الغرر) ا 

وفى «الصحيحين» عنه أن رسول الله يكم نهى عن الملامسة والمنابذة» زاد 
مسلم : (أما الملامسة: فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» والمنابذة : أن ينبذ كل 
واحد منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر»"" . 

وفى «الصحيحين» عن أبى. سعيد قال: نهى رمبول الله ردم عن بيعتين 
ولسكين : نهى عن الملامسة والمنابذة فى البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده 
بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل !| إلى الرجل ثوبه» وينبذ 
الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض 9" . 

أما بيع الحصاة» فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار» وبيع النسيئة 
ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ كبيع الميتة والدم . 
2 والبيوع المنهى عنها ترجع إلى هذين القسمين» ولهذا فسر بيع الحصاة بأن يقول: 
:أرم هذه الحصاة» فعلى أى ثوب وقعتء. فهو لك بدرهم» وفسر بأن بيعه من أرضه 
قدر ما انتهت النة:وسة: الحضاة 6 :وسو أن زقتفى على كفن هن نضا :رفول * الى 
:بعدد ما خرج فى القبضة من الشئ المبيع» أو بيعه سلعة» 'ويقبض على كف من 
الحصاء ويقول: لى بكل حصاة درهمء وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة فى يله. 
ويقول: أى وقت سقطت الهصاة؛ وجب البيع» وفسر بأن تايعاء ويقول أحدهما: إذا 
نبذت إليك الحصاةء فقد وجب البيع»وفسر بأن يعترذ,, القطيع من الغنم» فيأخذ 
حصاة ويقول: أى شاة أصبتهاء فهى لك بكذاء» وهذ نصور كلها فاسدة لما تتضمنه 
من أكل المال بالباطل» ومن الغرر والخطر الذى هو شب. بالقمار . 
)١(‏ رواء مسلم (71/56) وأبو داود( 77”9/7) والترمذى )١770(‏ والنائى (7/ 777) وابن ماجه .)7١95(‏ 
(؟) رواه البخارئى )5١57(‏ كتاب البيوع؛ باب: بيع المنابلة» ومسلم (57535) كتاب البيوع باب: إبطال بيع 


الملامسة والمنابذة واللفظ له. 
() رواه البخارى (5ظ1) ومسلم الرنرفغرة وأبو داود (7”9/4) والنسائى 7/0 كر "5١‏ ). 


فى بيع الغرر 


وأما بيع الغررء فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين, والغرر: 
هو المبيع نفسه وهو فعل بمعنى مفعول؛ أى: مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبورض 
والمسلوب» وهذا كبيع العبد الآبق الذى لايقدر على تسليمه؛ والفرس الشاردء والطير 
فى الهواء ‏ وكبيع ضربة الغائص وما نحملشجرته أوناقته » أو م يرضى لهبهزيد» أو 
يهبه له أو يورثه إياه ولحو ذلك ما لايعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه» أو لا 
يعرف حمّيقته ومقداره»ومنه نيع حبل الحصلة. كما ثبت فى «الصحيحين» أن النبى 
دم نهى عنه(ا2 » وهو نتاج النتاج فى أحد الأقوال» والثانى: أنه أجل» فكانوا 
يتبايعون إليه. هكذا رواه مسلم. وكلاهما غرر» والثالث: أنه بيع: حمل الكرم قبل أن 
يبلغ» قاله المبرد: قال: والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضى الله 
عنه» فإنه فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه. وإليه ذهب مالك والشافعى» وأما أبو 
عبيدذة ) فهسره ببيع نتاج النتاج وإليه ذهب أحمد» ومئله بيع الملاقيح والمضامين كما 
ثبت فى حديث سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى مركم نهى 
عن المضامين والملاقيح”'' قال أبو عبيد: الملاقيح ما فى البطون من الأجنة» 
والمضامين : ما فى أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون ال حنين فى بطن الناقة . وما يضربه 
الفحل فى عام أو أعوام وأنشد : 

2 م 2 و وو ع وه 
إن المضامينَ التى فى الصلب02 ماء الفحول فى الظهور الحدب 

ومنه بيع اكجرء فإن النبى مم نهى عنه'" .قال ابن الأعرابى: المجر ما فى 
بطن الناقة» والمجر: الرباء والمجر: القمار»ء والمجر: المحالقة والمزابنة . 
() رواه البخارى (847”) كتاب مناقي الانصارء باب: أيام الجاهلية»؛ ومسلم (757'و 87/137) كتاب البيوع: 

ياب : تحريم بيع حبل الحبلة. والنسائىي فايلطد وأبو داود (85""). 


)١(‏ ضعيف. رواه البزار )١771(‏ وفى سئده صالح بن الأخضرء وهو ضعيف كما قال الهيثمى فى «المجمع' 
)٠١ 5 /4(‏ وقال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح» ولم يكن بالحافظ اه والمضامين: ما فى أصلاب 
الفحول والملقوح : ما فى بطن الناقة . 

(") ضعيف. رواءه البيهقى فى «السنن الكبرى» )751١/65(‏ وفى سنئده موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيف كما 
فى «التقريب» (587/7) وقال البيهقى: هذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة» قال: يحيى بن 
معين فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه . 


>١4‏ زاد المعاد: الجزء الخامس 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما فى نفس الحديث» ففى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة» أما الملامسة 
نان لعن 2 راعديهيها رت صاحيه بغير تأمل» والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما 
ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه؛ هذا لفظ مسلم ”'. 

وفى «الصحيحين» عن أبى سعيد قال: نهانا رسول الله مَيِيِدمْ عن بيعتين ولبستين 
فى البيع» والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار» ولا يقلبه إلا 
بذلك» والمنابذة» أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه» وينبذ الآخر إليه ثوبه»ء ويكون ذلك 
بيعهما من غير نظر ولا تراض 7" . 

وفسرت الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبى هذا على أنك متى لمسته» فهو عليك 
بكذاء والمنابذة بأن يقول: أى ثوب نبذته إلي فهو على بكذاء وهذا أيضًا نوع من 
الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام أتجمد رحمه الله؛ والغرر فى ذلك ظاهر» وليس 
العلة تعليق البيع شرط» بل ماتضمنه من الخطر والغرر . 

فصل 

وليس من بيع الغرر بيع المغيبات فى الأرض كاللفت والحزر والفجل والقلقاس 
والبصل ونحوهاء فرنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بهاء وظاهرها عنوان 
باطنهاء فهو كظاهر الصربة مع باطنهاء ولو قدر أن فى ذلك غرراً» فهو غرر يسير 
بجي ويس ود فإن ذلك غرر لا يكون موجباآ 
للمنع» فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة 7 لا تخلو عن غرر» لأنه يعرض 
فيه موت الحيوان. 

وانهدام الدارء وكذا دخول الحمام» وكذا الشرب من فم السقاء» فإنه غير مقدر 
مع اختلاف الناس فى قدره؛ وكذا بيع السلم» وكذا بيع الصبرة العظيمة التى لا يعلم 
مكيلهاء وكذا بيع البيض والرمان والبطيخ والجوز واللور والفستق» وأمثال ذلك مما لا 
يخلو من الغرر» فليس كل غرر سببآ للتحريم» والغرر إذا كان يسيراً أو لا يمكن 
)١(‏ رواه مسلم (9777) كتاب البيوع» باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة. س 


() سبق تخريجه. 
إفرة استأجره السئة . 


فصل فى حكمه يكم فى بيع الغرر 5 


الاحتراز منه» لم يكن مانعاً من صحة العقدء فرن الغرر الحاصل فى أساسات 
الجدران» وداخل بطون الحيوان» أو آخر الثمار التى بدا صلاح بعضها دون بعض لا 
يمكن الاحتراز منه» والغرر الذى فى دخول الحمام» والشرب من السقاد ونحوه غرر 
يسير» فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذى يمكن "الأحتراز منه 
وهو المذكور فى الأنواع التى نهي عنها رسول الله عَم ٠‏ وما كان مساوياً لها لا فرق 
بينها وبيئه » فهذا هو المانع من صحة العقد. 

فإذا عرف هذاء فبيع المغيبات فى الأرض» انتفى عنه الأمران» فرن غرره يسير» 
ولا يمكن الاحتراز منه» فرن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو فى 
الأرض» فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان فى ذكل من المشقة» وفساد الأموال 
ما لا يأتى به شرع» وإن منع بيعه إلا شيئاً.فشيئا كلما رزخرج شيئاً باعه» ففى ذلك مما 
لا يوجبه الشارع» ولا تقوم مصالح الناس بذلك البتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها 
فى الأرض إذا كان لأحدهم خراج كذلكء؛ أو كان ناظراً عليه» لم يجد بدا من بيعه 
فى الأرض اضطراراً إلى ذلك» وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذى نهى عنه رسول 
الله 32م , ولا نظيراً لما نهى عنه .من البيوع . 

فصل 

وليس منه بيع المسك فى فزرته» بل هو نظير ما مأكوله في جوفه كالجور واللور 
والفستق وجوز الهندء فإن فأرته وعاء له تصونه من الآفات. وتحفظ عليه رطوبته 
ورائحته» وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغش والتغير»ء والمسك الذى فى الفآرة 
عند الناس خير من المنفوض» 555 عادة التجار سيعه وشرائه فيهاء» ويعرفون قدره 
وجنسه معرفة لا تكاد تختلف» فليس من الغرر فى شىء» فإن الغرر هو ما تردد بين 
الحصول والفوات: وعلى القاعدة الزخرئى: هو ما طويت معرفته» وجهلت عينه؛ 
وأما هذا ونحوهء فلا يسمى غرراً لا لغة ولا شرعاً ولاعرفاً» ومن حرم بيع شىء. 
وادعى أنه غرَرَ» طولب بدخوله فى مسمى الغرر'لغة وشرعاء وجواز بيع المسك في 
الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» وهو الراجح دليلاً» والذين منعره --ا.ه 
مثل بيع النوى في التمرء والبيض فى الدجاجء» واللبن فى الضرع» والسمن في 
الوعاء» والفرق بين النوعين ظاهر. 
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ومنازعوهم يعلونه مثل بيع قلب الجور واللوز والفستق فى صوانهء لأنه من 
مصلحته. ولا ريب أنه أشبه بهذا منه الأول» فلا هو مما نهي عنه الشارع. ولا فى 
معناه» فلم يشمله نهيه لفظأ ولا معنى . 

وأما بيع السمن في الوعاء. ففيه تفصيل» فإنه إن فتحهء ورأى رأسه بحيث يدله 
على جنسه ووصفه» جاز بيعه فى السقاء؛ لكنه يصير كبيع الصبرة التى شاهد ظاهرها 
وإن لم يره» ولم يوصف لهء لم يجز بيعه» لأنه غررء فإنه يختلف جنساً ونوعا 
ووصفاًء وليس مخلوقاً فى وعائه كالبيض والجور واللوز والمسك في أوعيتهاء فلا 
يصح إلحاقه بها. 

وأما بيع اللبن فى الضرعء فمنعه أصحاب أحمد والشافعى وأبى حنيفة» والذى 
يجب فيه التفصيل» فرن باع الموجود المشاهد في الضرعء» فهذا لا يجوز مفرداً. 
ويجوز تبعا للحيوان» لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليم المبيع بعينه» لزنه لا يعرف مقدار 
ما وقع عليه البيع» فرنه وإن كان مشاهداً كاللبن فى الظرف» لكنه إذا حلبه خلفه مثله 
مما لم يكن فى الضرعء فاختلط ابيع بغيره على وجه لا يتميز»ء وإن صح الحديث 
الذي رواه ابن ماجة فى «سئنه» من حديث ابن عباس أن رسول الله مَيكِدمِ ٠‏ نهى أن 
يباع صوف على ظهرء زو لبن فى ضرع»”1' فهذا ‏ إن شاء الله - محملهء وأما إن 
ناعه آضيعا 'محلرفة عية اللن اله هن هذه الشاء» بزو باعه مطلتا)» عضوف فى 
الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: هذا جائزء واحتج بما 
فى«المسند» من أن النبى ميم نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحه. قال فإذا بدا صلاحهء وقال: أسلمت إليك فى عشرة أوسق من هذه 
الصبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحهء هذا لفظه. 

فصل 

وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها فى تلك المدة» فهذا 

لا يجوره الجمهورء واختار شيخنا جوازه» وحكاه قولاص لبعض أهل العلمء وله 


)١(‏ حسن. رواه الطبرانى فى «الكبير» )*3*8/1١(‏ برقم )١1975(‏ وفى «الأوسط؛  77048(‏ ط الحرمين) والمزى 
فى ١تهذيب‏ الكمال» )18١ 114 /7١(‏ والحديث ليس فى ابن ماجه فلعله وهم من المصنف أو من النساخ . 


واللّه أعلم. . 
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إذا استأجر غنماً أو بقرأء أو نوقاً أيام اللبن بأجرة مسماة» وعلفها على المالك»؛ 
زو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن» جاز ذلك في أظهر قولى العلماء كما 
فى الظثر”'". قال: وهذا يشبه البيع» ويشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض الفقهاء فى 
البيعء وبعضهم فى الإجارة» لكن إذا كان اللبن يحصل بعلف المستأجر وقيامه على 
الغنم؛ فرنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذى يعلفهاء وإنما يأخذ 
المشترى لبناص مقدرآء فهذا بيعغ محض» وإن كان يأخذ اللبن مطلقآء فهو بيع 
أيضأء فرن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظئرء فرنما هى تسقى الطفل» وليس 
هذا داخلاً فيما نهى عنه ميتم من بيع الغررء لزن الغرر تردد بين الوجود والعدم, 
فنهي عن بيعهء لأنه من جنس القمار الذى هو الميسرء والله حرم ذلك لما فيه من أكل 
لمال بالباطل» وذلك من الظلم الذى حرمه الله تعالى» وهذا رما يكون قماراً إذا كان 
أحد المتعاوضين يحصل له مال» والآخر قد يحصل له وقد لا يحصلء فهذا الذى لا 
يجوز كما فى بيع العبد الأبق» والبعير الشارد» وبيع حبل الحبلة» فرن البائع يأخذ 
مال المشترى» والمشترى قد يحصل له شىء» وقد لا يحصلء» ولا يعرف قدر 
الحاصل» فزما إذا كان شيئاً معروفاً بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض 
والدابة» ومثل لبن الظثر المعتادء ولبن البهائم المعتاد» ومثل الثمر والزرع المعتاد» فهذا 
كله من باب واحد وهو جائز. 

ثم رن حصل على الوجه المعتاد وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة 
المقصودة» وهو مثل وضع الجائحة فى البيع» ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل 
التمكن من القبض فى سائر البيوع . 

فإن قيل: مورد عقد الإجارة رما هو المنافع . لا الأعيان» ولهذا لا يصح استئجار 
الطعام ليأكله» والماء ليشربه» وزما رجارة الظئرء فعلى المنفعة وهى وضع الطفل فى 
حجرهاء وإلقامه ثديهاء واللبن يدخلب ضمناً وتبعاً فهو كلقع البئر فى إجارة الدارء 
ويختفر فيما دخل ضمناص وتبعاً ما لا يغتفر فى الأصول والمتبوعات . 

قيل: الحواب عن هذا من وجوه. 


)١(‏ الظئر: هى المرضعة التى ترضع ولد غيرها. 
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أحدها: منع كون عقد الرجارة لا يرد رلا على منفعة» فرن هذا ليس ثابتاص 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالرجماع»؛ بل الثابت عن الصحابة خلافه» كما صح عن عمر 
رضي ا. عنه رنه ثقبل حديقة رسيد بن حضير ثلاث سئين» ورخذ الزجرة فقضي بها 
دينه» والحديقة: هى النخل» فهذه رجارة الشجر لزخذ ثمرهاء وهو ولعي زنير 
الومنيق عفريين اتقطات رف 7م هنهم وله يبلي اهداق 'الميذاة بمخالقييه انار 
زبو الفواد بن عقيل من أصحاب أحمد» وهو واختيار شيخناء فقولكم: إن مورد عقد 
الإجارة لا يكون إلا منفعة غير مسلم»» ولا ثابت بالدليل» وغاية ما معكم قياس محل 
النزاع علي إجارة الخبز للأكل» والماء للشرب». وهذا من أفسد القياس» فإن الخبز 
تذهب عينه ولا يستخلف مثله بخلاف اللبن ونقع البئرء فإنه لما كان يستخلف 
ويحدث شيئاً فشيئاًء كان بمنزلة المنافع . 


ويوضحه الوجه الثانى: وهو أن الثمن يجرى مجرى المنافع والفوائد في الوقف 
والعارية ونحوها فيجور أن يقف الشجرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما يقف 
الأرض» لينتفع رزهل الوقف بغلتها. ويجور إعارة الشجرة» كما يجوز إعارة الظهر. 
وعارية الدارء ومنيحة اللبن» وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته» فرن من دفع عقاره 
إلى من يسكنه» فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة من دفع شجرة إلى 
من يستثمرهاء وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعهاء وبمنزلة: من دفع شجرة إلى من 
يستثمرهاء وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعهاء وبمنزلة من دفع شاته إلى من 
يشرب لبنهاء قهذه القوائد تدخل فى عقود التبرع» سواء كان الأصل. محبسا بالوقف». 
أو غير محبس ويدخل أيضاً فى عقود المشاركت» فرنه إذا هدفع شاة» أو بقرة» أو ناقة 
إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلهاء صح على أصح الروايتين عن أحمد 
فكذلك يدخل فى العقود للإجارات . 

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيان نوعان: نوع لا يستخلف شيئًا فشيئأ» بل 
إذا ذهب» ذهب جملة» ونوغ يستخلف شيئاً فشيئً» كلما ذهب منه شىء خلفه شىء 
مثلهء فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان التى لا تستخلف» فينبغى أن ينظر في 
شبهه بأى النوعين» فيلحق به» ومعلوم أن شبهه بالمافع أقوى. فإلحاقه بها أولى. 


يوضحه الوجه الرابع: وهو أن الله سبحانه نص فى كتابه على إجارة الظثرء 


فصل فى حكمه يكم فى بيع الغرر | 117 


وسمى ما تأخذه أجرأء وليس فى القرآن إجارة منصوص عليها فى شريعتنا إلا إجارة 
الظئر بقوله تعالى:١‏ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف» 
|الطلاق :2415 قال شيخنا: وإنما ظن الظان أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة 
لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمر كذلك» بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى 
مع بقاء أصله» سواء كان عيئاً أو منفعة» كما أن هذه العين هى التى توقف وبُعار فيما 
استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر وبالعوض» فلما كان لبن 
الظئرء مستوفى مع بقاء الأصل». جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا 
محض القياس» فإن هذه الأعيان يحدثها الله بعد شىء» وأصلها باق كما يحدث الله 
المنافع شيئًاً بعد شىءء وأصلها باق . ' 

ويوضحه الوجه الخامس: وهوأن الأصل فى العقود وجوب الوفاء إلا ما حرمه 
اللّه ورسوله؛ فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراماًء أو حرم حلالاً» فلا 
يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله؛ وليس مع المانعين نص بالتحريم 
البتة» وإنما معهم قياس قد علم أن بين الأصل والفرع فيه هق الفرق ما يمنع الإلحاق» 
وأن القياس الذى مع من أجار ذلك أقرب إلى مساواة الفرع لأصله؛ وهذا ما لا حيلة 
فيه وبالله التوفيق . 

يوضحه الوجه السادس: وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة الظئر 
ثابتة بالنص والإجماع والمقصود بالعقد إنما هو اللبن» وهو عين» تمحلو لجوازها أمراً 
يعلمون هم والمرضعة والمستأجر بطلانه» فقالوا: العقد إنما وقع على وضعها الطفل في 
حجرها وإلقامه ثديها فقطء واللبن يدخل تبعا» والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر 
ليبس كذلك» وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً أصلاء ولا »ورد عليه عقد 
الإجارة» لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعاًء ولو أرضعت الطفل وهو فى حجر غيرهاء 
أو فى مهدوة الاستحيقت الالخره» بولى كان التتصوة القائر القدى :لحرن لا ستوحر اله 
كل امرأة لها ثدى. ولو لم يكن لها لبن»ء فهذا هو القياس الفاتسد حقاًء والفقه 
البارد» فيكف يقال: إن إجارة الظئر على خلاف القياس» ويدعى أن هذا هو القياس 
الصحيح . 

الوجه السابع: أن النبى حيدم ندب إلى منيحة العنز والشاة للبنها» وحض على 
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ذلك؛ وذكر ثواب فاعله”' ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة؛فإن هبة المعدوم المجهول 
لا تصحء وإنما هو هارية الشاة للأنتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبهاء فهذا إباحة 
للانتفاع بدرها وكلاهما فى الشرع واحد. وما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى 
بالإجارة» فرن موردهما واحد. وإنما يختلفان في التبرع بهذا والمعارضة على الآخر. 

والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرمانى فى «مسائله): حدثنا سعيد بن منصور» 
حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن عروة. عن أبيه أن أسيد بن حضير توفى وعليه 
ستة آلاف درهم دين» فدعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه غرماءه» فقبلهم أرضه 
سنتين 2'7» وفيها الشجر والنخل وحدائق المديئة الغالب عليها النخل والأرض البيضاء 
فيها قليل فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع» فمن 
عدم علمهء بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب» فرن عمر رضى الله عنه فعل 
ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهى قصة فى مظنة الاشتهارء ولم 
يقابلها أحد بالإنكارء بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرارء وقد كانوا ينكرون ما هو 
دونها وإن فعله عمر رضى الله عنه» كما أنكر عليه عمران بن حين وغيره شأن متعة 
الحج ولم ينكر أحد هذه الواقعة'» وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس» 
وأن المانعين منها لابد لهم منهاء وأنهم يتحيلون عليها بحيل لا تجور. 

الوجه التاسع : أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان 
وهو المغل الذى يستغله المستأجرء وليس له مقصود في منفعة الأرض غير ذلك» وإن 
كان له قصد جرى فى الانتفاع بغير الزرع» فذلك تبع. 

فإن قيل: المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعين تتو 
هذه المنفعة» كما لو استأجر لحفر بئرء فخرج منها الماء» فالمعقود عليه هو نة لبا 
لا الماء . 


0 روى البخارى (5519) كتاب الهبة» باب: فضل المنيحة عن أبى هريرةس رضى الله عنه أن رسول الله‎ )١( 
قال: «نعم المنيحة اللقحة العتفى منحة» والشاة الصفى تعدو بإناء وتروح بإناء». وروى أيضاً ( 577) عن‎ 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ميلم : «أربعون خصلة  أعلاهن منيحة العنز  ما.‎ 
من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة».‎ 

(؟) رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(9) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: زت د الع ل خا الاا ري وئنة الل 5 وأفردا بور سول ا 
يكم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج؛ ولم ينه ينه عنها رسول الله يدم حتى مات». قال رجل برأيه, 
عد ما شاء؟ رواه البخارى )10١18(‏ ومسلم (5978). 
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قيل: مستأجر الأرض ليس له مقصود فى غير المغل» والعمل وسيلة مقصودة 
لغيرهاء ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإنما مقصوده ما يحدثه الله من الحب 
بسقيه وعمله. وهكذا مستأجر الشاة للبنها سواء مقصودة ما يحدثه الله من لبنها بعلفها 
وحفظها والقيام عليها فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا تناط به الأحكام من الفروق 
الملغاة» وتنظيركم بالاستئجار لحفر البئر تنظير فاسدء بل نظير حفر البثر أن يستأجر أكاراً 
لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنة بإجارة الأرض 
لغلها هو محض القياس وهو كما تقدم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

بوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذى فى إجارة الأرض الحصول 
مغلها أعظم بكثير من الغرر الذى فى اجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات والموانع التى 
تعرض للزرع أكثر من أفات اللبن» فإذا اغتفر ذلك فى إجارة الأرضء» فلأن يغتفر 
فى إجارة الحيوان للبنه أولى.وأحرى . 


فصل 

فالأقوال فى العقد على اللبن فى الضرع ثلاثة . 

أحدهما: منعه بيعًا وإجازة وهو مذهب أحمد والشافعى وأبى حنيفة . 

والثانى : جواره بيعا وإجازة . 

والثالث: جوازه إجازة لابيعاء وهو اختيار شيخنا رحمه الله . 

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان : أحدهما: حديث عمر بن فروخ وهو 
ضعيف عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا «نهى 
أن يباع صوف على ظهر أ قشعن فى لبن أو لبن فى 0 وقد رواه أبو إسحاق 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله دون ذكر السمن. رواه البيهقى 
وغيره . 

والثانى: حديث رواه ابن ماجة عن هشام بن عمارء حدثنا حاتم بن إسماعيل» 
حدثنا جهضم بن عبد الله اليمانى» عن محمد بن إبراهيم الباهلى» عن محمد بن 
زيد العبدى» عن شهرين حوشب» عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «نهى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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رسول الله يدم عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضعء. وعما فى ضروعها إلا 
بكيل أو ورن» وعن شراء العبد وهو أبق» وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء 
الصدقات حتى تقبض» وعن شراء العبد وهو أبق» وعن شراء الصدقات حتى 
تقبض» وعن ضربة الغائص6'' ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة» والنهى عن 
شراء ما فى بطون الأنعام ثابت بالنهى عن الملاقيح والمضامين» والنهى عن شراء العبد 
الآبق» وهو آبق معلوم بالنهى عن بيع الغزر» والنهى عن شراء المغنم حتى تقسم 
داخل فى النهى عن بيع ماليس عند» فهو بيع غرر ومخاطرة» وكذلك الصدقات قبل 
قبضهاء وإذا كان النبى ميم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشترى 
وثبوت ملكه عليه» وتعيينه له» وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم والصدقات قبل قبضها 
أولى بالنهى. وأما ضربة الغائص» فغرر ظاهر لا خفاء به . 

وأما بيع اللبن فى الضرعء فإن كان معيئا لم يمكن تسليم المبيع بعينه وإن كان بيع 
لبن موصوف في الذمة» فهو نظير بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصبرة وهذا النوع 
له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين ولا تنافى بينهماء وقد دل على جوازه نهى النبى 
ويم أن يسلم فى حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحهء رواه الإمام أحمد فإذا 
أسلم رليه فى كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبوناً» جارء ودخل تحت 
قوله: «ونهى عن بيع ما فى ضروعها إلا بكيل أو ورن» فهذا إذن لبيعه بالكيل والوزن 
معينًا أو مطلقاء لأنه لم يصل» ولم يشترط سوى الكيل والوزن» ولو كان التعيين 
شرطا لذكره . 

فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أيامًا معلومة من غير كيل ولا وزن . 

قيل إن ثبت الحديث لم يجز بيعه إلا بكيل أو ورن» وإن لم يثبت» وكان لبنها 
معلومًا لا يختلف بالعادة» جاز بيعه أياماء وجرى حكمه بالعادة مجرى كيله أو 
وزنه»وإن كان مختلفًا فمرة يزيد» ومرة ينقصء أو ينقطع» فهذا غرر لايجورء وهذا 
بخلاف الإجازة» فإن اللبن يحدث على ملكه بعلفه الدابة كما يحدث الحب على ملكه 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه )5١945(‏ وأحمد (5/ 17) والبيهقي (7"*8/5) وفى سئده محمد بن إبراهيم 
الباهلى؛ وهو مجهول كما فى «التقريب» )١11١/١7(‏ وشهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام كما في 
«التقريب» (؟/ 7060). 
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بالسقى. فلا غرر فى للشب هي ]إن تنص اللي كن انهه أو انقطعء : فهو بمنزلة 
نقصان المنفعة فى الإجازة» أو تعطيلها يقبت للمستأجر حق الفسخ» أو ينمص عنه سن 
الأجر بقدر ما نقص عليه من المنفعة» هذا قياس المذهب». وقال ابن عقيل» وصاحب 
(المغنى»: إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة» لأنه رضى بال منفعة ناقصة فلزمه 
جميع العوضء» كما لو رضى بالمبيع معيباء والصحيح أن يسقط عنه من الأجرة بقدر 
ما نقص من المنفعةء لأنه إنما يذل العوض الكامل فى منفعة كاملة سليمة» فإذا لم 
تسلم له» لم يلزمه جميع العوض . 

وقولهم: إنه رضى بالمنفعة معينة» فهو كما لو رضى بالبيع معيباء جوابه من 
وجهين » 

أحدهما: أنه إن رضى به معيبّاء بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر المذهب» 
فرضاه بالعيب مع الأرش لا يسقط حقه . 

الثانى: إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الرد» لم يلزم سقوط الأرش فى الإجازة» 
لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه فلم يمكنه رد المنفعة كما قبضهاء ولأنه قد يكون 
عليه ضرر فى رد باقى المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لايجد بدا من الإمساك» 
فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهراء ومنعه من استدراك ظلامته إلا 
بالمسخ ضرر 39" ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس والبناء» أو مستأجر ذابة للسفر 
فتتعيب فى الطريق» فالصواب أنه لا أرش فى المبيع لممسك له الردء وأنه فى الإجازة 
له الأرش . 

والذى يوضح هذا أن النبى يدم حكم بوضع الجوائح وهى أن يسقط عن 

مشترى ١‏ من الثمرة» بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته ويمسك الباقى 

من الثمن» وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة ولم تجر العادة 

يه المشترى بين الرد وبين الإمساك بال أرش» وفى الثمار جعل 
له الإمساك مع الأرش» والفرق ما ذكرناه» والإجازة أشبه ببيع الثمارء وقد ظهر 
اعتبار هذا الشبه فى وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 

فإن قيل: فالمانع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء 
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قيل: ليس هذا من باب وضع الجوائح فى المنافعم» ومن ظن ذلك» فقد وهمء 
قال شيخنا: ليس هذا من باب وضع الجائحة فى المبيع كما فى الثمر المشترى» بل هو 
من باب تلف المنفعة المقصودة .بالعقد أو فواتهاء وقد اتفق العلماء على أن المنفعة فى 
الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا تجب الأجرة. مثل أن يستأجر 
حيوانًا فيموت قبل التمكن» من قبضه وهو بمنزلة أن يشترى قفيزًا من صبرة فتتلف 
الصبرة قبل القبض والتمييزء فإنه من ضمان البائع بلا نزاع» ولهذا لو لم يتمكن 
المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة . 

وإن نبت الزرع» ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده؛ ففيه 
نزاع» فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت» والذين فرقوا بينه وبين الثمرة 
والمنفعة قالوا: المنفعة وقد استوفاهاء والذين سووا بينهماء قالوا المقصود بالإجازة هو 
الزرع» فإذا حالت الآفة السماوية بيئه وبين المقصود بالإجازة» كان قد تلف المقصود 
بالعقد قبل التمكن من قبضه» وإن لم يعاوض على زرع» فقد عاوض على المنفعة التى 
يتمكن بها :المسّتأجر من حصول الزرع» فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل 
التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من 
الانتفاع .ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض فى أول المدة أو فى آخرها إذا لم يتمكن 
من استيفاء شئ من المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقًا 
بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها . 

فصل 

وأمنا بيع الصوف على الظهر فلو صح هذا الحديث بالنهى عنه؛ لوجب القول 
به: ولم تسغ مخالفته وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمدء فمرة منعه. ومرة أجازه 
بشرط جز فى الحال» ووجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمهء فجاز بيعه كالرطبة. 
وما يقدر من اختلاط المنبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزول بجزه فى الحال» 
والحادث يسير جبدا لا يمكن ضبطهء هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزه فى الحال» 
ويكون كالرطبة التى تؤخذ شيئًا فشيئاء» وإن كانت تطول فى زمن أخذها كان له وجه 
صحيح» وغايته بيع معدوم لم يخلف تبعًا للموجودء فهو كأجزاء الثمار التى لم 
تخلق» فإنها تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقنًا معيئًا يؤخذ فيه كان بمنزلة 
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ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الخيران وقالوا: متصل بالحيوان 
فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائهء وهذا من أفسد القياس. لأن الأعضاء لا يمكن 
تسليمها مع سلامة الحيوان . 

فإن قيل: فما الفرق بيئه وبين اللبن فى الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل: اللبن 
فى الضرع». يختلط ملك المشترى فيه بملك البائكع سريعاء فإن اللبن سريع الحدوث 
كلما حليه؛ درء بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم . 


والحمد لله الذى دنعمته نتم الصاللحات 


٠ 


فهرس الجزء الخامس 
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فصل فى حكمه ( .يم ) فى الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 0 
فصل فى حكمه ( يك ) فى العزل ١‏ 
فصل فى حكمه ( يي ) فى الغَيل» وهو وطء المرضعة 000 
فصل فى حكمه ( يدم ) فى قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ١٠6‏ 
فصل فى قضائه فى تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ ١١‏ 
فصل فى حكمه ( ريدم ) فى الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ١1‏ 
فصل فى حكمه (ح َم ) فى صحة النكاح الموقوف على الإجازة »)| 
فصل فى حكمه ( ردم ) فى الكفاءة فى النكاح ل 


فصل فى حكمه ( َك ) فى ثبوت الخيار للمعتقة نحت العبد 
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فصل فى قضائه ( يم ) فى الصداق بما قل وكثرء وقضائه بصحة 
النكاح على ما مع الزوج من القرآن 

فصل فى حكمه ( يدم ) وخلفائه فى أحد الزوجين يجد بصاحبه 
برصا أو جنونًا أو جذامًا أو يكون الزوج عنينًا [ 

فصل فى حكم النبى ( يدم ) فى خدمة المرأة لزوجها 

حكم رسول الله ( يي ) بين الزوجين يقع الشقاق بينهما 

حكم رسول الله ( ريدم ) في الخلع 

ذكر أحكام رسول الله ( ريم ) فى الطلاق 

ذكر حكمه ( يندم ) فى طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطبيق فى 
نفسه 

حكم رسول الله ( ريدم ) فى الطلاق قبل النكاح 

حكم رسول الله (يِدمِ ) فى تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة 
فى طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة 

فصل فى حكمه ( يم ) فيمن طلق ثلانًا بكلمة واحدة. 

حكمه ( يدم ) فى العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك» هل 
تحل له دون روج وإصابة 

حكمه ( حيدم ) بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 

حكمه (مَيْكِدم ) فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زواج أنها على 
بقية الطلاق 

حكمه ( يدم ) فى المطلقة ثلانًا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثانى 

حكمه (َييم ) فى المرأة تقيم شاهدا واحدًا على طلاق زوجها والزوج 
متك 


حكمه ( يدم ) فى تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له 

حكمه ( يدم ) الذى بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو 
روجته أو متاعه 

حكمه (مَييِدمِ ) فى قول الرجل لامرأته: الحقى بأهلك 

حكمه ( يدم ) فى الظهارء وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنى العود 
الوحت للكنا:: 

حكمه ( يدم ) فى الإيلاء 

حكمه ( يندم ) فى اللعان 

فصل فى حكمه ( ردم ) فى لوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده 
لونه 

فصل فى حكمه («َيِدم ) بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشاء 
وئيمن استلحق بعد موت أبيه 

فصل فى ذكر حكم رسول الله( رم ) فى استلحاق ولد الزنى وتوريثه 

ذكر الحكم الذى حكم به على بن أبى طالب رضى الله عنه فى الجماعة 
الذين وقعوا على امرأة فى طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع 
بينهم فيه 

فصيل فى ذكر حكمه ( تيدم » فى الولد» من أحق به فى الحضانة 

فصل فى الكلام على هذه الأحكام 

ذكر حكمه ( ردم ) فى النفقة على الزوجات 

ذكر ماورد من حكمه (م يدم ) فى تمكين المرأة من فراق روجها إذا 
أعسر بنفقتها 

فصل فى حكمه (مَِيِدمْ ) الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا 

سكنى 
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الملوضوع 


ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس 
ذكر حكم رسول الله ( يندم ) الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب 
النفقة للأقارب 
ذكر حكمه( يم )فى الرضاعة وما يحرم بهاء وما لايحرم وحكمه فى 
القدر المحرم منها وحكمه فى إرضاع الكبيرء هل له تأثير أم لا؟ 

ذكر حكمه ( يدم ) فى العدد 

فصل فى عدة الآيسة والتى لم تحض 

فصل فى عدة الوفاة 

ذكر حكمه ( ينيم ) فى الاستبراء 

ذكر أحكامه في ( ريد ) البيوع 

ذكر حكمه فى تحريم بيع الميتة 

فصل في تحريم بيع الخنزير 

حكم زسول الله ( يتم ) فى ثمن الكلب والسنور 

فصل فى تحريم مهر البغى 

فصل في حلوان الكاهن وأجرة الحجام 

فصل فى حكمه ( ميته ) فى بيع عسب الفح وضرابه 

ذكر حكمه ( ريدم ) فى المنع من بيع الماء الذى يشترك فيه الناس 
ذكر حكمه ( ريم ) فى منع الرجل من بيع ما ليس عنده 

ذكر حكمه (مَينِمِ ) فى بيع الحصاة والغْرر والملامسة والمنابذة 
٠‏ فصل فى بيع الغرر 

الفهرس 


